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 شيتر عبد الوهاب  
  

 عمرهما في االله الكريمين، أطال الوالدين إلى
 على إنجاز وإتمام هذه الأطروحة رافقتني وشجعتني لتي، ازوجتي إلى

  هـالل ماـاهـرع ،دايـإلى ول
  لتيـائـراد عـل أفـإلى ك

  إلى كل زملائي في الدراسة والعمل
  إرساء العدالة الجنائية في العالمأو يناضل من أجل  ناضل منإلى كل و

 عـمتواضـل الـمـهذا العثمرة دي ـأه



  وعرفان شكركلمة 
  

  

 عبد الوهاب شيتر 

ساعدني على إنجاز هذا البحث ومنح لي القدرة  الذي أشكر االله عز وجلّ
 يـواري الدراسـلة مشـوالإرادة على مواص

 تاذـالأس لـاضـالف تاذيـلأس الخالص بالشكر أتقدم
هذه  على لقبوله الإشراف "قادرـال عبد رـاشـك"دكتورـال

 اـر لإنجازهـد كبيـجه من بذله وعلى ما روحة،ـالأط

مكتبة كلية الحقوق لموظّفي إدارة وو أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذتي
  تيزي وزو –بجامعة مولود معمري والعلوم السياسية 

  كل من دلني ومد لي يد العون في سبيل انجاز هذا العملوإلى  
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  :ختصراتـمـالمة ـائـق
  :ةالعربي ةباللغ/ أولا

  :الهيئات -أ
    مجلس الأمن: المجلس -
  ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم: ةالمحكم -
  ةالدولي ةالجنائي ةالدول الأطراف في المحكم ةجمعي: الدول الأطراف ةجمعي -
  ليوغسلافيا سابقا ةالمؤقت ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم :يوغسلافيا ةمحكم -
 لرواندا ةالمؤقت ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم :رواندا ةمحكم -

  : الوثائق -ب
  ةالأمم المتحد ةميثاق هيئ: الميثاق -
  ةالدولي ةالجنائي ةالنظام الأساسي للمحكم :النظام الأساسي -
 الديمقراطية الشعبية ةالجزائري ةللجمهوري ةالرسمي ةالجريد: ر. ج -

 :ةالفرنسي ةباللغ/ ثانيا

I. Institutions : organisations et juridictions internationales : 
- AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies 
- ASP : Assemblée des Etats Parties au Statut de la CPI 
- ASPA : American Service members Protection Act 
- CDI : Commission du droit international 
- C.I.C.R : Comité international de la Croix-Rouge 
- C.I.J : Cour internationale de justice 
- C.P.I. : Cour pénale internationale 
- C.P.J.I : Cour permanente de Justice Internationale 
- CEDIN : Centre des études de droit international de Nanterre 
- CICC : Coalition internationale pour la Cour pénale internationale 
- CS : Conseil de Sécurité des Nations Unies 
- F.I.D.H : Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme 
- I.C.T.R : International Criminal Tribunal for the Rwanda. 
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- I.C.T.Y : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
- ICC : International Criminal Court 
- ONU : Organisation des Nations Unies 
- T.P.I : Tribunal pénal international 
- T.P.I.R : Tribunal pénal international pour le Rwanda 
- T.P.I.Y : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
- T.S.S.L : Tribunal spécial de la Sierra Leone 
- UE : Union européenne 
- UA : Union Africaine 
- UN : United Nations  
 
II. Administrations et Missions des Nations Unies : 
- ATNUSO : Administration transitoire des Nations Unies 
- MINUBH : Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 
- MINUL : Mission des Nations Unies au Libéria 
- MINUS : Mission des Nations Unies au Soudan 
 
III- Publications : annuaires, recueils et revues :  
- A.F.D.I. : Actualité française du droit international 
- A.F.R.I : Annuaire français des relations internationales 
- A.F.R.I. : Annuaire Français des Relations Internationales 
- J.O.R.A.D.P : Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et  
                            Populaire 
- L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et Jurisprudence 
- P.U.F. : Presses Universitaires de France 
- R.A.S.J.E.P : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et  

      Politiques 
- R.B.D.I. : Revue Belge de Droit International 
- R.D.F. : Revue Droits fondamentaux 
- R.D.P : Revue de Droit public 
- R.D.P.C : Revue de Droit pénal et de criminologie 
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- R.D.P.S.P. : Revue de droit Public et de Science Politique 
- R.G.D.I.P. : Revue générale de droit international public 
- R.H.D.I. : Revue Helvétique de Droit international 
- R.I.C.R. : Revue internationale de la Croix-Rouge 
- R.I.D.C. : Revue internationale de droit comparé 
- R.I.D.P. : Revue internationale de droit pénal 
- R.Q.D.I : Revue Québécoise de Droit international 
- R.R.J. : Revue de la recherche juridique 
- R.S.C.D.P.C. : Revue de science criminelle de droit pénal comparé 
- Rec. : Recueil des arrêts de la C.I.J 
- S.F.D.I. : Société française pour le droit international 
- S.H.D.I.R.I : Société Hellénique pour le Droit international et les relations  

     Internationales 
 

IV. Divers : 
- A/CONF : Travaux de la Conférence de Rome sur la CPI 
- A/RES : Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
- Art. : Article 
- Doc. : Document 
- Ed. : Éditions 
- N° : Numéro 
- O.N.G : Organisation non gouvernementale 
- Op. cit. : Opere citato (cité précédemment) 
- P. : Page. 
- Para. : Paragraphe 
- Pp. : Page à page 
- Res. : Résolution 
- RC : Résolution de la Conférence de révision du Statut de la CPI 
- S/RES : Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
- Ss. dir : Sous direction 
- Vol. : Volume 
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 :ةـدمـقــم
في  أخذت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قسطا كبيرا من جهود المجتمع الدولي

باتت الدول تعي  إذوالأمن الدوليين،  الوطيد بإرساء السلم ارتباطهابسبب  ذلك، وةالعلاقات الدولي
إنشاء جهاز  علىو ،بأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يبقى قائما على محاربة الجرائم الدولية

  .)1(الجرائم تلك ونرتكبالذين ي الأفرادبموجبه قضائي دولي يحاكم 
وذلك ، (Gustave Moynier)السويسري إلى  دوليجنائي  قضاء نشاءلإ أول فكرةتعود 

إنشاء  -الحرب جرحى مساعدة لجنة إلى منه ممقد تقرير في- حاقتر إذ، "قانون الشعوب" هكتاب في
 من قبلآخرين  وثلاثة ،الحرب أطراف بمعرفة اثنانفيها  نيعي ،أعضاء خمسة منتتكون  محكمة

  .)2(محايدة دول
ك ذل كان حتى الذي الوطني لقضاءل تجاهله بسبب ،اقتراحهفي أعلاه المذكور الفقيه  أخفق

 لم يلقى التأييدوالجرائم،  ارتكابعن  محاكمة المسؤولينفي الاختصاص الوحيد  صاحب الوقت هو
 كل به إنتهت الذي الإخفاق وهومن قبل عدد من الخبراء في المحافل الدولية، اللازم رغم مناقشته 

 .)3(دولية جنائية إنشاء محكمة إلىالتي كانت تدعو  اللاحقة والمشاريع والاقتراحاتة الفقهي الجهود
 1919 لعام فرساي معاهدة في يدولجنائي  قضاء لإنشاء الأولىالفعلية  المحاولة جاءت

الأولى  العالمية الحرب إثر "الثاني غليوم"الألماني الإمبراطور محاكمةمحكمة لبموجبها ت ئأنشو
 دولية محايدة جنائية محكمة وجود عدم إلى الفشل بسبب، هي الأخرى، باءت هذه المحاولةلكن و

من أجل الحلفاء دول  إلى تسليمهت رفضعندما  "هولندا" هإلي استندت ، وهو ماهمحاكمت تتولى
  .)4(محاكمته

                                                
 دون سلام هناك يكون أن لا يمكن": بأنّه )مرنيز بنيامين( نورمبرغ لمحكمة العام يقول المدعيوحول هذا الموضوع،  - 1

 مختار طاهرال. د: نقلا عن. "الظروف كل تحت هو مشروع ما نقرر لكي محاكمة، دون قانون ولا قانون، دون عدل عدل ولا
 ،2000 المتحدة، بيروت، الجديدة الكتاب دار منشوراتالطبعة الأولى،  ،الدولية والجزاءات الجنائي الدولي القانونسعد،  علي
 .172-171 .ص

 3بتاريخ الدولية للصليب الأحمر المنعقد ماع اللجنة إجتخلال الإقتراح المذكور أعلاه (Gustave Moynier)  الأستاذقدم  - 2
  :وعن ذلك، راجع. للجنةرئيسا ، وكان في ذلك الوقت 1872جانفي 

BECHEROUI Doreid, « L’exercice des compétences de la Cour pénale international », R.I.D.P, Vol. 76, N°3-4, 
2005, pp. 342-343. 

السنة السابعة كلية الحقوق، جامعة الكويت، ، مجلة الحقوق، "القضاء الجنائي الدولي"مخلد الطراونة، . د: راجع - 3
 .135-134. ص، 2003، سبتمبر )3(العدد والعشرون، 

 .138- 137. ، صالمرجع نفسه: راجع - 4
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المادة  نصت إذ الأمم، عصبة تأسست أن بعدجديد  من محكمةال موضوع تأسيس أثير
 إنشاء مشروعتقديم  العصبة مجلس يتولى أن على الأمم عصبة عهد من) 14( عشرة الرابعة
  .)5(الأعضاء الدول على عرضهثم العدل الدولية الدائمة، و محكمة

 مشروع تقديم مةمه اعلى عاتقه تأخذة استشاري لجنةمجلس العصبة س سألهذا الغرض، 
هذه داخل  جنائية شعبة تأسيسالبعض  اقترحخلال المناقشات و، عدل دولية دائمة محكمة لتأسيس
 إلى عىد والبعض الآخر ،دولية جرائم بارتكاب المتهمين الأشخاص محاكمةب تختص المحكمة
  .)6(ذلكب مستقلة تختص عليا محكمة تأسيس

 اتفاق بسبب عدم المذكورة،في تجسيد مشاريعها الخاصة  ،هي الأخرى، فشلت عصبة الأمم
 في يفتقد كان الدولي القانون أن باعتبار الموضوع، في هذا التطبيق الواجب القانون على الدول
  .التطبيق في عليها الاعتماد يمكن المعالم جنائية واضحة قانونية قواعد وجودإلى  الوقت ذلك

 أسست إذ، في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية اللاحقةجاءت المحاولات 
 الأشخاصمحكمتين عسكريتين لمحاكمة  ،لأول مرة ،خلال هذه الحرب دول الحلفاء المنتصرة

  .)77(خلالهاجرائم دولية ين ارتكبوا ذال
 الأمم هيئةوهو ما دفع ب، )8(شديدة لانتقادات أعلاه تعرضت المحاكم العسكرية المذكورة

أول و، من جديد دولية جنائية محكمةإنشاء  إثارة موضوعإلى مباشرة بعد تأسيسها، ، المتحدة

                                                
  .الأمم عصبةمنظمة  عهد من )14(المادة أنظر  - 5
الجمعية الدولية "كذلك اقتراح و، "لجنة الحقوقيين" اقتراحأهم المقترحات المقدمة لمجلس عصبة الأمم، من بين  نجد - 6

 :، راجعحول هذا الموضوعو .1926سنة  "للقانون الجنائي
DONNEDIEU DE VABRES Henri, Les principes modernes du Droit pénal international, Ed. Panthéon-Assas, 
paris, 2004, pp.403-408. 

بأمر التي أسست ومحكمة طوكيو ، 1945أة بموجب اتفاقية لندن لسنة حكمة نورمبرغ المنشتتمثل هذه المحاكم في م - 77
المحكمة ، بسيوني شريف مودحم. د: راجع. نيابةً عن لجنة الشرق الأقصى 1946سنة  "ماك أرثر"من الجنرال  عموقّ

، )ريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقةانشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لت(الجنائية الدولية 
  .34. ص، 2001، القاهرة، منشورات نادي القضاة

 الدولي القانون تطويرتقنين و امبمهالمكلّفة  اللجنة إلى ع الذي قدمهمشروفي ال، الفرنسي الوفدرأى  ،وفي هذا السياق -  8
 تمثل كانت هالأنّ، دوليةال صفةلا تتمتّع بال محاكم هي"طوكيو"و "رغونورمب" محاكمأن  للأمم المتحدة، العامة للجمعية التابعةو

 التي الجرائم في النظر اتصلاحي الدولية العدل محكمة إعطاء ضرورةعلى  دأكّذلك ول .فقط الحرب في المنتصرة الدول
 الجرائم في البت اتصلاحي لها خاصة ةيدول جنائية محكمة تأسيس إلى أيضا ودعا، الحرب يومجرم الدول رؤساءا يرتكبه

 ،الإمارات-دبي شرطة كلية، والقانون الأمن مجلة ،"الدولي الجنائي القضاء" ،العناني إبراهيم. د: نقلا عن. الدولية الصفة ذات
 .165-164 .ص، 1997 يوليو، )2( العدد، الخامسة السنة
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المسلحة النزاعات  خلالمجلس الأمن  المستحدثة من قبل تلكهي بعد ذلك  أسستها المحاكم التي
الجنائية الدولية المؤقتة  ةكممحالومن بينها وأهمها نذكر  ،بعض الأقاليم في العالم اعاشتهي تال
الجنائية الدولية محكمة الو )9()1993( 827و 808رقم  القراراتبموجب المنشأة  يوغسلافيا سابقال

  .(10))1994( 955رقم  القراربموجب  روانداالمؤقتة ل
معالجة مواقف من أجل  استثنائيةفي ظروف  أسست كونهاب ت المحاكم المذكورة أعلاهتميز

تلكنطاق  الدائم للنظر في الجرائم الدولية التي تخرج عن بالاختصاصنة دون أن يعترف لها معي 
 للشرعية الدولية استنادهاعدم بسبب  ،لاذعة لانتقادات -هي الأخرى- تعرضت، ولكنّها النزاعات

  .)11(إختصاصها في مكافحة الجرائم الدولية يةحدودمو
يراود  ةدائم عدالة جنائية دولية، أصبح مشروع إنشاء أعلاه المشار إليها سبابنظرا للأ

إلى جانب منظمة الأمم - )12(كثّفت المنظمات غير الحكومية إذ، المسلحةضحايا النزاعات دائما 
 الجهود بتكليف تلكأثمرت ، والمشروع ذلكتحقيق من أجل من جهودها  -الدول المتحدة وبعض

  .)13(مشروعهذا ال عدادلإ الجمعية العامة للأمم المتحدةمن قبل جنة القانون الدولي ل
فيه إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، و تقريرا يتضمن مشروع ينة القانون الدوللجأعدت 

حددت إختصاصات المحكمة وعلاقتها بمجلس الأمن، وإلى غير ذلك من المسائل الإجرائية 
                                                

9  - Voir, Para. 1 de la Résolution  808 (1993), adoptée par le Conseil de Sécurité le 22 Février 1993 et Para. 2 de la 
Résolution 827 (1993) du 25 Mai 1993, portant création d’un Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-
Yougoslavie (Statut). Documents Disponibles sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/sc/res/1993/cs93.htm 
10 - Voir, Para. 1 de la Résolution 955 (1994), adoptée par le Conseil de Sécurité le 8 Novembre 1994, portant 
création d’un Tribunal pénal international ad hoc pour le Rwanda, Doc : S/RES/955. Disponible sur le site: 
http://www.un.org/french/documents/sc/res/1994/cs94.htm 

  :راجع ،لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةهذه اأهم الإنتقادات الموجهة ل وعن - 11
SOREL Jean-Marc, « Les Tribunaux pénaux internationaux : ombre et lumière d’une récente grande ambition », 
Revue Tiers Monde, N° 205, Janvier-Mars 2011, pp. 38-44. 

  :الدولية، راجعلمزيد من التفاصيل حول دور المنظمات غير الحكومية في إنشاء المحكمة الجنائية  - 12
LEONETTI Cristina, « La contribution des organisations non gouvernementales dans la création du Statut de 
Rome », in CHIAVARIO Mario, La justice pénale internationale entre passé et avenir, Ed. Dalloz, Paris, 2003, pp. 
141-150. 

أكثر ية الدولية في بمناقشة مسألة إنشاء المحكمة الجنائ قبل إعداد هذا المشروع،، قامت الجمعية العامةفي هذا الإطار،  -  13
ثنائية تتكون  لجنة كما قامت بتشكيل .1950 التي أعدت دراسات عن ذلك عام، الدولي القانون ومن بينها أمام لجنة ،من مرة

في و .عضوا) 17(المتشكلة من  ، وثم لجنة جنيف)Sandstrom( السويد ومندوب، )Ricardo Alfaro(هوو، بناما من مندوب
لم  ولكنّها، م المخلة بسلم الإنسانية وأمنهااستأنفت لجنة القانون الدولي بحث مشروع المدونة الخاصة بالجرائ 1982 سنة

المحكمة الجنائية لندة معمر يشوي، : راجعوحول مختلف هذه المشاريع، . 1993 في سنةمحكمة إلا الإنشاء مسألة تطرح 
  .68-65 .، ص2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الدولية الدائمة وإختصاصها
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بعد ذلك إلى وثم ، تهلدراس 1994سنة أسست لجنة مؤقتة إلى هذا التقرير أحيل ، و)14(والموضوعية
  .)15(للأمم المتحدة ، والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامةالمحكمةإنشاء خاصة بلجنة تحضيرية 
بعد مباشرة -دعت ، و)16(المحكمةبإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص ب اللجنةقامت 

بـ  تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لى عقد مؤتمر دبلوماسيإ الدولكل  - مشروعهذا الل هاإعداد
والتي كان لها ، 1998جويلية  17 إلى جوان 15من الممتدة في الفترة  إيطاليا عاصمة"روما"مدينة 

 )17(بذاتها الأساسي في النظامجمعية الدول الأطراف  أكّدتهالمحكمة مثلما  ميلاد دورا مميزا في
  .)18(وفيه شاركت العديد من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

ز التنفيذ في حي دخلو، )19(دولة) 120( بموافقة الأساسيالنظام  رالمؤتمر إقرا عنتمخض 
، وذلك بعد مرور ستين يوماً من إيداع الدول الستين لوثائق التصديق 2002جويلية عام الأول من 

في حين ، )21(دولة إفريقية )34(دولة ومنها  )122(حاليا وبلغ عدد الدول الأطراف فيه ، )20(عليه
  .)22(غير قانونية لأسباب التصديق عليهعن الدول الكبرى  إمتنعت العديد من

                                                
14  -  Voir, ONU, Rapport de travail de la commission de Droit international, publié à la 46éme Session (02 Mai au 
22 Juillet 1994),  N° 10. UN, Doc. A/49/10, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 1994, 
Vol. II. Document disponible sur le site : http://untreaty.un.org/ilc//documentation/french/A_49_10.pdf 
15   - Voir, A.G.N.U, Résolution 50/46 du 18 décembre 1995, portant Création d’une Cour criminelle internationale, 
Doc : A/RES/50/46. Disponible sur le site: www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&Lang=F 
16  - Voir, ONU, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Vol. I 
(Compilation des propositions), Travaux du Comité préparatoire en mars-avril et août 1996, Doc : UN. Doc. 
A/51/22 (1996), 13 septembre 1996. Document Disponible sur le site : http://www2.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/DA05E314-2128-41F4-AD66-2349668AADC6/267917/21330.PDF 
17   - Voir, ASP, Résolution N° 9, Adoptée à la 5éme séance plénière du 12 septembre 2003, Doc : ICC-ASP/2/RES.9. 
Document disponible sur le Site: www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP2-Res-09-FRA.pdf 

   :لمنظمة الأمم المتحدة الموقع الإلكتروني على"اروم مؤتمر" في شاركت التي الوفود جميع تصريحاتويمكن الإطلاع  - 18
http://www.un.org/icc/speeches/htm 

  :لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالكامل للنظام اراجع النص  -  19
ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle 
Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, Doc : A/CONF.183/10, du 17 juillet 1998. Disponible sur le site : 
http://www.un.org/icc 

 .همن) 126(المادة الفقرة الأولى من حيز التنفيذ وفقا لما تقتضيه للمحكمة الجنائية الدولية دخل النظام الأساسي  - 20
تم  ةالمعلوم. (2000ديسمبر  28عليه بتاريخ  وقّعت ولكنها، بعد على النظام الأساسي للمحكمة لم تصادق الجزائر - 21

 cpi.int/Menus/ASP/states+parties/-http://www.icc :)3201 ديسمبر 02 من عتباراًإمن الموقع الإلكتروني للمحكمة  نقلها
بإسثناء ، وكذلك الدول العربية ،"إسرائيل"و "الأمريكية الولايات المتحدة"و ،"الهند"و، "الصين"من بين هذه الدول نجد  - 22
وعن  .المحكمة أمامة رعاياها تخوفها من ملاحقعلى النظام الأساسي إلى  تهاويعود سبب عدم مصادق، "تونس"و "الأردن"

 :راجعذلك، 
FERNANDEZ Julian, « Genèse et déclin de 'l'esprit de Rome », A.F.R.I, Vol. VII, Bruylant, Bruxelles, 2006,  p. 68. 
Disponible sur le site: http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/julian.pdf 
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للمحـاكم   اًأساسي اًوإسهام ،ت النظام القانوني الدوليالمحكمة مكونًا جوهريا من مكونا دتع
 ـلالوطنية في جهودها الرامية لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم   الإبـادة الحـرب و  رائمج

  .)24(اختصاصها ي تدخل فيت، وهي الجرائم ال)23(وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية
أجهزة فرعية لها كذلك من و ،قاضيا )18(ة رثمانية عشتتشكل هيئة المحكمة من 

وهي هيئة رئاسة المحكمة، وقلم كتاب المحكمة، ومكتب ، الأساسي هايحددها نظام اختصاصات
، والغرفة الابتدائية والغرفة ودوائر المحكمة التي تتمثل في الغرفة التمهيدية، المدعي العام

هي ثمرة معاهدة كذلك اختصاصا مكملا للقضاء الوطني وليس بديلا عنه، وتملك و ،)25(ستئنافيةالإ
التعاون فيه قررت الذي و، سيادةالدول صاحبة البين  مبرمدولي أي برزت نتيجة اتفاق  ؛دولية

  .)26(والتصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية
 الجنائية الدولية المؤقتة أو الخاصةقها عن غيرها من المحاكم تتميز وتفرإضافة إلى ذلك، 

تختص بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون لكونها  ،محكمة العدل الدوليةعن و، )27(بكونها محكمة دائمة
لكن و ،ةالمتحد الأمممنظمة  أجهزةعن ولاستقلاليتها ، القانون الدولية في ددالمحدولية الجرائم ال

ومن بين الإتفاقيات  ،)28(الرسمية الاتفاقيات من عدد بموجببهذه المنظمة  بها الصلة وثيقة ستكون

                                                
الطابع "ساشا رولف لورد،  :راجعمكانة المحكمة الجنائية الدولية في النظام القانوني الدولي، لمزيد من التفاصيل حول  -  23

، المجلة الدولية للصليب الأحمر، "القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق الوطنية في القضاء الجنائي الدولي
  .159-153. ، ص2002مختارات من أعداد عام 

للملتقى : ، مداخلة مقدمة"هل هي خطوة نحو تطوير القانون الدولي؟: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية" خليل بوصنوبرة،
، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة )أعمال غير منشور( )واقع وآفاق(الدولية  الوطني حول المحكمة الجنائية

  .2018-203. ص، 2009أفريل  29و 28قالمة، يومي 
CONDORELLI Luigi, « La Cour pénale internationales: Un pas géant (pourvu qu’il soit accompli…) », R.G.D.I.P, 
N° 1, 1999, pp. 7-23. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 5(أنظر المادة  - 24
 .الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 34(أنظر المادة  - 25
  .ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن  الفقرتين التاسعة والعاشرةأنظر  - 26
تطور حيدر عبد الرزاق حميد، : وعن المقارنة بين المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية، راجع -  27

، 2008، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، )المحكمة الجنائية الدوليةمن المحاكم المؤقتة إلى (القضاء الدولي الجنائي 
  .188-177. ص

LA BROSSE Renaud, « Les trois générations de la justice pénale internationale (Tribunaux pénaux internationaux, 
Cour pénale internationale et tribunaux mixtes) », R.D.f, N° 4, janvier-décembre 2004, pp. 154-166. 
SUR Serge, « Le Droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », Actualité et Droit international, 
Revue d’analyse juridique et de l’actualité internationale, Octobre 2001, pp. 3-10. Disponible sur le site : 
http://www.ridi.org/adi/200110sur.pdf 

 .ةالدولي الجنائية المحكمة الأساسي النظام من) 2(ة المادأنظر  -28
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مختلف أحكام بالتفصيل ، والذي تناول بينهمالعلاقة ل المنظمالإتفاق التفاوضي نذكر  هماالمبرمة بين
  .)29(لعلاقة بين المحكمة ومجلس الأمنل المنظمة النظام الأساسي للمحكمة

صلاحيات  خولي أنّهالنظام الأساسي هذا خلال مراجعة أحكام من  استخلاصهأهم ما يمكن 
التدخل مباشرة في بو نظامها الإجرائيتسمح له بالمشاركة في  مام المحكمةألمجلس الأمن هامة 
يتوقف على  تحقيق السلم والأمن الدوليين ه السلطات إلى كونستند هذتو ،القضائي هاعمل مجال

  .معاقبة مقترفيهاعلى مكافحة أكبر الجرائم الدولية و
تحريك الدعوى وتدعيم  في ة المجلسسلطفي  أساساًالمذكورة أعلاه تتعلّق الصلاحيات 

ربط وكذا ، معينة قضيةفي  المحكمة نظرل هالتعاون الدولي للدول مع المحكمة، وإمكانية تأجيل
هي نطاق ، ووقوعهار من خلال جعله الجهة التي تقر هجريمة العدوان بفي ظر بالن اختصاصها

  .دراسة هذا الموضوع
جهازين يختلفان علاقة وطيدة بين يجسد للمحكمة أن النظام الأساسي قوله يتّضح مما سبق 

وله ، لمنظمة الأمم المتحدة تابعجهاز سياسي الأمن مجلس كون ل اًنظرطبيعتهما، و انتمائهمافي 
 ةقضائي هيئةً ةالدولي ةالجنائيبينما تعد المحكمة  ،لحفاظ على السلم والأمن الدوليينا اختصاص

  .ختص بالنظر في الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفرادت ةمستقل
الفصل السابع  منحت له بموجب ،ةيأصل صلاحياتيجمع بين الأمن بالتالي، أصبح مجلس 

للمحكمة  مخولة له بموجب النظام الأساسي استثنائيةوأخرى ، )30(الأمم المتحدةمنظمة ميثاق من 

                                                
 6من المنعقدة  في دورتها الثالثة أعلاه الإتفاق المذكورللمحكمة لدول الأطراف في النظام الأساسي اجمعية إعتمدت  -  29

  .2004سبتمبر  13بتاريخ ، وذلك )58(الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ، وصادقت عليه 2004جويلية  10إلى 
Voir, ASP, Résolution: ICC-ASP/3/Res.1, Adoptée le 7 Septembre 2004 et entrée en vigueur le : 4 Octobre 2004. 
Document disponible sur le site de la CPI : www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/734CC3F8-29D7-4B25-BE9D-
7F8FFCA8871E/0/ICCASP3Res1_Arabic.pdf 
Voir aussi, A.G.N.U, Résolution : A/RES/58/318, portant Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la 
Cour pénale internationale, adoptée à la 59éme session du 13 septembre 2004. Disponible sur le site : http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/514/95/PDF/N0351495.pdf?OpenElement 

  : ولمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، راجع
PORCHIA Ornella, « Les relations entre la Cour pénale internationale et l’organisation des Nations Unies », in 
CHIAVARIO Mario, La justice pénale internationale entre passé et avenir, éd. Dalloz, Paris, 2003, pp. 113-130. 

مندوبي  طرف من عليه الموقعو ة،الأمم المتحدمنظمة ميثاق  من) 51(إلى  )39(تشمل أحكام الفصل السابع المواد من  - 30
أكتوبر  24دخل حيز التنفيذ في والذي ، 1945جوان  26 بتاريخ "فرانسيسكو سان مؤتمر"في  حكومات الأمم المتحدة،

، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1962يوم أكتوبر 8 في  المتحدة الأمم هيئة إلى الجزائر ، وإنضمت1945
 .1020في جلستها رقم  1962أكتوبر  8، الصادر بتاريخ )17-د( 176



 :مــقـدمـة
 

12 
 

ما  هوو، لاختصاصاتها ةالمحكم ةعلى ممارس تؤثّرتعد كلها صلاحيات  هالكنو، الجنائية الدولية
ةللدراس ةكبير ةيعطي لهذا الموضوع أهمي.  

في الأمن مجلس  الذي يتمتّع به المتميزتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في تحديد المركز 
أحكام  الصلاحيات التي يتمتّع بها على ضوءتلك الكشف عن حقيقة في النظام الإجرائي للمحكمة، و

  .هاختصاصإوالمحكمة  في تفعيل نشاطبها ومدى مساهمته  ،هذا النظام
فعالية تدخل مجلس الأمن في تفعيل مدى  عنالبحث في  تهستساهم دراسإضافة إلى ذلك، 

نقاط أساسية ها كلّوهي ، مهام المحكمة مساهمته في إنجازومدى  ،إختصاص المحكمة ونشاطها
القرارات التي إتّخذها المجلس منذ الوقوف عند من خلال  الموضوعهذا في  البحث عندسنطرحها 

  .إنشاء المحكمة، والتي لها علاقة مباشرة بها
في كونه من المواضيع الحديثة في وعليه، تتمثل أسباب إختيارنا للبحث في هذا الموضوع 

الدول  بينو ،والتي أثارت جدلا كبيرا بين أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدوليةالقانون الدولي، 
الأساسي  امالنظ، وهذا نظرا لغموض أحكام بعده وأ" مؤتمر روما"إنعقاد  ، سواء أثناءفيما بينها
المحكمة في الواقع وبين  همعالم العلاقة بين وعدم وضوح للمجلسالتي تقرر سلطات للمحكمة 

مع المحاكم الجنائية التجربة التي خاضها من خلال  نكشف عنها مسبقاً، والتي يمكن أن العملي
  .الدولية المؤقتة ومحكمة العدل الدولية

مختلف النصوص القانونية التي تمنح دراسة على في هذا الموضوع البحث نقف من خلال 
المجلس تّخذها االقرارات التي كل كذلك ، والمحكمة باختصاصلمجلس الأمن سلطات لها علاقة 

ة مدى مساهم، وهمابينالقائمة فيما تحديد العلاقة الفعلية من أجل  ذلكالسلطات، و هذهبموجب 
 .المحكمةمكافحة الجرائم الدولية أمام  فيبموجب إختصاصاته  المجلس

التي تدعم منح مجلس الأمن الآراء ق فاوتإلى البحث عن مدى تهدف دراسة هذا الموضوع 
، على أساس أن العلاقة بينهما تمليها ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين سلطات أمام المحكمة

  .بعيدا عن الإعتبارات السياسية وتحقيق العدالة الجنائية الدولية
كيفية تعامل المجلس مع إضافة إلى ذلك، نسعى من خلال هذه الدراسة إلى التحقّق من 

المحكمة في معالجة القضايا الدولية التي تعرف إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني 
 الإتصال بالجرائم الدولية المرتكبة بسبب هذه الإنتهاكات، ومدى تعاونه معها في وحقوق الإنسان

  .لهذه الجرائم ارتكابهمفي ملاحقة الأشخاص المشتبه وفي 
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المناهج العلمية القانونية، فاستعملنا المنهج على هذا الموضوع من خلال تحليل  اعتمدنا
ضمن النظام الإجرائي سلطات  لمجلس الأمن تلدراسة وتحليل أهم الأحكام التي منح تحليليال

من خلال التعليق على مختلف النصوص التي تقر بتلك السلطات وذلك للمحكمة الجنائية الدولية، 
  .المحكمة اختصاصاتعلى  قرارات المجلس عنوالكشف عن الآثار المترتبة 

دور مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية لإنتقاد نقدي ال المنهج استعملناإضافة إلى ذلك، 
أساسا على الجوانب في ذلك وركّزنا بموجب نظامها الأساسي، لصلاحيات التي يتمتّع بها االدولية و
، كمة منذ تأسيسهاالمحبهذه  دون أن نتغاضى عن الجوانب السياسية التي أحاطتللبحث القانونية 

مع المحاكم الجنائية الدولية كذلك المحكمة، وهذه مع ة المجلس وذلك من خلال إستخلاص تجرب
  .محكمة العدل الدوليةو ولرواندامؤقتة ليوغسلافيا سابقا ال

مختلف الصلاحيات المخولة لمجلس الأمن على ضوء النظام دراسة ال هذه ستبين لنا
ومكانته بين الدول الأطراف  هذه المحكمة أمامالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودوره المركزي 

-  هذه الصلاحياتتأثيره بمدى "يطرح إشكالية حول وهو ما والمدعي العام في نظامها الإجرائي، 
المحكمة ممارسة على فعلية وفعالية  -ةالأمم المتحد ةبصفته جهازاً سياسياً تابعاً لمنظم

  ."لاختصاصاتها ومهامها القضائية وعلى استقلاليتها في إنجاز تلك المهام
 الأولالباب ، ندرس في بابينإلى البحث هذا  ناقسمالمطروحة أعلاه  ةعلى الإشكالي ةللإجاب

 ةإحالعن طريق الجنائية الدولية  المحكمة اختصاصتنشيط وتحريك مجلس الأمن في  اتسلط
لتعاون الدولي للدول ل هموتدعي، هااختصاصر تدخل في جريمة أو أكث ارتكابحالات تتضمن 

  .دون قيود اختصاصاتها ةممارسعلى  ةالتي تساعد المحكم ةوالفعال ةالفعليسلطات ال، وهي هامع
سواء ، المحكمة اختصاصوتقييد تجميد مجلس الأمن في  اتسلط الثانيالباب في ندرس ل

رفع ب وأ ،ومدعيها العامجميع الإجراءات أمام المحكمة  تعليقل اتقرار اتخاذعن طريق 
ها، وهي السلطات التي وقوععدم الإقرار بعن طريق  جريمة العدوانلنظر في لعنهما  الاختصاص

في  مهام المحددةالفي إنجاز  استقلاليتهاوتؤثّر على  ،اختصاصاتها ةممارس في المحكمة تعيق
 .نظامها الأساسي



 

  
  

    
  

  
  :الباب الأول

سلطات مجلس الأمن في تحريك وتنشيط اختصاص 
  المحكمة الجنائية الدولية
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إختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أهم المسائل التي واجهها وتنشيط مسألة تحريك  دتع
، يؤيد إلى إتجاهينحولها إنقسمت مواقف الدول  إذ ،"مؤتمر روما"خلال النظام الأساسي  يواضع

يعارض هذه  الثانيتجاه أما الإ، )31(دور مجلس الأمن في تحريك إختصاص المحكمةالإتجاه الأول 
أن  هامن شأنوالتي  المحكمة مع طبيعة المجلس عدم ملائمة إختصاصات، على أساس )32(الفكرة

  .)33(هااتوعلى إستقلاليتها وفاعليتها في ممارسة إختصاص يهامنه مهيمنا علجعل ت
لمجلس ل اإيجابي االنظام الأساسي دور منحمؤتمر إلى الأخذ بالإتجاه الأول، ليالإنتهت أعمال 

 هاإلى مدعي إحالة حالات بسلطةعن طريق الإعتراف له  ، وذلكفي تحريك إختصاص المحكمة
، ويكون وعلى نطاق واسع لقواعد القانون الدولي الإنسانيتتضمن إرتكاب إنتهاكات صارخة العام 

من مشروع لجنة القانون ) 23(جاء في المادة لما  خلافا ،ا لهخالص ليسإختصاصه في ذلك 
  .)الأولالفصل ( ، بل تشاركه في ذلك الدول الأطراف والمدعي العامالدولي

إضافة إلى ذلك، إتّفقت هذه الدول على الإعتراف لمجلس الأمن بسلطة تنشيط إختصاص 
في مجال التحقيق في الجرائم الدولية وفي  هالتعاون الدولي للدول معاتدعيم المحكمة عن طريق 

إلقاء القبض وتسليم مرتكبيها، وكذا منح لها نظامها الأساسي حق إحالة مسألة إمتناع الدول عن 
  ).الثاني الفصل(، بشرط أن تكون الإحالة صادرة عنه لى المجلس ليتّخذ ما يراه مناسباون إالتعا

بالنسبة  لمجلس في هذا النطاق بكونها صلاحيات هامةلتتميز مختلف السلطات المعترف بها 
ي ـلإختصاصاتها المحددة في نظامها الأساس على فعلية ممارستها تؤثر إيجابياً للمحكمة، لأنّها

مقررة له على سبيل الإستثناء ومن أجل  ها، ولكني مكافحة الجرائم الدوليةوعلى فعالية دورها ف
  .على نطاق واسع على ممارسة إختصاصها ة المحكمةمساعد

  

                                                
ولمزيد من التفاصيل حول . تتزعم هذا الإتّجاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن - 31

  :راجع لتحريك إختصاصها، من مسألة تدخل المجلس أمام المحكمة الجنائية الدولية "مؤتمر روما"خلال الموقف الأمريكي 
FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, 
Thèse pour l’obtention d’un grade de Doctorat en Droit, Université Paris Panthéon – Assas, Mai 2009, pp. 68-80. 

حدود سلطات الأزهر لعبيدي، : اجعوحول المواقف المؤيدة والمعارضة للإعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة، ر -  32
 .34-22. ، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية

آلية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإتفاق روما لعام "مدوس فلاح الرشيدي، . د: راجع - 33
، كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة مجلة الحقوق، "نائية الدولية والمحاكم الوطنيةمجلس الأمن، المحكمة الج: 1998

 .16. ، ص2003، جوان )2(السابعة والعشرون، العدد 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

16 
 

  : الأول الفصل
  إلى مدعيها العامإحالة حالات عن طريق  مجلس لإختصاص المحكمةالتحريك 

ثلاثة أجهزة مختلفة لتحريك إختصاص هذه الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة حدد 
مجلس من بين أهم الجهات ال يعدو المحكمة، وهي الدول الأطراف، والمدعي العام ومجلس الأمن،

الإطار  فيلا يمارس هذه السلطة إلا و ،للمحكمة نظام الإجرائيالمكانة هامة في  المخول لها
  ).المبحث الأول( )34(الأساسيالنظام المحدد في القانوني 

آثار قانونية في المذكورة أعلاه مجلس لسلطاته المقررة في المادة اليترتّب عن إعمال 
الدول الأطراف في هذا النظام كذلك الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وكل مواجهة 

لجرائم ل تهامكافحفي و في ممارسة المحكمة لإختصاصاتهاق فعالية حقّي هو ماالأساسي، و
  ).المبحث الثاني(الدولية

سلطاته في تحريك إختصاص المحكمة من خلال إحالته المجلس ، مارس ذلكعلى  بناء
 1593لحالتين إلى مدعيها العام، وتتعلّق الأولى بقضية دارفور، وذلك بموجب القرار رقم 

، وهو عدد محدود )36()2011( 1970بموجب القرار رقم  الوضع في ليبيا، والثانية ب)35()2005(
الأمم المتحدة والنظام منظمة ميثاق  بموجبالمقررة له  المسؤولياتبالنظر إلى حجم من الحالات 

  .الأساسي للمحكمة

  

                                                
أنّها تجسد نظامين للإحالة أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال ما ورد في هذا الإطار، يبدو و - 34

النظام الأول بالإحالة القانونية من قبل الدول الأطراف والمدعي العام، بينما يتعلق النظام الثاني بالإحالة الدولية، يتعلق 
نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائية "حازم محمد عتلم، . د: ، راجعهذا الموضوعوحول . السياسية من قبل مجلس الأمن

، جانفي )1(ية الحقوق، جامعة عين الشمس، السنة الخامسة والأربعون، العدد ، كلمجلة العلوم القانونية والإقتصادية، "الدولية
  .127- 116. ، ص2003

BOURGUIBA Leila, « Modèles de saisine et limites », Revue Confluences Méditerranée, N° 1, 2008, pp. 27-31. 
Disponible sur le site : www.cairn.info/revue-confluences-mediterranée-2008-1-page-25-htm 
35   - Voir, Para. 1 de la Résolution 1593 (2005), adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 Mars 2005, déférant au 
Procureur de la Cour pénale internationale la situation du Darfour depuis le 1er juillet 2002, Doc : S/RES/1593 
(2005). Disponible sur le site : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1593(2005) 
36  - Voir, Para. 4 de la Résolution 1970 (2011), adoptée par le Conseil de Sécurité le 26 Février 2011, déférant au 
Procureur de la Cour pénale internationale la situation du Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011, Doc : 
S/RES/1970 (2011). Document disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011) 
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  :المبحث الأول
  حالةالإمجلس في الالإطار القانوني لسلطة 

من النظام الأساسي للمحكمة الإطار القانوني لسلطة مجلس ) 13(المادة  من) ب(الفقرة  تعد
 هذهالأمن في إحالة حالات إلى المدعي العام، لكنها لا تحدد لنا مختلف الجوانب القانونية المنظمة ل

  .)37(المقصود بالإحالة ومبرراتها القانونية والعمليةمسألة تحديد  هابينالتي نذكر من السلطة، و
مجلس في إحالة حالات إلى المدعي العام يجب أن الوعليه، قبل أن نتطرق إلى تنظيم سلطة 

مؤتمر "نحدد المقصود بالإحالة، وأهم مبرراتها القانونية والعملية التي دفعت بالدول المشاركة في 
  ).المطلب الأول(السلطة  بهذهإلى الإعتراف له " روما

متفق عليها مسبقاً من لشروط أساسية يمارس المجلس سلطة الإحالة وفقا لكن مقابل ذلك، 
في كل و، النظام الأساسي للمحكمة محددة فيهي ، و"مؤتمر روما"قبل الدول المشاركة في 

لقواعد المنظَّمة لسلطاته في لالمحددة في هذا النظام و لإجراءاتلوفقا الإحالة يتّخذ قرارات الحالات 
 ).المطلب الثاني( الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 

  

  :المطلب الأول
  المقصود بالإحالة ومبرراتها القانونية والعملية

 عام يثيرمن النظام الأساسي للمحكمة في سياق )  13(من المادة ) ب(جاء نص الفقرة 
إشكالات قانونية حول نطاق تدخل مجلس الأمن في تحريك إختصاص المحكمة والإجراءات التي 

 ستلزم ، وهو ما يوضح المقصود بالإحالة والحالات التي تكون محلّهايلم  إذيتّبعها من أجل ذلك، 
  ).الأولالفرع (عامة القضاء الدولي المحكمة والمعمول بها أمام العودة إلى القواد العامة علينا 

                                                
للمحكمة أن تمارس اختصاصها ": بالصياغة التالية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )13(دة لماجاءت ا -  37

  :وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية )5(فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 
  حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ )14(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ) أ(
إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن ) ب(

  جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
  )".15(يما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق ف) ج(
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لمجلس قائمة على أساس مبررات قانونية للكن مقابل ذلك، تبقى السلطة المعترف بها 
وأخرى عملية يحددها كل من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق منظمة الأمم المتحدة، وهي 

المحكمة في أيضا تفيد كما المبررات التي تفيده هو بحد ذاته في القيام بوظائفه المحددة في الميثاق، 
  ).الفرع الثاني(أداء مهامها بشكل فعلي وفعال 

  
  : الفرع الأول

  المقصود بالإحالة
تعد مسألة تحديد مفهوم الإحالة في غاية الأهمية، نظرا لإختلاف طبيعتها عن الإجراءات 

الجنائية الدولية، وقبل أن  الأخرى التي يتّخذها مجلس الأمن في إطار النظام الأساسي للمحكمة
  ).أولا(يجب أن نحدد مفهومها وفقا لما يحدده هذا النظام الأساسي ) ثانيا(نتطرق إلى موضوعها 

  "لإحالةا"مصطلح التعريف الوارد في النظام الأساسي ل: أولا
في القانون الجنائي الدولي، وتظهر أهمية تحديد طبيعتها في  حديثبال "الإحالة"يعد مصطلح 

الوقوف على مصيرها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي إجراء تقوم به الجهات الثلاثة التي لها 
نحاول من خلال تفسير المقصود بالإحالة أن ام بذلك، مثلما ذكرنا ذلك سابقاً، والسلطة في القي

ضاء الدولي في به في القانون والفقه الدوليين، والذين إختلفوا حوله لوجود الق نستلهم بما هو معمول
  .وعدم وصوله بعد إلى درجة تطور القضاء الوطني مرحلة النشأة

يقصد بالإحالة بالمفهوم الواسع لقاموس القانون الدولي العام رفع أو حمل حالة أو مسألة 
الضيق فيقصد بها إجراء تمهيدي تتخذه جهة معينة  أما بالمفهومأمام جهاز يختص بالفصل فيها، 

لرفع قضية أمام هيئة قضائية، وتقوم هذه الأخيرة بالحكم على قبول النظر فيها ومدى تأسيس ما 
  .)38(اجاء فيه

 التعديدون  ة هي طلب موجه إلى هيئة قضائيةأن الإحالبنستنتج من خلال هذا التعريف 
أمام المحكمة الجنائية الدولية يقوم به المجلس عند تقديمه لطلب ، وهو ما هاحدود إختصاص على

  .ومتابعة مقترفيها لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليينالتي دولية الجرائم ال التحقيقمن أجل 
                                                

38  - Voir, KERBRAT Yann, « La saisine des juridictions pénales internationales (TPIY, TPIR et CPI) », in RUIZ 
FABRI Hélène et SOREL Jean Marc (ss. dir), La saisine des juridictions internationales, Collection contentieux 
international, Ed. A. Pedone, Paris, 2006, pp. 266-267. 
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من ) 13(بناء على ذلك، يمكن القول أن المقصود بالإحالة، وفقا للمعنى الوارد في المادة 
مجلس يلتمس ة بوقوع جريمة تدخل في إختصاصها، وإسترعاء لنظر المحكم، هي لأساسيالنظام ا
لإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم التي  المحكمة تدخلذلك بموجب الأمن 

الإجراء إلى درجة شكوى أو إدعاء ضد أشخاص معينين  هذادون أن يرقى  ،تدخل في إختصاصها
وتحديد الأشخاص الذين يتحملون من وقوع الجرائم سلطة التحقيق والتحقّق ، لأن )39(بأسمائهم

 .)40(تعود للمدعي العام عن إرتكابهاالدولية المسؤولية الجنائية 
 إذ ،يفهم من خلال المعنى المشار إليه أن الإحالة تنصرف إلى الإجراءات دون الموضوع

لحقوق الإنسان في إقليم معين لتتحقق هي  مجلس بإخطار المحكمة بوقوع إنتهاكات صارخةاليقوم 
رفع شكوى إليها يعرض فيها حالات  لك الإدعاءات، دون أن يملك صلاحياتبعد ذلك في جدية ت

منظمة محاكمتهم أمامها، لأن ذلك يخالف أحكام ميثاق من أجل فردية ومحددة يعين فيها مجرمين 
  .)41(الأمم المتحدة بحد ذاته

مجلس إلى المدعي العام يؤدي إلى الإضافة إلى ذلك، فإن تشخيص الحالات التي يحيلها 
أداة في يده لتصفية بعض المسؤولين في الدول، خاصة منها الدول المعادية إلى تحويل المحكمة 

  .لسياسات الأعضاء الدائمين فيه
 فيما ورد عن  يخرجلا المقصود بالإحالة أن ب نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه

التي تفيد بأن الإحالة لا يمكن أن تكون إلا إجراء و، للمحكمة النظام الأساسي منخرى الأحكام الأ
ولا تفيد بأن المحكمة ملزمة بمراعاة ما جاء في لتحريك إختصاص المحكمة ومدعيها العام، 

سلطة القرار  لا تؤثّرإذ ، العاميعد هذا الإجراء غير إلزامي بالنسبة لها ولمدعيها ؛ أي مضمونها
  .بعد ذلكه ونالتي يتمتع بها المجلس في هذا الإطار فيما تقرر

 

                                                
الإمارات، -كلية شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون، "إختصاص المحكمة الجنائية الدولية"محمد يوسف علوان، : راجع - 39

  .252-251. ص، 2002، جانفي )1(السنة العاشرة، العدد 
CONGRAS Isabelle, La question d’un tribunal pénal international permanent, Thèse pour l’obtention d’un grade de 
Doctorat en Droit, Université Lyon III, 2000, p. 203. 

ون، كلية الحقوق، لنيل شهادة دكتوراه في القان رسالةإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، علا عزت عبد المحسن،  - 40
 .264-263. ص، 2007جامعة القاهرة، 

-كلية شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون، "الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية" معتصم خميس مشعشع،: راجع - 41
 .336-335. ص ،2001، جانفي )1(الإمارات، السنة التاسعة، العدد 
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  موضوعها: ثانيا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسائل ) 13(من المادة ) ب(الفقرة لم تحدد 

قصدوا من  النص أن واضعوهالذي جاء فيه هذا يبدو من خلال السياق العام التي تحملها الإحالة، و
خلال إدراجهم لمصطلح حالة أو حالات الإشارة إلى وقوع حادثة أو واقعة ذات جسامة، وليس إلى 

، وهذا أو عمل إجرامي عادي قد يرتكبه الفردمجرد حادث بسيط أو جريمة من جرائم القانون العام 
  .)42(وعما أجمع عليه كل أساتذة القانون الدولي الذين تناولوا الموض

أن المقصود بالحالة هي النص ب" محمود شريف بسيوني"يرى الأستاذ في هذا السياق، 
أن لفظ بالفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في إختصاص المحكمة قد تم إرتكابها، و

لا يمكن تفسيره ذلك التفسير الضيق الذي يعني قيام نزاع بين مجموعة أو وحدة عسكرية أو  "حالة"
النظام الأساسي إستخدام  لأن، أن يفسر ليشير إلى حدث معين دون الرجوع إلى السياق العام للنص

في أن تقوم المحكمة بتفسير هذا النص بطريقة لا  لا يكون سبباً "حالة"بدلا من لفظ  "جريمة"للفظ 
  .)43(لّق بالإحالة من مجلس الأمن أو الدولة الطرفتتماشى مع ما ورد سلفا فيما يتع
على أساس  "حالة"أن ترجمة مصطلح  "سعيد عبد اللطيف حسن"من جانبه، يرى الأستاذ 

أنّها واقعة تعتبر ترجمة خاطئة، لأن مجلس الأمن يخول له إحالة حالة وليس واقعة أو حدث، ولا 
حادث  يهتم بالحالات وليس بالأحداث أو الوقائع، فالإحالة لواقعة أو إذيتعلّق الأمر بحالة بسيطة، 

الأمم منظمة ع من ميثاق لن يمكن أن تدرج ضمن الوظائف المخولة له وفقا لأحكام الفصل الساب
  .)Yann KERBRAT()45( الباحثأيضا وهو الموقف الذي يسانده ، )44(المتحدة

                                                
لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  رسالةعبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، . د: راجع - 42

 .254 .ص ،2005جامعة القاهرة، 
مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام  :المحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني، . د: أنظر - 43

 .46-45 .ص، 2004، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، الأساسي
إختصاصها التشريعي -نظامها الأساسي-إنشاء المحكمة(المحكمة الجنائية الدولية سعيد عبد اللطيف حسن، . د: أنظر - 44

 .292- 291 .، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر) والقضائي
  :ما يلي) Yann KERBRAT(في هذا الإطار، يقول الباحث  - 45

« Le Statut de Rome utilise une terminologie qui exprime l’idée … l’enquête est ouverte à propos d’une situation et 
non d’une affaire, et la demande adressée à la Cour par le procureur provoque l’ouverture par le Greffe d’un 
« dossier de situation » et non d’un « dossier d’affaire ». Citée in KERBRAT Yann, « La saisine des juridictions 
pénales internationales (TPIY, TPIR et CPI) », op. cit, p. 270. 
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يكون أدق من حيث  "جريمة" لفظ أن "محمد حنفي محمود"الأستاذ  يرىلهذا السبب، 
ه يؤدي إلى نفس المعنى والمضمون، وهو بذلك أنّغير ، "حالة"الصياغة التشريعية بدلا من لفظ 

  .)46(مجرد نزاع يثور فيه الشك حول مدى وقوع جريمة تختص فيها المحكمةيعتبر 
نظرة المحكمة إلى هذه المسألة أن لفظ الحالة محدد وفقا في هذا الإطار، تبين من خلال 

فتتضمن وقائع محددة  "القضية"أو  "الواقعة"لفظ ، أما شخصيةأخرى و لمعايير زمنية وإقليمية
ويكونوا  ،من قبل شخص أو أشخاص معينين -تدخل في إختصاص المحكمة-ترتكب فيها جرائم 

  .)47(بعد صدور مذكّرة توقيف ضدهممن قبل المحكمة محل متابعة 
مجلس يتمتع بسلطة حقيقية وذاتية في تحديد الحالات الأن بنستنتج من خلال ما ذكر أعلاه 

اب جرائم تدخل في حالات تتضمن إرتكالتي تستلزم الإحالة إلى المدعي العام، ويجوز له إحالة 
  .ميثاقالمن ) 39(وتدخل في الوقت نفسه ضمن الحالات الواردة في المادة إختصاص المحكمة 

أن سلطة مجلس بهذا الموضوع، حول ، ")LATTANZI Flavia(من جانبه، يرى الأستاذ 
الأمن في إحالة حالات إلى المدعي العام تتجاوز الحدود المفروضة عليه في الفصل السابع من 

مجلس بالنظر في الالحدود، حسب رأيه، تتناول إختصاص  هذهلأن  ،الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 
  .)48(عليهماتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ إالحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين و

الدوليين لإحالتها أمام  أنّه لا يكفي أن تهدد حالة معينة السلم والأمنبمن جهتنا، نقول 
، بل يشترط فيها أيضا أن يكون الفعل الإجرامي محل الإحالة جريمة تدخل في المدعي العام
، وهي شروط تتضمن أسباب معقولة للبدء في إجراءات التحقيق فيهاأن و، )49(المحكمةإختصاص 

                                                
. ، ص2006، دار النهضة العربية، القاهرة، رب أمام القضاء الجنائي الدوليجرائم الحمحمد حنفي محمود،  .د: أنظر -  46

90. 
47  - Voir, MBOKANI Jacques, « L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale 
internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de Droit international », R.D.F, N° 7, Janvier 
2008-décembre 2009, p. 4. 

  :ما يلي) LATTANZI Flavia(جاء في موقف الأستاذ   - 48
« Le pouvoir de renvoyer des cas déterminées aurait décidément dépassé les limites posées au Conseil de Sécurité 
par le chapitre VII. Ces limites ont trait au fait que cet organe peut s’occuper seulement de situations et non de cas, 
en particulier de situations d’urgence pour la paix internationale ». Citée in LATTANZI  Flavia, « La compétence 
de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats », R.G.D.I.P, N° 2, 1999, p. 439. 

مصطلح  تإستعمل إذ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 12(المادة  الفقرة الثالثة من هذا ما أشارت إليهو - 49
أنظر  .بإختصاص المحكمة فيما يتعلّق بالبحث حول جريمة معينة طرفقبول دولة غير بصدد  "حالة"عوض  "جريمة"

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 12(الفقرة الثالثة من المادة 
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بمراعاة المواصفات  - ةحالالإقيامه بعند - المجلس فيهايلتزم ، ولممارسة إختصاصاتهاأساسية 
 :التالية

 .جريمة أو أكثر من الجرائم الدولية ارتكابوتتضمن  ،وقوع حالات إنتهاك حقوق الإنسان -
 .الأساسي هانظام من )5(أن تدخل الجريمة الدولية ضمن إختصاص المحكمة وفقا للمادة  -
أي لا تعتبر واقعة عادية أو حادثة تدخل ضمن جرائم  ؛أن تمس الجريمة بالسلم والأمن الدوليين -

 .القانون العام التي تنظر فيها المحاكم العادية، بل يجب أن تكون مرتكبة على نطاق واسع
من ) د(الفقرة الأولى في ، وي ديباجة النظام الأساسي للمحكمةالمواصفات فهذه وردت 

كمة على درجة كافية من أن تكون الجريمة التي تنظر فيها المح اشترطت إذمنه، ) 17(المادة 
الوضع ستدعي يومنه، ) 8(إلى ) 6(الأفعال المشار إليها في المواد من  ارتكابتتضمن الخطورة و

  .)50(ارتكابهالوقف  أخرىإجراءات  لاتخاذتدخلها 
بعد تحقيقه في -ية جمهورية الكونغو الديمقراطية المدعي العام في قض في هذا السياق، أكّد

أن قبول المحكمة للنظر في المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان  -إقليمها علىالجرائم التي وقعت 
على نطاق واسع  مرتكبةفيها هذه الإنتهاكات وأحكام القانون الدولي الإنساني يستوجب أن تكون 

  .)51(من النظام الأساسي للمحكمة) 17(للمعنى الوارد في الفقرة الأولى من المادة وفقا وهذا 
إضافة إلى ذلك، أكّد أيضا على أنّه لا يمكن قبول حالة معروضة أمام المحكمة إلا إذا 

المخالفات من قبل قادة عسكريين أو مسئولين في الدولة، وهو من معيار أساسي تلك إرتكبت 
 .)52(حالات تدخل في إختصاصهاللإقرار بوقوع 

خطورة الجريمة بإعتماد معيارين، فالأول يرتبط بالفعل ذاته والثاني  درجةوعليه، تحدد 
 لمدعي العاملذن أللغرفة التمهيدية التي تذلك بالشخص المرتكب للفعل، ويرجع إختصاص تقدير 

                                                
 .منه) 17(من المادة ) د(أنظر الفقرة الثالثة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفقرة الأولى  - 50

51   - Voir, C.P.I, Communiqué de presse du procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en 
République Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du procureur de la Cour pénale 
internationale ouvre sa première enquête, Doc. ICC-OTP-20040623-59-fr. Document disponible sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press 

بسبب جسامة  هاقبول النظر في )Thomas LUBANGA DYILO( تطبيقا لهذه المعايير قررت الدائرة التمهيدية في قضية - 52
الشخص، كتجنيده للأطفال في الحروب، وبوصفه رئيس القوات القومية لتحرير الكونغو، كما هذا  ارتكبهاالإنتهاكات التي 

  :نقلا عن. وإحالته إلى المحكمةيه إصدار أمر بالقبض عل، 2006فيفري  10الصادر بتاريخ  هاقرار، بموجب قررت
BITTI Gilbert, « Chronique de jurisprudence de la CPI », R.S.D.C, N° 03, Juillet-Septembre, 2006,  pp. 708-709. 
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سواء ، )53(الدولة جرائم دوليةبفتح التحقيق في القضايا التي يرتكب فيها أصحاب السلطة داخل 
  .في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخليةالمرتكبة منها 

تحديد يقوم المدعي العام قبل مطالبته الغرفة التمهيدية للإذن له بالتحقيق ب في هذا الإطار،
 يقرر ذلك بناء على ما توصل إليهولا ، التي تدخل في إختصاص المحكمةخطورة الجرائم  مدى

 د ذلك ما إذا كانت تلك الحالاتر بعويقرف فيها الوقائع من حالة إلى أخرى يكيف، مجلس الأمن
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 13(تدخل ضمن المقصود الوارد في المادة 

إلى كون النظام الأساسي يمنح للمدعي العام السلطة المطلقة في مباشرة في رأينا هذا نستند 
كافة ب من أجل ذلك ، ويمكن له أن يستعين)54(كانت هناك أسبابا معقولة لإجرائهاالتحقيقات إذا ما 

  .عليهالمنشأة للتحقيق في الجرائم المحالة  تقارير لجان تقصي الحقائق
أن يفرض قراره لا يمكن له مجلس الأمن أن بنستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه أخيراً، 

الأدلة الكافية لإقناع المدعي العام بوجود إنتهاكات جسيمة  ، حيث يكتفي بتقديمعلى المدعي العام
تكييف هذه الإنتهاكات في ويترك له السلطة التقديرية  ،لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

  .إتخاذ قرار الشروع في التحقيق فيهافي و
  

  : الفرع الثاني
  لمجلس بسلطة الإحالةللإعتراف المدعمة لمبررات ال

تستند سلطة مجلس الأمن في إحالة حالات إلى المدعي العام إلى إعتبارات قانونية وأخرى 
عملية، ويستمدها من خلال الصلاحيات التي يتمتّع بها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين 

ي من النظام الأساسي إلا للتأكيد عليها، وه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ولم يأت الواردة أصلاًو
  ).أولا( المحكمة سلطة تحريك إختصاصبالإعتراف له ب تالتي دفعأبرز المبررات القانونية 

إضافة إلى ذلك، تستند إلى مبررات أخرى عملية لا تخرج عن مهامه المحددة في ميثاق 
 )ثانيا(الأمم المتحدة وعن ما يتمتع به من صلاحيات في ظل النظام الأساسي للمحكمة منظمة 

                                                
المحكمة  على أن ،2003سنة عنه صادر  في تقرير الجنائية الدولية، لمحكمةلأكد المدعي العام وفي هذا الإطار،  - 53
  :نقلا عن .الدوليةمتابعة كبار المسؤولين في الدول عند إرتكابهم للجرائم من أجل سست أُ

BITTI Gilbert, op. cit, pp.707-708. 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 53(الفقرة الأولى من المادة  أنظر - 54
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تؤثر على حياد المحكمة ونزاهتها ، والتي عضائهمرتبطة بأإعتبارات سياسية تختفي وراءها ولكنّها 
  .)ثالثا( للدول الأخرى في التعامل مع القضايا الدولية

  حالةالإمجلس في الالأساس القانوني لسلطة : أولا
نظرا لكون  ضد مرتكبي الجرائم الدوليةأمام المحكمة تحريك الدعوى ب مجلس الأمنيقوم 

 ميثاقمن الفصل السابع لأحكام وهي سلطة تستند أصلا  ،الدوليينوالأمن السلم ب تمسالجرائم  هذه
لهذه المحكمة، وتكون قائمة على أسس قانونية واردة لنظام الأساسي الأمم المتحدة واستثناء لمنظمة 

 :فيما يليأساساً في كل من هاتين الوثيقتين، وهي تتمثل 
 :الأمم المتحدة منظمة الإستناد إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق  -أ

الأمم المتحدة مدى تمتع مجلس الأمن بإختصاص إحالة مرتكبي منظمة لم يبين ميثاق 
الإختصاص ضمن  هذاظلّ يمارس  إذالجرائم الدولية إلى القضاء الجنائي الدولي أو الوطني، 
  .السلطات الضمنية التي يتمتّع بها إستنادا للفصل السابع منه

 تفيد ، والتييستند هذا الموقف إلى نظرية التفسير المرن لأحكام مواثيق المنظمات الدولية
 ئةأن أجهزة المنظمات الدولية لا تتقيد بالإختصاصات الممنوحة لها صراحة في المواثيق المنشب

تأخذ بكافّة الإختصاصات الضمنية الضرورية لممارسة نشاطاتها وتحقيق أهدافها، وهي لها، وإنما 
  .)55(كلّها أسس قانونية وعملية تبرر الإعتراف لمجلس الأمن بسلطة تحريك إختصاص المحكمة

س مجلالنتيجة لذلك، يعد ميثاق منظمة الأمم المتحدة الوثيقة الأساسية التي تقوم عليها سلطة 
ن يستلزم مكافحة الجرائم ، لأن الحفاظ على السلم والأمن الدولييإختصاص المحكمة في تحريك

مواجهة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  عن طريق والنهوض بالعدالة الجنائية الدولية الدولية
  .)56(والقانون الدولي الإنساني خلال النزاعات، وهو ما يؤكّد عليه النظام الأساسي للمحكمة

                                                
تقوم هذه النظرية على إفتراض أن الدول عندما تقرر إنشاء منظمة دولية معينة تقرر لها في الوقت نفسه كل ما يلزم  -  55

هذا الموضوع رأت محكمة العدل الدولية في حول و. من إختصاصات لكي تتمكن من تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت
، أن إختصاصات المحكمة تدخل ضمن 1954جويلية  13دة، والصادر بتاريخ مسألة أثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتح

حسام أحمد . د: راجع، هذا الموضوعوحول . ى إقرار حماية قضائية لموظفيهالميثاق، والتي تهدف إللالغايات الصريحة 
. ، ص1995القاهرة، ، دار النهضة العربية، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء النظام العالمي الجديدمحمد هنداوي، 

147-148. 
  .الفقرتين الثالثة والرابعة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأنظر  - 56
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توجد مصلحة عامة لدى المجتمع الدولي من تمكين المحكمة من القيام  بناء على ذلك
بدورها القضائي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين 

  .فيه، وهي الأهداف نفسها التي تدخل ضمن الوظائف الأساسية لمجلس الأمن
من خلال تمتّعه بسلطة إحالة حالات إلى المدعي العام للمحكمة  مجلسالومن جهته، يتمكن 

الأمم المتحدة أمام جهاز قضائي دولي منشأ منظمة من ضمان ممارسة وظائفه المحددة في ميثاق 
  .بموجب إتفاق دولي، والتي تتمثّل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

من ) 29(إلى المادة لا تستند الإحالة التي يقوم بها مجلس الأمن أن ب ذلك نستنتج من خلال
بحد ذاته في القرارات المتضمنة إنشاء المحاكم  هوما أكّده  هو، و)57(مثلما يراه البعض الميثاق

تدابير قمعية سلّطت ضد الأشخاص ك أسستمحاكم  هابأنّ هاوصف والتيالمؤقتة، الدولية الجنائية 
  .)58(إرتكاب الجرائم الدولية خلال النزاعات المسلحة في يوغسلافيا سابقا وروانداالمسؤولين عن 

ستند إلى المادة تالمعترف بها للمجلس  سلطة الإحالةأن بيرى إتجاه آخر في هذا الإطار، 
، والتي تحدد التدابير العسكرية منظمة الأمم المتحدة من أحكام الفصل السابع من ميثاق) 42(

، لكن ذلك لا يتّفق مع الهدف المحدد في )59(لإستعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهماالمقررة 
 .)60(المادة هذه

                                                
أحمد فتحي سرور، أن إنشاء المحاكم الجنائية . خلافا لما تقدم، يرى بعض أساتذة القانون الدولي، ومن بينهم الأستاذ د - 57

من ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ أي أن هذه المحاكم ما هي إلا أجهزة فرعية لمجلس ) 29(المادة الدولية المؤقتة يستند إلى 
أحمد فتحي سرور، . د: أنظر. ميثاقالعلى الرغم من إشارته عند تأسيسها إلى أحكام الفصل السابع من  هذاالأمن، و

، أكاديمية مبارك للأمن، لة مركز بحوث الشرطةمج، "ملاحظات حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"
 .08. ، ص1998، جويلية )14(العدد 

، على أن إنشاء محكمة 1993ماي  3أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنه بتاريخ وفي هذا الإطار،  - 58
جزائية عن إرتكاب الجرائم الدولية وليس جنائية دولية يمكن أن يتم عن طريق قرار يصدره مجلس الأمن كأحد التدابير ال

وليتم فيما بعد الإتفاق على تأسيسها بموجب  ،الدول وأعضاء لجنة القانون الدولي إعترضت عليهالقمعية لذلك، وهو ما 
  : وحول هذا الموضوع، راجع. إتفاقية دولية

DAVID Eric, « Le Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie », R.B.D.I, Vol. 25, N° 2, 1992, pp. 565 -598. 
CONGRAS Isabelle, op.cit, pp. 178-182. 

من ميثاق منظمة الأمم المتحدة سلطة مجلس الأمن في إتخاذه تدابير عسكرية ضد الدول التي تهدد ) 42(المادة  تقرر - 59
 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 42(المادة أنظر . السلم والأمن الدوليين أو تخلّ بهما أو ترتكب عمل من أعمال العدوان

60  - Voir, PREZAS Ioannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la 
relation entre la Cour pénale internationale et le Conseil de Sécurité », R.B.D.I, Vol. XXXIX, N° 1, 2006, Ed. 
Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 64. 
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من أحكام ) 41(مجلس لقرار الإحالة يستند أصلا إلى المادة الأن إتخاذ بنقول ، من جهتنا
تدخل ضمن ، ولكن ليس على أساس أن الإحالة )61(الأمم المتحدةمنظمة الفصل السابع لميثاق 

  .سلم والأمن الدوليين إلى نصابهماالتدابير غير العسكرية التي يتخذها لإعادة ال
إلى الحكم الذي إتخذته المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا هذا نستند في رأينا 

ندا في ، وكذلك إلى الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لروا)Tadiç(في قضية 
، والتي فصلت فيها هذه المحاكم في مسألة  )Joseph Kanyobachi(قضية المدعي العام ضد 

  .(62)مشروعية نشأتها
المحاكم الجنائية الدولية  أسسأن مجلس الأمن بالمشار إليها أعلاه المحاكم أحكام في  ورد

الأمم منظمة  من ميثاق) 29(والمادة ) 7(لمادة المؤقتة إستنادا لما تنص عليه الفقرة الثانية من ا
ضمن التدابير القمعية الواردة يدخل هذا الإختصاص بأن المتحدة، وهذا بإعتبارها أجهزة ثانوية، و

 .)63(في الفصل السابع من الميثاق
ام تستند أصلا مجلس في إحالة حالات إلى المدعي العالأن سلطة برى نفي هذا الموضوع، 

وعلى  من الميثاق) 39(بناء على المادة - يكيف إذ، الميثاقمن ) 41(و) 39( إلى المادتين
 أولاً -المعلومات التي يتحصل عليها حول الإنتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني

، وثم يقرر بعد ذلك إحالته إلى المدعي العام ل تهديدا للسلم والأمن الدوليينالوضع إن كان يشك

                                                
ميثاق سلطة لمجلس الأمن في تقرير ما يجب إتخاذه من التدابير القمعية التي لا تتطلب إستخدام المن ) 41(المادة  تقرر - 61

أنظر . يجوز له أن يتخذ تدابير غير واردة في المادة المذكورة إذالقوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ووردت على سبيل المثال، 
 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 41(المادة 

  :ن التفاصيل حول الأساس القانوني لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، راجعلمزيد م - 62
LESCURE Karine, Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Montchrestien, Paris, 1994, pp. 76-83. 
63 - Voir, T.P.I.Y, Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, le Procureur c./ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-AR-72, para. 20. Disponible sur le 
site : http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm 

  :ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع
ASCENSIO Hervé et PELLET Alain, « L’activité du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (1993-1995) », 
A.F.D.I, 1995, pp. 101-115. 

 Joseph( أنظر أيضا قرار الغرفة الإبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا في قضية المدعي العام ضد
Kanyobachi( نقلا عن. 1997جويلية  18، والصادر بتاريخ :  

ASCENSIO et PELLET Alain, « L’activité des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1995-
1997) et pour le Rwanda (1994-1997) », A.F.D.I, 1997, pp. 368-370. 
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) 41(الجنائية الدولية كأحد التدبير غير العسكرية التي يتّخذها بناء على ما ورد في المادة للمحكمة 
  .)64(من الميثاق

أن يقرر إحالة جرائم دولية الأمن لا يمكن لمجلس  أنّهبما أشير إليه أعلاه نستنتج من خلال 
، ويعد إجراء الإحالة دولية إلا بعد تكييفه للنزاعات التي ترتكب فيها هذه جرائمالمدعي العام إلى 

هذه ضد الأفراد الذين يرتكبون التي يمكن أن يقررها أحد التدابير القمعية من  ذلكالذي يتّخذه بعد 
  .الجرائم

في الفصل السابع من الميثاق، لأنّه للمجلس  المعترف بها هتعد سلطة التكييف من أهم سلطات
حيث تحديد إختصاصه في التصدي للوضع أو من  تترتب عنها نتائج في غاية الأهمية، سواء من

، وقد يؤدي القرار، الذي )65(حيث الآثار التي تترتب عن قرار التكييف إتجاه الدول أطراف النزاع
يتّخذه في هذا الإطار، إلى إلقاء المسؤولية الجنائية على المسؤولين عن إنتهاك القانون الدولي 

  .الإنساني
الأمم  منظمة من ميثاق) 41(و) 39(الإحالة إلى المادتين  أن إستنادبومن جهتنا، نرى 

المتحدة هدفه هو إعطاء أثر قانوني مطلق لعملية الإحالة، وهو الأثر الذي يولّد إلتزامات قانونية 
  .المنظمةالدول الأعضاء في كل تقع على عاتق 

التي المسلحة معالجته للنزاعات  عندأثبت العمل الدولي لمجلس الأمن رأي غالبية الفقه 
 دوليةالجرائم ال بشأنقرارات  هاخذ فيإتّعرفت إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، إذ 

النزاعات المسلحة يشكل تهديدا  خلالمدنيين بأن المعاناة الكبيرة لل بموجبهاإعترف و، الواقعة خلاله
نتهاكات ومعاقبتهم تعد هذه الإأن محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ب، و)66(ا للسلم والأمن الدوليين

حتى ولو تعلّق الأمر بالنزاعات  يحدث ذلكمن التدابير العملية التي يتخذها لوقف هذا التهديد، و

                                                
 لمجلس سلطة تكييف النزاعات ما إذا كانت تهدد أو تخل بالسلم والأمن الدوليين أولميثاق المن  )39(تخول المادة  - 64

من الميثاق، ) 41(و) 39(تشكل عملا من أعمال العدوان، وتبين الصورة المشار إليها أعلاه وجود إرتباط بين المادتين 
عبد . د: راجع. يشخّص الموقف وثم يقرر الجزاء المناسب لذلك إذ، المجلسوهي الصورة الأكثر تواتراً في العمل داخل 

، 1997، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولية في القانون الدوليالنظرية العامة للجزاءات االله الأشعل، 
 .313. ص

خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجلس الأمن، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،  - 65
 .9. ، ص2009كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

66  - Voir, LESCURE Karine, op. cit, pp. 76-77. 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

28 
 

الأمم المتحدة والقانون منظمة يدلّ على وجود مقاربة بين ميثاق هو ما ، و)67(الداخليةالمسلحة 
 .)68(الدولي الإنساني

أن إجراء الإحالة يدخل ضمن التدابير غير المذكورة في المادة ببناء على ما تقدم، نقول 
من الميثاق، ويهدف إلى متابعة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة ) 41(

الإنسان ويدخل ضمن إجراءات إستعادة السلم والأمن الدوليين، لأن مهام السهر على حماية حقوق 
أن إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى بوإحترام القانون الدولي الإنساني عناصر أساسية لذلك، و

  .المحكمة الجنائية الدولية يعد هو الآخر إجراء ضروري لتحقيق ذلك الهدف
المتعلق بإحالة الوضع قي ليبيا  )2011( 1970 نبرر موقفنا هذا بقرار مجلس الأمن رقم

إلى أنّه حيث أشار عند تكييفه للوضع في ليبيا صراحة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
إلى المدعي العام  هإستنادا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، وبأنّه يحيل هذا النزاع يتدخّل في
  .)69(منه) 41(إتّخاذ الإجراءات الواردة في المادة عن طريق للمحكمة 

الوضع في ، والمتعلق ب)2005( 1593في القرار رقم ضمنيا إضافة إلى ذلك، أشار 
أن الحالة في السودان لا ، وثم قرر بموجبها الميثاقمن ) 41(و) 39(، لأحكام المادتين دارفور

 ميثاقالتزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وأنّه تصرف في ذلك إستنادا للفصل السابع من 
 .)70(على ما إنتهت إليه لجنة التحقيق الدولية ما أكّد فيه بأن الإحالة تمتّ بناءك

أنّها لا تبين إستناد مجلس الأمن بنستخلص من خلال تحليل القرارات المشار إليها أعلاه 
إلى المدعي العام  المتعلقة بهامن النظام الأساسي لإحالة القضايا ) 13(من المادة ) ب(إلى الفقرة 

                                                
67   - Voir, KOLB Robert, Lus contra bellum le Droit international relatif au maintien de la paix, 2éme édition, 
Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 102. 

  : راجعحول موضوع العلاقة بين الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحالات التهديد بالسلم والأمن الدولي، و
KERBRAT Yann, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère 
humanitaire du Conseil de Sécurité, L.G.D.J, Paris, 1995, pp. 11-24. 

  :راجع المقاربة بين ميثاق منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، لمزيد من التفاصيل حول موضوع - 68
KHELFANE Karim, « Des fondements juridiques de l’intervention du Conseil de Sécurité dans les situations de 
troubles et tensions internes », R.A.S.J.E.P, Faculté de Droit, Université d’Alger, N° 4, 2008, pp. 100-107. 

  :جاء في ديباجة القرار ما يلي - 69
« Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures au titre de son article 41 
… ». Voir, para. 16 du préambule de la Résolution 1970 (2011). 

نشير هنا إلى أن القرار المذكور لم يبين صراحة أن مجلس الأمن أحال النزاع إلى المدعي العام بناء على أحكام  - 70
  :جاء في الفقرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من ديباجته، ما يليو ،الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 41(و) 39(المادتين 

« Constatant que la situation au Soudan continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité 
internationales, … Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies …».  
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، وهذا التي يقوم بها المجلس لإحالةل إيجاد الأساس القانونيفي وجود ثغرة قانونية على ذلك  يدلّو
  .سلطة صراحة إلى النظام الأساسيهذه العلى الرغم من إستناد 

 :الإستناد إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -ب
من  قسطا كبيراًالإعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة إستنادا للنظام الأساسي أخذت مسألة 

منذ تعرضها أثارت جدلا طويلا داخل لجنة القانون الدولي  إذ، "مؤتمر روما"المحادثات في 
الأمم المتحدة منظمة ، ومن بعدها داخل اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لموضوع نشأة المحكمة

مجلس لإختصاص المحكمة بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المن أسس تحريك  انتقدو
  .)71(المتحدة للثلاثة أسباب

في كون سلطات المجلس فيما يتعلّق بحفظ السلم والأمن الدوليين محددة  تتمثّل هذه الأسباب
، ولكون بعض للمحكمةجب أحكام النظام الأساسي الأمم المتحدة وليس بمومنظمة بموجب ميثاق 
 أن القضاء الجنائي الدولي لم ينجح في المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليينبالتجارب أثبتت 

  .)72(ويعرقل عملها لأن تدخّله يؤدي إلى تسييس دور المحكمةكذلك و
من ) ب(الفقرة حالة إستنادا لما تضمنته الإلمجلس بسلطة لإنتهى هذا الجدل بالإعتراف 

 المنظممن الإتفاق التفاوضي ) 17(من النظام الأساسي والفقرة الأولى من المادة ) 13(المادة 
وجه ما أمام أن يقف  هإذا كان النظام الأساسي قد مكِّن، ولعلاقة بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدةل

إلى  الدعوى جنباًحق تحريك  هءلم يتمكن من إنكار تبو -مع ذلك – ، إلا أنهطرحه الوفد الأمريكي
  .)73(جنب مع الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة

                                                
دراسة (المحكمة الجنائية الدولية عبد الهادي محمد العشري، . د: ، راجعلمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع - 71

قانونية حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة، التعديلات المقترحة على مشروع النظام الأساسي للمحكمة 
 .108-105. ، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص)الجنائية الدولية في مجال الإختصاص

أية علاقة بين القضاء الجنائي والمحافظة على السلم في : مجلس الأمنالمحكمة الجنائية الدولية و"أحمد إدريس، : راجع - 72
، أكاديمية )أعمال غير منشورة() وآفاق المستقبل-الواقع-الطموح(ندوة المحكمة الجنائية الدولية : ، مداخلة مقدمة إلى"العالم؟

 .10-7. ، ص2007جانفي  11و 10الدراسات العليا، بطرابلس، يومي 
   .124. ص، المرجع السابق، ازم محمد عتلمح. د: راجع - 73

نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها "ساعد العقون، : وحول الدور المخول لمجلس الأمن أمام المحكمة، راجع
، كلية )ير منشورأعمال غ( )واقع وآفاق(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : ، مداخلة مقدمة""في فعالية المحكمة

 .179-164. ، ص2009أفريل  29و 28الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي 
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، حق ف له بسلطة تحريك إختصاص المحكمة، بعد الإعتراالمجلسأصبح بيد وعليه، 
قمع للإتخاذ التدابير الفعالة التي تمنع الأسباب المهددة للسلم وتسمح بإزالتها، وكذا  اللجوء إليها

على  ، ويتّخذ قراراته هذه بناء)74(وجوه الإخلال بالسلم والأمن الدوليينأعمال العدوان وغيرها من 
الأمم المتحدة؛ أي عندما يكون بصدد العمل على تحقيق منظمة ميثاق الأحكام الفصل السابع من 

  .الأمن والسلم الدوليين
ى لمجلس في إحالة حالات إللأخيرا، يمكن القول بأن إعتراف النظام الأساسي بصلاحيات 

للسلطات التي يتمتّع بها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وهي  تقرر تكملةًالمحكمة 
  .الأساسي النظامالصلاحيات التي يمارسها جنبا إلى جنب مع المدعي العام والدول الأطراف في 

  حالةالإمجلس في الالأساس العملي لسلطة : ثانيا
إليها سلطة مجلس الأمن في تحريك إختصاص المحكمة تتمثّل المبررات العملية التي تستند 

، وفي إيجاد بهما جرائم الدوليةمساس الو في إنفراده بمسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
  .المؤقّتة أو المختلطةنظام الإحالة كبديل له عن إنشاء المحاكم الجنائية الدولية 

  :السلم والأمن الدوليين مجلس بمسؤولية الحفاظ على الإنفراد  -أ
ينفرد مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة بمهام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 

، والتي وظّفها في )75(إستنادا لأحكام ميثاقها، ويتمتع بذلك بكل السلطات التي تسمح له بإنجاز مهامه
إتخذ فيها تدابير عسكرية وأخرى غير  إذخلالها جرائم دولية، التي ارتكبت العديد من النزاعات 

ئم أمام العدالة الجنائية عسكرية، وشملت تلك التدابير متابعة المسؤولين عن إرتكاب هذه الجرا
  .)76(على أساس أن العدالة تجسد السلم والأمن الدوليينوهذا الدولية، 

                                                
 .159 – 158. مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص. د: راجع - 74
من ) 1(لمادة المهام الأساسية لمجلس الأمن في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في الفقرة الأولى من اوردت  - 75

وهذه . من ديباجته) 10(و) 8(، و)4(منه، وكذلك في الفقرات ) 24(ميثاق الأمم المتحدة، وفي الفقرة الأولى من المادة 
، لهذا في حالة عدم القيام به ويفرض عقوبة الأحكام لا تضع واجبات على عاتق المجلس، لأن الواجب يتضمن إلتزاماً

أبحاث في عبد العزيز العشاوي، . د :وحول ذلك، راجع. ات، ولا تضع عليه إلتزاماتالسبب تخول له وظائف وإختصاص
 .39. ، ص2006، الطبعة الأولى، دار هومة، عين مليلة، القانون الدولي الجنائي

  .4. أحمد إدريس، المرجع السابق، ص: راجع -   76
HAMDI Mehdi, Les opération de consolidation de la paix, Thèse de Doctorat en Droit public, Ecole doctorale Pierre 
COUVRAT, Faculté de Droit d’économie et de gestion, Université d’Angers, 2009, p. 231. 
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أن بساند فيه  إذ، )1993( 808في الفقرة الأولى من قراره رقم ذلك مجلس على الأكّد 
هدف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا هو تحقيق السلم والأمن الدوليين 

 .)77(وإعادتهما إلى نصابهما
 )Tadiç(يوغسلافيا سابقا في قضية الجنائية الدولية المؤقتة لمحكمة المن جهتها، أكّدت 

أثناء ردها على دفوع محامي الدفاع، بأن إنشاء المحكمة يشكّل تدبيرا للحفاظ على السلم والأمن 
الأمم منظمة ميثاق الفصل السابع من يستند إلى  تأسيسهاأن بالدوليين ويعزز السلم الدولي، و

  .)78(المتحدة، وليس من قبيل تقرير المسؤولية الجنائية للدولة
الدول تعي بأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يبقى قائما على  باتتبناء على ذلك، 
 هذه ونرتكبالذين ي الأفرادعلى إنشاء جهاز قضائي دولي يحاكم و ،محاربة الجرائم الدولية

وهو ما ، )79(للحفاظ على السلم والأمن الدوليينالجرائم، وبأن إنشاء هذا الجهاز يعد خطوة أساسية 
  .فعلية بين حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق العدالة الجنائية الدوليةيجسد علاقة 

نظرا لوجود علاقة بين العدالة الجنائية الدولية ومسألة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 
إذا ما تضمنت  المدعي العام إلىمجلس بسلطة إحالة حالات الإعترف النظام الأساسي لمصلحة 

الإعتراف إلى  هذاويهدف ، الميثاققة بالحالات الواردة في الفصل السابع من وقوع جرائم لها علا
 هدون أن يقصد منليين على دواعي القانون والعدالة، تغليب دواعي الحفاظ على السلم والأمن الدو

  .أن متطلبات العدالة قد تم القضاء عليها بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليينب
سيمنح هذا الإعتراف الفرصة للمحكمة لمتابعة الأشخاص المسؤولين عن إضافة إلى ذلك، 

رط في ذلك قبول الدول الجرائم الدولية مهما كان مستوى مسوؤوليتهم في الدولة، ودون أن يشت
ن فرض جزاءات عسكرية أو غير عسكرية أخرى ضد الدول ذلك عيمنعه  ولإختصاصها أ
  .ل إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهماتلك الجرائم من أجإرتكاب المسؤولة عن 

                                                
77  - Voir, Para. 1 de la Résolution 808 (1993). 
78 - Voir, T.P.I.Y, Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, le Procureur c./ Dusko Tadic, op. cit, para. 14-22 et para. 37-38. 

هل هي خطوة حقيقية لتطوير : مة الجنائية الدوليةإنشاء المحك"محمد حسن القاسمي، . د: وحول هذا الموضوع، راجع - 79
، 2003، مارس )1(، كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة السابعة والعشرون، العدد مجلة الحقوق، "النظام القانوني الدولي؟

 .90-88. ص



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

32 
 

لمجلس قد لأن منح هذه السلطة ب" مؤتمر روما"في هذا السياق، أكدت الدول المشاركة في 
ويساهم في تحقيق فعالية دور هذه المحكمة في  ين منظمة الأمم المتحدة والمحكمةي العلاقات بيقو

مكافحة الجرائم الدولية التي تختص بالنظر فيها ولو لم تقبل الدول بإختصاصها، وهو ما قرره 
المحاكم  هذهإنشاء  أنحينما أشار فيها إلى ولمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لإنشاء المجلس عند 

  .)80(لأمن الدوليينيساهم بشكل كبير في إقرار السلم وا
مجلس من إختصاص مقيد إلى الوعليه، يتحول إختصاص المحكمة في حالة تدخل 

هداف المسطرة في إختصاص عالمي، كما يقوي سمعتها وهيبتها في المجتمع الدولي، ويحقّق لها الأ
  .)81(ويستبعد أي يتعارض محتمل بين هاتين الهيئتين نظامها الأساسي

لف التوفيق بين مخت علىالنظام الأساسي  يذكرها، حرص واضعنظرا للأسباب السابق 
والإستفادة بقدر الإمكان من آلية عمل مجلس الأمن، والمحددة في  المواقف التي عبرت عنها الدول

  .)82(ميثاق لأداء مهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين ولتفعيل إختصاص المحكمةال
بسلطة الإحالة لا يثير أي إشكال قانوني، لأن لمجلس لأن الإعتراف بمن جهتنا، نرى 

المشكلة التي يتعين تداركها تتمثل في سلب المحكمة من إختصاصها، وعدم إسناد تلك الحالات إليها 
  .عن قواعد العدالة الجنائية وعن الشرعية الدولية أو معالجتها بصورة سياسية وإنتقائية بعيداً

 يستجيب منطقياً بين الدول والمدعي العاملمجلس الأمن سلطة الإحالة منح أن بأخيراً، نقول 
لمتطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنهوض بالعدالة الجنائية الدولية، لأن ممارسة 

  .المحكمة لإختصاصها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية تساهم في تحقيق هذه المتطلبات
 :سلطة المجلس في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أو المؤقتةالإحالة كبديل عن  -ب

أن منح مجلس الأمن سلطة إحالة حالات ب "مؤتمر روما"وفود الدول المشاركة في  ساندت
 -حسب رأيها–سيكون إذ هدفه تجنّب الحاجة إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة، المدعي العام إلى 

                                                
المجلة ، "العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن"عبد العزيز النويضي، . د: وحول هذا الموضوع، راجع - 80

 –، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق المغربية للقانون والإقتصاد والتسيير
 .61-60. ، ص2005، )51(الدار البيضاء، العدد 

 .157 -153. ، صالمرجع السابقرولف لودر،  ساشا: حالة المقررة لمجلس الأمن، راجعوحول مزايا سلطة الإ - 81
آلية تحديد إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما وفقا لإتفاق روما لعام "مدوس فلاح الرشيدي، . د - 82

 .19. ، المرجع السابق، ص"1998
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أن يطلب منها بذاته التدخل من أجل تفعيل الإجراءات الجنائية الدولية بوسعه بعد إنشاء المحكمة 
  .)83(الجنائية فيما يتعلّق بالجرائم الدولية الأشد خطورة

بضمان متابعة ومعاقبة المسؤولين عن مجلس من المحكمة ال، يستفيد إضافة إلى ذلك
أن يقوم بإنشاء محاكم جنائية ، عوض هاالإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام

  .)84(مؤقتة أو خاصة أخرى لهذا الغرض
 محكمةالنتيجة لذلك، لا توجد ضرورة ملحة لإنشاء هذا النوع من المحاكم بعد إنشاء 

 ها، لأن ممارسته لمسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين تصبح ممكنة أمامالجنائية الدولية
، والتي )85(المؤقتةالدولية لمحاكم الجنائية ل نتقادات التي وجهت له خلال إنشائهويتفادى بذلك كل الإ

معالجتها لبطئ الإجراءات أمامها، وكذلك بت فيها وئالتي أنشالخاصة الظروف بأساساً ترتبط 
 .)86(بإرتكاب جرائم دوليةأمامها أمام أعين الدول والمتهمين  عدم مصداقيتهاومؤقتة لأوضاع دولية 

الأمم منظمة من جهة أخرى، فإن إنشاء محاكم جنائية مؤقتة يأخذ قسطا كبيرا من ميزانية 
المتحدة ووقت طويل لوضعها حيز التنفيذ، وهو ما دفع بلجنة تقصي الحقائق في الجرائم التي 

 هذهمثل تراجع عن فكرة إنشاء محكمة من هذا النوع، خاصة أن إلى الوقعت في إقليم دارفور 
  .)87(ظات ذات طابع سياسي من قبل الدولالفكرة تثير غالبا تحفّ

من دون حاجة إلى إنشاء هذا  - الجنائية الدولية نشأة المحكمة بعد- المجلس وبالتالي، يصبح
يطلب منها تحريك الإجراءات و إلى مدعيها العاميجوز له إحالة حالات  إذالنوع من المحاكم، 

                                                
، الجزء )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية(الجنائية الدولية المحكمة أحمد قاسم محمد الحميدي، . د - 83

 ،60. ، ص2005الثاني، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز. 
84  - Voir, LISON Néel, « La juridiction internationale des criminels de guerre : la solution aux violations graves du 
droit international humanitaire ? », Revue de criminologie, Faculté de Droit, Université de Montréal, Vol. 33, N° 2, 
2000, pp. 174 – 175. 

ادات الموجهة للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كونها محدودة الإختصاص، لأنّها أنشئت لأغراض من بين أهم الإنتق -  85
محددة، ولتحقيق أهداف وقف الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي التي وقعت في الأقاليم مكان عملها خلال فترة 

  :وحول هذا الموضوع، راجع. لة الجنائية الدولية للأفرادزمنية محددة، ولكنّها حقّقت تقدما ملحوظاً في مجال المسائ
LISON Néel, op. cit, pp. 172-174. 

 :لمزيد من التفاصيل حول النقائص التي عانت منها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، راجع  - 86
ROMANO César et BOUTRUCHE Thée, « Les Tribunaux pénaux internationaux : état des lieux d’une justice 
Hybride », R.G.D.I.P, Tome 107, N° 1, 2003, pp. 109 – 122. 
87 -  SIDY ALPHA Ndiaye, Le Conseil de Sécurité et les Juridictions pénales internationales, Thèse Doctorat en 
Droit public, École doctorale sciences de l’homme et de la société, Université d’Orléans, 2011, pp. 254-255. 
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بحد  ما أكدته لجنة القانون الدوليو وه، ومعاقبة مرتكبيها الدوليةالجنائية للنظر في الجرائم 
 .)88(ذاتها

لمجلس من أجل مكافحة لأن النظام الأساسي جاء بحل دائم بفي هذا الإطار، يمكن القول 
الأمم المتحدة منظمة الجرائم الدولية المتصلة بالحالات المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق 

محل إختصاص المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، ويمكن له في المستقبل تفادي اللجوء والتي كانت 
  .)89(إلى إنشاء محاكم جنائية أخرى

مقارنة بإجراء إنشاء  مؤسس قانوناًهو أكثر واقعية، ويعد إجراء الإحالة  أنبأخيراً، نقول 
ما ينص عليه الإتفاق المنشأ للمحكمة ويتطابق مع مهام مجلس الأمن ومع مؤقتة، الجنائية المحاكم ال

  .ن إتّخاذ هذا النوع من الإجراءاتعميثاق لا يمنعه الخاصة أن ، الجنائية الدولية
  لمجلس بسلطة الإحالةللإعتراف مسألة الالخلفية السياسية : ثالثا

أن النظام الأساسي بحالة الإالخلفية القانونية والعملية للإعتراف لمجلس الأمن بسلطة  تبين
في قدرة المجلس على تمديد وتظهر هذه المصلحة ها، إعمالفي هامة مصلحة للمحكمة يمنح 

 أو من قبل أحد رعايا هذه الدول الدول غير الأطراف ليماعلى إقإختصاصها على الجرائم التي تقع 
  .بموجب قرارات ملزمة

من النظام الأساسي للمحكمة تثبت ) 13(المادة من ) ب(الفقرة لكن الخلفية السياسية لنص 
حتى تستفيد منه لا يخدم مصالح المحكمة فقط، بل المجلس به  يحضاالذي  متيازلأن الإعكس ذلك، 

  .حالة رعاياها أمام المحكمةلإ هامنعه، وذلك من خلال لدول الأعضاء الدائمين فيا
الإعتراض  ها فيحق المحكمةمنع إحالة رعاياها إلى من أجل الدول المذكورة أعلاه تستخدم 

ها الدول الأخرى فيفي كل الحالات التي تتقدم ، وذلك داخل المجلس على القرارات )الفيتو(
، لأن نص مسلح معين فا في نزاعاطرأفيها هذه الدول إحالة حالات تكون يتضمن بمشروع قرار 

                                                
88  - Voir, Rapport de travail de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 46éme Session, du 2 Mai au 22 Juillet 1994,  
Doc : N° 10. UN, Doc. A/49/10 (1994), Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 1994, Vol. II, 
pp. 46-47. Document disponible sur le site : http://untreaty.un.org/ilc//documentation/french/A_49_10.pdf 
89 - Voir, BENNOUNA Mohamed, « La Cour pénale internationale », in ASCENCIO Hervé, DECAUX Emmanuel 
et PELLET Alain (ss. dir), Droit international pénal : La répression des infractions internationales, Actes du 
Colloque organisé au Centre de droit international de l'Université de Paris X- Nanterre, A. Pedone, Paris, 2000, p. 
742. 
DELA BROSS Renaud, « Les trois générations de la justice pénale internationale », R.D.F, N° 4, Janvier – 
Décembre 2004, pp. 164–166. 
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على القرارات ا من التصويت هيمنع، ولا من الميثاق يضمن لها ذلك) 27(الفقرة الثالثة من المادة 
  .)90(من الميثاق) 52(السادس والفقرة الثالثة من المادة بالفصل  صلةإلا في المسائل المت

دفاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عن حقّ هذا يمكن أن نثبت ذلك، من خلال 
ادقة نيتها في عدم المص ، وهذا على الرغم من إعلانها عنإلى المحكمةالأخير في إحالة حالات 

  .على النظام الأساسي للمحكمة
كل من الولايات المتحدة الأمريكية  الدول التي تستفيد من إجراء الإحالةهذه نجد من بين 

، ومن ثم يمكن لها أن تعارض أي قرار يلأنّها لم تصادق على النظام الأساس، وروسيا والصين
المسلحة قيد البحث أمام المحكمة  المرتكبة خلال النزاعاتفي الجرائم  اًيكون رعاياها أطراف

  .ومدعيها العام
من خلال دعمها لتكريس نص  هاأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على الدفاع عن موقف

وحدث ذلك عند ، )91(من مشروع لجنة القانون الدولي حول إنشاء محكمة جنائية دولية) 23(المادة 
سنة ه فريق العمل الخاص بأمام و 1993ام لجنة القانون الدولي سنة مناقشة هذا المشروع أم

مجلس  تجعلوتريد أن  ،رغم أهميته، وجاء في موقفها الرسمي بأنّها تتحفّظ على هذا النص 1994
  .)92(تحريك إختصاص المحكمة االأمن الجهة الوحيدة التي يخول له

                                                
 الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 27(المادة أنظر الفقرة الثالثة من  - 90
لا تتم أية متابعة " :من مشروع لجنة القانون الدولي لإنشاء المحكمة ما يلي) 23(جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة  - 91

كانت المسألة محل نقاش أمام مجلس الأمن بما أنها تهدد أو تمس للسلم أمام المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي إذا 
  ".والأمن الدوليين على النحو الذي يقضي به الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا إذا قضى المجلس بغير ذلك

Voir, ONU, Rapport de travail de la commission du Droit international du 2 Mai au 22 Juillet 1994 (46éme Session),  
op. cit, para. 72. 

  :ما يلي يمن مشروع لجنة القانون الدول) 23(يقول الوفد الأمريكي حول مشروع نص المادة  - 92
« Seul le Conseil de Sécurité devrait être habilité à déterminer si la Cour doit être compétente pour connaître des 
affaires liées aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide, parce que ce sont des crimes qui 
touchent tous les Etats et qui sont toujours commis dans des situations qui mettent en péril la paix et la sécurité 
internationales ». Voir, Déclaration de M. Harper devant la 6ème Commission de l’AGNU, 25 octobre 1994, 
A/C.6/49/SR.17, pp. 13-15, para. 68. 
وحول هذه المسألة، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجسد نظرتها حول إخطار المحكمة، ودافعت قبل ذلك وأثناء 

عن ضرورة منع الدول عن إحالة حالات إليها خوفاً منها ، 1951سنة  التي جرت، وتأسيس محكمة جنائية دوليةمفاوضات 
  :راجع. أن تصبح أداة للدعاية السياسية

FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, op. 
cit, pp. 71-72 
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أنّها تريد وضع المحكمة في خدمة بنستخلص من خلال موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
ستعرقله هذه  هالأن أي تحرك للمحكمة ضد رعايا، فيه الدائمين ءعضاالدول الأمجلس ومصلحة ال

  .ضد أي متابعة قضائية عندما يرتكبون جرائم دولية، وهو ما يوفّر لهم حصانة الدول
لمجلس بحق إحالة حالات إلى المدعي العام له لأن الإعتراف ب ذلكنستنتج من خلال 

، حيث يحرك إختصاص المحكمة ضد كل الدول، سواء الأطراف منها في النظام الأساسي مظهرين
بإستخدام حق  هيسمح للدول الأعضاء الدائمين فيأو غير الأطراف، ولكن من الجهة المقابلة 

، زيادةً إلى حقّها في تجميد التحقيقات المحكمةياها أمام المنع إحالة رع )الفيتو(الإعتراض 
  .)93(ضدهم، وهو الموضوع الذي سنتناوله فيما بعدالتي يمكن أن تجريها  والمتابعات

لا للإعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة وجود خلفية سياسية أن بأخيرا، يمكن القول   
 هذه المتابعة يمكن أن تتم أمام الأجهزة يحول دون عدم متابعة رعايا الدول الأعضاء فيه، لأن

 الأعضاء في إمتلاك الدول القضائية الوطنية للدول الأخرى إستنادا لمبدأ الإختصاص العالمي، وأن
تطبيق مبدأ التكاملية الذي قرره النظام لوسيلة الضغط على الدول يمكن تفاديه من خلال المجلس 

  .ء الوطني للدولالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للقضا
  

  :المطلب الثاني
  هاات فيقرارالشروط الإحالة وإجراءات إتّخاذ 

النظام  فيمحددة ال شروطلل وفقاالمدعي العام  إلى تإحالة حالا قرارمجلس الأمن يتخذ 
الأمم المتحدة منظمة ، ولكن لا يعفى من الشروط المنصوص عليها في ميثاق للمحكمة ساسيالأ

سلطته التقديرية عند إتخاذه لقرار الإحالة، والواردة في ل المقيدةوالتي تتمثّل في القيود الموضوعية 
  ).الفرع الأول() 94(منه) 39(والمادة ) 24(، والفقرة الثانية من المادة )2(الفقرة السابعة من المادة 

                                                
 .389-297. ص: الباب الثاني، راجعالفصل الثاني من نعود بالتفصيل حول هذا الموضوع في  - 93
وفي هذا السياق، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري الصادر في قضية ناميبيا على أهمية خضوع مجلس  - 94

 .الأمن للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة
Voir : C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, C.I.J., 
Rec. 1971, p. 52, para. 110. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf 
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 ةالأمم المتحدمنظمة وميثاق  ةفي هذا الإطار، وضع كل من النظام الأساسي للمحكم
مجلس على إتّباعها البذاتها، وهي إجراءات إعتاد  ةوبالإحال ةبإتّخاذ قرار الإحال ةإجراءات خاص

  ).الفرع الثاني(لإتّخاذ القرارات في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين 
  

  : الفرع الأول
  ةـالــروط الإحــش

الإختصاص الموضوعي المحكمة تعلّقها بجريمة تدخل في تتمثّل شروط الإحالة في وجوب 
، وصدورها بموجب قرار يتخذه مجلس الأمن إستنادا إلى الفصل السابع من )أولا(الجنائية الدولية 

  .)ثالثا(ة مبدأ التكاملية مراعامع ) ثانيا( ميثاق الأمم المتحدة
  أن تتعلق الإحالة بجريمة تدخل في الإختصاص الموضوعي المحكمة: أولا

 مجلس الأمن ملتزم بإحالة الحالات التي تتضمن إرتكاب الجرائم المشار إليها يقصد بذلك أن
الموضوعي  هامن النظام الأساسي، ولا يمكن له إحالة جرائم تخرج عن إختصاص) 5(في المادة 

جريمة  المادة فيهذه تتمثل الجرائم المحددة في والمخدرات، أو الإتّجار ب )95(مثل جرائم الإرهاب
، وهي محددة على )96(البشرية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوانالإبادة 

  .)97(ومن أخطر الجرائم التي تمس بالسلم والأمن الدوليين على الإطلاق سبيل الحصر
                                                

لم يتم إدراج جريمة الإرهاب في النظام الأساسي للمحكمة لإعتبارات سياسية وموضوعية ولإختلاف وجهات نظر  -  95
تعريف الإرهاب الدولي بين محمد عبد المطلب الخشن، . د: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. الدول حولها

 .141-127. ، ص2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإعتبارات السياسية والإعتبارات الموضوعية
  .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ) 5(المادة أنظر  - 96

، أركان الجرائم المعتمدة من قبل اللجنة وفي هذا الإطار، تطبق المحكمة، إلى جانب ما ورد من أحكام في نظامها الأساسي
  .التحضيرية بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

Voir, ASP, Résolution N° 3, adoptée à New York le 9 septembre 2002, portant les éléments des crimes, entrée en 
vigueur à la même date, Doc : ICC-ASP/1/RES.3. Disponible sur le site : http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf 

النظرية : المحكمة الجنائية الدوليةمنتصر سعيد حموده، . د: ، راجعوعن تفاصيل الجرائم التي تختص فيها المحكمة - 97
. ، ص2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )دراسة تحليلية(أحكام القانون الدولي الجنائي -العامة للجريمة الدولية

ا النظام الأساسي لمختلف هذه الجرائم مقارنة بقواعد القانون الدولي الأخرى، وعن التطورات التي جاء به. 101-173
، بحث منشور "الجرائم ضد الإنسانية و إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفهومها"، سمعان بطرس فرج االله .د: راجع

شهاب، الطبعة الأولى، دار ، تحت إشراف الدكتور مفيد دراسات في القانون الدولي الإنساني: ضمن مؤلف جماعي حول
 .444-427. ص، 2000المستقبل العربي، القاهرة، 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

38 
 

  الجماعية الإبادة جريمة -أ
 تعني أيبأنّها  )98(جريمة الإبادة الجماعيةللمحكمة الأساسي  النظام من )6(فت المادة رع

أو عرقية أو دينية بصفتها هذه  رتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنيةالتي تفعل من الأفعال 
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي و قتل أفراد الجماعة، ، وتتمثّل هذه الأفعال فيإهلاكاً كلياً أو جزئياً

فرض و أو جزئياًَ،عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً  همإخضاعو ،همجسيم ب
  .)99(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرىو تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة،

في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، كل ، بينت محكمة العدل الدولية
لإتفاقية منع الأحكام التي تقوم عليها المسؤولية الدولية عن إرتكاب هذه الجريمة، مستندة بذلك 

، وحددت ما هي واجبات الدول لمنع إرتكاب 1948جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 
  .)100(هذه الجريمة والمعاقبة عليها

للمحكمة الجنائية  إشكالية عند إدراجها في النظام الأساسي ةأير يهذه الجريمة لم تث أنب يذكر
المعايير جميع ها تفي بنّأأساس على وهذا ، هذا الإدراج أيدت الدول الكثير من حيث أن ،الدولية

منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة "سبق النص عليها في اتفاقية ، وهذا النظام المبينة في ديباجة

                                                
98 -  ترجمة لكلمة  "الإبادة الجماعية"مصطلح يعد"Genocide"، هو اهوأول من استعمل )Raphael Lemkin(وهو مستشار ، 

نقلا  .أعقاب الحرب العالمية الثانيةفي  في مجلة القانون الدولي منشورفي مقال وذلك  ،وزارة الحرب الأمريكيةسابق في 
  .296. ص، 1995، القاهرة، دار النهضة العربية، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار .د: عن

، دار النهضة العربية، لجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدوليا ،منى محمود مصطفى .د
 .45. ص، 1989، القاهرة

 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي النظام من )6(المادة أنظر  - 99
100  - Voir : C.I.J, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, C.I.J., Rec. 2007, p. 43. Disponible sur le site : 
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf 

الجريمة، والوقاية من إرتكابها في عدم إرتكاب هذه الدول لمنع إرتكاب جريمة الإبادة، فهي تتمثّل إلتزامات وفيما يخص 
 اولمزيد من التفاصيل حول هذ. وكذلك التعاون من أجل منع وقوعها ومعاقبة المسؤولين عن إرتكابها ،والمعاقبة عليها

  :، راجعالموضوع
FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et pénalisation du Droit 
international, Thèse de Doctorat en Droit international public, Université Paris I Panthéon – Sorbonne, 2008, pp. 
499- 511. 
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 اسابق ايوغسلافيللمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ل ةالأساسي الأنظمة فيكذلك و، )101("عليها
  .)102(رواندالو
  الإنسانية ضد الجرائم -ب

جرائم  هابأنّ من النظام الأساسي الجرائم ضد الإنسانية )7( من المادةالأولى  عرفت الفقرة
موجه ضد أية مجموعة من  في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ةتكبمرأفعال تتشكّل من 

 .)103(وعن علم بالهجوم السكان المدنيين

 القسري همإبعاد السكان أو نقلو الاسترقاق،و الإبادة،و ،يالقتل العمدتتمثل هذه الأفعال في 
الاغتصاب، أو و التعذيبو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية،و

القسري، أو أي شكل آخر  أو الحمل القسري، أو التعقيم الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء،
  .)104(هذه الدرجة من الخطورة على مثل من أشكال العنف الجنسي،

 اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكانإضافة إلى ذلك، تشمل تلك الأفعال 
لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو 

جريمة و الاختفاء القسري للأشخاص،و، )105(الثالثة من المادة المذكورة أعلاه في الفقرة عرفالم
                                                

101 - 3- د( 260رقم قرار الجمعية العامة إليها بموجب وللانضمام عليها للتوقيع وللتصديق  هذه الاتفاقية ت وعرضتأقر (
بموجب المرسوم رقم وصادقت عليها الجزائر  ،1951 جانفي 12بتاريخ  النفاذ ، ودخلت حيز1948 ديسمبر 9المؤرخ في 

 .1963سبتمبر  14، الصادرة بتاريخ )66(ج عدد .ج.ر.، ج1963سبتمبر  11مؤرخ في ، 63-339
من النظام الأساسي  )2( والمادةا سابق اليوغسلافيالمؤقتة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )4( المادةأنظر  - 102

 .لروانداالمؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية 
 . للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي النظام من )7(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 103

  :وحول تعريف الجرائم ضد الإنسانية وأركانها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، راجع
CURRAT Philippe, Les crimes contre l’humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruylant, 
Bruxelles, 2006, pp. 51-118. 

 ،سابقا افي النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافي -كجرائم ضد الإنسانية- تم إدراج هذه الطائفة من الجرائم لأول مرة  - 104
إذ تشير التقارير إلى قيام الصرب باغتصاب أكثر من سبعين ألف من النساء ارتكابها على نطاق واسع،ن وذلك بعد أن تبي 

 المحكمة ،عبد الفتاح بيومي حجازي .د :راجع الجرائم، هذهلمزيد من التفاصيل حول و .المسلمات في البوسنة والهرسك
 .379-371. ص، 2004، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ،)دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي(الجنائية الدولية 

وهو  ،"قوانين الإنسانية"ظهر مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى ضمن الجرائم التي ترتكب ضد  -  105
كما وردت  ،هافرتُعلأول وثيقة دولية كميثاق محكمة نورمبرغ  ، وثم جاء1907تفاقية لاهاي لعام إمصطلح ورد في ديباجة 

الأساسي للمحكمة  من النظام )5(كذلك في المواد و النظام الأساسي لمحكمة طوكيو،من  )6(و) 5(تين في الماد أيضا
 .لروانداالمؤقتة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )3(و ،اسابق ايوغسلافيالجنائية الدولية المؤقتة ل
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التي تتسبب عمداً في و نسانية الأخرى ذات الطابع المماثل،لإغير االأفعال و الفصل العنصري
  .)106(معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

قائمة الأفعال التي  إلى أضاف أن النظام الأساسي أعلاهن من خلال التعريف الوارد ييتب
 لم تكن مشمولة في الأنظمة الأساسية للمحاكم السابقةأخرى لاً عماتشكل جرائم ضد الإنسانية أ
  .)107(ضافة أفعال أخرىالمحكمة لإترك الباب مفتوحا أمام  كما كالإخفاء القسري للأشخاص،

السلوك من قبيل الجرائم ضد الإنسانية لا يكفي أن  يعدلكي  في هذا السياق، أنّه نشير
أو سياسة منظمة  ، بل لابد أن يكون ذلك ضمن سياسة دولة،دون شروط معينةالجرائم تلك ترتكب 

 )108(الجرائم إما على نطاق واسع أو على أساس منهجي كما ينبغي أن ترتكب هذهو ،غير حكومية
  .)109(ولا يشترط أن تقع خلال نزاع مسلّح

إثبات علم يشترط في إرتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع ومنهجي إضافة إلى ذلك، 
مع اشتراط أن يتم ذلك  ،جنباً إلى جنب" العلم"توافر  ؛ أي يجبمرتكبها التام بالهجوم على الضحايا

ويجعل اختصاص وهو ما يصعب إثباته بسهولة،  في إطار سياسة عامة مدروسة،و بأفعال متعددة،
  .)110(حيال هذه الجريمة محدوداً المحكمة

                                                
، المرجع السابقمحمد حنفي محمود، . د :الأفعال التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية، راجعلمزيد من التفاصيل حول  - 106
  .591- 572 .ص ،المرجع السابقعبد القادر صابر جرادة، . د: راجع أيضا .282-243 .ص

، الدراسات العليامجلة كلية ، "الجرائم ضد الإنسانية في إطار إختصاص المحكمة الجنائية الدولية"عبد الرحمن خلف، . د
  .341-324. ، ص2003، جانفي )8(العدد 

CURRAT Philippe, op. cit, pp. 119-582. 
 .568 .ص ،المرجع السابقعبد القادر صابر جرادة، . د - 107
: وعن المقصود بالهجوم الواسع أو المنهجي الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ضمن سياسة دولة، راجع - 108

خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة سوسن تمر 
 .294-241. ، ص2004دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

محكمة نورمبورغ، وفي هذا الإطار، فعدم إشتراط وقوع هذه الجرائم خلال نزاع مسلّح يخالف ما اتجه إليه ميثاق  - 109
الذي يربط بينها وبين جرائم الحرب، وكذلك ما جاء في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، والتي تشترط أن 
ترتكب الجرائم ضد الإنسانية أثناء نزاع مسلح، وهو ما عارضته الدول أثناء إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

وعن تفاصيل كيفية معالجة مسألة إرتباط الجرائم  .441. ص، المرجع السابق، سمعان بطرس فرج االله .د: راجع. الدولية
 .193-176. سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص: ، راجع"مؤتمر روما"ضد الإنسانية بالنزاع المسلح خلال 

  .323-317. لرحمن خلف، المرجع السابق، صعبد ا. د: لمزيد من التفاصيل حول المعايير المذكورة أعلاه، راجع  - 110
HOUÉDJISSIN Arnaud, Les victimes devant les juridictions pénales internationales, Thèse de DOCTEUR en Droit 
Privé, Université de Grenoble, 2011, pp. 88-107. 
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  : الحرب ائمجر -ج
من  )8( وقد تناولتها المادة القاسم المشترك للمحاكم الجنائية الدولية كافة،جرائم الحرب  تعد

 ه سوفمنها بأنّ الأولى حيث بينت الفقرة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مفصل،
ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية  يتعلق بجرائم الحرب،يكون للمحكمة اختصاص فيما 

  .)111(عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
 من النظام الأساسي للمحكمة) 8(ة بهذه الجرائم، حسب الفقرة الثانية من الماد يقصد

عات نزاوالأعراف السارية على الللقوانين و 1949 لسنةالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف  )3(الانتهاكات الجسيمة للمادة ، كما تشمل أيضا الدولية المسلحة
  .)112(الدوليةغير  ةمسلحال اتنزاعخلال ال التي ترتكب 1949 لسنةالأربع 

والأشخاص  الدول علىالمسؤولية الدولية عن إرتكاب الإنتهاكات المشار إليها أعلاه  قعت
في حالة ما إذا قصرت في إتخاذ الإجراءات ضدها يأمرون بإرتكابها، وتثار  لونها أوالذين يمثّ

بينما يكون الأشخاص الذين من إرتكاب جرائم الحرب،  المتحاربةوالتدابير اللازمة لمنع قواتها 
  .)113(بصفتهم الشخصيةيكونوا وراء وقوعها مسؤولين عن ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية 

للدول بتأجيل إختصاص  يسمح على أنّهفي هذا الإطار، يعاب على النظام الأساسي 
عدم قبولها رسميا ب وذلك بمجرد إعلانها، هعندما تصبح طرفا فيالمحكمة فيما يخص جرائم الحرب 

                                                
  .ة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكم) 8(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 111

قانون (وقواعد القانوني الدولي الإنساني ) قانون لاهاي(وفي هذا الإطار، يدمج النظام الأساسي للمحكمة بين قانون الحرب 
  .435. ص، المرجع السابق، سمعان بطرس فرج االله .د: وحول ذلك، راجع. نظرا لعدم وجود فرق شاسع بينهما) جنيف

  . ةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي) 8(الثانية من المادة أنظر الفقرة  - 112
، 1950أكتوبر  21، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1949أوت  12وفي هذا الإطار، أبرمت إتفاقيات جنيف الأربعة بتاريخ 

وصادقت الجزائر على . 1978ديسمبر  7، ودخلا حيز التنفيذ يوم 1977جوان  8وألحق بهما بروتوكولين إضافيين بتاريخ 
بينما صادقت على . 1960جوان  20إتفاقيات جنيف الأربعة من قبل الحكومة الجزائرية المؤقتة، وذلك بتاريخ 

، )20(ج عدد .ج.ر.، ج1989 وماي 16 في، مؤرخ 68- 89رقم البروتوكولين الإضافيين بموجب المرسوم الرئاسي 
صلاح  .د: المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الحرب، راجعوحول إختصاص  .1989 وماي 17الصادرة بتاريخ 

القانون ، بحث منشور ضمن مؤلف جماعي، "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب" ،الدين عامر
 .475-471 .ص، 2003، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،دليل التطبيق على الصعيد الوطني :الدولي الإنساني

المحكمة أبو الخير أحمد عطية، . د: وحول المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن إرتكاب جرائم الحرب، راجع - 113
، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص بالنظر فيها(الجنائية الدولية الدائمة 

 .247- 243. ، ص1999
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وهو ما يتعارض مع حكم ، )114(عليها هالمحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريانهذه اختصاص ب
يوفّق بين الدول المعارضة لتوسيع إختصاص المحكمة والمؤيدة لذلك ولكنّه منه، ) 120(المادة 

  .)115(، خصوصا تلك التي تشارك في عمليات حفظ السلامإليه الانضمامعلى  هايشجع العديد من
في تعريفها لجرائم  من النظام الأساسي) 8(إضافة إلى ذلك، لم تشير الفقرة الثانية المادة 

، لأن الحرب إلى معاقبة مستخدمي الأسلحة النووية والكميائية والبيولوجية، وجاء هذا الفراغ متعمداً
هذه الأسلحة غير متوفّرة إلا بين عدد محدود من الدول، وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في 

  .)117(2010سنة الإستعراضي تدركه المؤتمر ، وهو ما إس)116(كافة حروبها ضد الدول
 :جريمة العدوان - د

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها يقصد بها 
 الأمم المتحدةمنظمة الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 

وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة في  شخص ويكون الفاعل فيها
بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل، بحكم طابعه وأو من توجيه هذا العمل، 

  .)118(لميثاقلوخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا 

                                                
أن المؤتمر الإستعراضي إلى نشير وفي هذا الإطار، . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 124(أنظر المادة  - 114

إدراجها ضمن جدول أعمال من غم على الر، وهذا من النظام الأساسي) 124(المادة  للمحكمة الجنائية الدولية لم يلغي
، وقررت بموجبه الإحتفاظ بها بشكلها )4( القرار رقمبفيه الدول  أقرت إذ، المؤتمر الإستعراضي لتعديل النظام الأساسي

، 2010جوان  10الجلسة الحادية عشر المنعقدة يوم  الصادر خلال، )4( أنظر قرار المؤتمر الإستعراضي رقم. الحالي
  :ة على الموقع الإلكترونيوثيقة منشور. (RC/Res.4): ، الوثيقة رقم2010لسنة  منشورات المحكمة الجنائية الدولية

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/526B53C6-FD15-4EC4-B9B2-E956F36FC352/0/RCRes4ARA.pdf 
مجلّة العلوم ، "1998إتفاقية روما المتعلّقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام "شاهين علي شاهين، . د: راجع - 115

براء منذر .د: راجع أيضا .230 .، ص2004، جانفي )1(، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، العدد القانونية والإقتصادية
مؤتمر التنمية البشرية والأمن في  :، بحث مقدم إلى)"دراسة مقارنة(علاقات المحكمة الجنائية الدولية "كمال عبد اللطيف، 

 .35-34. ، ص2007جويلية  12إلى  10العراق، أيام  -ريتتك- ، جامعة الطفيلة التقنية)أعمال غير منشورة(عالم متغير 
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في )الأحكام الموضوعية والإجرائية(رامي عمر ذيب أبو ركبه، الجرائم ضد الإنسانية  - 116

 .409. ، ص2007القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
المعتمدة لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن النظام ا) 8(ن المادة م الرابعة عشرةو الثالثة عشرة تينالفقرأنظر  - 117

منشورات المحكمة ، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلمؤتمر الإستعراضي الخاص بتعديل النظام ال) 5(القرار رقم بموجب 
  :وثيقة منشورة على موقع ،2010جوان  10بتاريخ ، الصادرة .(RC/Res.5): الوثيقة رقم، 2010لسنة  الجنائية الدولية

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/526B53C6-FD15-4EC4-B9B2-E956F36FC352/0/RCRes5ARA.pdf 
 .296-204. نعود بالتفصيل حول هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الثاني، ص - 118
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تعد هذه الجريمة من الجرائم التي أثارت إشكالات في الإختصاص الموضوعي للمحكمة 
الجنائية الدولية، وذلك إلى جانب جرائم أخرى أكثر خطورة على المجتمع الدولي، على غرار 

 .)119("مؤتمر روما"الإرهاب وإستخذام الأسلحة النووية، والتي كانت محور نقاش بين الدول أثناء 

  لفصل السابع من الميثاقالأحكام  تتم الإحالة بموجب قرار مستند أن: ثانيا
من تتم يجب أن بصريح العبارة أن الإحالة الجنائية الدولية جاء النظام الأساسي للمحكمة 

الأمم المتحدة لإتخاذ هذا منظمة في  ىخرالأ ةزللأجهمجلس الأمن، دون أن يمنح الفرصة  قبل
لأن هذا الإختصاص يعد حقا إستئثاريا ومانعا له، ولا تشاركه فيه الجهات  ،النوع من القرارات

أو  )121(، وهو ما يمنع الجمعية العامة)120(أو خارجها المنظمةالدولية سواء كانت فروعا في هيئة 
  .من إحالة حالات إلى المحكمة )123(أو حتى الهيئات الحكومية وغير الحكومية )122(الأمين العام

أن يكون ساسية، وهي الأفي هذا الإطار، يجب أن تتوفر في قرار الإحالة المواصفات 
الأمم ميثاق منظمة مع أهداف ومبادئ  اًمتفقو القرار صادرا في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين

                                                
جريمة (الإشكاليات المتعلقة ببعض جوانب الإختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية "سهام شاهين، : راجع - 119

أعمال غير ( )وآفاق المستقبل –الواقع  –الطموح (ندوة المحكمة الجنائية الدولية : ، مداخلة مقدمة إلى)"العدوان نموذجاً
 .3. ، ص2007جانفي  11و  10ومي ، أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، ي)منشور

 .95 .، صالمرجع السابقمحمد حنفي محمود، . د: راجع - 120
خلال إقترحت بعض الدول ، امبحق إحالة حالات للمدعي الع للأمم المتحدة فكرة الإعتراف للجمعية العامةوحول  - 121

. وتمثيله لجميع الدولطبيعة هذا الجهاز إلى يستند  ذلكو تكريس هذا الحق لها إلى جانب مجلس الأمن، "مؤتمر روما"إنعقاد 
عدم هذا على الرغم من أن و ،العامة ، وهذا بسبب عدم إلزامية أعمال الجمعيةذه الفكرة الكثير من الدعملم تلقى هولكن 

  .ها في ممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدولييناتإختصاصالإعتراف لها بسلطة الإحالة لا يتوافق مع 
Voir, CONGRAS Isabelle, op.cit, pp. 208 – 209.  

  : وحول الأسس القانونية والسياسية التي تسمح للجمعية العامة بممارسة مهام حفظ السلم والأمن الدوليين، راجع
KOUASSI Edmond Kwam, « Rôles  respectifs du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée Générale dans le traitement 
des opérations de maintien de la paix », in Le développement du rôle du Conseil de Sécurité, Actes du colloque de 
l’Académie de Droit international de la Haye, 21, 22 et 23 Juillet 1992,  Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 1993, pp. 
426-446. 

من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ) 97(وفقا للمادة وفي هذا الإطار، لا يتمتّع الأمين العام بسلطات فعلية في الميثاق، و - 122
، والفقرة )12(خاصة واردة في الفقرة الثانية من المادة  فإنه هو الموظف الإداري الأكبر في المنظمة، وله إختصاصات

 .من الميثاق) 110(والفقرة الثانية من المادة ) 102(، والفقرة الثانية من المادة )101(الأولى من المادة 
المحكمة، وهذا وفي هذا الإطار، لم يمنح النظام الأساسي فرصة للمنظمات غير الحكومية لإحالة الجرائم الدولية إلى  -  123

 :وحول هذا الموضوع، راجع. على الرغم من الدور الذي لعبته في إنجاح تأسيسها
BOURDON William, « Rôle de la société civile et des ONG », in La cour pénale internationale, Actes du colloque 
Droit et Démocratie, Association Droit et Démocratie, 17 juillet 1998, Ed. La Documentation Française, Paris, 1999, 
p. 89 et pp. 91-95. 
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 لقرار بالقيودهذا ايلتزم مجلس الأمن عند إتّخاذه لأي ؛ هاخذ وفقا لأحكام ميثاقتّأن يو، المتحدة
  .)124(لإجراءات المحددة لهذا الغرضالموضوعية التي يحددها الميثاق وبا

مجلس لا يمكن له أن يحيل حالة معينة إلى المدعي الأن بالمواصفات هذه يفهم من خلال 
ها جرائم تدخل في العام إلا إذا وقعت فعلا حالات تهدد السلم والأمن الدوليين وإرتكبت في

القرار إجراء ضروري للحفاظ على السلم والأمن  هذا؛ أي يجب أن يكون إختصاص المحكمة
  .الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما ولوقف الإنتهاكات التي تمس بهما

يعتمد المجلس في تكييفه للأوضاع، التي تعرف إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون 
، وهو ما قام به عند إحالته لقضية دارفور )125(الدولي الإنساني، على تقارير لجان تقصي الحقائق

إلى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق ) 2005( 1593رقم  هقرارشار في أ إذإلى المدعي العام، 
  .قبل أن يكيف الوضع بأنّه يهدد السلم والأمن الدوليين )126(الدولية في جرائم إقليم دارفور

مشيرا فيه ميثاق الالفصل السابع من أحكام إلى أعلاه  قراره المذكورفي مجلس الأمن  إستند
نوع الجرائم المرتكبة أو يستند يبين دون أن  أن الوضع في دارفور يهدد السلم والأمن الدوليينبإلى 

  .)127(من النظام الأساسي للمحكمة )13(المادة من ) ب(الفقرة في ذلك إلى 

                                                
  : مجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، راجعالولمزيد من التفاصيل حول موضوع القيود التي يخضع إليها  - 124

من ميثاق الأمم  في أحكام الفصل السابعالموضوعية الواردة على إختصاصات مجلس الأمن القيود "وليد فؤاد المحاميد، . د
  .51-47. ، ص2005 ،)1( ، العدد21، المجلد والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة، "المتحدة

BOTHE Michael, « Les limites des pouvoirs du Conseil de Sécurité », in Le développement du rôle du Conseil de 
Sécurité, Actes du colloque de l’Académie de Droit international de la Haye, 21, 22 et 23 Juillet 1992, Ed. Martinus 
Nijhoff Publishers, La Haye, 1993, pp. 67-81. 
SOREL Jean Marc, « L’élargissement de la notion de menace contre la paix », in S.F.D.I (ss. dir), le Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, Actes du colloque de Rennes à l’occasion de la 50éme anniversaire de l’ONU, A. 
Pedone, Paris, 1995, pp. 16 – 21 et pp. 28-41. 
125  - BERKOVICZ Grégory, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, L’Harmattan, 
Paris, 2005, pp. 315 – 316. 

 .2004سبتمبر  18الصادر بتاريخ ) 2004( 1564أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  - 126
Voir, Résolution 1564 (2004), adoptée par le Conseil de Sécurité le  18 Septembre 2004, portant création d'une 
Commission internationale d'enquête au Darfour sur les informations faisant état de violations du droit international 
humanitaire, Doc : S/RES/1564 (2004). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1564(2004) 

بأن الجرائم الدولية الواقعة في اللجنة تقريرا يتضمن التجاوزات الخطيرة التي إرتكبت في إقليم دارفور، وجاء فيه أعدت و
 .تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأوصت مجلس الأمن بإحالتها إلى هذه المحكمة هذا الإقليم

Voir, ONU, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour établi en application de la résolution 
1564 (2004) du Conseil de sécurité,  Doc : S/2005/60, du 1er février 2005, pp. 2-8. Rapport Disponible sur le 
site :www.icc-cpi.int/liberty/cases/report-to-un-on-darfur.pdf 
127  - Voir, para. 5 et 6 du préambule de la Résolution 1593 (2005). 
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، بل على تقارير لجان تقصي الحقائق أن قرار الإحالة يجب أن يقومبلكن ذلك لا يفهم منه 
يتحصل عليها من متعددة يمكن للمجلس أن يحيل الجرائم إلى المدعي العام بناء على معلومات 

وهو ما حصل فعلا مع النزاع في ليبيا، إذ أحال الجرائم الواقعة خلاله إلى المدعي ، مصادر مختلفة
  .المنشأة من قبل مجلس حقوق الإنسانالعام دون أن ينتظر نشر تقرير لجنة التحقيق 

 إضافة إلى ذلك، يجب أن يتّحذ إجراء الإحالة بموجب قرار وليس عن طريق توصية، لأن
التهديد بالسلم والأمن الدوليين من حالات هذه الأخيرة تتخذ في حالات معينة يستبعد فيها وقوع أي 
  .)128(من الميثاقوهو ما يتطابق مع المعنى الصريح لأحكام الفصل السابع 

 أن ه، إذا تعذر عليه إتخاذ، للمجلسيجوز  إذشرطاً غير مطلقاً،  إتّخاذ قرارشرط يعد
تحريك إختصاص المحكمة من تلقاء نفسه، وهو ما يتطابق مع أحكام لبالتدخل يوصي المدعي العام 

  .)129(يالأساس هامن نظام) 15(الفقرة الثانية من المادة 
فة له في النظام الحالة خارجا عن نطاق الصلاحيات المعتر مجلس في هذهاليكون تدخل 

) 12(المادة  تخضع المحكمة عند ممارستها لإختصاصاتها لكل الشروط الواردة في إذ، الأساسي
لا يؤدي بالتدخل مجلس لتوصية يحث فيها المدعي العام البمعنى أن إتخاذ من نظامها الأساسي؛ 
  .)130(الدول غير الأطراف في النظام الأساسي إلىإلى توسيع إختصاصها 

مجلس لإجراء الإحالة لا يتم إلا عن طريق الإتّخاذ أن بنستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه 
مارس قد يفسر على أساس أنّه وفي حالة التوصية بالتحقيق في جرائم معينة فإن ذلك لا قرار، 

                                                
مجلس يشار هنا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع الحدود الفاضلة بين الفصلين السادس والسابع منه، ويعاب على  - 128

الأمن أنّه لا يعتمد على معيار موضوعي ثابت في إتخاذ القرارات، لأن أعماله غالبا ما تفتقر إلى أسس قانونية ضمن أحكام 
والمتعلق بإنشاء ) 1993( 808القرار رقم : ومثال عن ذلك. ا عن الإشارة إليهالميثاق، وفي أحيان أخرى يمتنع تمام

عند إنشاءه ميثاق العن الإشارة إلى أحكام الفصل السابع من فيه إمتنع  إذالمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا، 
 .إستجابة لرغبات كل من روسيا والصينلهذه المحكمة 

يقوم المدعي العام ": ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 15(ثانية من المادة تنص الفقرة ال -  129
بتحليل جدية المعلومات التي يتلقاها ويجوز له، لهذا الغرض، إلتماس معلومات إضافية من الدول أو الأجهزة الأمم المتحدة 

حداث منصب المدعي العام لتحريك إختصاص المحكمة، ودافعت وفي هذا الإطار، إنقسمت مواقف الدول حول إست ...."
ا منها أن لا يتحرك إختصاص المحكمة هتخوفوهذا بسبب عن هذه الفكرة،  ،لمنظمات غير الحكوميةها، إلى جانب االعديد من

  :وحول ذلك، راجع. مجلس الأمن في ذلكلدى أحد أعضاء إذا لم تكون هناك مصلحة لأحد الدول الأطراف أو 
DELLA MORTE Gabriele, « Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale : Observations 
critiques », R.I.D.P, Vol. 73, N° 1, 2002, pp. 50-51. 
130  - PREZAS Ioannis, op.cit, pp. 65-66. 
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بالإشارة في قرار الإحالة إلى أنّه بصدد  هوهو ما يلزملصلاحيات المقررة له في النظام الأساسي، ا
، وبأن هذا القرار إتّخذه بعد تأكّده من وقوع الميثاقإتّخاذ هذا الإجراء إستناداً للفصل السابع من 

  .لسلم والأمن الدوليينلتهديد 
 مراعاة مبدأ التكاملية: ثالثا

، وله علاقة لشروط التي وضعها النظام الأساسيمراعاة مبدأ التكاملية من أهم ايعد شرط 
نظام في ويجد تطبيقه  مباشرة بقرارات مجلس الأمن المتضمنة إحالة حالات إلى المدعي العام،

) 17(عام، والمقرر في المادة مدعيها العلى قبول النظر في القضايا التي تحال على المحكمة أو 
جذور التاريخية لنشأته إلى المحاكم العسكرية نورمبورغ الوتعود   ،)131(نظامها الأساسيمن 

  .)132(وطوكيو، ومن ثم أخذت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا ورواندا
  :المقصود بالمبدأ  -أ

جاء في صياغة عامة غير دالّة  إذ، لمبدأ التكاملية لم يضع النظام الأساسي تعريفا محدداً
، على أساس منه )1(والمادة  تهمن ديباج العاشرةإكتفى بالإشارة إليه في الفقرة و، عن المقصود به

الجنائية الدولية إختصاص المحكمة  أن 133(بديلا عنه يسول مكملا للنظم القضائية الوطنيةيعد(.  
يقصد بذلك أنّه لا يمكن للمحكمة أن تتصدى لدعوى معينة تكون من الإختصاص الأصيل 
للقضاء الوطني إلا في حالات عجز هذا الأخير أو عدم قدرته أو رغبته في محاكمة المسؤولين عن 

                                                
131 - ABDEL KADER BAKKER Christine, « Le principe de complémentarité et les auto-saisines : un regard 
critique sur la pratique de la Cour pénale international », R.G.D.I.P, Tome 112, N°2, 2008, p. 362. 

خالد عكاب حسون . د: لمزيد من التفاصيل حول نشأة مبدأ التكامل وتطوره في القضاء الجنائي الدولي، راجع - 132
  .34-17. ، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةالعبيدي، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة تحليلية تأصيلية(لي مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدوعبد الفتاح محمد سراج، . د
 .18- 8. ، ص2001

، وباللغة الإنجليزية )Principe de complimentarité: (جاء مصطلح مبدأ التكاملية باللغة الفرنسية على الشكل التالي -  133
فرنسي، لأنه غير موجود في اللغة ، وهو مشتق من المصطلح ال)Principe of complimentarily(: على النحو التالي

محمود شريف . د: راجع. الإنجليزية، ويهدف إلى شرح العلاقة الموجودة بين المحكمة الجنائية الدولية والنظم الوطنية
  .19. ، المرجع السابق، صمدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي: المحكمة الجنائية الدوليةبسيوني، 

ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل  إذبغية مراعاة إختصاص المحاكم الوطنية، وضع هذا المبدأ هنا إلى أن يشار 
كبير في تكريسه وصياغته في النظام الأساسي، وذلك لضمان عدم تصدي المحكمة للجرائم التي قد تدخل في إختصاص 

  .ئيةقضاجهاتها ال
Voir, COULEE Frédérique, « Sur un Etat tiers peu discret : Les Etats Unies confrontés au Statut de la Cour pénale 
internationale », A.F.D.I, Vol. XLIX, 2003, CNRS Editions, Paris, 2003, p. 39. 
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 ، وهي الحالات الإستثنائية الوحيدة التيمن النظام الأساسي) 5(الواردة في المادة  الجرائم الدولية
  .)134(إليهايعود فيها الإختصاص 

، ولإحترام سيادة ض لإختصاص المحكمةتفادي أي تفسير غاممن أجل المبدأ هذا ضع و
وهي اص بعد المحاكم القضائية الوطنية، لا يعد هذا الإختصاص بدرجة تقاضي للأشخ إذ، الدول

  .)135(هإلى وضع" مؤتمر روما" التي دفعت بالدول المشاركة خلال المبرراتمن بين 
منح لمبدأ السيادة صيغة جديدة ويتعدى حدود مبدأ عدم التدخل في الشؤون يلكنه 

، فإذا لم يباشر إنعقاد الإختصاص للقضاء الجنائي الوطني أولاً هيترتب عنو، )136(الداخلية
ئذ دنعإختصاصه في ذلك بسبب عدم الرغبة في إجراء هذه المحاكمة أو عدم القدرة عليها يصبح 

للمحكمة منعقدا لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاصها، ولا يعني إختصاص 
  .)137(سلطة قضائية أعلى من السلطات القضائية الجنائية الوطنيةها ذلك على الإطلاق أن ل

يتخذ المبدأ صورتين، أولها صورة التكامل الموضوعي؛ أي تكامل القضاء الدولي للمحكمة 
مع القضاء الوطني في إختصاص كل منهما بالنظر في الجرائم المحددة في النظام الأساسي والثانية 

                                                
لّقة بمبدأ الإختصاص التكاملي المشكلات المتع"عادل ماجد، . د: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع -  134

آثار التصديق والإنظمام إلى النظام الأساسي للمحكمة : ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القانونية حول"للمحكمة الجنائية الدولية
 4و 3ومي القاهرة، ي-، جامعة الدول العربيةالجنائية الدولية على الإلتزامات القانونية والتشريعية الوطنية في الدول العربية

  .26- 11. ، ص2002فيفري 
نشير في هذا الإطار إلى أنّه على عكس إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن إختصاص المحاكم الجنائية الدولية  - 135

 إذ، "بلاسيتش"المؤقتة له الأولوية على الإختصاص الجنائي الوطني، وهو ما أكّدت عليه محكمة يوغسلافيا سابقا في قضية 
قضت فيها بأنّه يجوز لها أن تطالب محكمة وطنية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية بإحالة القضية إلى 
المستوى الدولي، وتلتزم هذه الأخيرة بالانصياع لمثل هذا الطلب، وهذا ما آلت إليه أيضا إحدى المحاكم الألمانية في قضية 

  . 160. رجع السابق، صساشا رولف لودر، الم: نقلا عن. "تاديتش"
لم تتمكّن من إيجاد صيغة قانونية للإلتزام بأولوية إختصاص محكمة  إذوطرحت هذه المسألة إشكالا كبير بالنسبة للدول، 

: راجع. يوغسلافيا سابقا، لأن قوانينها تعترف للقضاء الوطني بالأسبقية في ممارسة الإختصاص بالنظر في الجرائم الدولية
إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها في النظم "ت أبو حجازة، أشرف عرفا. د

 .391- 390. ، ص2005، )61(، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي، "القانونية الداخلية للدول الأعضاء
بأن النظام الأساسي للمحكمة يجسد من خلال نظم الإحالة  )SALVATORE Zappala( الأستاذة وفي هذا الإطار، ترى - 136

يمنح لمبدأ السيادة صيغة جديدة، ويتعدى حدود مبدأ عدم التدخل  إذتوازن بين سلطات المحكمة والمصالح المشروعة للدول، 
  :وحول ذلك، راجع. في الشؤون الداخلية

SALVATORE Zappala, La Cour pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, p. 112. 
 .4-3. عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص. د: راجع  - 137
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تكامل القضاء الوطني مع المحكمة في مباشرة تتمثل في صورة التكامل الإجرائي؛ أي 
  .)138(الإختصاص

أهمها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص وإضافة إلى ذلك، تنبثق عنه مبادئ قانونية عديدة، 
 ما بين الفاصلة الحدود نيعيو، )139(نفسه عن الجريمة ذاتها مرتين أمام أي جهة قضائية أخرى

  .الدولية الجنائية المحكمة ختصاصإ في يدخل وما الوطني، اءضالقص اصاخت في يدخل
 :تطبيق المبدأحالات  -ب

تتأكد مباشرة بعد عرض  إذتلتزم المحكمة بتطبيق مبدأ التكاملية عند تقرير قبول الدعوى، 
) 17(المسألة عليها من توافر الشروط الأساسية لقبول الدعوى، وتبث فيها وفقا لما جاء في المادة 

من نظامها الأساسي، وتقرر ما إذا كانت هناك ظروف توحي بعدم قدرة أو رغبة الدولة في متابعة 
  .)140(فيها أو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن إرتكاب الجرائم التي تختص

يطبق مبدأ التكاملية، حسب الفقرة الأولى من نص المادة المشار إليها أعلاه، في حالتين 
المسؤولين عن  قدرة الدولة أو عدم رغبتها في التحقيق أو محاكمة الأشخاص وهما حالة عدم

  .)141(إرتكاب الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة على القيام بإجراءات التحقيق أو أثيرت مسألة تحديد 

، سواء فيما يتعلق بكيفية إثبات الحالتين "مؤتمر روما" خلالالمحاكمة جدلا واسعا بين ممثلي الدول 
                                                

 في ماجستير شهادة لنيل مذكرة، الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام ظل في التكامل مبدأ، وداد سايغي محزم: راجع -  138

   .17-16. ، ص2007قسنطينة،  جامعة، السياسية والعلوم الحقوق كلية، الدوليين الجنائي والقضاء القانون فرع ،العام القانون
ولمزيد من التفاصيل حول التكامل الموضوعي والإجرائي وفي تنفيذ العقوبات بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء 

 .66 – 41. خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السايق، ص: الوطني، راجع
الشخص لا يجوز أن يحاكم  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإستناداً لهمن النظام الأ) 20(لمبدأ في المادة ورد هذا ا - 139

أمامها الإجراءات اتخذت هذه إلا إذا كانت  ،نفسهسلوك الأمام محكمة أخرى عن أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا حكم 
) 20(المادة أنظر  .بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة ىلم تجر الجنائية أولغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية 

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ
للملتقى :  ، مداخلة مقدمة"إشكالية الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية"بديار براهمية الزهراء، . د: راجع - 140

، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، )أعمال غير منشورة() واقع وآفاق(الدولية الوطني حول المحكمة الجنائية 
 .32. ، ص2009أفريل  29و 28جامعة قالمة، يومي 

  :، راجعقدرة الدولة أو عدم رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية حالة عدملمزيد من التفاصيل حول المقصود ب - 141
MEGRET Frédéric, L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions nationales : Centralité et 
ambiguïté dans l’ordre juridique internationale, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paris I et Université de 
Genève, 2005, pp. 276-290. 
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حول من له الحق في إثبات لدى القضاء الوطني أو فيما يتعلق بالمعايير المتطلبة لذلك، وكذلك 
  .)142(ذات الإختصاص خطورة الإتّهام الذي قد يوجه إلى الدولة بسببوهو قرار صعب  ذلك،

وجود حالة عدم رغبة الدولة في إتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة بناء على ذلك، يقصد ب
 :الحالات التاليةحالة من 

 من المعني الشخص حماية بقصد إجراءاتعندما تتخذ الدولة التي لها ولاية على الدعوى  – أ
  .الجريمة بخصوص الجنائية المسؤولية

 الشخص تقديم نية مع الظروف هذه في يتعارض بما الإجراءات في له مبرر لا تأخير حدوث – ب
 .للعدالة المعني

 لا نحو على مباشرتها تجري أو نزيه أو مستقل بشكل مباشرتها عدم أو الإجراءات مباشرة عدم  –ج
، كحالة ما إذا تبين من خلال العدالة إلى المعني الشخص تقديم ةني مع الظروف هذه في يتفق

المحاكمة أن القاضي الوطني لم يكن محايدا أو مستقلا في إجراء المحاكمة أو جرت المحاكمة بنية 
 .)143(إعفاء الشخص من المسؤولية

الرغبة إقترحت بعض الدول أثناء إنعقاد المؤتمر أن تضطلع الدول بنفسها على حالات عدم 
هي  هاأو عدم القدرة على التحقيق أو المحاكمة، ليقع عبء إثبات ذلك على عاتقها على أساس أنّ

هذا الإقتراح لم يلقى تأييداً من الدول  لكنو، تمتلك أدلة كافية على كفاءة أنظمتها القضائيةالتي 
  .)144(على عاتق المحكمةقع على أن ذلك سي غالبيتها أقرتبل الأخرى، 

مما سبق، أن عبء إثبات عدم قدرة الدولة ذات الإختصاص سيكون أمراً ميسراً على يبدو 
القضائي كما في حالاتي يوغسلافيا  هاالمحكمة، خاصة في حالات الإنهيار الكلي أو الجزئي لنظام

                                                
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، "الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي"يرا، أوسكار سول: راجع -  142

 .179. ، ص2002مختارات من أعداد عام 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 20(إلى ) 17( جاء هذا الإفتراض مخالفا لما هو منصوص عليه في المواد من -  143

حددت هذه المواد حالات التنازل عن الإختصاص، ووضعت الإستثناءات التي تسمح للمحكمة بأخذ الإختصاص  إذ، الدولية
  :راجع، حول هذا الموضوعو. من المحاكم الوطنية

DULAIT André, La Cour pénale internationale. Quel équilibre entre souveraineté, sécurité et justice pénale 
internationale ?, Rapport d’information du sénateur, Paris, Les rapports du Sénat, n° 313, 1998-1999, pp. 64-65. 
Disponible sur le Site du Sénat français: www.senat.fr 

 .12-  11. عادل ماجد، المرجع السابق، ص. دو .201-200. ، صالمرجع السابقعلا عزت عبد المحسن، : راجع - 144



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

50 
 

إثبات عليها يغلب على عدم القدرة المعيار الموضوعي، بينما لن يكون من السهل  إذسابقا ورواندا، 
  .)145(م رغبة الدولة في المحاكمة النزيهة والمستقلة، والذي يغلب عليه المعيار الشخصيعد

 وجود حالة في الدعوى بقبول تحكم المحكمة أنبيفهم من خلال الحالات المذكورة أعلاه 
، وستكون أمام الاسم بهذا جديرة دعوى غياب أو الداخلية الإجراءات صورية بها رتقد عناصر

نزاهة أو قدرة القضاء الوطني، فهل يمكن لها أن تدعي أن الإجراءات التي إتّخذها الحكم على 
  )146(تهدف إلى حماية شخص من المسؤولية الجنائية الدولية؟

مسألة العفو نقاشا طويلا بين المختصين في القانون الدولي حول  تطرح ،وفي هذا الإطار
فيها يميز الفقه بين نوعين من ة الدولة في التحقيق والمحاكمة، دخولها ضمن حالات عدم رغب

يتّخذ وفي كل الحالات ، الحالات فالأولى تتعلق بالعفو عن العقوبة والثانية تتعلق بالعفو عن الجريمة
  .)147(إستتباب السلم والأمن الداخلي في الدوللأغراض هذا الإجراء 

 ضدهبات قضائي يقصد بالعفو عن العقوبة الإلتزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر حكم 
وهو  ،)148(للدستورإستناداً بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية كليا أو جزئيا  هاإنهاءوثم يتم 

إزالة العفو الشامل أو العام؛ أي بينما يقصد بالعفو عن الجريمة ما يطلق عليه بالعفو الخاص، 
يترتب عنه منع أو وقف ون السلطة المختصة، عدر يصالصفة الإجرامية عن الفعل بموجب قانون 

  .)149(السير في إجراءات الدعوى أو إزالة حكم الإدانة
                                                

 .104 – 103. سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص: راجع - 145
 .49. عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص. د - 146
قانون الوئام المدني للعفو عن قانون من هذا النوع، وهو إتّخذت هي الأخرى الجزائر أن بيذكر في هذا الإطار،  - 147

المتابعات القضائية ضد مرتكبي جميع لغاء لإ، وجاء 1991الإنتخابي سنة  جرائم الإرهاب التي إرتكبت بعد توقيف المسار
ج عدد .ج.ر.استعادة الوئام المدني، ج يتضمن، 1999جويلية  13مؤرخ في  ،08- 99رقم قانون : أنظر .هذه الجرائم

 .1999، الصادرة سنة )46(
من ) 77(وفي هذا الإطار، يخول الدستور الجزائري حق العفو لرئيس الجمهورية إستناداً للفقرة السابعة من المادة  - 148

، معدل 1996ديسمبر  5، مؤرخ في 276-96رقم ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور لسنة التعديل ال
 .1996ديسمبر  8، الصادرة بتاريخ )87(ج عدد .ج.ر.ومتمم، ج

مشكلات إنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية "عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، . د: وحول ذلك، راجع - 149
، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، السنة الحادي عشر، العدد مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،  )"دراسة تحليلية تأصيلية(
   .256 – 255. ، ص2006، أكتوبر )22(

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، مجلة المفكر، "المحكمة الجنائية الدولية والدستور الجزائري"فضيل خان، 
 .354. ، ص2009، أفريل )4(العدد 
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تم الفصل في هذه المسألة بالحكم على أنّه لو صدر العفو قبل التحقيق أو المحاكمة فإنّه 
أنّها حالة تثبت عدم رغبة الدولة في التحقيق أو المحاكمة  يجوز للمحكمة تكييف الحالة على أساس

 أن تقرر إختصاصها وقبول الدعوىها أما إذا صدر العفو بعد التحقيق أو المحاكمة فلا يجوز ل
ومن ثم لا يجوز  فيها على أساس أن الدولة قد سبق وأن أجرت التحقيق والمحاكمةوهذا  ،فيها

 .)150(محاكمة الشخص للمرة الثانية
أن على ضمنيا للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي ) 110(وعليه، أكّدت المادة 

، لأن )151(العفو المقصود في هذه الحالة هو العفو عن العقوبة وليس العفو الشامل عن الجريمة
إستنادا إلى ما وذلك الجرائم الدولية لا يجوز التقادم عليها ولو بموجب قانون صادر عن الدولة، 

  .)152(همن) 29(المادة تنص عليه 
من جهة أخرى، يقصد بحالة عدم قدرة الدولة على إجراء التحقيق أو المحاكمة، فقدان 

 المادةالفقرة الثالثة من  حسبالدولة قدرتها على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، ويحدث ذلك، 
 أو المتهم إحضار على للدولة القضائي الجهاز قدرة عدمفي حالة  ،من النظام الأساسي) 17(

 .بإجراءاته الاضطلاع على آخر لسبب قدرته عدم أو الضرورية الأدلة على الحصول

                                                
150 - LUCHAIRE François, « La Cour pénale internationale et la responsabilité du chef de l’Etat devant le Conseil 
constitutionnel », R.D.P, N° 2, 1999, L.G.D.J, Paris, 1999, p. 463. 

محكمة وحدها حق لل": ما يلي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على) 110(تنص الفقرة الثانية من المادة  - 151
   ."البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص

أثناء أعمال اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة، ولكنه تم لأول مرة مسألة العفو طرحت في هذا الإطار، يذكر بأن و
  :وحول ذلك، راجع. إتّخاذ القرارات من هذا النوعإستبعادها من قبل الدول لتخوفها من تدخّل المحكمة في سلطة الدول في 

BERKOVICZ Grégory, op. cit, p. 226. 
  .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ) 29(أنظر المادة  - 152

وفي هذا الإطار، أكد المجلس الدستوري الفرنسي على إمكانية اللجوء إلى إختصاص المحكمة لمجرد تطبيق قانون العفو، 
من الدستور البلجيكي تقررا حق العفو الملكي الذي يقر إزالة ) 111(و) 110(بينما فسر مجلس الدولة البلجيكي أن المواد 

المواءمات الدستورية للتصديق والإنظمام إلى النظام الأساسي "ريف عتلم، ش. د: راجع. العقوبات دون العفو الشامل
: المواءمات الدستورية والتشريعية(المحكمة الجنائية الدولية ، بحث منشور ضمن مؤلف جماعي، "للمحكمة الجنائية الدولية 
  .308 – 307. ، ص2006، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، )مشروع قانون نموذجي

: الدولة، راجع ومجالس والمحاكم العليا الوطنية المحاكم الدستورية قبل من الدولية المحكمة الجنائية بشأن المثارة وعن القضايا
م والمحاك الوطنية المحاكم الدستورية قبل من الدولية المحكمة الجنائية بشأن المثارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القضايا

متوفرة على الموقع . 30-4. ص، 2012، مختارات من أعداد عام المجلة الدولية للصليب الأحمرالدولة،  ومجالس العليا
 ara.pdf-statute-icc-the-to-regard-with-raised-http://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/issues          :   الإلكتروني
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 كلياً انهياراً للدولة الوطني القضائي النظام انهيارحالة في إضافة إلى ذلك، تثبت عدم القدرة 
التحقيقات أو المتابعات وإحصاء المعلومات قف على إرادة الدولة في فتح تهي حالة ، واًجوهري أو

  .وجمع الشهادات التي تثبت الفعل الإجرامي
من قواعد الإجراءات والإثبات الشروط اللازمة ) 51(رقم القاعدة  حددتفي هذا الإطار، 

   :ما يليمن النظام الأساسي، ونصت على  )17(المعلومات المقدمة بموجب المادة لتقييم 
، وفي سياق ظروف القضية، يجوز 17من المادة  2مسائل المشار إليها في الفقرة عند النظر في ال"

للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة 
تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف  )17(من المادة  1

بها دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد أكدت خطيا 
 ."للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو الملاحقة القضائية

يا ـأن شرط عدم القدرة يعد شرطا موضوعبشار إليها أعلاه من خلال الحالات الم نستنتج
في حين يعد شرط عدم الرغبة شرطا شخصيا، حيث تتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية في إقرار 

  .الحالات التي تكون فيها الدولة غير راغبة أو غير قادرة على متابعة مرتكبي الجرائم الدولية
إلى عدم وضع النظام الأساسي للمحكمة لمعايير أو ضوابط أساسية  هذا نارأيفي ستند ن

 إذ ،تلتزم بها الدول الأطراف لضمان قضاء عادل ومستقل وقادر على القيام بمهامه القضائية
 ئي الوطني للدولة المعنية بالوضـعتصبح المحكمة في مركز إصدار الحكم على النظام القضا

  .ة السلطات الوطنية في إجراء المحاكمةزمة لإثبات نيوتكون بحاجة ماسة للمعلومات اللا
ظمات غير يمكن للمحكمة الحصول على المعلومات المشار إليها أعلاه عن طريق المن

هي والمجتمع المدني والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، والتي تلعب الحكومية لحقوق الإنسان، 
في تقديم تقارير حول تقييم وتحليل معيار مصلحة العدالة والنظام القضائي  كبيراً دوراًالأخرى 

  .)153(الوطني للدول

                                                
153  - Voir, BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de Rome), 
Ed. Le Seuil, Paris, 2000, pp. 98-99. 

عيار مصلحة العدالة بالمبهم وغير الدقيق، لأنّه يمنح للمدعي العام سلطة تقديرية في إقرار الشروع وفي هذا الإطار، يعد م
  : وحول ذلك، راجع. في التحقيق أو في متابعة أشخاص معينين أمام المحكمة، وقد تدخل مسألة العفو ضمن هذا المعيار

DELLA MORTE Gabriele, op. cit, pp. 52-53. 
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لقرارات بشأن عدم القدرة أو الرغبة في محاكمة أخيرا، يمكن القول بأن إتّخاذ المحكمة 
ن أن مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني مسألة موضوعية قابلة للتقدير، وهذا التقدير يمك

ها ، ولا يمكن ليكون مبني على إعتبارات غير قانونية تراعي فيها مصداقيتها وكذلك مصالح الدول
  .أن تقرر في مسائل معينة دون دخولها في مشاورات مع هذه الدول

  

  : الفرع الثاني
  الةـرار الإحـخاذ قـراءات إتّـإج

 وفقا الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة إلى تإحالة حالا قرارمجلس الأمن يتخذ 
الأمم المتحدة، ولا يكون قراره هذا منظمة في نظامها الأساسي وفي ميثاق محددة ال جراءاتللإ

  .صحيحا إلا إذا إتّخذه وفقا للإجراءات المحددة فيهما
بحد ذاته، والتي يحددها  صدور القراربالمرتبطة بتتعلّق الإجراءات المشار إليها أعلاه 

للجهاز  ئةعلى أساس أن القرار يصنع وفقا للوثيقة الأصلية المنش ،الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 
من جهته النظام الأساسي  والتي يحددها ،الإحالة، كما تتعلّق أيضا بإجراءات )أولا(الأممي 

  ).ياثان(بهذه السلطة لمجلس لكونه الوثيقة التي تقر لللمحكمة، 
  الإجراءات المتعلقة بصدور القرار: أولا

 )27(مجلس الأمن في المادة  اتالأمم المتحدة إجراءات صدور قرارمنظمة حدد ميثاق 
 علىهي الأخرى تنطبق وهي إجراءات يتّبعها عبر مراحل محددة قبل التصويت عليها، ومنه، 

  .الدوليةإلى المدعي العام للمحكمة الجنائية  تحالا قرار إحالة
 :مراحل إتخاذ القرار  -أ

  :التاليةيتخذ مجلس الأمن قرار الإحالة بإتباع مراحل 
  العدوانبالسلم والأمن الدوليين أو  أو الإخلال الإقرار بوقوع حالة من حالات التهديد -1

يكيف فيها مجلس الأمن الحالة موضوع النظر إن  إذهذه المرحلة مرحلة التكييف،  شملت
الأمم المتحدة منظمة كانت تهدد السلم والأمن الدوليين، وفقا لما يقضي به الفصل السابع من ميثاق 

يتمتع عندئذ بسلطة تقديرية واسعة، سواء في إقرار وقوع إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي و
  .مدى وجود تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدوليينفي ها الإنساني أو في إتخاذ قرارات يبتّ في
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تدخل حالة وقوع إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضمن 
مجلس في اليستعين ، و)154(حالات التهديد بالسلم والأمن الدوليين إذا ما إرتكبت على نطاق واسع

، ومباشرة بعد ذلك ينظر في التقرير ويتخذ القرار )155(إثبات وقوعها بأجهزة التحقيق الدولية
، ومن ثم يقوم بإحالتها إلى المدعي العام الميثاقالنهائي بشأنه إستنادا لأحكام الفصل السابع من 

  .)156( الجنائية الدولية للمحكمة
 داـيا وفي روانـت في إقليم يوغسلافإتّبع الطريقة نفسها في تعامله حيال الجرائم التي وقع

والثانية  )157(الأولى خاصة بيوغسلافيا سابقاأنشأ لجان تحقيق دولية للتحري حول هذه الجرائم،  إذ
وثم قام  ،الميثاقوذلك إستنادا لما يتمتّع به من سلطات في إطار الفصل السابع من ، )158(برواندا

خاص المسؤولين مباشرة بعد تحقّقه من وقوعها بتشكيل محاكم جنائية دولية مؤقتة لمتابعة الأش

                                                
  :، راجعهذا الموضوعلمزيد من التفاصيل حول  - 154

CAHIN Gérard, « La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux organisations internationales », R.G.D.I.P, 
N°3/2003, pp. 535 – 580. 

  :كتروني التالييمكن الإطلاع على أهم لجان التحقيق المنشأة من قبل مجلس الأمن على الموقع الإل - 155
http://www.un.org/ar/sc/repertoire/subsidiary_organs/commissions_and_investigations.shtml 

يجوز له  إذمن بين الإجراءات التي يتّخذها بعد تكييفه للنزاع، الإحالة التي يقوم بها المجلس  تعدفي هذا الإطار،  - 156
 .كفرض الحصار أو إرسال قوات عسكرية لضمان أمن السكان المعنيين، إلى جانب الإحالةإتّخاذ إجراءات أخرى 

، وذلك بتكليف من قبل مجلس الأمن 1992نوفمبر  16 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخلجنة هذه الأنشئت  - 157
خطيرة لاتفاقيات  كاتإنتهالبحث وتحليل الأدلة المتعلقة بارتكاب ، وكلّفت هذه اللجنة )1992( 780بموجب القرار رقم 

 .ولقواعد القانون الدولي الإنساني عامة 1949الأربعة لسنة جنيف 
Voir, Para. 2 de la Résolution 780 (1992), adoptée par le Conseil de Sécurité le 6 octobre 1992, portant Constitution 
d’une commission d'experts chargée d'examiner et d'analyser les violations graves du droit international humanitaire 
commises sur le territoire du de l’ex-Yougoslavie, Doc : S/RES/780 (1992). Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/780(1992) 

جنة المشكّلة ويذكر فيما يخص هذه اللجنة أنّها ليست الوحيدة المنشأة للتحقيق في النزاع، فهناك لجان أخرى، ومن بينها الل
ة، المسؤولية خق الشيخالحسام علي عبد ال: وحول هذه اللجان والنتائج التي حقّقتها، راجع. من قبل الجماعة الأوربية سابقا

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، : والعقاب على جرائم الحرب
  .449-425. ، ص2001، معة القاهرةالحقوق، كلية الحقوق، جا

، وبتكليف من مجلس الأمن بموجب 1994 جويلية 1 بتاريخمن قبل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة هذه الأنشئت  - 158
  .بادةالإأعمال و ستنتاج أدلة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وذلك من أجل إ)1994( 935القرار رقم 

Voir, Para. 1 de la Résolution 935 (1994), adoptée par le Conseil de Sécurité le 1er juillet 1994, portant Constitution 
d'urgence d’une commission impartiale d'experts chargée d'examiner et d'analyser les violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, Doc : S/RES/935 (1994). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/935(1994) 
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كجهاز عنها، وهذا نظرا لإستحالة قيامه بهذه المهام بنفسه، لأن المسألة قضائية بحتة لا يمكن له 
  .)159(فيها البتّسياسي 

قام بإرسال لجنة تحقيق دولية  إذإضافة إلى ذلك، إتّبع الخطوات نفسها في قضية دارفور، 
على أساس ، ضع إلى المحكمةبإحالة الو تهبتوصيوالتي جاءت في تقريرها ، )160(إلى إقليم دارفور

  .)161(2003وجود أدلة تثبت إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ عام 
أحيل التقرير النهائي للجنة المذكورة أعلاه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والذي 

هذا مباشرة بعد تلقيه ل الأخيرهذا  إتّخذ، و2005جانفي  31مجلس بتاريخ الأحاله إلى بدوره 
، وأحال بموجبه الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية )2005( 1593القرار رقم لتقرير ا

  .الدولية
أن مجلس الأمن يتبع إجراءات مرحلية في متابعة مرتكبي ببناء على ما تقدم، نستخلص 

لتقصي الحقائق، وثم يقرر، بناء على  بتشكيل لجنة تحقيق دولية يقوم أولاً إذالجرائم الدولية، 
  .النتائج التي تتوصل إليها اللجنة، إحالة الحالات الثابتة فيها وقوع جرائم دولية إلى المحكمة

تنقصه الفعالية اللازمة  إذفي إتّخاذ القرارات،  ببطءمجلس أنّه يتدخل اليعاب على  هلكن
لمسايرة القضايا التي ترتكب فيها إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يقرر إحالة 

فعلا خلال  حدثإلا بعد سقوط ضحايا عديدة في هذه النزاعات، وهو ما  هاالجرائم الواقعة في
  .تعامله مع النزاع المسلح في إقليم دارفور

قضية دارفور إلى المدعي العام إحالة لقرار النهائي بلك من خلال عدم إتّخاذه ليمكن إثبات ذ
، وهذا على عكس الوضع 2004بداية من سنة التي تعود إلى ، وفيهاإلا بعد صدور قرارات عديدة 

                                                
  : لمزيد من التفاصيل حول تجربة هذه المحكمة في مكافحة الجرائم الدولية، راجع - 159

BOURGON Stéphane, « La répression pénale internationale : L’expérience des Tribunaux pénaux ad hoc (Le TPI 
pour l’ex-Yougoslavie : avancées Jurisprudentielles significatives) », in TAVERNIER Paul et BURGORGUE 
LARSEN Laurence, Un siècle de Droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 101-130. 

شكلت لجنة التحقيق الدولية حول دارفور من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وبموجب الفقرة رقم وفي هذا الإطار،  -  160
، وهذا بغرض إعداد تقرير بشأن 2004سبتمبر  18المؤرخ في يوم ) 2004(1564قرار مجلس الأمن رقم  الثانية عشر من

انتهاكات أطراف النزاع في دارفور للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، وكذلك لاثبات أو نفي وقوع إبادة جماعية 
، الذي كان رئيساً للجنة التحقيق في جرائم )Antonio Cassese( تكونت اللجنة برئاسة القاضي الإيطاليو. خلال هذا النزاع

 .ضد الإنسانية المرتكبة في البوسنة والهرسك، وضمت اللجنة أربعة خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان
161  - Voir, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour, op. cit, p. 8. 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

56 
 

في ليبيا الذي أحاله مباشرة بعد وصول معلومات إليه تؤكّد وقوع جرائم دولية ضد المدنيين من 
  .)162("معمر القذافي"القوات النظامية للعقيد قبل 

 : من الميثاق) 40(و) 39(دعوة الدول المعنية لإتخاذ التدابير المؤقتة إستنادا للمادتين  -2
يلجئ مجلس الأمن في هذه المرحلة إلى دعوة الدول المرتبكة لإنتهاكات القانون الدولي 
الإنساني أو التي ارتكبت فيها جرائم دولية لإتخاذ تدابير مؤقتة، حتى تتمكن من منع تفاقم الوضع 

متحدة الأمم المنظمة من ميثاق ) 42(و) 41(ويقرر قبل إتخاذ أي من التدابير الواردة في المادتين 
  .)163(ما يجب إتخاذه من تدابير لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما

يجوز للمجلس، في حالة رفض أحد أطراف النزاع تنفيذ التدابير المؤقتة، إتخاذ الجزاءات 
الواردة في المادتين المشار إليهما أعلاه، والتي تتضمن توقيع جزاءات عسكرية أو غير عسكرية 

  .)164(قميثالليستمر في القيام بالأعمال المشار إليها في الفصل السابع من  ضد الطرف الذي
وبالتالي، ليس من الضروري عندما يقرر الإجراءات المؤقتة أن يلتزم بما ورد في المادة 

الأمم المتحدة، لأن إختصاصه في تكييف النزاعات، إن كانت تهدد أو تمس منظمة من ميثاق ) 39(
الدوليين، ينطبق على حالات أعمال القمع دون أعمال المنع؛ أي لا يمكن له أن يقرر بالسلم والأمن 

  .إتخاذ تدابير قمعية إلا بعد تكييفه للنزاع
من ) 40(تخاذ التدابير المؤقتة، حسب ما تقتضيه المادة لإمجلس اليتضح مما سبق أن تدخل 

خل في جرائم دولية، والتي تد على إقليمها، يقتصر على دعوة الدولة التي ارتكبت الميثاق
  .إرتكابها ، لإتخاذ التدابير اللازمة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عنلمحكمةاإختصاص 

يعد الإجراء المذكور أعلاه مؤقتا بالنظر إلى تقيده بحقوق الدول المعنية، ولا يحمل في متنه 
بموجبه الدولة أو الدول المعنية  يدعو المجلس إذ، المدعي العامأي إجراء يتعلق بإحالة الوضع إلى 

إلى إنشاء لجان تحقيق، وثم يطلب من المحكمة محاكمة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية إن 
قرار الإحالة بمراعاة مبدئي التكاملية وعدم ل هوقعت قبل عرض الوضع أمامها؛ أي يلتزم قبل إتّخاذ

  .للدول التدخل في الشؤون الداخلية
                                                

بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان  2011التحقيق في الإنتهاكات التي وقعت في ليبيا بعد أحداث فيفري  أنشئت لجنة - 162
، بينما إتّخذ قرار إحالة )A/HRC/S-15/L.1: الوثيقة رقم( ،2011فيفري  25 بتاريخالصادر و ،التابع لمنظمة الأمم المتحدة

 .2011فيفري  26في الصادر ) 2011( 1970بموجب القرار رقم هذه الجرائم إلى المدعي العام في اليوم الموالي؛ أي 
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 40(أنظر المادة  - 163
 .306. ، المرجع السابق، صالنظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون الدوليعبد االله الأشعل، . د - 164
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  :لإحالة القضية إلى المدعي للمحكمة كأحد التدابير القمعية ضد الأفراداللجوء  -3
يلجئ مجلس الأمن في هذه المرحلة إلى إحالة الأفراد المسؤولين عن إرتكاب الجرائم 
الدولية التي تمس بالسلم والأمن الدوليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا في حالة عدم رغبة أو 

  .ينتمون إليها على تنفيذ التدابير المؤقتة التي يفرضها عليها قدرة الدولة التي
 مجلس يتمتّع بسلطة معاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الفي هذا الإطار، يمكن القول بأن

دولية عن طريق إحالتهم للقضاء الجنائي الدولي، وذلك إضافة لسلطته في قمع الدول التي تهدد 
  .)165(السلم والأمن الدوليين

مجلس للقيام بمهامه المتعلقة بحفظ الوعليه، لا يعد قرار الإحالة إلا أحد التدابير التي يتّخذها 
السلم والأمن الدوليين، وهي نتيجة قانونية لتكييفه لحالة معينة على أساس أنّها تمس بالسلم والأمن 

  .)166(تتضمن وقوع جريمة العدوانأنّها الدوليين أو 
بالتدابير القمعية التي يتّخذها ضد الدول المسؤولة عن  ةالإحالة موازامجلس قرار اليتخذ 

المساس بالسلم والأمن الدوليين، وهذا بعدما يقرر بوجود التهديد أو الإخلال بهما، وتتضمن هذه 
التدابير فرض عقوبات غير عسكرية أو إستعمال القوة، ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقرير ما 

  .)167(ابيريراه مناسبا من بين هذه التد
الإنتهاكات الجسيمة للقانون  فكيأنّه يبلمجلس ليتبين لنا من خلال الممارسات الحديثة 

الدولي الإنساني أعمالا تهدد السلم والأمن الدوليين، ولا علاقة لها بحالتي الإخلال والعدوان، وهذا 
محكمة، والتي يقر فيها أحد الجرائم التي تنظر فيها المن على الرغم من كون هذه الحالة الأخيرة 

  .هو بحد ذاته بوقوعها
أثبت من خلال القرارات التي  إذفي النزاع اليوغسلافي،  هنذكر من بين هذه الحالات، تدخل

أن بأن العدالة الجنائية الدولية لها علاقة وطيدة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبإتّخذها حياله 
، والذي كيف فيه )1993( 827القرار رقم  هو ما أكّده في، والتهديدما أهداف تعالج بها حالة له

                                                
165 - SUR Serge, « La Sécurité collective et rétablissement de la paix : La résolution 687(3 Avril 1991) dans 
l’affaire du Golf », in Le développement du rôle du Conseil de Sécurité, Actes du colloque de l’Académie de Droit 
international de la Haye, 21, 22 et 23 Juillet 1992, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1993, p. 21. 

مرتكبي جريمة العدوان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، سنعود مجلس الأمن لفيما يتعلّق بموضوع إحالة  - 166
 .296-283. بالتفصيل فيه في الفصل الأول من الباب الثاني، ص

  :هم التدابير القمعية التي يتّخذها مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، راجعلمزيد من التفاصيل حول أ - 167
HAMDI Mehdi, op. cit, pp. 60-90. 
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النزاع بأنّها تستمر في التهديد بالسلم  هذاالإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الواقعة خلال 
  .)169(ه حيال النزاع في رواندان، وهو التكييف نفسه الذي عبر ع)168(والأمن الدوليين

رارات ـالمذكورين أعلاه، إتّخذ في إطار قضية دارفور جملة من الق إضافة إلى المثالين
، والمتضمن تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي )2004( 1564القرار رقم ومن بينها 

الإجراء يعد مؤقتا، ويهدف إلى تحديد المسؤولين هذا أن بوالذي جاء فيه وقعت في إقليم دارفور، 
، وكان )170(درة ورغبة الحكومة السودانية في محاكمة هؤلاء الأشخاصعن تلك الجرائم ومدى ق

  .)171(لتقرير هذه اللجنة أثر بالغ في صدور القرار الإحالة
، والمتضمن إحالة الوضع في إقليم )2005( 1593أشار في قرار لاحق، وهو القرار رقم 

 )172(للسلام والأمن الدولييندارفور إلى المحكمة، إلى أن الوضع في دارفور لا يزال يشكل تهديدا 
كل التدابير التي إتخذتها السودان لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم  أنبمما يستخلص منه 

  .غير كافية لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهماالمرتكبة في دارفور 
يتخذها مجلس الأمن من أجل  إذمن قبيل أعمال القمع، يعد إجراء الإحالة أن بنقول ، أخيراً

تمس الأفراد الذين يرتكبون جرائم دولية تدخل في  هيإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، و
  .إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ويقررها مع التدابير القمعية المسلّطة ضد الدول

  :التصويت على القرار  -ب
ت اتصدر قرار هالأمم المتحدة بأنّ منظمة من ميثاق )27( المادةالفقرة الثانية من تقضي 

أي في  ؛أما في المسائل الأخرىئه، أعضامن مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة 
، وتكون من بينها ئه على الأقلأعضامن بموافقة تسعة ه المسائل الموضوعية تصدر قرارات

  .)173( المادة المذكورةمن فقرة الثالثة وفقا لل، أصوات الأعضاء الخمسة الدائمة متفقة

                                                
168 -  Voir, Para. 4 de la Résolution 827 (1993). 
169  - Voir, Para. 3 et 4 de la Résolution 995 (1994). 
170  - Voir, Para. 12 de la Résolution 1564 (2004). 

لنيل  رسالةعمر محمود سليمان المخزومي، إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب، : راجع - 171
 .467. ، ص2005شهادة دكتوراه في الدراسات القانونية، المعهد العربي للدراسات العربية، القاهرة، 

172  - Voir, Para. 1 de la Résolution 1593 (2005). 
 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 27(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 173
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تمت التفرقة  إذميثاق نوع المسائل المتعلقة بالموضوع وتلك المتعلقة بالإجراءات، اللم يحدد 
، وذلك في تصريح مشترك صادر عنها جاء فيه المجلسبينها بإتفاق الدول الأعضاء الدائمة في 

، أما غيرها من الميثاق) 32(إلى ) 28(المواد من أن المسائل الإجرائية تشمل المسائل الواردة في ب
  .)174(موضوعية من المسائل فهي

والتي تستلزم ، مدعي العام من قبيل المسائل الموضوعيةإلى المسألة إحالة حالات  دتع
تخاذ قرارات بشأنها موافقة تسعة أعضاء وتكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمة في لإ

كل المسائل التي تدخل ضمن السلطات  ، ويعود سبب ذلك إلى كون)175(متفقةالأمن مجلس 
  .موضوعيةالأمم المتحدة تعد مسائل منظمة من ميثاق المعترف بها للمجلس في الفصل السابع 

بمجال تحقيق الأمن  موضوع قرار الإحالةإلى إرتباط المشار إليه أعلاه يستند الرأي 
عن قمعية حق إتخاذ تدابير  إستنادا للفصل السابع من الميثاق،، لمجلسلوالتي تخول  ،الجماعي

، وهذا الرأي هو الغالب في هذه المسألة، ونسانده نظرا لكون الجرائم )176(طريق قرارات ملزمة
الدولية حالات تقع في ظل نزاعات مسلحة وتستلزم تطبيق تدابير قمعية ضدها وقرارات ملزمة 

  .على الدول

                                                
   .38–37.عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 174
إمتناع من أحد الأعضاء عن التصويت فإن الأمر لا يطرح أي إشكال، لأن ذلك لا يؤثّر إذا وقع يذكر بأنّه في هذا الإطار، و

وإلزاميته، وهو ما أكّدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر حول مسألة الآثار القانونية المترتبة على صحة القرار 
  .عن قرار مجلس الأمن في قضية ناميبيا

Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, op. cit, 
pp. 16-22. 

يجوز للدول  إذأخذ حق الفيتو مركزا هاما ضمن عملية إتخاذ القرارات، ، المجلسوحول نظام التصويت داخل  -  175
من ) 27(الخمسة الدائمة إعماله في المسائل الموضوعية دون المسائل الإجرائية، وذلك إستنادا إلى الفقرة الثالثة المادة 

حول نظرية حق الإعتراض في محمد العالم الراجحي، . د: راجعهذا الموضوع، ولمزيد من التفاصيل حول . الميثاق
 .وما بعدها 05. ، ص1990ى، دار الثقافة الجديد، القاهرة، ، الطبعة الأولمجلس الأمن الدولي

DELON Francis, « Le rôle joué par les membres permanent dans l’action du Conseil de Sécurité », in Le 
développement du rôle du Conseil de Sécurité, Actes du colloque de l’Académie de Droit international de la Haye, 
21, 22 et 23 Juillet 1992, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1993, pp. 349-363. 

اعي نظرية الأمن الجم"عبد الهادي محمد العشري، . د: لمزيد من التفاصيل حول المقصود بالأمن الجماعي، راجع - 176
دراسة قانونية حول الممارسات الحديثة لنظرية الأمن الجماعي ومدى مشروعيتها وفقا لقواعد (والنظام العالمي الجديد 

، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، السنة الرابعة، العدد مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، )"إستخدام القوة في القانون الدولي
  .219-213. ، ص1995، أفريل )7(

SUR Serge, « La Sécurité collective et rétablissement de la paix : La résolution 687(3 Avril 1991) dans l’affaire du 
Golf », op. cit, pp. 14-18. 
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مجلس يبقى قائما على شرط التوافق بين اليبدو من خلال ما تقدم، أن نظام التصويت داخل 
يجوز لها  إذالدول الدائمة العضوية، وهو ما يضع إجراء الإحالة في ضمن إمتيازات تلك الدول، 

  .الدفع به إذا كانت الدولة قيد الإحالة من غير حلفائها والإعتراض عليه في الحالة المعاكسة
  الإحالةالمتعلقة بجراءات الإ: ثانيا

من النظام الأساسي ما هي الإجراءات التي يجب أن ) 13(من المادة ) ب(الفقرة لنا لم تبين 
، كما لم توضح لنا ما إذا كانت تلك الإحالة المدعي العاميتبعها مجلس الأمن لإحالة حالات إلى 

بالإسم يشتبه في كونهم قد إرتكبوا جريمة تنصرف إلى رفع الدعوى؛ أي تحديد متهمين معينين 
  .واقعة في إختصاص المحكمة

أن الإحالة التي يقوم بها مجلس الأمن إلى المدعي ب "معتصم خميس مشعشع"الأستاذ رى ي
العام لا تعدو أن تكون مجرد إسترعاء لنظر المحكمة بوقوع جريمة تدخل في إختصاصها، وهي 

  .)177(الأمن الدوليين، ولا يتعدى حدود الموضوعإجراء ضروري للحفاظ على السلم و
السؤال المطروح في هذا الموضوع هل ينصرف قرار مجلس الأمن إلى إلتماس تدخل 
المحكمة لبدء أولى إجراءاتها الجنائية عن طريق المدعي العام أو يرقى القرار إلى درجة الشكوى 

  أو الإدعاء ضد أشخاص معينين؟
الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة من ) 17(تداركت المادة 

وعلى  -، فإن الأمين العام يحيل معينة مجلس إحالة حالةالندما يقرر الأمر، ونصت على أنّه ع
المستندات والمواد الأخرى التي تكون وثيقة الصلة ، ويرفق به كل قرار إلى المدعي العامال -الفور
  .)178(مجلسالمها المحكمة إلى المعلومات التي تقدكل  ل يحيلوبالمقاببه، 

من ) 105(، وفقا للقاعدة يقتصر دور المجلس نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأن
، يطالبها فيه بالتدخّل من أجل )179(لمحكمةإلى اعلى تقديم طلب خطّي قواعد الإجراءات والإثبات، 

الدولية التي تمس السلم والأمن الدوليين، دون أن يوجه محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم 
العام، وذلك حفاظا على  الإتهام إلى الأشخاص معينين، لأن سلطة التحقيق والإتهام تبقى للمدعي

  .في أداء مهامها إستقلالية المحكمة
                                                

 .337-336. معتصم خميس مشعشع، المرجع السابق، ص. د: أنظر - 177
 .الأمم المتحدةومنظمة  بين المحكمة الجنائية الدوليةالتفاوضي المبرم من الاتفاق ) 17(من المادة  الأولىالفقرة أنظر  - 178
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات) 45(أنظر القاعدة  - 179
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 مجلس يقوم بإعداد إبلاغ في شكل قرار يوجه إلى المدعي العام عن اليقصد من ذلك أن
ريق الأمين العام للأمم المتحدة، ويطلب فيه المحكمة بالتحقيق في حالة معينة من أجل البت فيما ط

  .إذا كان يتعين توجيه الإتهام إلى شخص أو أكثر بإرتكاب جرائم تدخل في إختصاصها
يستند هذا الموقف إلى كون قرار الإحالة يتم إسناده إلى المدعي العام، ومن ثم يشرع هذا 

في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة الأخير 
ن يعدو قرار الإحالة إلا وسيلة م ولا، النظام الأساسي للمحكمة) 53(المادة إجراءات بموجب 

  .وسائل تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة
نستخلص من خلال البحث عن الإطار القانوني لسلطة الإحالة المقررة لمجلس الأمن جنباً 

إعتبارات سياسية مرتبطة أساساً بوضع  تمليهاإلى جنب مع الدول الأطراف والمدعي العام 
تقدر الدول على إستبعاده من هذه العملية العلاقات الدولية التي يسير عليها المجتمع الدولي، إذ لم 

خاصة في ظل إستئثاره بوظائف حفظ السلم والأمن الدوليين وإرتباط الجرائم التي تختص المحكمة 
  .بالنظر فيها بهذه الوظائف

على الرغم من الإنتقادات الموجهة إلى النظام الأساسي بسبب  هأخيراًُ، يمكن القول بأنّ
يمكن أن تستفيد سلطة هذه البه حتمية إعتراف الدول للفائدة المجلس إلا أن  إعترافه بسلطة الإحالة

لكونه يمدد من ، وبغض النظر عن الإعتبارات السياسية من الناحية القانونية منه المحكمة
إختصاصها إلى الدول غير الأطراف بمجرد إتّخاذه لقرار الإحالة، وهو ما يمكن إستخلاصه من 

  .تترتّب عن إعماله لهذه السلطة على إختصاص المحكمة خلال الآثار التي
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  :المبحث الثاني
  مجلس لسلطة الإحالة على إختصاص المحكمةالأثر إعمال 

الأمن آثار قانونية على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  قرارات مجلسترتّب 
وتكون ملزمة في حدود ما ينص عليه ميثاقها، ولا يمكن مبدئيا أن تتعدى تلك الآثار إلى جهات 

  .)180(مبدأ نسبية آثار المعاهداتطبقا لأخرى 
المترتبة عن لقانونية والمحكمة فإن الآثار ا منظمة الأمم المتحدة لكن نظرا لوجود علاقة بين

خلق إلتزامات قانونية تقع على عاتق كل الدول تالميثاق، وقرارات الإحالة يمكن أن تتعدى حدود 
 ، في حين تبقى هذهمنظمة أو الأطراف في النظام الأساسي للمحكمةالسواء الأعضاء منها في 

مهامهما  ةفي ممارسعن المجلس  لإستقلالهمامحدودة إتّجاه المحكمة ومدعيها العام، وذلك  ثارالآ
  ).المطلب الأول(لهذا الغرض المحددة 

مجلس إلاّ أنّها تبقى آلية الفي هذا الإطار، مهما كانت الطبيعة القانونية التي تتّخذها قرارات 
ختصاصها لإالمحكمة هذه  ممارسةتحريك إختصاص المحكمة، ويتبين من خلالها أن فعالية لهامة 

خاصة إذا تعلّق الأمر بحالات وقعت على إقليم دولة غير لمجلس، ليتوقّف على التدخّل الفعلي 
وهو ما قضيتي دارفور وليبيا،  فيذلك  حدثمثلما ، هاأو من قبل رعايا طرف في نظامها الأساسي

  ).الثانيالمطلب ( المحكمة على فعالية إختصاص هداخليفسر تأثير الإعتبارات السياسية 

  
  :المطلب الأول

  على الدول وأجهزة المحكمةفعلية ترتيب آثار قانونية 
تتميز كل القرارات التي يتّخذها مجلس الأمن بالطبيعة الملزمة في مواجهة الدول، وهي 

، وتتضمن )181(الأمم المتحدة على قراراتهمنظمة من ميثاق ) 25(الآثار القانونية التي ترتّبها المادة 

                                                
ة فيينا من إتفاقي) 34(أنظر المادة . 1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ) 34(المادة ورد هذا المبدأ في  - 180

، الوثائق 1980جانفي  27، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1969ماي  23، المبرمة بتاريخ 1969لقانون المعاهدات لعام 
ر .، ج1987أكتوبر  13وصادقت عليها الجزائر بتاريخ . 1155الرسمية للأمم المتحدة، موجز المعاهدات الدولية، الجزء 

 .1987أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ )42(عدد 
 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 25(أنظر المادة  - 181
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الآثار خلق إلتزامات قانونية تقع على عاتق هذه الدول ومواجهتها بها في حالة ما إذا لم تلتزم هذه 
  ).الفرع الأول(بالتعاون مع المحكمة 

تبقى آثار هذه القرارات محدودة في مواجهة أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، حيث لكن 
يمكن لها أن ترفض ما تتضمنه من هذه القرارات من طلبات، وأن لا تستجيب لما تقدم به مجلس 

  ).الفرع الثاني(بموجبها، وقد تكون أسباب هذا الرفض قانونية أو موضوعية الأمن 
 

  : الفرع الأول
  من الميثاق )41(بإستناد الإحالة إلى المادة  إلتزامات قانونية على عاتق كل الدولترتيب 

حالات إلى المدعي العام  يمكن أن نحدد طبيعة قرارات مجلس الأمن، والمتضمنة إحالة
، بالتمييز بين الآثار التي ترتّبها إتّجاه الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأمم للمحكمة

من جهة  طراف في النظام الأساسيالدول الأطراف وغير الأإتّجاه ، و)أولا(متحدة، من جهة ال
لتعاون مع المحكمة في إثبات مدى إلتزام هذه الدول با هذا التمييزتكمن أهمية ، و)ثانيا(أخرى 

  .)182(، وهو الموضوع الذي سيكون محل بحث في الفصل الثاني من هذا البابومدعيها العام
 على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة المترتبةالإلتزامات : أولا

الأمم منظمة من ميثاق ) 41(يعد قرار الإحالة الذي يتّخذه مجلس الأمن بناء على المادة 
منظمة إلتزامات قانونية يواجهها الالمتحدة إجراء قانوني يضع على عاتق الدول الأعضاء في 

التي ترتّبها التوصيات، والتي  تلكعن  ثار المترتبة عن قرارات الإحالةوتختلف هذه الآ، )183(به
  .يمكن أن يتّخذها في إطار الفصل السابع من الميثاق

                                                
الفصل الثاني من  فيسنعود بالتفصيل حول موضوع دور مجلس الأمن في تدعيم التعاون الدولي للدول مع المحكمة  -  182

 .201-109. ، صالبابهذا 
من إجراءات عمل المحكمة، ويكون  بأن الفقه حدد نوعين) Ornella Porchia(تقول الأستاذة وحول هذا الموضوع،  -  183

إلتزام الدول في الحالة التي يتدخّل فيها مجلس الأمن إجباري؛ أي غير إرادي، وهو الشكل الثاني لعمل المحكمة بعد أسلوب 
القبول الإختياري من قبل الدول لإختصاصها، ويعد تدخّل المجلس أمام المحكمة تعبير عن الأسلوب القمعي له في مواجهة 

  :وحول ذلك، راجع. دول الغيرال
PORCHIA Ornella, « Les relations entre la Cour pénale internationale et l’organisation des Nations Unies », op. cit, 
p. 127. 
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وفي هذا الموضوع، إختلف الفقه الدولي حول القيمة القانونية للأعمال التي يتخذها مجلس 
ضرورة التفرقة بين جانب من الفقه  عييد إذ، )184(الأمم المتحدةمنظمة الأمن في إطار ميثاق 

 تعد ملزمةمجلس ال، بينما يرى إتّجاه آخر بأن كل الأعمال التي يتخذها )185(القرارات والتوصيات
، وهو الرأي )186(وترتّب كل آثارها القانونية على الدول والجهات التي وجهت إليها هذه القرارات

  .)187(في رأيها الإستشاري حول قضية ناميبياو أكّدت عليه محكمة العدل الدوليةالذي 
مجلس لا يؤثر على الأن الخلاف الفقهي حول القيمة القانونية لأعمال بنرى ، من جهتنا

الأساسي يشترط أن تتم الإحالة من  هاتحديد طبيعة قرار تحريك إختصاص المحكمة، لأن نظام
  .الميثاقبموجب قرار وليس عن طريق توصية، وأن يكون مستندا لأحكام الفصل السابع من 

مجلس تكون ملزمة على الدول الأعضاء الالأمم المتحدة على أن قرارات منظمة أكّد ميثاق 
منه على ) 25(المادة تنص  إذفي المنظمة، دون أن يتّخذ موقف معين إتّجاه الدول غير الأعضاء، 

  ."بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" الأمم المتحدة"يتعهد أعضاء " :ما يلي
في هذا الإطار، تقضي القواعد العامة للقانون الدولي بأن الإتفاقيات الدولية تنتج كامل 

لميثاق أن يلزم إلا الدول ل، ومن ثم لا يكمن )188(آثارها القانونية على الدول الأطراف دون غيرها
إليه الأعضاء في المنظمة؛ أي لا ينتج آثاره القانونية على الدول غير الأعضاء ما دام أنّها لم تنظم 

  .أو تصادق عليه

                                                
التي يتّخذها وحول هذه المسألة، إنقسم الفقه إلى ثلاثة آراء، والرأي الراجح يؤكّد على إلزامية القرارات والتوصيات  - 184

حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع . د: حول هذا الموضوع، راجعو. مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق
   .111- 108. السابق، ص

 .409-408. حسام علي عبد الحق الشيحة، المرجع السابق، ص. د
  .110. حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص. د - 185
علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق : صيل موقف هذا الإتّجاه، راجعوحول تفا - 186

  .175- 172. ، ص2004الأمم المتحدة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
SOREL Jean Marc, «  L’élargissement de la notion de la menace contre la paix », op. cit, pp. 22-35. 

وفي هذه القضية، أكّدت محكمة العدل الدولية بأن مجلس الأمن قادر على خلع الصفة الملزمة على أي تصرف صادر  - 187
  . عنه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بغض النظر عن التسمية التي أطلقها عليه ميثاق الأمم المتحدة

Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, op. cit, 
pp. 53-54. 

من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ) 34(المادة ما تشير إليه المذكورة أعلاه يقصد بالقواعد العامة للقانون الدولي  - 188
 ."لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها" : ، والتي تنص على ما يلي1969
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وعليه، تترتّب عن هذه القرارات إلتزامات قانونية دولية تسمو عن باقي الإلتزامات التي 
، ويتمتع مجلس )189(ميثاقالمن ) 103(تعقدها الدول الأعضاء في المنظمة، وهذا إستنادا للمادة 

لة إتخاذها والوسي في توقيتوديرية الواسعة في إختيار موضوعها، الأمن عند إتخاذها بالسلطة التق
  .)190(الملائمة لتنفيذها

، حسب القواعد العامة للقانون الدولي ن يكون قرار الإحالة الذي يتّخذهوبالتالي، لا يمكن أ
والمادة المذكورة أعلاه، ملزماً إلا على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهو الأثر 

  .المحدود الذي يمكن أن يرتّبه إتّجاه الدول
، ولكن تبقى المنظمة ينتج أية آثار قانونية على الدول غير الأعضاء في لاإضافة إلى ذلك، 

من ميثاقها، ملزمة حتى على ) 2(المبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة، والتي وردت في المادة 
  .)191(الدول غير الأعضاء فيها، وهذا لضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين

سواء أعضاء وغير أعضاء في منظمة الأمم  ،كل الدولأن بنستنتج من خلال ما ذكر أعلاه 
ملتزمة بإحترام المبادئ الواردة في ميثاق المنظمة، وهذا نظرا لكون هذه المبادئ تتضمن  ،المتحدة

قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام الدولي والمصلحة العامة للمجتمع الدولي وتهدف أساسا للحفاظ 
  .)192(على السلم والأمن الدوليين

، إذا أتت الدول غير الأعضاء بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين أو ارتكبت ذلكإستنادا ل
عمل من أعمال العدوان، يجوز لمجلس الأمن أن يتدخّل ويقرر إتخاذ التدابير اللازمة ضدها من 

  .أجل الحفاظ أو إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما
مجلس للحفاظ على السلم النظرا لكون قرار الإحالة إجراء يدخل ضمن التدابير التي يتّخذها 

والأمن الدوليين، فإنّه ينتج جميع آثاره القانونية الملزمة على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في 
اص منظمة الأمم المتحدة، وهو أقل ما يمكن تصوره في حالة وقوع جرائم دولية تدخل في إختص

  .المحكمة الجنائية الدولية

                                                
 .حدةمن ميثاق منظمة الأمم المت) 103(أنظر المادة  - 189

190  - SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarques sur 
quelques incertitudes partielles », R.B.D.I, N° 2, 2004, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 466-467. 

 .المتحدةمن ميثاق منظمة الأمم ) 2(أنظر المادة  - 191
 .1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ) 53(أنظر المادة  - 192
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مجلس على هذه الدول، والمتضمنة إحالة حالات التتمثّل أهم الإلتزامات التي ترتّبها قرارات 
، في إلتزام الدول المعنية بها بالتعاون مع المحكمة فيما يخص تسليم المجرمين أو المدعي العامإلى 

  .)193(التحقيق في إقليمها حول الجرائم التي أحيلت إليها
نتيجة لذلك، تصبح قرارات الإحالة ملزمة هي الأخرى على الدول غير الأعضاء في 

، لأنّها طرافا في النظام الأساسي للمحكمةمنظّمة الأمم المتحدة في حالة ما إذا كانت هذه الدول أ
  .تستمد طبيعتها الإلزامية من هذا النظام الأساسي بحد ذاته

، فإن كل الدول المعنية بها، سواء ت إلى المدعي العاملس حالامجالوبالتالي، إذا أحال 
أعضاء أو غير أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تكون ملزمة بإحترام ومراعاة القرارات التي 

  .يتّخذها من أجل ذلك
يستند هذا الرأي إلى كون قرارات الإحالة التي يتبنّاها مجلس الأمن تعفي المحكمة من 

إذا قرر إحالة حالة  حيثمنه، ) 12(ضعها نظامها الأساسي في المادة شروط الإختصاص التي و
معينة إلى المدعي العام فإنّه يجوز له التحقيق في الجرائم التي إرتكبت فيها سواء وقعت في إقليم 

  .)194(دولة طرف أو غير طرف في النظام الأساسي
الدول غير الأطراف في  بناء على ذلك، لا يمكن أن تمارس المحكمة إختصاصاتها إتّجاه

ي وقعت الجريمة على النظام الأساسي إلا إذا صدرت الإحالة من مجلس الأمن أو قبلت الدول الت
مجلس ترتّب إلتزامات قانونية على عاتق الدول بالعمل مع الوهو ما يجعل قرارات إقليمها بذلك، 

  .المحكمة حتى ولو لم تكون طرفا في نظامها الأساسي

                                                
 18الدائرة الإبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، في قرارها الصادر بتاريخ  أكّدتوفي هذا السياق،  -  193

يسمح لها ) 1993( 827، أن إنشاء المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم )Tihomir BLASKIÇ(في قضية  1997جويلية 
نقلا . بفرض إلتزامات قانونية على الدول للتعاون معها، دون أن تتوارى هذه الأخيرة خلف قوانينها الداخلية لرفض ذلك

 .351. أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص. د: عن
   :ما يليعلى للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأساسي) 12(ادة من المالثانية تنص الفقرة  - 194
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول  ،)13(من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة "

 :ةالثالث التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة
أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة،إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن ،الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحثأ ـ 

  .سفينة أو طائرة
 ."ب ـ الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها
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ك، تكون قرارات الإحالة ملزمة على الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم إضافة إلى ذل
المتحدة على أساس أنّها تحمل قواعد دولية آمرة ومرتبطة بالنظام العام الدولي، وتهدف إلى مكافحة 

  .الجرائم الدولية والإفلات من العقاب
تحيط بها قواعد تساعده مجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذلك أن مهام بيقصد 

 منظمة الأمم المتحدة تضم على إنجازها بمشاركة كل الدول، حتى غير الأعضاء منها، خاصة أن
تقريبا كل دول العالم في عضويتها، وهو ما يبرر إرتباط القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على السلم 

  .نائية الدوليةوالأمن الدوليين بالنظام العام الدولي وبتحقيق العدالة الج
أن تحقيق الأهداف المسطرة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقف بأخيراً، نقول 

على إستعداد مجلس الأمن على العمل فعليا وبشكل فعال مع هذه المحكمة، وذلك بإتّخاذ قرارات 
من ) 25(به المادة  ترتّب إلتزامات على عاتق كل الدول، والتي تلتزم بتنفيذها وفقا لما تقضي

  .ميثاق منظمة الأمم المتحدة وهذا لو كانت غير طرف في النظام الأساسي لهذه المحكمة
 على الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام الأساسي المترتبةالإلتزامات : ثانيا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 12(تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 
منه، على ) 5(على أن المحكمة تمارس إختصاصها بالنظر في الجرائم المشار إليها في المادة 

يد الجريمة قإقليمها  على توقعالدول الأطراف فيه، وتشمل هذه الفئة من الدول سواء تلك التي 
  .)195(أحد رعاياهامن  إرتكابهايكون الشخص المتهم بالبحث أو 

يجوز أيضا للمحكمة أن تنظر في الجرائم التي تقع على إقليم دولة غير طرف أو التي 
يرتكبها رعاياها إذا أعلنت هذه الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجلها بقبول إختصاص المحكمة 

  .الأساسي هامن نظام) 12(ة الثالثة من المادة للنظر في جريمة معينة، وفقا للقفر
أن المحكمة لا تمارس إختصاصها بالنظر في الجرائم المبينة بيتبن من خلال ما ذكر أعلاه 

الأساسي إلا إذا قبلت الدولة مكان وقوع الجريمة أو صاحبة جنسية المتهم مسبقا  هافي نظام
أحد إلى الأفراد الذين يحملون جنسية  هاإختصاص ، ويترتّب عن هذه القاعدة إتّساع دائرةبولايتها

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 12(من المادة أنظر الفقرتين الأولى والثانية من  - 195
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في حالة ما إذا ارتكبوا جرائم على إقليم دولة وهذا ف في النظام الأساسي، اطرالأدول غير ال
  .)196(طرف

بناء على تجربة  ، وذلك"مؤتمر روما" خلال إنعقادالقاعدة المذكورة أعلاه تبنّت الدول 
المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا، على أساس أن غالبية المسؤولين عن إرتكاب الجرائم 

  .)197(إليها لجئواقد تم تسليمهم من قبل الدول الإفريقية التي الدولية الواقعة في هذه الدولة 
) 12(رتبت المادة  الأساسي، إذ هاتعد قاعدة قبول إختصاص المحكمة غير مطلقة في نظام

، وضمنت لمجلس الأمن حق إحالة حالات ارتكبت فيها جرائم دولية هامنه استثناءا على إختصاص
   .)198(عليها ه الجرائم في دولة لم تقبل بولايتهاحتى ولو وقعت هذ

الأساسي على الشكل  ها، ينعقد إختصاص المحكمة على الجرائم الواردة في نظامبالتاليو
  :تاليال
على الدول الأطراف التي صادقت على النظام الأساسي، إذا صدرت الإحالة من دولة أخرى  -أ

طرف فيه أيضا، أو من المدعي العام من تلقاء نفسه، بشرط أن تكون الجرائم قد وقعت على 
 .إقليمها أو إرتكبت من قبل أحد رعاياها

الإحالة من مجلس الأمن، دون إشتراط على الدول الأطراف وغير الأطراف إذا صدرت  - ب
 .وقوع الجريمة على إقليمها أو إرتكابها من قبل أحد رعاياها

                                                
يمكن إستخلاص تطبيق هذه القاعدة في العديد من النزاعات المسلحة، على غرار النزاعات التي تقع في دول الحوض  - 196

، والتي إرتكبت فيها جرائم دولية على يد أشخاص )أوغندا، والكونغو الديمقراطية، ورواندا والبوراندي(الكبير في إفريقيا 
  .ختلفةمن جنسيات م

Voir, FOFE DJOFIA MALEWA Jean-Pierre, La Cour pénale internationale : institution nécessaire aux pays des 
grands Lacs Africains (La justice pour la paix et la stabilité au Rwanda et au Burundi), Ed. L’Harmattan, 2006, pp. 
138-139. 

أرادت أن يقتصر إختصاص المحكمة  إذ، هالم تحتمل الولايات المتحدة الأمريكية تكريس، هذه القاعدة تطبيق وفي هذا إطار
  :وحول ذلك، راجع. على متابعة الأشخاص التابعين للدول الأطراف دون غيرهم

COULEE Frédérique, op. cit, p. 42. 
 .245. محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص - 197
أفسد توجهات  إذيضع الإستثناء المذكور أعلاه جميع رعايا الدول في خطر المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية،  - 198

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يترتّب عن ذلك مسائلة الجنود الأمريكان الذين يشاركون في عمليات السلام أمام 
  :وحول ذلك، راجع. لتهم على النظام الأساسي للمحكمةالمحكمة على الرغم من عدم مصادقة دو

FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, op. 
cit, pp. 102-103. 
COULEE Frédérique, op. cit, pp. 45-48. 
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الجرائم التي تقع على على ينعقد إختصاص المحكمة  أنبنستنتج من خلال ما ذكر أعلاه 
لة بمجرد أن تكون الإحا رتكب من قبل أحد رعاياهاواالأساسي أو  هاإقليم دولة لم تنظم إلى نظام

  .)199(صادرة عن مجلس الأمن
دعي العام لمإلى امجلس التنطبق هذه الوضعية تماماً على قضية دارفور، والتي أحالها 

 1970ه بموجب القرار رقم الوضع الليبي الذي أحالعلى ، و)2005( 1593بموجب القرار رقم 
  .لمحكمةللأن دولتي السودان وليبيا لم تصادقا بعد على النظام الأساسي ، )2011(

في كل الحالات، ينتج قرار مجلس الأمن بإحالة جرائم دولية تقع في هذه الدول أو ترتكب 
من قبل أحد رعاياها كل الآثار القانونية، والتي تتضمن جميع الإلتزامات القانونية الواردة في 

  .النظام الأساسي للمحكمة، خاصة المتعلّقة منها بالتعاون مع هذه المحكمة
مجلس في تعامله مع قضية الوجه البعض إنتقادات واسعة إلى الموضوع، حول هذا 

إستعمل ، وللدول الأعضاء الدائمين فيه تدخّل لإعتبارات سياسيةدارفور، وهذا على أساس أنّه 
لم يراعي كذلك ، وولم يتعامل معها بالحياد هاأسلوب إنتقائي في تناول القضيةلغرض التدخل في 

  .)200(على النظام الأساسي للمحكمةوليبيا عدم مصادقة السودان 
لكن من جهة أخرى، نقول أن آلية الإحالة من قبل مجلس الأمن هي الوسيلة الوحيدة التي 
تمكّن المحكمة من الإتصال بقضية دارفور والوضع الليبي والنظر في الإنتهاكات الجسيمة لقواعد 

القضايا  هذهبإحالة المتعلّقة  هما جعل قرارات هوو القانون الدولي الإنساني المرتكبة في هذه الإقاليم،
  .إلى المدعي العام سوابق تاريخية هامة في العدالة الجنائية الدولية

بإختصاص المحكمة في النظام الأساسي أن إلتزام الدول الأطراف بأخيراً، يمكن القول 
، بينما تكون الدول غير النظام هذامن ) 12(يستند إلى الفقرة الثانية من المادة الجنائية الدولية 

لكونها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس  هملتزمة بفيه الأطراف 
  .الأمن

  
  

                                                
 .61. السابق، صعبد العزيز النويضي، المرجع . د - 199
 .469. عمر محمود سليمان المخزومي، المرجع السابق، ص: راجع - 200
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  : الفرع الثاني
  ترتيب إلتزامات قانونية محدودة الآثار على المحكمة ومدعيها العام

الإحالة الذي يتّخذه مجلس لم يبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طبيعة قرار 
غامضة حول ما إذا كانت الإحالة تلزم المدعي منه ) 13(من المادة ) ب(جاءت الفقرة  إذ، الأمن

قرارات  في إتّخاذ مطلقةحرية له لكن ذلك يضمن و، العام بالتحقيق في الجرائم التي تقع فيها
، وهو ما يثبت محدودية الآثار الإحالة قرارعدم تأسيس ب الإقرار له ويسمح الشروع في التحقيق

  ).أولا(القانونية لهذا القرار عليه 
سلطة إقرار مدى  الأساسي صراحةً للغرف المشكلة للمحكمة إضافة إلى ذلك، يمنح النظام

بالنظر في الجرائم الدولية  عليهالا ينشأ عليها قرار الإحالة أية إلتزامات قانونية  إذإختصاصها، 
إلا إجراء تتصل بموجبه بالدعوى في حالة ما هو الإحالة، ولا يرقى هذا القرار إلى كونه وضوع م

  ).ثانيا(مجلس الما إذا قرر المدعي العام الشروع في التحقيق بشأن ما يدعيه 
  إتّخاذ قرار عدم وجود أساس معقول للتحقيقمواجهة قرار الإحالة بفي مدعي العام حرية ال: أولا

مهامه المحددة في النظام يتمتع المدعي العام لدى المحكمة بإستقلالية تامة في ممارسة 
حالة مجلس الوعندما يحيل  ،)201(يعمل في مكتبه كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة إذ، الأساسي

بموجبه التحقيق في حالة معينة ارتكبت فيها جريمة أو أكثر تدخل في منه يطلب  معينة إليه
  .)202(إختصاص المحكمة

القرار تندات المرفقة بيقوم مباشرة بعد حصوله على الطلب بتقييم جدية المعلومات والمس
  :لات الآتيةوثم يتّخذ القرار النهائي، ولا يخرج قراره هذا عن أحد الحا

  
                                                

أنّه في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لكل من يوغسلافيا سابقا ورواندا يعمل المدعي العام بفي هذا الإطار، يذكر  - 201
ع بسلطة التحقيق والمتابعة وكذلك بتوجيه لوحده وليس في مكتب؛ أي لا يشاركه في التحقيق مساعدين أو نواب، ويتمتّ

من ) 17(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا والمادة ) 16(أنظر المادة . الإتّهام لوحده
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا

تبليغ صادر عن مجلس الأمن، ويختلف عن تدخله من تلقاء نفسه مثلما بأو  يتدخل المدعي العام في هذه الحالة بقرار -  202
ففي حالة  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 15(والمادة ) 13(من المادة ) ج(هو منصوص عليه في الفقرة 

ي تقيد من ممارسة وظائفه، أما التدخل من تلقاء نفسه يلتزم بقواعد الإختصاص المنصوص عليها في النظام الأساسي، والت
 .يعفى من هذه الشروط ففي حالة ما إذا تم ذلك بقرار من مجلس الأمن،
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  :قرار الشروع في التحقيقالحالات التي يتّخذ فيها المدعي العام  -أ
توفر أساسا ه إذا كانت المعلومات المتاحة ليتّخذ المدعي العام قرار الشروع في التحقيق 

ما إذا ، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها معقولا للاعتقاد بأن
  .)203(من النظام الأساسي) 17(أن تكون مقبولة بموجب المادة  كانت القضية مقبولة أو يمكن

يقدم مباشرة بعد تأكّده من وجود سببا معقولا للبدء في التحقيق طلبا إلى الدائرة التمهيدية 
للإذن له بمباشرة التحقيق، وتفصل هذه الأخيرة فيه بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة له، بما في 

لإجراءات  هوالمعلومات التي تلقّها من مجلس الأمن، وهو قيد من قيود تحريكذلك المستندات 
  .)204(التحقيق في الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة

بالبدء في التحقيق إذا رأت أن هناك سببا معقولا  هعندئذ أن تأذن ليجوز للدائرة التمهيدية 
دون أن يؤثر ذلك بما تقرره المحكمة ، اص المحكمةللشروع في إجراءه وأن الدعوى تقع في إختص

  .)205(فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوى
في حالة عدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة بالتحقيق،  هأيضا رفض الإذن للها يجوز 

إذا تم إعتماده من بالتحقيق إلا  هوعندئذ لا ينفذ قرارالتحقيق، في لبدء لأو لم تجد أسباباً معقولة  هل

                                                
 إذوفي هذا الإطار، يعتمد المدعي العام في القيام بهذه المهام على قسم الاختصاص والتكاملية والتعاون داخل مكتبه،  - 203

  .تقوم هذه الأخيرة بتقييم المعلومات المتاحة له، ومن ثم تقدم توصية للجنة التنفيذ قبل أن يقرر هو فيه
Voir, les règles (4), (5) et (6) du règlement attaché à l’Annexe au document intitulé «communication relatives à 
certaines questions de politique concernant le Bureau du procureur : Renvois et communications», Le Bureau du 
procureur de la Cour pénale internationale. Document Disponible sur le site : www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/278614ED-
A8CA-4835-B91D-DB7FA7639E02/143707/POLICY_annexe_final_210404_french.pdf 

  :راجع المراحل والإجراءات التي يتّبعها المدعي العام للتحقيق في الجرائم،ولمزيد من التفاصيل حول 
MBOKANI Jacques, op. cit, pp. 4-6. 

وضع هذا القيد لكسب قبول الدول بحق المدعي العام في تحريك إختصاص المحكمة، وتم إقتراحه من قبل الوفد  - 204
الفرنسي، ومما لا شك فيه أن رقابة الدائرة التمهيدية تظل رقابة قضائية داخلية من المحكمة، وهي لا تخضع للإعتبارات 

في تحريك الدعوى الجزائية وفي  هشكل بالتالي عقبة أمام المدعي العام بالتحقيق، ولكنّها تعد قيد يغلّ يدالسياسية، ولا ت
  .253. محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص: وحول في ذلك، راجع. الإقرار بمتابعات غير مبررة

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي  محمد فادن، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،
  .29-28. ، ص2005البليدة،  –الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب 

SABAC Audrey, Essai d’une contribution à l’étude des juridictions pénales internationales, recherche pour 
obtention d’une Thèse de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003, pp. 676-677. 

أطراف جميع إلى به  غبلّوي ،يكون معللاًيجب أن يتخذ قرار الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاتها، وفي هذا الإطار،  -  205
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات) 110(و) 108(القضية، وذلك إستنادا لما تنص عليه القاعدتين 
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في حالة رفض الإذن له بالتحقيق أن يقدم طلبا لاحقا يستند إلى وقائع ه ، ويمكن لطرف هذه الدائرة
  .)206(وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها

المدعي العام الحصول على إذن مسبق من من قبل وعليه، يتطلب البدء في التحقيق من 
بالمستندات أو بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء الدائرة التمهيدية مشفوعا 

  .مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقا لما تقضي به قواعد الإجراءات والإثبات
يقوم بعد حصوله على الإذن بالتحقيق من الغرفة التمهيدية بإشعار مجلس الأمن وبتبليغ 

المعلومات أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء 
، وللدولة المعنية بالقضية حق تبليغ المحكمة، في غضون شهر )207(الجرائم موضوع الإختصاص

من الإشعار، بأنها تجري أو أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها 
  .)208(القضائية

إجرائه للتحقيق أن هناك فرصة قد لا تتوفر عندما يرى أثناء - أيضا يجوز للمدعي العام 
أخذ شهادة أو أقوال من شاهد يخشى وفاته أو الفحص أو جمع أو  -فيما بعد لأغراض المحاكمة

أن تتخذ ما  ، والتي يمكنالتمهيديةأن يقوم بإخطار الدائرة و، )209(إختيار أدلة يخشى معها هلاكها
  .)210(هتها، وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاعيلزم من تدابير لضمان فاعلية الإجراءات ونزا
، بإجراء مشاورات دون تأخير أو إنتظار الطلبتقوم الدائرة التمهيدية، عندما تتلقى 

لإستكمال الإجراءات المعتادة في مباشرة التحقيق مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام 
  .)211(المحكمة بموجب أمر حضور مع محاميه

بسلطات هامة تسمح له بفتح هذه التحقيقات في أقاليم وفي هذا الإطار، يتمتع المدعي العام 
 إذالدول الأطراف، والتي ارتكبت فيها الجرائم محل التحقيق دون حضور السلطات الرسمية، 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 53(الفقرة الثالثة من المادة أنظر  - 206
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 18(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 207
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 18(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 208
دراسة في إطار (حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "هيم محمد السعدي الشريعي، إبرا. د: راجع - 209

 .667- 366. ، ص2006، جانفي )14(، العدد مجلة كلية الدراسات العليا، )"مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي
 .حكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للم) 56(من المادة ) 1) (ب-أ(أنظر الفقرة  - 210
  : وحول موضوع سلطات المدعي العام قبل وبعد الحصول على الإذن بالتحقيق من قبل الدائرة التمهيدية، راجع - 211
 .372-363. إبراهيم محمد السعدي الشريعي، المرجع السابق، ص. د
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) 99(يسمح له بجمع إفادات الشهود وإجراء معاينات وفقا لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 
  .)212(ن النظام الأساسيم

أن يطلب من الدائرة التمهيدية إتخاذ القرارات والأوامر اللازمة ه لهذا الغرض، يمكن ل
لأغراض التحقيق، كأمر التكليف بالحضور أو بالقبض على المشتبه ولو مؤقتا، وهذا من أجل 

وذلك كلما ، مهيديةأمام الغرفة التإلقاء القبض ب هقدم طلب، ويضمان فاعلية الإجراءات ونزاهتها
  .)213(كانت مصلحة التحقيق تقضي بذلك

تقرر الدائرة التمهيدية أمر القبض على الشخص إذا رأت أن الأسباب معقولة وتدعو 
وتأذن للمدعي العام بمباشرة  ،للاعتقاد أنّه قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

  .)214(التحقيقات الابتدائية
إليه سابقا أن النظام الأساسي إعترف للمدعي العام، إلى جانب يتبن من خلال ما أشرنا 

الغرفة التمهيدية، بسلطة تقويم المعلومات التي يتسلمها من مجلس الأمن، حيث يرجع القرار 
مهامهما دون أن يلتزما تهما لالنهائي في البدء في إجراء التحقيق إليهما، ويكونا مستقلين في ممارس

  .متابعات ضد مرتكبي الجرائم الدوليةمجلس من البما قرره 
بدراسة ملف لجنة التحقيق في الجرائم  دارفورفي هذا الإطار، قام المدعي العام في قضية 

، والمرفق بقرار المجلس، وبالإطلاع على المستندات المتعلقة بها، وتوصل هذا الإقليمالواقعة في 
إلى أن متطلبات الشروع في التحقيق قد  ة المعلومات التي تضمنها الملفبعد التحقيق من جدي

، وقرر أن التحقيق يجب أن يوجه إهتماما خاصا ا جاء به النظام الأساسي للمحكمةإكتملت وفقا لم
 .)215(إلى الأشخاص الذين يتحملون القسط الكبير من المسؤولية عن تلك الجرائم

                                                
الدستوري الفرنسي بإمكانية المدعي  وفي هذا الموضوع، قرر مجلس الدولة بإسبانيا وبلوكسمبورغ، وكذلك المجلس - 212

شريف عتلم، المرجع . د: راجع. العام إجراء التحقيقات في أقاليم هذه الدول، ولا يتعارض ذلك مع دستورها وقوانينها
 .305- 304. السابق، ص

وامر التي وحول الإجراءات والأ. للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 62(إلى ) 54(المواد من  أنظر - 213
أهم الجرائم الدولية، (القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر القهوجي، . د:  ، راجعيتخذها المدعي العام لأغراض التحقيق

 .343- 341. ، ص2001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )المحاكم الدولية الجنائية
 .سي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأسا) 58(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 214
مكتب المدعي العام، منشورات ، 2005جوان  6أنظر قرار المدعي العام بفتح التحقيق في قضية دارفور، الصادر  - 215

  : الموقع الإلكتروني، وثيقة منشورة على )OTP-ICC-0606-104: (المحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة رقم
www.icc-cpi.int/press/pressreleases/107.html 
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أن بوكشف قدم في بيان له إلى مجلس الأمن تفسيرات بشأن ظروف الشروع في التحقيق 
ئم خطيرة تدخل في إختصاص المحكمة كّد وقوع جراؤالمعلومات الموثقة بشأن قضية دارفور ت

قتل المدنيين على نطاق واسع، وتدمير القرى، ونقل حوالي مليون وتسعين ألف من  ومن بينها
  .)216(المدنيين، وتفشي ممارسة الإغتصاب والعنف الجنسي

ذها فيما والإجراءات التي إتخختلف القوانين الداخلية للسودان على ماطلع إضافة إلى ذلك، 
بما فيها لجان السلطات السودانية في النزاع، شأتها ، كما حلّل الآليات التي أنيتعلق بالجرائم الواقعة

ن مناهضة الإغتصاب، والمحاكم الخاصة والمتخصصة ولجان التحقيق المحلية وغيرها من اللجا
أن حكومة هذه هذه التدابير، ، بعد الإطلاع على كل هتبين لالقضائية، و رالقضائية والآليات غي

معاقبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم بسبب غياب الدولة ليس لها الرغبة والقدرة على 
  .)217(الإجراءات الجنائية وضعف نظامه القضائي

بعد تأكّده من وقوع جرائم في - ، قرر 2005وفي الأول من جوان  بناء على ما تقدم
كمة الأشخاص المسؤولين عن إرتكاب هذه ومن عدم رغبة وقدرة دولة السودان على محا دارفور
بداية  الشروع في التحقيق فيهاله أن المحكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم، ويجوز  -مالجرائ

من ) 53(و) 17(المادتين  بالسلطات المخولة له بموجب عملا، وهذا 2002من الأول من جويلية 
  .)218(الأساسي نظامال

العدالة، بما إضافة إلى ذلك، درس كل المسائل ذات الصلة، خاصة ما يتعلق منها بمصالح 
ر فيها مواصلة التحقيق وتبليغ الدائرة التمهيدية فيها آليات الإنصاف والمصالحة المحلية، وقر

  .)219(عن كل الإجراءات التي إتخذها لغرض التحقيق والمقاضاة 2005أفريل  21 بتاريخ المنشأة

                                                
، 2005جوان  29، المنشور بتاريخ )2005( 1593المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن القرار رقم  بيانأنظر  -  216

. 2-1. ص، )OTP-ICC-0629-105( :جنائية الدولية، الوثيقة رقممكتب المدعي العام، المنشورات الرسمية للمحكمة ال
 pdf-en-darfur-on-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-www.icc :التالي وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني

217  - Voir, C.P.I, 1èr Rapport du Procureur, M. Louis Moreno Ocampo, au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 
application de la Résolution 1593 (2005), 29 Juin 2005, le Bureau du procureur, Doc : ICC-02/05, pp. 3-4. 
Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/36AC5E52-00B6-4050-8EE3-
315E8C6CDF24/0/ICC_Darfur_UNSC_Report_290605_FR.pdf 
218  - Ibid, pp. 10-11. 

  : قرار المدعي العام بفتح التحقيق في قضية دارفور على الموقع الإلكترونيراجع النص الكامل ل - 219
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/85FEBD1A-29F8-4EC4-9566-8EDF55CC587/277106/06705_Darfur_Ar1.pdf 
ولمزيد من التفاصيل حول أهم المعلومات الخاصة بقضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، يمكن الإطلاع عليها على 

  cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/-http://www.icc :                                         الموقع الإلكتروني
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 المجلس إحالة اتّبع الخطوات نفسها للإقرار بالشروع في التحقيق في القضية الليبية، فمنذ
رسميا بعد حصوله على إذن من الدائرة فيه وشرع بفتح تحقيق قام  هاللجرائم الواقعة في إليه

بوقوع جرائم له تفيد من مختلف الجهات، والتي ذلك بناء على معلومات تحصل عليها التمهيدية، و
  .)220(بالإنهيار الكلي للجهاز القضائي في ليبياتدخل في إختصاص المحكمة و
 11 بتاريخ هشار إليها في تقارير المدعي العام أنّتفيد المعلومات المفي إطار هذه القضية، 

 المتصلة المسائل بشأن ليبيا حكومة قدمتها التي الإضافية المعطيات على همكتب رد 2013فيفري 
 التدابير بعض نأ قائلاً "عبد االله السنوسي"و "القذافي الإسلام سيف" حق في الدعوى بمقبولية

 ضوء في وأنهقد يجري،  القضية في تحقيق أن لإثبات كافية غيرتعد  التحقيقات في لملموسةا
تدلّ على عدم قدرة أجهزتها  النزاع بعد ما الانتقالية المرحلة في ليبيا تواجهها التي التحديات

  .)221(القضائية على محاكمة الأشخاص المذكورين أعلاه
  :عدم الشروع في التحقيق  فيها المدعي العام قرارالحالات التي يتّخذ  -ب

عدم أي أساس قانوني أو وقائعي يتّخذ المدعي العام قرار عدم الشروع في التحقيق إذا إن
لطلب إصدار أمر بالقبض أو بالحضور ضد الأشخاص المتهمين من قبل مجلس الأمن بإرتكاب 

ة غير مقبولة أو أن المقاضاة فيها لن أو كانت القضي ئم دولية تدخل في إختصاص المحكمةجرا
 مـتخدم مصالح العدالة، بسبب عدم خطورة الجريمة أو مراعاة لمصالح المجني عليهم أو لسنّه

  .)222(من نظامها الأساسي) 53(وذلك إستنادا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 
بالنتيجة ويبلّغهم فيه  ،مجلس الأمنو الدائرة التمهيديةكل من غ يبليقوم في كلتا الحالتين بت

غضون في ، يجوز للدائرة التمهيدية، ونتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجةإالتي 
                                                

220 - Voir, CPI, Déclaration du bureau du Procureur à propos de l’ouverture d’une enquête sur la situation en Libye, 
Communiqué de presse du 03/03/2011, Doc : ICC-01/11. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases/situations/icc0111/press releases/Pages/statement 020311.aspx 
221   - Voir, C.P.I, 5éme Rapport du Procureur, au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de la 
résolution 1970 (2011), 8 Mai 2013, para. 17, p. 4. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menu/icc/structure of the court/office of the prosecutor/reports and statement/pages/report-UNSC-libya-
May2013.aspx 

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 53(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 222
قدم  ،"مصالح العدالة"، خاصة منها مصطلح من النظام الأساسي) 53(تفسير الإستثناءات الواردة في المادةب ما يتعلّقوفي

حسب –الهدف المحدد منها ومعايير الإقرار بوجود مصالح العدالة، والتي تتمثل  2007مكتب المدعي العام بعد سنة 
هذا وحول . وسنّهم وإعاقات المتهمين، وهي معايير ليست حصرية ،ومصالح الضحايا ،في خطورة الجريمة -تقديره

  :، راجعالموضوع
FOUCHARD Isabelle, op.cit, pp. 600-601. 
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 مجلسالبناء على طلب ، هلها أن تطلب منو ،)223(اهمراجعة قرار، يوما بعد تقديم الإخطار )180(
ولا يمكن لهذا ، )224(وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى هوتخطر هإعادة النظر في

  .)225(طلب مراجعة هذا القرار إلا بعد تقديمه لطلب أمام الغرفة التمهيدية للمجلس
 من النظام الأساسي) 53(من المادة  الثالثةالفقرة  وفقا لما جاء فيفي هذا الإطار، يجوز 

م طلب يقدت عن طريقتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق الذي يقرار الإعادة النظر في 
يحيل إليها ما في حوزته و يوما من الإخطار )90(ن ، وذلك في غضوإلى الدائرة التمهيدية كتابي

من جهتها كل  تتخذ، وفيه ترى الدائرة أنها ضرورية لإعادة النظر لومات أو مستندات لهامن مع
 وسلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، المعلومات والوثائق المشار إليهالحماية الإجراءات 

  .)226(مزيدا من الملاحظاتمنه أيضا مجلس يمكن للدائرة أن تلتمس ال الطلب من عندما يقدمو
وعليه، لا تعد إحالة مجلس الأمن أساسا مقبولا ومعقولا للبدء في التحقيق أو متابعة 

يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية في إتخاذ قرار الشروع في إجراء التحقيق عن حالة  إذالتحقيق، 
صحيحة أو  معلومات غير الإحالة استندت إلى إذا اقتنع أنفي حالة ما أحالها المجلس له، وهذا 

الأخير ، ولا يمكن لهذا )227(واقعية سياسية أو افتراضات غير أو كانت مبنية على أهواء، أدلة تافهة
  .إلا طلب مراجعة قرار المدعي العام أمام الغرفة التمهيدية وإعادة النظر فيه

مجلس بمراجعة قراره بعدم الشروع الإضافة إلى ذلك، يبقى المدعي العام، في حالة طلب 
يظل دائما متمتعاً بالسلطة التقديرية الكافية في إقرار البدء في  إذفي التحقيق، غير ملزم بقبوله، 

حقيق من جديد بعد رفض الغرفة التمهيدية قبول طلبه، وهذا في حالة ما إذا ما توافرت معلومات الت
  .جديدة حول حالة تدخل ضمن إختصاص المحكمة

                                                
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات) 109(رقم  اعدةأنظر الق - 223
 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 53(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 224
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية"عبد القادر البقيرات، . د: راجع - 225

 .306-304. ، ص2008سنة ، )4(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد والاقتصادية والسياسية
 .الإثباتمن قواعد الإجراءات وقواعد ) 107(أنظر القاعدة رقم  - 226
   .80-79. الأزهر لعبيدي، المرجع السابق، ص: راجع - 227

للملتقى : ، مداخلة مقدمة"علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن مقتضيات العلاقة وإحتمالات التسييس"ميهوب يزيد، 
لآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة ، كلية الحقوق وا)أعمال غير منشور( )واقع وآفاق(الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية 

 .83. ، ص2009أفريل  29و 28قالمة، يومي 
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وبالتالي، يقتصر دور المجلس عند تقدمه أمام المدعي العام بإبلاغه بحالات تنطبق عليها 
ة، وتستلزم فتح التحقيق دون أن يعين فيه الأمم المتحدمنظمة أحكام الفصل السابع من ميثاق 

يتكفل المدعي العام مباشرة بعد تبليغه بتقدير ين بإرتكاب الجرائم الواقعة فيها، والأشخاص المتهم
جرائم دولية تدخل في إختصاص المحكمة، ومن ثم لية إتهام أشخاص معينين إرتكبوا مدى معقو

228(تصاص يعود إليه بإعتباره الجهة المختصة بالتحقيقهذا الإخ يقوم بتوجيه الإتهام إليهم، لأن(.  
يعاب على سلطة المدعي العام بالتحقيق في الجرائم الداخلة في إختصاص في هذا الإطار، 

المحكمة أنّها قد تشوبها إعتبارات سياسية تؤثّر على نزاهته في القيام بمهامه المحددة في نظامها 
خاصة أنّه ملزم بمراعاة مصالح العدالة قبل إتّخاذه لقرار فتح التحقيقات، وهو معيار  ،الأساسي

  .)229(غير قانوني في المحاكمة
مجلس بإحالة الأن النظام الأساسي وضع حدودا فاصلة بين سلطة تحليله بمما سبق  نستنتج

لا تتجاوز الآثار القانونية  إذحالات إلى المدعي العام وسلطة هذا الأخير في الشروع في التحقيق، 
  .همولا تلزم المدعي العام بمتابعة ما جاء فيها من تُ حدود النظام الأساسي هلقرارات

مجلس بإحترام حدود إختصاص المحكمة الموضوعي والشخصي والزمني الوعليه، يلتزم 
ريمة لا تدخل في وللمدعي العام أن يقرر عدم إتحاذ أي إجراء للتحقيق إذا ما أحال حالة تتضمن ج

  .ينبغي عليه الالتزام بالقواعد الأخرى التي تحكم سلتطه في الإحالةكما إختصاص المحكمة، 
أن النظام الأساسي يوفّر ضمانات هامة للمدعي العام في إنجاز مهامه بأخيراً، نقول 

ل الشروع قبومن أجل والحفاظ على إستقلاليته، ويستبعد أي محاولة من مجلس الأمن للضغط عليه 
في التحقيق، لأن سلطة الشروع في ذلك هو إختصاص محض لهيئة الإتهام وليس للهيئات 

  .السياسية
  إستقلالية المحكمة في الفصل في ممارسة إختصاصها بالنظر في الحالات موضوع الإحالة: ثانيا

تتمتّع المحكمة بإستقلال كامل عن مجلس الأمن في ممارسة إختصاصاتها بالنظر في 
من نظامها الأساسي؛ أي لها السلطة التقديرية الكاملة في ) 5(لجرائم الدولية والواردة في المادة ا

مجلس ومراجعتها في حالة إذا لم يراعي فيها أحكام نظامها القبول أو رفض القرارات التي يتّخذها 
                                                

228  - DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p. 46. 
229 - JADALI Safinaz, « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998 : Quelques remarques sur les 
imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale », Revue Lex Electronica, N°3, 2009, Vol. 13, p. 
15. 
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الدولي، لأن التسليم محل مناقشات قانونية بين فقهاء القانون مسألة هذه الأصبحت ، و)230(الأساسي
  .)231(المتعلّقة بالإحالة بفرض الرقابة على قراراته، على غرار مدعيها العام، لمحكمةبها سيسمح ل

أن المحكمة قادرة على مراجعة ب القانون الدولي أساتذةوفي هذا الإطار، يرى غالبية 
مجلس، والتي يشوبها عيب من العيوب الشكلية أو الموضوعية القرارات الإحالة التي يتّخذها 

بحدود قانونية محددة تتقيد المحكمة ويستندون في ذلك إلى أسس قانونية ثابتة، لكن مقابل ذلك 
  .)232(نظامها الأساسيفي الأمم المتحدة ومنظمة مسبقا في كل من ميثاق 

  :قرارات الإحالةالأسس القانونية التي تسمح للمحكمة بمراجعة  -أ
منظمة تعد الإحالة التي يتبناها مجلس الأمن بموجب قرار مستند للفصل السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة مسألة موضوعية، لأنّها تتعلق بإثبات وقوع جرائم تدخل في إختصاص المحكمة 
عية ضد الأشخاص وتهدد السلم والأمن الدوليين، ويتمكّن بموجبها من التدخل لإتخاذ التدابير القم

  .المسؤولين عن إرتكاب تلك الجرائم
 موجبه مجلس الأمن إختصاص المحكمةمن جانب آخر، تعد الإحالة إجراء شكلي يحرك ب

ومن ثم تتّخذ هذه الأخيرة الإجراءات المناسبة للتحقيق حول وقوع الجرائم المزعم إرتكابها، وفقا 
نظام هذا اللما يقضي به نظامها الأساسي، لأنّها تمارس إختصاصها في نظر تلك الجرائم وفقا ل

  .)233(منظمة الأمم المتحدة ميثاقلوليس وفقا 
                                                

230 -  والمجالسة الإداري مكالمحاتتمتع  إذ الداخلي، القانون في معروفة قاعدة السياسية الأجهزة لأعمال القضائية المراجعةتعد 

ين القانونلأن  ودستوريتها، شرعيتها مدى من أو الإدارة، وتتأكّد الحكومة عن يصدر ما لك مراجعة سلطةب الدستورية
  . أمامه موظفيها أعمال عن تسأل أن ويجب الوطني، للقضاء تخضع الدولة ن منيجعلا لإدارياو الدستوري

بالجزائر نوعين من الرقابة على أعمال الحكومة والإدارة، فهناك ما يسمى بالرقابة  1996وكرس التعديل الدستوري لسنة 
منه، وكذا الرقابة على أعمال ) 168(و) 165(على دستورية القوانين والتي يمارسها المجلس الدستوري وفقا المادتين 

 .منه) 152(لتي تمارسها المحاكم الإدارية وفقا للمادة الإدارة وا
اماً من إهتمامات وفي هذا الإطار، أخذت فكرة مراجعة قرارات الأجهزة السياسية الدولية أمام القضاء الدولي نصيبا ه - 231

أصبحت محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي والقضاء الدولي على حد السواء، خاصة أن ميثاق الأمم القانون الدولي، إذ 
المتحدة لم يحدد بشكل دقيق موقفه حول هذه المسألة، بل ظل الفقه والقضاء الدوليين يرفضان الفصل فيها مثلما سنبينه 

  .359-346 .ن الباب الثاني، صسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الثاني مو. لاحقا
موسى بن تغري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام إتفاقية : ، راجعهذا الموضوعوحول  -  232

، 2006البليدة، -، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب1998روما 
 .63-61ص، 

 .83. وب يزيد، المرجع السابق، صميه - 233
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 اغير ملزم يعدالذي يتّخذه المجلس ار الإحالة قر ننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأ
يجوز لها الرقابة على مدى مشروعيته ومراجعته إن تطلب الأمر ذلك، لأنّها  إذ، على المحكمة

  .تمارس إختصاصها وتقبل الدعوى أمامها وفقا للقواعد التي يحددها نظامها الأساسي
 تنص إذمن النظام الأساسي، ) 19(و) 17(إلى ما تقضي به المادتين  هذا نارأيفي ستند ن

على أن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في التحقّق من إختصاصها بالنظر في  هذه المواد
يتيح ، و)234(منه، وفي قبول الدعوى أمامها) 13(الجرائم التي تحيلها الأطراف المحدد في المادة 

 مجلسالقرارات مشروعية ممارسة الرقابة على عند الفصل في إختصاصها، ، الفرصة هال
ـ ، وهو ما يسمى بنظام الأساسيالومراجعتها في حالة عدم تطابقها مع الشروط المحددة لذلك في 

  .)235("إختصاص الإختصاص"
مجلس إذا كانت تتضمن إحالة اليقصد بذلك، أنّه يجوز للمحكمة أن ترفض قبول قرارات 

جرائم حرب بتتعلق من نظامها الأساسي أو ) 5(غير واردة في المادة تتعلق بجرائم حالات 
عن نطاق القرار خروج موضوع حيز التنفيذ، بسبب ارتكبت قبل دخول النظام الأساسي 

  .)236(الزمنيالموضوعي و اختصاصها
مجلس إذا كانت الجرائم الى التي يحركها أن ترفض قبول الدعوها إضافة إلى ذلك، يجوز ل

التي وقعت في الحالة التي أحالها محل تحقيق أو قيد النظر أمام جهات قضائية وطنية لها القدرة 
والرغبة في ذلك أو تكون قد فصلت فيها هذه الأخيرة، لأن نظامها الأساسي يقوم على مبدأ 

  .)237(التكاملية ويضمن عدم محاكمة الأشخاص مرتين
بسلطة كاملة  -المعروضة عليها قبل فصلها في النظر في الدعوى-وعليه، تتمتّع المحكمة 

الحكم على نزاهة وقدرة الجهاز يمكن لها ، وكذا بهاقبول الأو عدم الدعوى في إتخاذ قرار قبول 
ا ـإختصاصه التي تدخل فيفي محاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية للدولة القضائي الوطني 

  .ا رأينا ذلك سابقامثلم

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 19(و) 17(أنظر المادتين  - 234

235  -  PORCHIA Ornella, op. cit, p. 129. 
  .43-37. ، صمن هذا الفصلالمبحث الأول : ، راجعللمحكمة الإختصاص الموضوعيموضوع عن  - 236
 .96-94. ، صهذا الفصل المبحث الثاني: وعن الإختصاص الزمني راجع 

 .53-46. ، صالمبحث الأول من هذا الفصلراجع وحول إلتزام المحكمة بمبدأ التكاملية،  - 237
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أخيراً، يمكن القول أن المحكمة تتمتّع بسلطة مراجعة قرارات مجلس الأمن على الرغم ما 
من أسفره هذا الموضوع من نقاش بين فقهاء القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية بحد ذاتها، و

عن نطاق  رجن أن موضوع الإحالة يخأن تتخذ قراراً بعدم قبول الدعوى كلما تبي هاحق
أو كانت الدعوى قابلة للنظر أمام المحاكم الوطنية إذا كانت قادرة ولها رغبة في  اختصاصاتها

  .الإحالة مصدركان مجلس الأمن هو  ذلك، وذلك حتى ولو
  :حدود سلطة المحكمة في مراجعة قرار الإحالة -ب

الأمن مجلس  اتمراجعة قراركاملة في سلطة تتمتّع بلمحكمة الجنائية الدولية أن ابرأينا 
لإجراءات الإحالة  فةمخال تإذا جاءالعام، وهذا في حالة  هاالتي يحيل بموجبها حالات إلى مدعي

يبقى السؤال المطروح في هذا الموضوع هو مدى قدرة ، والأساسي هانظام المنصوص عليها في
مجلس التي يشوبها عيب من الوتراجع قرارات  أن تتعدى حدود إجراءات الإحالةالمحكمة هذه 

  .العيوب المخالفة لأحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة
للإجابة على هذا السؤال يجب التمييز بين نوعين من الإجراءات، فهناك ما يتعلق 

وهناك ما يتعلق بإجراءات للمحكمة،  أحكام النظام الأساسيمحددة في  وهي بإجراءات الإحالة،
  .أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدةت في والتي وردإتخاذ القرار 

 بسلطة إتّخاذالمحكمة تمتّع النوع الأول من الإجراءات أي إشكال بالنظر إلى  لا يطرح
النوع الثاني ، أما الأساسي هاقرار إختصاصها وقبول الدعوى أمامها وفقا للشروط المحددة في نظام

لمحكمة أن تنظر في مدى صحة دى إمكانية ا، ومنها ممن الإجراءات يطرح جانبا هاما من الأسئلة
  .الأمم المتحدةمنظمة قرار الإحالة وتطابقه مع أحكام ميثاق 

مجلس التي يتخذها وفقا للإجراءات الواردة المراجعة قرارات  أهليةبإن الإعتراف للمحكمة 
مسألة وهي مجلس، الها مع إختصاصات خل اختصاصاتدسيؤدي حتما إلى ميثاق ال في

ما جرى العمل الدولي عليه في لا يمكن إزالة هذا الغموض إلا من خلال إعتماد و، )238(غامضة
  .المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

الدولية المؤقتة أمام المحكمة الجنائية  لأول مرةمجلس الأثيرت مسألة مشروعية قرارات 
فاع المتهم في القضية عدم أثار د إذ، "قضية تاديتش"في  وذلك أثناء نظرها، ليوغسلافيا سابقا

  .ميثاقالمع أحكام تأسيسها  عدم تطابققرار تأسيسها على أساس  ،المحكمةهذه إنشاء ة مشروعي
                                                

238  - PREZAS Ioannis, op.cit, p.76. 
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محامي  دفعحول الإبتدائية تها ن غرفعفي الحكم الصادر المذكورة أعلاه محكمة اللم تبين 
والنظر في مشروعيته، حيث الأمن مجلس  ات، صراحة إحتمال مراجعة قرار"تاديتش"المتهم 

وإتخاذه منظمة الأمم المتحدة، بإحترام ومراعاة أحكام ميثاق ه ضرورة إلتزام علىإكتفت بالتأكيد 
تطابق مع يبأن قرار إنشاء المحكمة في الأخير اعترفت منه، و لقرارات متطابقة مع الفصل السابع

  .)239(يينيستجيب لإجراءات حفظ السلم والأمن الدولو الميثاق أحكام
أمام المحكمة الجنائية  واسعاً فتح مجالاً المشار إليه أعلاهحكم اليمكن القول بأن صدور 

بالإحالة في حالة ما  التي تتعلّقو الأمن، لرقابة على قرارات مجلسة ابسلطلها للإعتراف  الدولية
  .)240(الأمم المتحدةمنظمة مع أحكام ميثاق  ةتطابقالقرارات غير م إذا كانت هذه

أن الرأي المبين أعلاه لا يستند إلى أسس ب غالبية الفقه الدولييرى ، في هذا الموضوع
 غير مختصة بالنظر في ، رأيهم الجنائية الدولية، حسب المحكمةقانونية أو عملية واضحة، لأن

المجلس أن بوالأمم المتحدة، منظمة مع أحكام ميثاق  امجلس وتطابقهال اتمدى مشروعية قرار
 .)241(د السلم والأمن الدوليينكانت تهد إن النزاعات الدوليةفي تكييف واسعة ع بسلطة تقديرية تمتّي

في الصادر وأكّدت في حكمها ، من قبل هذا الرأيأن ساندت  محكمة العدل الدوليةل سبق
أو  ةنع معياوضأمجلس المتعلقة بتكييف اله لا يمكن لها مراجعة قرارات أنّعلى  "لوكربيقضية "

يتمتع بالسلطة التقديرية في إتخاذ القرارات  رأيها،، حسب لسلأن المج الرقابة على مشروعيتها
د في ذلك إلا بالمبادئ والأهداف المسطرة ميثاق، وهو غير مقيالأحكام الفصل السابع من  بموجب

  .)242(الميثاقهذا  في
للنظر في مشروعية ر تدخل المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن تصومن جهتنا، نرى أنّه 

 هداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدةمع أفي حالة عدم تطابقها  تهامراجعقرارات مجلس الأمن و
                                                

239 - Voir, T.P.I.Y, Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, le Procureur c./ Dusko Tadic, op. cit, para. 28. 
240  - Voir, PREZAS Ioannis, op. cit, p. 77. 

ما في هذا الموضوع،  الذي يقول، و)Jean Combacau( هذا الإتجاه، نجد الأستاذ فيرون يمن بين الأساتذة الذين يس - 241
  :يلي

« Là ou le droit ne détermine pas les conditions, il est impossible d’attendre de lui qu’il permette la correction 
d’agissement ou rien en droit ne permet de voir les déviances ». Citée in CAHIN Gérard, op.cit, pp.597-598. 
242  - Voir, C.I.J, Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de 
l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 
14 avril 1992, C.I.J. Rec. 1992, p. 12. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/88/7084.pdf 

 .68-57. عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص. د: ، راجع"قضية لوكربي"محكمة في الوحول تحليل حكم 
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ويجعل المحكمة منعزلةً عن الدول  الأن التسليم بذلك سيؤدي إلى تداخل الإختصاصات بينهم
ميثاق تسمو على كل الإلتزامات الن الإلتزامات الواردة في ولأالأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 

  .منه) 103(التي تعقدها الدول الأعضاء فيها، وهذا إستنادا للمادة 
مجلس آلية محدودة جداً بسبب وجود الوعليه، تبقى سلطة المحكمة في مراجعة قرارات 

لا يمكن لها تجاوز  إذالأمم المتحدة، منظمة حدود فاصلة بين نظامها الأساسي وميثاق 
، وهو ما يلتزم به المدعي العام عند إستقباله لقرارات ها المسطّرة مسبقا في هذا النظامإختصاصات

  .)243(مجلسال
أن نطاق سلطة المحكمة الجنائية الدولية في مراجعة قرارات المجلس بقول يمكن ال، اًأخير

إجراءات ، حيث لا يتعدى حكمها نطاق لدعوىل هامحدد في حدود ممارسة إختصاصاتها وقبول
 المجلس تتطابق قراراتمسألة شمل ، ولا يمكن أن يالإحالة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

  .الأمم المتحدةمنظمة مع أحكام ميثاق 
  

  :المطلب الثاني
  لمجلسلتوقّف فعالية إختصاص المحكمة على التدخل الفعلي 

ا ـعلى التدخّل الفعلي لمجلس الأمن في إحالة حالات إليه تتوقّف فعالية إختصاص المحكمة
ومدعيها العام بفضل قراراته من الإتصال بالقضايا التي ترتكب فيها جرائم دولية هي تتمكّن  إذ

الجرائم، وتخفّف عليهما من شروط ممارستهما  هذهومن مباشرة التحقيقات والمتابعات حول 
  ).الفرع الأول(إذا صدرت الإحالة عن جهات أخرى على عكس ما وهذا للإختصاصاتهما، 

بالإعتبارات تتأثّر المجلس لإحالة الجرائم إلى المدعي العام لكن هذه التدخّلات التي يقوم بها 
تنعكس بشكل مباشر على فعالية ممارسة المحكمة والدائمين،  أعضائهب المرتبطةالسياسية 

  ).الفرع الثاني(من نظامها الأساسي ) 5(بالنظر في الجرائم المحددة في المادة  لإختصاصاتها
  

  

                                                
 .87-86ص، الأزهر لعبيدي، المرجع السابق،  - 243
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  : الفرع الأول
  ختصاصهالإمجلس من شروط ممارسة المحكمة التخفيف الإحالة الصادرة عن 

جراءات محددة في نظامها تتّبع المحكمة الجنائية الدولية عند ممارستها لإختصاصها إ
تتأكد عند عرض أي مسألة عليها من توافر هذه الشروط قبل نظرها في الدعوى  إذالأساسي، 

وهي شروط عامة يجب أن تراعيها في حالة ما إذا صدرت الإحالة من أحد الدول الأطراف أو 
  .المدعي العام من تلقاء نفسه وهذا على خلاف الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن

مجلس مقارنة بالجهات الأخرى التي لها السلطة نفسها؛ أي الما يميز الإحالة الصادرة عن 
الدول الأطراف والمدعي العام، هو مساهمة قراراته في إمكانية تجاوز المحكمة لمبدأ التكاملية 

  ).ثانيا(شروط ممارسة إختصاصها وإعفائها من بعض ) أولا(
  لمبدأ التكامليةومدعيها العام إمكانية تجاوز المحكمة : أولا

ذا أحيلت حالة إلى من النظام الأساسي على أنّه إ) 18(الفقرة الأولى من المادة  تنص
هناك أساسا  وقرر المدعي العام أن ،)أ( )13(عملا بالمادة من أحد الدول الأطراف، المحكمة 

هذا ، يقوم منه) 15(و) ج( 13عملا بالمادتين من تلقاء نفسه معقولا لبدء تحقيق أو باشر التحقيق 
من  أنله ضوء المعلومات المتاحة على بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى  يرالأخ

  .)244(أمامه النظر قيدعادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم 
 مجلس غير معني بالإلتزام بمبدأ التكاملية، لكن الفقرة اليوحي النص المشار إليه أعلاه بأن

التي لها ولاية قضائية على الجرائم محل الإحالة تسمح للدول المذكورة أعلاه الثانية من المادة 
تذكير ، ويهدف هذا الإبلاغ إلى بتبليغ المحكمة عن ممارستها لولايتها القضائية على هذه الجرائم

، وهو ما لا يسمح لها بالتصدي لجرائم معينة المحكمة بأولوية القضاء الوطني على إختصاصها
  .)245(لمرتكبيها داخليا حقّق من إجراء أحد الدول للتحقيق فيها أو متابعتهاتتدون أن 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 18(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 244
  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي) 18(وفي هذا الإطار، تنص الفقرة الثانية من المادة  - 245
لمحكمة بأنها تجرى أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع في غضون شهر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ ا"

) 5(غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 
تنازل المدعي العام لها عن وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول، وبناء على طلب تلك الدولة، ي

 ."التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام
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ضمنيا من خلال ما ذكر أعلاه أن النظام الأساسي لا يضع أي إستثناء على هذا لنا يبدو 
يعد هذا المبدأ أصليا في أحكامه  إذ، )246(المبدأ، وذلك حتى ولو صدرت الإحالة من مجلس الأمن

ملتزم عند إتخاذه لقرار الإحالة أن يتأكد من عدم رغبة أو قدرة الدولة على مجلس بمعنى أن ال
محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الواقعة في إقليمها، لأنّه إذا لم يراعي ذلك سوف تحكم 

  .المحكمة بعدم الإختصاص أو بعدم قبول الدعوى
من النظام  )19(المادة الفقرة الأولى من  يمكن أن نؤكّد على ذلك من خلال ما تنص عليه

لها إختصاص النظر في  المحكمة تتحقق، من تلقاء نفسها، من أن أنجاء فيها ، والتي الأساسي
  .)247(منه )17(الدعوى المعروضة عليها، وأن تثبت كذلك في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 

من المادة ) ب(والثانية ) ب(الأولى إضافة إلى ذلك، يلتزم المدعي العام بموجب الفقرتين 
، وفي حالة ما إذا أو تكون مقبولة ما إذا كانت القضية مقبولةمن النظام الأساسي، بالنظر في) 53(

، وهو القرار الذي )248(لم تلتزم الدول المحيلة للقضية أمامه بمبدأ التكاملية يجوز له رفض الدعوى
  .)249(طرفه الطعن فيه أمام الغرفة التمهيدية يجوز فيه لمجلس الأمن إذا صدرت الإحالة من

بتمسكها بمبدأ التكاملية على الرغم من عدم  "قضية دارفور"من جهتها، أكدت المحكمة في 
المدعي العام طيلة التحقيق على مختلف القوانين  اطلع إذإشارة قرار مجلس الأمن إليه، 

  .)250(والإجراءات التي إتخذتها السودان لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور

                                                
لا ينطبق الإستثناء المشار إليه أعلاه على الحالات التي يحيلها فقط مجلس الأمن، فحتى الدول الأطراف عندما تحيل  -  246

م دولية إرتكبت على إقليمها أو من قبل رعاياها تلتزم بمراعاة مبدأ التكاملية، ولكن إحالتها لمثل هذه إلى المدعي العام جرائ
  :راجعوحول ذلك، . الجرائم إلى المحكمة يثبت إعترافها بعدم قدرتها على محاكمة الأشخاص المشتبهين في إرتكابها

ABDEL KADER BAKKER Christine, op. cit, pp. 366-367. 
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 19(من المادة ة الأولى لفقرأنظر ا - 247
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 53(من المادة ) ب( والثانية) ب(تين الأولى لفقرأنظر ا - 248
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 53(من المادة ) أ(ة الثالثة لفقرأنظر ا - 249
لهذا الغرض لجان  شكّلت إذإتخذت السودان إجراءات هامة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في إقليم دارفور،  - 250

أن كافة هذه بلمناهضة الإغتصاب، ومحاكم خاصة حلت محلها لجان تحقيق محلية وأخرى قضائية، وتبين للمدعي العام 
تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الجرائم الواقعة في : أنظر. الإجراءات لم تستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية

، مائدة مستديرة حول المحكمة الوصول للعدالة وحقوق المجني عليه: المحكمة الجنائية الدولية والسودانإقليم دارفور، 
إئتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل المحكمة لمنظمة من قبل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واالجنائية الدولية، 
مارس  2، 441العدد  ،2004أكتوبر  3و 2يومي  بالتعاون مع المعهد القانوني الدولي لحقوق الإنسان،والجنائية الدولية 

  http://www.fidh.org/IMG//pdf/CPI_Soudan.pdf                  :التالي الموقع الإلكتروني على منشورتقرير . 2006



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

85 
 

من خلال تحقيقه في هذا النزاع أن الإجراءات والتدابير التي إتخذتها دولة السودان  هتبين ل
ة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، وذلك تثبت عدم قدرتها ورغبتها في متابع

تقصي الحقائق وعدم فعالية تدخّل القضاء لمحاكمة ببسبب تباطئها في تكوين اللجان الخاصة 
التي ، وهو القرار الذي إتّخذه بعد تحليله لمختلف الآليات الوطنية )251(المسؤولين عن تلك الجرائم

  .)252(السودان من أجل متابعة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور وضعتها
ه قبول الدعوى إستنادا لما تنص علينظرا للأسباب السابق ذكرها،  تقدم المدعي العام ب

، وتقيد عندئذ بمبدأ التكاملية المكرس فيه، ولم يتغاضى عنه بسبب من النظام الأساسي) 17(المادة 
  .صادرة عن مجلس الأمنكون الإحالة 

 1593في الفقرة الخامسة من قراره رقم مبدأ عندما أشار المجلس بالتقيد من جهته، 
السوداني في محاكمة المسئولين عن الجرائم التي وقعت في  القضاءإلى عدم قدرة ورغبة ) 2005(

  .)253(على تمسكه به في ذلك بما جاء في تقرير اللجنة الدولية وأكّد ضمنياً مستدلاإقليم دارفور، 
مجلس بمبدأ التكاملية إشكاليات قانونية أخرى حول مدى إمكانية التطرح مسألة تقييد سلطة 

 نهعتجاوز هذا المبدأ وإلتزام القضاء الوطني بالتنازل عن النظر في القضية بعد صدور قرار 
ما هي الآثار التي يرتّبها هذا القرار حول ، وكذلك )254(هذا التنازل صريحا أو ضمنيا يكونسواء 

                                                
 ،محاكمة المسؤولين المشتبه بهم عن أحداث دارفوربمحكمة خاصة  ءإنشاالسودان قامت بأن بفي هذا الإطار، يذكر  - 251
لا إهذه المحكمة لا تنظر  أنب، سيما تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الغير الحكومية لا، كشفت عدد من التقارير الدوليةو

 فعلاوهذا ما تبين  .منذ خمس سنواتهذا الإقليم في بعض الملفات التي ليست لها علاقة بالجرائم الفادحة المرتكبة في 
جراء التحقيقات أو إلرغبة والقدرة على للسودانية تفتقر السلطات ا أنب، عدة مراتالذين أكّدوا، في و ،لمدعي العام والقضاةل

  .إقليم دارفور علىوقعت الجرائم الدولية التي المسؤولين عن إرتكاب محاكمة 
Voir, F.I.D.H, Rapport sur la Cour pénale internationale et le Darfour : Questions/réponses, la lettre mensuelle de la 
F.I.D.H N° 5734, du 4 Mars 2009, p. 03. Document disponible sur le site : 
http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a5734.pdf 
252  - Voir, BENHAMOU Abdellah, « La Cour pénale internationale à l’épreuve des faits : la situation au Darfour », 
R.A.S.J.E.P, Faculté de Droit, Université d’Alger, N° 4, 2008, pp. 216-217. 
253 - Voir, para. 5 de la Résolution 1593 (2005). 

مذكرة إعتقال الرئيس السوداني بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "لندة معمر يشوي، : راجع ،وحول هذا الموضوع
، )أعمال غير منشور( )واقع وآفاق(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : ، مداخلة مقدمة"الدولية والواقع الدولي

 .69- 68. ، ص2009أفريل  29و 28كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي 
على  ة، التنازل الضمني لأوغندا عن نظرها في الجرائم الواقع على إقليمها بعرضها مباشرأمثلة عن ذلكنذكر  -  254

، والتنازل الصريح لقضاء جمهورية إفريقيا الوسطى عن النظر في الجرائم الواقع في هذه الدول بإعلان عجزهم ةالمحكم
  :لموضوع، راجعوحول هذا ا. عن ذلك

ABDEL KADER BAKKER Christine, op. cit, pp. 368-372. 
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على السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير ظروف عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة في التحقيق 
  .والمحاكمة في الجرائم التي تدخل في إختصاصها

إحالة بيرى هناك إتّجاه المسألة برأيين مختلفين، ف للإجابة على هذهم الفقه الدولي تقد أن
 فيها دون التقيد بمبدأ التكامليةمجلس الأمن لحالة معينة إلى المدعي العام يسمح للمحكمة بالنظر 

  .)255(ومعنى ذلك أن المحكمة تصبح غير مقيدة بالمبدأ
هو الآخر مجلس الأمن  ، ويجب علىن المحكمة ملزمة بمراعاة المبدأيرى إتجاه آخر بأ

أن يقرر مدى قدرة القضاء  لهلا يمكن  لحالة معينة إلى المدعي العام، لأنّهقبل إحالته بالإلتزام به 
الوطني أو رغبته في التحقيق والمحاكمة في الجرائم الدولية التي تختص فيها المحكمة، بل يكتفي 

  .)256(بعرض الحالات أمامها ويطلب منها التدخل لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة فيها
مدى توافر الضوابط الواردة في  -المجلسبعد تلقّيها قرار -ك، تقرر المحكمة نتيجة لذل

من نظامها الأساسي، ومدى إنهيار النظام القضائي الوطني أو عدم قدرته على متابعة ) 17(المادة 
  .)257(المسؤولين عن الجرائم التي تختص فيها، وثم تبتّ في نهاية الأمر في مسألة قبول الدعوى

أنّه يجوز له " قضية لوكربي"في هذا الموضوع، أثبتت التجربة العملية لمجلس الأمن في 
تقديم طلب للدول من أجل التنازل عن النظر في القضايا المرتكب فيها جرائم دولية لمصلحة جهة 

ة بتسليم المتهمين في قضي "ليبيا"فيها إلزام دولة عنه تضمنت القرارات الصادرة  إذقضائية أخرى، 
إلى السلطات القضائية الفرنسية، والبريطانية والأمريكية  1988عام  "بنام"تفجير الطائرة الأمريكية 

 .)258(من أجل محاكمتهم
حول هذه المسألة، في رأيها الإستشاري الصادر في القضية أكّدت لكن محكمة العدل الدولية 

 عينةالدول التنازل عن قضية مأنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب من على المذكورة أعلاه، 

                                                
255  - Voir, MEGRET Frédéric, op. cit, p. 267. 
256  - Ibid, pp. 267-268. 
257  -  PREZAS Iouanis, op. cit, p. 73. 

الصادر بتاريخ ) 748(، والقرار رقم 1992جانفي  21الصادر بتاريخ ) 731(تتمثّل هذه القرارات في القرار رقم  - 258
  :عن هذه القرارات، راجعالمترتبة تسليم الأشخاص المتهمين والقانونية المرتبطة بوعن الإلتزامات . 1992فيفري  31

DENIS Catherine, Le pouvoir normatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies : portés et limites, Bruylant, 
Bruxelles, 2004, pp. 73-84. 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

87 
 

لمصلحة هيئات قضائية دولية معينة، بل يدخل ذلك ضمن الإختصاص الداخلي للدولة على 
  .)259(رعاياها

من جهتنا، نرى أن التكييف الذي يقدره مجلس الأمن لا يلزم المحكمة في كل الحالات، بل 
دم رغبة القضاء الوطني في متابعة تنفرد بسلطة إتخاذ القرار النهائي حول مسألة عدم قدرة أو ع

  .)260(مرتكبي الجرائم الدولية بداية من فترة إخطارها إلى غاية مرحلة النظر في قبول الدعوى
 اأحاله تي، والةالليبي القضيةما إنتهت إليه المحكمة في يمكن أن نؤكّد على ذلك من خلال 

تقدمت الحكومة الليبية الجديدة  إذ، )2011( 1970 قرارالبموجب  ى مدعيها العامالمجلس إل
سيف "تعليق التحقيقات بشأن قضية  2013أفريل  26في  عن في مقبولية الدعوى، وقررتالطب

أكتوبر  11بتاريخ  هذا الأخير عن قضية ت نهائياوتنازل، "عبد االله السنوسي"و "الإسلام القذافي
ابعة على مت أصرت هابعد تقديم طعن أمام غرفة الإستئناف، ولكن لمصلحة القضاء الليبي 2013

   .)261("سيف الإسلام القذافي"، في حين رفضت الطلب في قضية فيما بعدالخطوات التي سيقوم بها 
إذا كان قرار الإحالة يلزم إلا تجاوز مبدأ التكاملية أن يلمجلس ليجوز لا في هذا الإطار، 

، لأن الإلتزامات التي يولّدها تسمو على كل معينة لمصلحة المحكمةل عن قضية الدول بالتناز
الإلتزامات التي تنبثق عن الإتفاقيات الأخرى التي تعقدها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 

  .)262(من ميثاقها) 103(وهذا إستنادا إلى أحكام المادة 

                                                
صدر هذا الرأي الإستشاري بناءا على طلب ليبيا بإبداء رأي حول الجهة المختصة بمحاكمة الأشخاص المسؤولين  -  259

 . 1971في إتفاقية مونتريال لسنة عن الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد الطيران المدني الدولي والواردة 
Voir : C.I.J., Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident 
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), ordonnance du 14 avril 1992, op. cit, p. 126.  

هذه فاوضي المبرم بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة بأن ورد في الإتفاق التوفي هذا الموضوع  - 260
لا يسمح لمجلس الأمن إتخاذ أي قرار من شأنه إلزام السلطات  إذتلتزم بمراعاة إستقلالية المحكمة في عملها، الأخيرة 

. التكامليةبول النظر فيها دون مراعاة مبدأ القضائية الوطنية بالتنازل عن قضية ما لمصلحة المحكمة أو إلزام هذه الأخيرة بق
  .من الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة) 2(أنظر الفقرة الأولى من المادة 

261  - Voir, C.P.I., 6ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations 
Unies en application de la résolution 1970 (2011), Novembre 2013, pp. 3-4. Document disponible sur le site :  
www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure the court/office of the prosecutor/reports and 
statements/statement/Documents/Report UNSC Nov2013FR.pdf 

في هذا الإطار، يكون إلتزام الدول بالتنازل عن قضية معينة لمصلحة المحكمة الجنائية الدولية قائما على أساس  - 262
  :وحول ذلك، راجع. إلزامية قراراته، وليس على أساس ما ينص عليه النظام الأساسي لهذه المحكمة

DAVID Eric, « La répression pénale internationale : L’avenir de la CPI », in TAVERNIER Paul et BURGORGUE 
LARSEN Flaurence (ss. dir), Un siècle de Droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 195. 
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طلب التنازل الأمن المحكمة بمراعاة المبدأ حتى ولو قرر مجلس تلتزم  في كل الأحواللكن 
مجلس أن يلزم دولة معينة بالتنازل عن النظر في قضية لفي هذه الحالة، لا يمكن ل، و)263(من الدولة

معينة أمام قضائها الوطني لمصلحة المحكمة إلا في حالة إستخدامه للسلطات المقررة له في الفصل 
  .الأمم المتحدةمنظمة  السابع من ميثاق

 يرتب آثار قانونية محدودة إتجاه من النوع المذكور أعلاه قرار أخيرا، يمكن القول أن
المحكمة ومدعيها العام، لأنّهما مستقلان عن مجلس الأمن، ويفصلان في المسألة وفقا للنظام 

إلتزامات قانونية، مثلما رأينا الأساسي، ولا يلتزمان بما ورد في ميثاق منظمة الأمم المتحدة من 
ويضمن للدول حماية فعلية  مركز القوة إتجاه قرارات المجلس في هماما يضع هوذلك سابقا، و

 .لسيادتها ولعدم التدخل في شؤونها الداخلية
  الأساسي النظامإعفاء المحكمة ومدعيها العام من بعض شروط الإختصاص المحددة في : ثانيا

لا ة مسبقا في نظامها الأساسي، وهي إختصاصاتها وفقا لضوابط محددتمارس المحكمة 
وبموجب  ،الزمني والموضوعيكذا عن الإختصاص تخرج عن النطاق الشخصي والإقليمي، و

الشخصي والإقليمي مهما كان الشخص  النطاقأن تتجاوز كل من ها قرار مجلس الأمن يجوز ل
صاص الزمني إذا وقعت الجريمة بعد دخول نظامها الإختكذا مرتكب الجريمة أو مكان وقوعها، و

الأساسي حيز التنفيذ، ولا يجوز له في كل الحالات أن يحيل حالات تتضمن جرائم تخرج عن 
  .الأساسي هامن نظام) 5(والمحدد في المادة ، الإختصاص الموضوعي نطاق

  :فيما يخص شرط الإختصاص الشخصي والإقليمي -أ
للمحكمة الجنائية الدولية قاعدة  من النظام الأساسي) 12(من المادة  الثانيةالفقرة وضعت 

تتمثل في أن الإختصاص الشخصي التبعي لا ينعقد إلا إذا تحقّق القبول المسبق لولايتها من قبل 
وقع في إقليمها قد الدولة دولة جنسية المتهم أو دولة مرتكب الجريمة ذاته، ويجب أن تكون هذه 

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على  دولة تسجيل السفينة أو الطائرة،تكون أو  ،حثالسلوك قيد الب
  .)264(الشخص المتهم بالجريمةهي صاحبة جنسية  ، أو تكونمتن سفينة أو طائرة

ما المقصود لنا لم يحدد لال النص المشار إليه أعلاه، أن النظام الأساسي نستخلص من خ
بالدولة صاحبة جنسية المتهم، وهذا على خلاف ما يتعلّق بمفهوم الإقليم، فالمسألة لها أهمية كبيرة 

                                                
 .435- 433. ، المرجع السابق، صعمر محمود سليمان المخزومي: وحول هذا الموضوع، راجع  - 263
  .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 12(من المادة  الثانيةلفقرة أنظر ا - 264
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بالنسبة للمحكمة، لأن إختصاصها قد يمتد ليشمل جريمة وقعت في إقليم دولة غير طرف ولا تقبل 
إلى إعتماد ها و ما يدفع ب، وههذه الدولةالمحكمة، على أساس أن المتهم من رعايا هذه بإختصاص 

  .)265(والمقررة في الإتفاقيات الدولية والقضاء الدولي المعايير المتّفق عليها عالميا
إذا بالنظر في جريمة معينة إلا ها اتأن تمارس اختصاصللمحكمة يجوز يفهم من ذلك أنّه لا 

، وهو الشرط التقليدي الأساسي هاطرفا في نظام معنية بتلك الحالةكانت واحدة أو أكثر من الدول ال
  .)266(المتعامل به في القضاء الدولي في مواجهة الدول

بالنظر في جرائم  باختصاص المحكمةيجوز للدول غير الأطراف أن تقبل  من جهة أخرى،
معينة تدخل في إختصاصها الموضوعي، ويتم ذلك عن طريق إبرام ترتيب أو إتفاق خاص مع هذه 

وجبه بالنظر في جرائم محددة إذا إرتكبت هذه الجرائم على إقليمها أو من قبل المحكمة يسمح لها بم
  .)267(ويكون هذا الإعلان المسبق مؤقتا، وساري المفعول على حالات معينة ،رعاياها
يترتّب عن  إذيتّضح مما تقدم أن ولاية المحكمة تستند إلى توافق إرادات الدول الأطراف،  

الكامل لإختصاص هذه المحكمة دون قيد أو شرط ولا  امتثالهاإلتزامها بالنظام الأساسي للمحكمة 

                                                
تنطبق هذه الصعوبات خاصة على عديمي الجنسية أو بالأشخاص الذين يغيرون جنسياتهم أو اللاجئون إلى دولة  -  265

عمر : وحول هذا الموضوع، راجع. رتكب من قبل أشخاص من جنسيات مختلفةمعينة، والأمر نفسه بالنسبة للجرائم التي ت
 .427-425. محمود سليمان المخزومي، المرجع السابق، ص

أن تمنح للمحكمة إختصاصا تلقائيا للنظر في الجرائم التي  "مؤتمر روما"وحول هذه المسألة، أرادت الدول خلال  - 266
رف، بينما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذا الإختصاص مقتصرا تختص فيها عندما يتعلّق الأمر بدولة ط

على جريمة الإبادة الجماعية، وأن لا تمارس إختصاصها بالنظر في الجرائم الأخرى إلا بعد قبول الدولة لهذا الإختصاص، 
  .114. ، المرجع السابق، صسوسن تمر خان بكة: راجع. سواء كانت الدولة طرفا أو غير طرف في النظام الأساسي

حول موضوع قبول الولاية القضائية  "مؤتمر روما"ولمزيد من التفاصيل حول مختلف المقترحات التي قدمتها الدول خلال 
، المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، أحمد قاسم محمد الحميدي: للمحكمة الجنائية الدولية، راجع

 .170-166. ص  ،2001العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية 
إنصبت تحقيقات المحكمة في هذا الملف على الإنتهاكات  إذجسد هذا النوع من الإختصاص في الملف الإيفواري،  - 267

كوت "ابات الرئاسية المنظمة في هذه الدولة، وكانت ؛ أي بعد الدور الثاني للإنتخ2010نوفمبر  20الجسيمة التي وقعت بعد 
في تلك المرحلة ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، وتمكّن المدعي العام من الإتصال بالقضية بموجب إتفاق  "ديفوار

الدولية التي  خاص مبرم مع السلطات الجديدة لهذه الدولة، والذي أعلنت فيه قبولها بإختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 12(وقعت بعد الفترة الإنتخابية، إستنادا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 

Voir, C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d’Ivoire a accepté la 
compétence de la Cour, Communiqué de presse n° ICC-20050215-91-Fr du 15 février 2005. Document disponible 
sur le site : www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press releases/press releases 2005 
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يوجد أي إجراء آخر يجب عليها إتباعه قبل إنعقاد هذا الإختصاص، وذلك على خلاف لما هو 
  .)268(معمول به أمام محكمة العدل الدولية

النظام الأساسي إلى أحكام هذا النظام، لأن  وبالتالي، لا تخضع الدول غير الأطراف في
أي فيها؛ القاعدة العامة في القانون الدولي تقضي بأن المعاهدة لا تسري إلا على الدول الأطراف 

لا تستطيع المحكمة ممارسة إختصاصها وسلطاتها على أقاليم ورعايا هذه الدول إلا إذا أعلنت 
  .)269(موافقتها على ذلك

، والتي مبدأ نسبية آثار المعاهداتناء على في القانون الدولي بالمذكورة أعلاه القاعدة  تطبق
أشرنا إليها سابقا، ويمكن أن ترد عليها بعض الإستثناءات، خصوصا، إذا ما وافقت الدولة المعنية 

  .قاعدة عرفية دولية تقضي بذلكأو في حالة وجود  صراحة أو ضمنا على ذلك
ممارسة المحكمة لإختصاصها في متابعة رعايا دولة غير ، اءاتنذكر من بين هذه الإستثن

تخرج عن قاعدة وهي ، )270(على إقليم دولة طرفإذا ارتكبوا جرائم في النظام الأساسي طرف 
المبدأ المعمول به في تحديد إختصاص القضاء الدولي، ويرجع الفضل في إقتراحها إلى اللجنة 

الدورة السادسة للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية وذلك خلال  ،الدولية للصليب الأحمر
  .)271(1996المنعقدة في أكتوبر 

أن ربط إختصاص المحكمة بشرط إعلان قبول ت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أكد
 كها للقيام بمهامها جدي، وقد معقّدالدول بإختصاصها يجعل تحرإلى إختصاص  إلزاماً هلحو

                                                
) 36(قبول إختصاص محكمة العدل الدولية، تتّبع الدول الإجراءات المحددة في الفقرة الثانية من المادة فيما يخص  -  268

من نظامها الأساسي، وهي صدور تصريح كتابي تقبل بموجبه الدولة بالولاية الجبرية للمحكمة، ولا ينعقد إختصاصها في 
أنظر . هذا الإختصاصإعلان الدولة مسبقا قبولها ببفي حالة  ببل  مواجهتها بمجرد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ

 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) 36(الفقرة الثانية من المادة 
 .من إتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات) 34(أنظر المادة  - 269
على إشتراط قبول دولة جنسية المتهم " امؤتمر روم"وحول هذه المسألة، أصرت الولايات المتحدة الأمريكية خلال  -  270

لقبول إختصاص المحكمة، خوفا من متابعة أفراد قواتها العسكرية أمام هذه المحكمة عند قيامهم بعمليات حفظ السلام، وهو 
سوسن تمر خان بكة، المرجع : راجع. ما يتناقض مع تمسكها بنظرية التدخل الإنساني وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية

  .115- 114. لسابق، صا
 .422-421. عمر محمود سليمان المخزومي، المرجع السابق، ص

271  - Voir, SABAC Audrey, op. cit, pp. 589-590. 
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مثلما أشرنا  محكمة العدل الدوليةالأساسي لنظام الفي ظل وهو ما سبق العمل به ، )272(إختياري
  .سابقاإليه 

أن وضع النظام الأساسي لشرط القبول كقيد على إختصاص المحكمة لا بمن جهتنا، نرى 
يتوافق مع مبدأ الإختصاص العالمي للقضاء بالنظر في الجرائم الدولية، لأنّه دون هذا المبدأ لا 
يمكن لها أن تمد إختصاصها فيما يتعلق بالجرائم الواقعة فيه لكافة الدول سواء كانت أطرافا أو غير 

  .)273(أطراف في نظامها الأساسي
وبالتالي، لا ينعقد إختصاص المحكمة على الجرائم المرتبطة بمصلحة المجتمع الدولي 

دولية آمرة تلتزم بها كل الدول، سواء والإنسانية، والتي تتضمن أفعال تم تجريمها بموجب قواعد 
وافقت أو لم توافق عليها، وهو ما لا يتجاوب مع المهام المحددة لها في ديباجة نظامها الأساسي 

إليه، ويحول دون إنعقاد إختصاص هذه  مامضالانيعد هذا الموقف أمر يشجع الدول على عدم و
  .)274(المحكمة في محاكمة أشد الجرائم الدولية خطورة

امتيازاً  الوضع المشار إليه أعلاه، ومنحت "مؤتمر روما"تداركت الدول المشاركة في 
يختلف في محتواه عن السلطة الخاصة و ،س الأمن في تحريك إختصاص المحكمةمجل يختص به

  .و من المدعي العامأ بتحريك الدعوى من  أحد الدول الأطراف

                                                
 ، الصادرإلى اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمرأنظر  - 272

، المنشورات الرسمية للجنة )51. د(والخمسين  ةالواحدالجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة خلال  1996أكتوبر  28بتاريخ 
  www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm: بيان منشور على الموقع الإلكتروني. الدولية للصليب الأحمر

  :لإختصاص العالمي، راجعلمزيد من التفاصيل حول مبدأ ا - 273
CORDERO Isidoro Blanco, « Compétence universelle : Rapport général », R.I.D.P, Vol. 79, N° 1, 2008, pp. 13-57. 
BAUCHOT Bertrand, Sanctions Pénales Nationales et Droit International, Thèse de Doctorat en Droit, Faculté Des 
Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université Lille II Droit Et Santé, 2007, pp. 214-272. 

إلى نظامها الأساسي، ولا تكون  مامهاضنإفي هذا الإطار، تمارس المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الدول بمجرد  - 274
إختيارية أو يكون إختصاصها قائم على إعلان مسبق من الدول، مثل ما هو معمول به أمام محكمة العدل الدولية، وهو 

عبد . د: وحول ذلك، راجع. الموقف الذي لم توافق عليه لجنة القانون الدولي عند إعدادها لمشروع المحكمة الجنائية الدولية
  .95-93. ، المرجع السابق، ص...الدوليةالمحكمة الجنائية محمد العشري، الهادي 

المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية ممارسة ولايتها القضائية لانتقادات كثيرة من المنظمات قبل وتعرض الحل المعتمد من 
. الجرائم، عدا جريمة العدوان جميعغير الحكومية، والتي طالبت الدول بالموافقة على الاختصاص التلقائي للمحكمة على 

  :راجع
BOURDON William, op. cit, p. 90. 
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 للمحكمة من النظام الأساسي) 12(من المادة  الثانيةالفقرة يظهر ذلك جليا فيما تقضي به 
في حالة ما إذا أحيلت الحالة من مجلس الأمن، فإن المحكمة تصبح غير مقيدة  هأنّ والتي تنص على

بتلك الشروط المذكورة سابقا، لأن النص ينطبق على الحالات التي تحال من طرف الدول 
  .)275(الأطراف أو من المدعي العام من تلقاء نفسه

من النظام الأساسي  )12(المادة الفقرة الثانية من القراءة المتأنية لنص نكتشف من خلال 
في حالة ماالمحكمة سيكون لها إختصاص إلزامي على جميع الدول  بوضوح وبمفهوم المخالفة أن 

تلك ما إذا كانت ن النظر ع ، وذلك بغضمجلس الأمنمن قبل إلى المدعي العام  تمت الإحالةإذا 
  .الأساسي هافي نظامأو غير أطراف أطرافا الدول 

لا  المذكورة أعلاه) 12(أشرنا إليه أعلاه أن الشروط الواردة في المادة  من خلال مايفهم 
ليمتد حتى إلى  هايتوسع نطاق إختصاص إذلمحكمة، إلى امجلس التنطبق على الحالات التي يحيلها 

ولو انصرفت إلى حالات إحالة  حقه الدول غير الأطراف في نظامها الأساسي، وهو ما يكفل ل
  .)276(المحكمة جريمة دولية لم تقبل جميع الدول المعنية بها باختصاص

لأحكام  تبعامجلس قضية ما متصرفا العالمياً إلا إذا أحال  هاوبالتالي، لا يصبح إختصاص
حتى إلى الدول غير هذا الإختصاص يمتد  إذالأمم المتحدة، منظمة الفصل السابع من ميثاق 

  .)277(الأطراف في نظامها الأساسي
والتي تشترط موافقة مجمل  من مقتضيات قاعدة الرضائية، المحكمة ذلك إعفاء عن رتَّبيت

عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في ، وكذا )278(هاالدول المعنية لتحريك الدعوى أمام
  .حتى ولو إمتنعت دولهم عن التصديق على النظام الأساسيوذلك إختصاصها من معاقبتهم أمامها، 

                                                
  . للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 12(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 275

وفي هذا الإطار، وضع نص المادة المذكورة أعلاه خلال مؤتمر روما بمثابة حل توافقي بين الدول التي دافعت عن منح 
  :وحول ذلك، راجع .الإختصاص العالمي للمحكمة وبين الجول التي أراد التضييق من مجال هذا الإختصاص

POLITI Mauro, « Le Statut de la cour pénale internationale : le point de vue d’un négociateur », R.G.D.I.P,  Tome 
103, N°4, 1999, p. 840. 

 .94-93الأزهر لعبيدي، المرجع السابق، ص،  - 276
ديق عليها أو الإنظمام إليها، وهذا وفقا لما تقضي به المادة تقبل الدول الإتفاقيات الدولية عن طريق التوقيع أو التص -  277
 .من إتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات) 12(أنظر المادة . من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) 12(

المعاهدات ها تتعارض مع مبدأ الرضائية ونسبية أثر لقد إحتجت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه القاعدة بحجة أنّ - 278
 .230. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: راجع. من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) 34(في إشارة إلى المادة 



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

93 
 

والقرار بشأن قضية دارفور، ) 2005( 1593يمكن أن نبين ذلك فيما جاء في القرار رقم 
مجلس هذه الإستعمل  إذإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام، ب علقالمت) 2011( 1970رقم 

إلى  على أقاليمهابتسليم مرتكبي الجرائم الدولية التي وقعت وليبيا الآلية كوسيلة لإلزام السودان 
 النظاملم تصادق بعد على  أن هذه الدول سة إختصاصها، علماًمن شروط ممار هاعفاءوإ المحكمة
  .الأساسي
بالتعاون مع المعنية  أعلاه إلتزامات على عاتق كل الدول االمشار إليه تاالقرارضع ت

ذلك على و، )279(يمدد هذا الإلتزام إلى الدول الأخرىدون أن المحكمة في التحقيق والمقاضاة 
  .للمحكمة نظام الأساسياللم تصادق على الرغم من أن السودان وليبيا 

الأساسي للمحكمة، فإن هذه الأخيرة لا تمارس إختصاصها على النظام السودان لو صادقت 
بالنظر في الجرائم الواقعة في إقليم دارفور إلا بناء على الإختصاص الإقليمي، وهو ما يؤدي إلى 
عدم تمكّنها من متابعة الأشخاص الذين لهم يد في هذا النزاع، على غرار رعايا تابعين لدولة 

ة لم تصادق هي الأخرى على النظام الأساسي للمحكمة إلا بعد صدور التشاد، بسبب كون هذه الدول
  .)280()2005( 1593القرار رقم 

والفقرة السادسة من القرار ) 2005( 1593السادسة من القرار  نشير هنا إلى أن الفقرة
والتي تم إدخالها بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، أثارت جدلا ، )2011( 1970رقم 

، إذ تخضع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان، والتي لا المجلسكبيرا في 
تكون أطرافا في النظام الأساسي للولاية الحصرية لتلك الدولة عن كل ما يدعى ارتكابه من أعمال 

  .)281(الإتحاد الإفريقيمنظمة ات التي أنشأها أو أذن بها مجلس الأمن أو نتيجة للعملي
عدم مد إختصاص  -من خلال وضع هذا الإستثناء-أرادت الولايات المتحدة الأمريكية 

، بما فيهم مواطنيها، وهو موقف يضمن عدم فاطرغير الأإلى محاكمة مواطني الدول المحكمة 

                                                
279  - Voir, para. 2 de la Résolution 1593 (2005) et para. 5 de la Résolution 1970 (2011). 

تم  ةالمعلوم. (2006مة الجنائية الدولية بتاريخ الأول من نوفمبر على النظام الأساسي للمحك" التشاد"صادقت دولة   -  280
ويمكن الإطلاع على ذلك على الموقع ، )2013جوان  16 عتبارا منإمن الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية  نقلها

 cpi.int/Menus/ASP/states+parties/-http://www.icc             :                                       الإلكتروني التالي
281  - Voir, para. 6 de la Résolution 1593 (2005). 
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في إقليم  محفظ السلافي عمليات في حالة مشاركتهم  همضدفتح إجراءات التحقيق والمحاكمات 
  .ليبيايكونوا قد شاركوا في هذه العمليات خلال النزاع في  وأ، )282(دارفور

، لأن النظام الأساسي من) 12(يخالف ما ورد في الفقرة الثانية من المادة لكن هذا الإستثناء 
واردة في نظامها الأساسي، ولا يجوز أن إلى هؤلاء الأشخاص هي مسألة مد إختصاص المحكمة 

  .يمنح لنفسه أكثر مما هو مقرر له في النظام الأساسي لتلك المحكمة
يقصد بذلك أن النظام الأساسي إعترف لمجلس الأمن بصلاحيته في مد آثار هذا النظام إلى 

 إقرار إختصاص الدول غير الأطراف دون أن يسمح له بحصرها وفقا لإرادته التلقائية، لأن
من هذا ) 12(المحكمة يتم بقرار مستقل يصدر عنها وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 

  .نظامها الأساسي، وليس تنفيذا لما يأتي به قراره
ات الصادر عن مجلس الأمن في قضيتيالقرار نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأن 

من المثول أمام أو غير الأمريكيين بشأن إعفاء المواطنين الأمريكيين أي قلق لا تثير وليبيا دارفور 
 مجلس لا يملك سلطة تحديد إختصاص هذه المحكمة أو قبول الالمحكمة الجنائية الدولية، لأن

  .ولا المحكمة ملزمة بمثل هذا القرار، مثلما أشرنا إليه سابقا بموجب قرار الإحالة الدعوى أمامها
  :الإختصاص الزمني للمحكمةفيما يخص  -ب

 ـفي إطار تحديد الإختصاص الزمنـي ل  أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذه ه
والتي تقضي بعدم  ،ة القانونية الرئيسية في العالممبالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظالمحكمة 
حتى تقبل أكبر عدد من الدول وذلك لإعتبارات سياسية ، ق القوانين الجنائية بأثر رجعييجواز تطب

 علـى عدم إمكانيـة التقـادم   إقرار الإتفاقيات الدولية بعلى الرغم من وهذا اص المحكمة، بإختص
  .)283(ختص فيهاالتي تالجرائم 

                                                
إقليم مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية الأشخاص المهجرين داخليا من "مدوس فلاح الرشيدي، . د :راجع -  282

كلية ، مجلة الحقوق، "دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
 .144-143. ص ،2007، سبتمبر )3(العدد  ،الواحد والثلاثونالسنة الحقوق، جامعة الكويت، 

المرجع ، )المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية العوامل(المحكمة الجنائية الدولية أحمد قاسم محمد الحميدي، . د - 283
   .125 .صالسابق، 

اتفاقية عدم تقادم تفاقيات الدولية التي تقر بعدم تقادم الجرائم التي تختص فيها المحكمة وفي هذا الإطار، نذكر من بين الإ
الصادر ) 23-د( 2391للأمم المتحدة رقم الجمعية العامة  بموجب قرارجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المعتمدة 

 .، ولم تصادق الجزائر عليها بعد1970 نوفمبر 11 ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ1968نوفمبر  26 بتاريخ
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القوانين العقابية لا تنطبق إلا على الجرائم التي ترتكـب   أنالمذكورة أعلاه لقاعدة بايقصد 
ولا ترتد إلى الماضي لكي تطبق على  ،أي أنها تنطبق بأثر فوري ومباشر ؛بعد دخولها حيز النفاذ

  .قبل نفاذهاالجرائم التي وقعت 
لا   المحكمـة  أن، والتي تنص على من النظام الأساسي )11(المادة  فيهذه القاعدة  تورد

 ـدخول هذا النظام حيز التنف بعدتختص إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب  إذا و، )284(ذ القـانوني ي
أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق لها بعد بدء نفاذه، لا يجوز  هأصبحت دولة من الدول طرفا في

 أصـدرت إعلانـاً  الدولة قـد  تلك تكن ما لم وهذا ، بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام 
  .)285(تقبل بذلك منه) 12(ادة مة من الالثالثبموجب الفقرة 

 هـا الجرائم التي ترتكب بعد بـدء نفـاذ نظام  بالنظر في  إلا ةملا تختص المحكوبالتالي، 
 ـيهدف ذلـك إ و ،بعد دخوله حيز النفاذ القانوني إليهلدول التي تنظم ي، والتي تقع في االأساس ى ل

العودة إلى الماضي  ها مندون خوف من ،الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمةتشجيع الدول على 
  .وإثارة البحث في الجرائم التي تكون قد ارتكبتها فيما انصرم من الزمن

 إذمن النظام الأساسي للمحكمـة،   )24(المادة  نؤكّد على ما سبق قوله بالإستناد إلى نص
القـانون  ب هنفسفي الوقت وأقرت  ،جب سلوك سابقعدم جواز مساءلة الشخص جنائيا بموتضمن 

ر القانون الواجب التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي يالأصلح للمتهم في حالة تغي
  .وهي قاعدة تأخذ بها معظم القوانين الجنائية الوطنية، )286(هافي

نشير في هذا الموضوع إلى أن المحكمة لا تتقيد بشرط الإختصاص الزمني في حالة ما إذا 
يجوز لها أن تنظر في الجرائم المرتكبة في دولة معينـة   إذصدرت الإحالة من قبل مجلس الأمن، 

                                                
  :للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي من النظام الأساسي) 11(تنص المادة  - 284

  .ي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسيليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم الت -1"
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا  -2

، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة
  .)"12(ة من المادة الثالثالفقرة 

يقصد بهذه الدول تلك التي تكون غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ولكن تعلن عن قبولها بإختصاص  - 285
وقعت قبل نفاذ النظام وهو ما يؤدي إلى إمتداد إختصاص هذه المحكمة إلى جرائم . المحكمة بالنظر في جريمة معينة

 .187. مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص. د: راجع. الأساسي بالنسبة لتلك الدولة
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 24(أنظر المادة  - 286
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د أو من قبل رعاياها حتى ولو لم تقبل بالنظام الأساسي للمحكمة، بشرط أن ترتكب هذه الجرائم بع
  .دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ

 ـيعد الإمتياز المذكور أعلاه والذي تحظى به المحكمة عند إحالة الجرائم إليهـا مـن ق   ل ب
 الدوليـة  مجلس الأمن آلية تساعدها على تخطّي القواعد التي تعفي الجناة من المسـاءلة الجنائيـة  

الأساسي حيز التنفيذ لكي تنظر  هال نظامويكفي أن تكون هذه الجرائم قيد البحث قد وقعت بعد دخو
  .فيها

لإحالة حالة معينة إلى المحكمة يعفيها الأمن بأن تدخل مجلس هذا الإمتياز نستنتج من خلال 
ويسمح لها الدول، قبل الأساسي بعد المصادقة عليه من  هانظاممن الإلتزام بقاعدة عدم رجعية 

 يهقبل مصادقة الدول علهذا النظام حيز التنفيذ وبعد دخول بالنظر في الجرائم التي وقعت 
  .مرتكبيها وبمساءلة

ممارسة التي تسمح للمحكمة ومدعيها العام بالوحيدة تعد هذه الحالة الوضعية الإستثنائية 
به المحكمة  تحضاإختصاصهما دون التقيد بالشروط الواردة في النظام الأساسي، وهذا الإمتياز لا 

  .عندما يتعلّق الأمر بحالات تحيلها الدول أو المدعي العام من تلقاء نفسه
إلى المدعي العام أخيراً، يمكن أن نستخلص من خلال الإحالات التي يقوم بها مجلس الأمن 

وذلك من خلال إعفائها من شروط الإختصاص التي أنّها تعود بفائدة هامة لهذه الأخيرة، بللمحكمة 
، دون ، خاصة ما يتعلق منها بالإختصاص الزمنيتقيدها للنظر في الجرائم الدولية التي تختص فيها

أن يؤدي ذلك إلى المساس بإسقلاليتها في إتخاذ القرارات المتعلقة بالفصل في الإختصاص وإثبات 
  .التهم ضد الأفراد الذين تشملهم هذه الإحالات

  
  
  
  
  
  
  



 تحريك الس لإختصاص المحكمة عن طريق إحالة حالات إلى مدعيها العام   :       الفصل الأول
 

97 
 

  : الفرع الثاني
  اتهاختصاصلإ المحكمةممارسة مجلس على فعالية الالإعتبارات السياسية داخل  تأثير

تقف الإعتبارات السياسية بين أعضاء مجلس الأمن عائقا كبيرا في وجه الآليات القانونية 
نعكس سلبيا على فعالية ممارسة وهو ما يالتي يوفّرها النظام الأساسي لمصلحة المجلس، الفعلية 

يظهر ذلك جليا من تأخّره عن إحالة قضية دارفور ، و)287(ا العام لإختصاصاتهماالمحكمة ومدعيه
في قضايا أخرى ، و)ثانيا(، في حين تدخّل في الوقت المناسب في إحالة الوضع في ليبيا )أولا(

  ).ثالثاة المذكور تلاعلى الرغم من تطابقها مع الحا ،إلى المحكمةسبق وأن نظر فيها ولم يحيلها 
  مجلس في إحالة قضية دارفور إلى المدعي العامالتأخّر : أولا

إلى المدعي العام بعد تردد طويل للدول قضية دارفور إحالة قرار إتخذ مجلس الأمن 
على الإعتبارات عضاءه بين ألإعتبارات السياسية لتأثير وجود عن هذا التأخّر  دلّالأعضاء فيه، وي

عائقا كبيرا في وجه الآليات القانونية التي مما يشكّل  )288(الدوليةالقانونية في تعامله مع القضايا 
دوره في مكافحة الجرائم الدولية والعقاب في تفعيل يوفّرها النظام الأساسي لمصلحة المجلس و

  .)289(عليها

                                                
ع بها أمام المحكمة زيادةً على تأثير الإعتبارات السياسية داخل مجلس الأمن على فعلية الآليات القانونية التي يتمتّ -  287

وعلى فعالية ممارسة إختصاصها بالنظر في الجرائم الدولية، فإن المحكمة تعاني من صعوبات أخرى، على غرار بطئ 
غالبا ما تأخذ البعض منها حوالي سنتين، بداية من فتح التحقيق إلى غاية بداية المحاكمة فيها، وأحسن  إذالإجراءات أمامها، 

  .، والذي يعد أول متهم تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة)Thomas Lubanga Dyilo(مثال عن ذلك قضية 
Voir, JADALI Safinaz, op. cit, p. 4. 

، وتم نقله إلى لاهاي مقر 2006فيفري  10، صدرت ضده أول مذكرة إعتقال )Thomas Lubanga Dyilo(وفي قضية 
مارس  14، وصدر الحكم النهائي في 2009جانفي  16المحاكمات ضده إلا ، ولم تتم تبدأ 2006مارس  16المحكمة بتاريخ 

  :2012ديسمبر  2محكمة إعتبارا من معلومات تم نقلها من الموقع الإلكتروني لل. 2012
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases/ 

، ولم يعلن عن إحالتها 2004ديسمبر  22أحيلت إلى مكتب المدعي العام بتاريخ  "جمهورية إفريقيا الوسطى"وفي قضية 
  .، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هذه الدولة2005جانفي  7للتحقيق إلا في تاريخ 

Voir, C.P.I., Communiqué de presse, Renvoi devant le Procureur de la situation en République centrafricaine, Doc : 
ICC-OTP-20050107-86-Fr du 7 janvier 2005. Document disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press 
releases/press releases 2005 

  :وعن ظروف إتّخاذ مجلس الأمن لقرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، راجع - 288
Voir aussi, AUMOND Florian, « La situation au Darfour déférée à la CPI : Retour sur une Résolution historique du 
Conseil de Sécurité », R.G.D.I.P, Tome 112, N° 1, 2008, pp. 114-123. 
289   - SUR Serge, « Le Droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », op. cit, p. 5. 
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القرار رقم  إتّخذ أول موقف فيها بموجبو، 2004بهذه القضية إلى سنة  هيعود تاريخ إتّصال
ميع الأطراف إلى تكثيف إكتفى فيه بدعوة ج، و2004جوان  11الصادر بتاريخ  )2004( 1547

  .)290(دارفورإقليم جهودهم للإيقاف الفوري للقتال في 
 1556القرار رقم مجلس مناقشة القضية مرة أخرى وإتّخذ فيها قرار آخر، وهو العاود 

من ميثاق  ، والذي إستند فيه إلى أحكام الفصل السابع2004جويلية  30الصادر بتاريخ  )2004(
الحكومة السودانية بإتخاذ إجراءات في حالة ما إذا لم تلتزم بنزع  فيه دهدالأمم المتحدة، ومنظمة 

، وبإحالة يوما من تاريخ صدور هذا القرار )30(خلال  "الجنجاويد"السلاح من ميليشيات 
  .)291(الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام القضاء

 مجلس مستعد للقيام بإجراءات تتعلّق اليفهم من خلال ما جاء في القرار المذكور أعلاه أن
بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم إلتزامها بمحاكمتهم في مهلة 

على الرغم من تمتّعه بسلطة الإحالة وهذا قانونية محددة، وهو ما لم يقوم به لإعتبارات سياسية، 
  .وشروع المحكمة في عملها رسميا

القرار رقم قرر بموجب ، )2004( 1556تزام السودان بتنفيذ القرار رقم نظرا لعدم إل
لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الإبادة تشكيل ، 2004سبتمبر  18الصادر بتاريخ  )2004( 1564

وتأمين حياة  ،حكومة السودان في نزع السلاح من الميليشياتفيه أيضا إلى فشل أشار و الجماعية
  .)292(وإحالة مرتكبي الأعمال الإجرامية إلى العدالة ،المدنيين في دارفور

                                                
290 - Voir, Para. 1 de la Résolution 1547 (2004) adoptée par le Conseil de Sécurité le 11 Juin 2004, relative à la 
situation au Darfour (Soudan), Doc : S/RES/1547 (2004). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1547(2004) 

السودانية  وفي هذا الإطار، يعود تاريخ وقوع الهجمات المسلحة ضد السكان المدنيين في دارفور من قبل القوات النظامية
، ولكن الجماعة الدولية لم تولي أي إهتمام لهذه الإنتهاكات إلا بعد نشر تقرير بعثة 2003إلى سنة  "ميليشيات الجنجويد"و

  : وحول ذلك، راجع. التحقيق الدولية لهذا الإقليم، وهذا على الرغم من إثارة هيئات حقوق الإنسان لذلك من قبل
EDUDES Marina, « Les organes de protection des droits de l’homme face aux manquements à la responsabilité de 
protéger au Rwanda et du Darfour », in la responsabilité de protéger, Actes du colloque de la Société Française 
pour le Droit international, Université Paris XI –Nanterre, 7 au 9 juin 2007, A. Pedone, paris, 2008. pp. 196-197. 
291 - Voir, Para. 1 de la Résolution 1556 (2004) adoptée par le Conseil de Sécurité le 30 Juillet 2004, relative au 
rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le Soudan, Doc : S/RES/1556 (2004). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556(2004) 
292  - Voir, Para. 1 de la Résolution 1564 (2004). 

  :ولمزيد من التفاصيل حول نتائج لجنة تقصي الحقائق المنشأة حول نزاع دارفور بموجب القرار المذكور أعلاه، راجع
BENHAMOU Abdellah, op. cit, pp. 208-211. 
JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, « La responsabilité de protéger et le débat sur la qualification de génocide au 
Darfour », in la responsabilité de protéger, Actes du colloque de la Société Française pour le Droit international, 
Université Paris XI –Nanterre, 7 au 9 juin 2007, A. pedone, paris, 2008, pp. 234-236. 
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القرار رقم إضافة إلى هذا القرار، إتّخذ قرارات أخرى من حين إلى آخر، على غرار 
تشجيع التقدم في محادثات على فيه  ، والذي حث2004ّنوفمبر  19الصادر بتاريخ  )2004( 1574

الصادر بتاريخ  ،)2004( 1591، والقرار رقم المتمرد السلام بين حكومة السودان وجيش التحرير
، والذي قرر فيه حظر سفر الأشخاص المتهمين بإنتهاك الجرائم في إقليم دارفور 2004مارس  29

  .)293(إلى الخارج
إحالة الوضع إلى إلا أن  2004سنة  ذنمالقرارات صدور كل هذه على الرغم من كل 

؛ أي 2005مارس  30الصادر بتاريخ ، و)2005( 1593القرار رقم إلا بموجب لم يتم المحكمة 
في إقليم  ةبالتحقيق في الجرائم الواقع ةالمتعلّق ةالدولي ةحوالي شهرين من نشر تقرير اللجن

  .)294(أوصت به اللجنة بحد ذاتها في هذا التقريرما ، وهو "دارفور"
إحالة القضية إلى ى علإلى عدم إتّفاق الدول الممتلكة لحق الفيتو  هذا التأخريعود سبب 

على الرغم من توصية لجنة وهذا ، ، وعداء الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمةالمدعي العام
  .)295(وهي التوصية التي أجبرت تلك الدول على قبول الإحالةذلك، بالتحقيق المذكورة أعلاه 

 بناءو ،المتحدةالأمم منظمة صدر القرار في المسألة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق 
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات تضمن الإشارة إلى و ،الأمين العاممن على إحالة 

و ـعض) 15(صل أدولة من ) 11(ل على موافقة حصوت، "دارفور"ـ القانون الإنساني الدولي ب
تتعلّق بمعاداتها إمتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه لأسباب سياسية وفيه 

  .)296(لإختصاص المحكمة

                                                
مدى مسؤولية حكومة السودان "مدوس فلاح الرشيدي،  .د: راجع ،تالمزيد من التفاصيل حول مختلف هذه القرار - 293

اعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن عن حماية الأشخاص المهجرين داخليا من إقليم دارفور وفقا لقو
 .139 – 136. ، صالمرجع السابق، "الدولي ذات الصلة

في هذا الإطار، يجد مجلس الأمن نفسه المسؤول الوحيد عن حماية المدنيين الضحايا في نزاع دارفور، وهي  - 294
ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ولما أكّدت عليه الدول في الوثيقة من ) 24(المسؤولية التي تقع على عاتقه إستنادا للمادة 

   :وحول ذلك، راجع. 2005الختامية للمؤتمر العالمي لسنة 
SASSOLI Marco, « Les manquements à la responsabilité de protéger : les exemples du Rwanda et du Darfour », in 
la responsabilité de protéger, Actes du colloque de la Société Française pour le Droit international, Université Paris 
XI –Nanterre, 7 au 9 juin 2007, A. pedone, paris, 2008. p. 188 et 191. 
EDUDES Marina, op. cit. p. 200. 
295  - AUMOND Florian, op. cit, pp. 117-118. 
296  - Voir : DETAIS Julien, « Les Etats Unies et la Cour pénale internationale », R.D.F, N° 03, Janvier – Décembre, 
2003, p. 32. 
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شكّل موضوع إحالة هذه القضية إلى المحكمة عهد جديد في تاريخ العدالة الجنائية الدولية 
وهي الآلية الوحيدة المتاحة للمحكمة للنظر في الإنتهاكات الجسيمة التي وقعت في نزاع دارفور 

من صنع القرار على مقاس طموحاتها لكن ذلك لم يمنع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
  .وسياستها العدائية إتّجاه المحكمة

الدول الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضغطت على الأعضاء الآخرين  هذهنجد من بين 
، بل أكثر من ذلك يذكّر الميثاقتّخاذ قرار لا يشير صراحة لأحكام الفصل السابع من لإمجلس الفي 

من النظام الأساسي ) 98(ائية المبرمة في إطار الفقرة الثانية من المادة الدول بالإتفاقيات الثن
 عن الجرائم التي إرتكبوها في دارفور غير السودانيين الأفراد يعفيكما للمحكمة الجنائية الدولية، 

 .الأساسي هامن نظام) 16(يهدد بموجبه المحكمة بإعمال السلطة المخولة له وفقا للمادة و

مجلس بإدراج أحكام المادتين المذكورتين أعلاه، بل إستمرت اللم تكتف الدول الأعضاء في 
في معاداتها للمحكمة إلى أبعد حد، ويظهر ذلك من خلال تضمن قرار الإحالة عدم إلتزام منظمة 

ل الدول الأطراف نفقات التحقيقات والملاحقة تحمبالأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة، و
، وهو ما يتعارض مع روح أحكام الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة وهذه )297(والمحاكمات

  .)298(من نظامها الأساسي) 115(المنظمة، ومع ما تنص عليه المادة 
من ) 41(صراحة إلى أحكام المادة ) 2005( 1593إضافة إلى ذلك، لم يشير القرار رقم 

قانوني صريح لقرار إحالة الوضع في إقليم دارفور على الدول ، والتي بإمكانها أن تمنح أثر الميثاق
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، كما يكيف القرار الوضع في السودان بأنّه يهدد السلم والأمن 

  .الدوليين على الرغم من أن الإنتهاكات وقعت في إقليم دارفور دون غيره من المناطق
ن القول أن الإعتبارات السياسية بين الدول الأعضاء نظرا للأسباب السابق ذكرها، يمك

داخل مجلس الأمن إنعكست سلبا على فعالية ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في الجرائم التي 

                                                
297  -  Voir, para. 7 de la Résolution 1593 (2005). 

وجمعية الدول تغطى نفقات المحكمة ": من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي) 115(تنص المادة  - 298
الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف، من المصادر 

  :التالية
  الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،) أ(
نفقات المتكبدة نتيجة للإحالات الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وخاصة فيما يتصل بال) ب(

 .من مجلس الأمن
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وقعت في إقليم دارفور وذلك بداية من إتصاله بهذا النزاع إلى ما بعد إتّخاذ القرار، وهو ما يفسر 
  .امها على التدخّل الفعلي لمجلس الأمن في تحريك إختصاصهاتوقف إنجاز هذه المحكمة لمه

  لمجلس في إحالة الوضع الليبي إلى المدعي العاملالتدخّل المناسب : ثانيا
لمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار المدعي العام لمجلس الأمن الوضع الليبي إلى  أحال

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  ، وذلك على إثر الإنتهاكات الجسيمة)2011( 1970رقم 
التي وقعت خلال النزاع الداخلي المسلح بين النظام القائم في ليبيا وجماعات مسلحة تطالب 

  .بالديمقراطية
مجلس مع هذا النزاع، مقارنة بقضية دارفور، بالسرعة والفعالية في التدخّل اليتميز تعامل 

من النظام الأساسي ) 13(من المادة ) ب(رة له بموجب الفقرة الفعلية المقر السلطاتحيث إستخدم 
هذه المحكمة بفعالية  عن المدافعين، وهو ما أقنع إلى المدعي العام هلاللإحالة الجرائم الواقعة خ

  .عن الإعتبارات السياسية مجلس بعيداًالممارستها لإختصاصاتها في حالة صدور الإحالة من قبل 
المصطلحات المناسبة للإحالة ) 2011( 1970بموجب القرار  إضافة إلى ذلك، إستخدم

) ب(الفقرة ضمنيا إلى و ،الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 41(إلى المادة صراحة حيث إستند فيه 
المحكمة ب تهمن النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما أدى إلى رفع اللبس عن علاق) 13(من المادة 

  .الدوليةفي تحقيق العدالة الجنائية 
بناء على القرار المشار إليه أعلاه تقدم المدعي العام مباشرة بعد ذلك وعلى وجه السرعة 
إلى فتح التحقيق حول الإنتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة الليبية ضد المدنيين خلال مكافحة 

ومستندات ، وتحصل قبل صدور القرار على معلومات "معمر القذافي"المظاهرات المعادية لنظام 
  .، وهي عناصر كافية لفتح التحقيق فيهائم دولية تدخل في إختصاص المحكمةتفيد بوقوع جرا

 2011مارس  4زاع إبتداء من تاريخ بدأت المحكمة في إتّخاذ الإجراءات بشأن هذا الن
رة حيث حولت هذه الحالة إلى الغرفة التمهيدية، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من ذلك أصدرت هذه الأخي

، وضد "سيف الإسلام"وإبنه  "معمر القذافي"ثلاثة مذكّرات توقيف ضد  2011جوان  27بتاريخ 
مدير المخابرات الليبية، وإتّهم هؤلاء الأشخاص بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية  "عبد االله السنوسي"

  .)299(اعن طريق التحكّم في وسائل الدولة وقوات أمنه 2011فيفري  28و 15في الفترة ما بين 

                                                
  : الآتية لهذه القضية على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية راجع التفاصيل الكامل - 299

http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/ICC/Situations and Cases/Situations/ICC0111/Pages/situation index.aspx 
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مجلس عقوبات أخرى لتفعيل الإحالة، حيث قرر تجميد كل أموال الزيادة على ذلك، إتّخذ 
، وعين لجنة العقوبات المكلّفة بمتابعة كل التدابير المتخذة خلال )300(الأشخاص المذكورين أعلاه

  .)301( )2011( 1973هذا النزاع وفرض حضر على الدولة الليبية بموجب القرار رقم 
إلى ذلك، قرر فرض عقوبات أخرى وإنشاء لجنة خاصة بمتابعة الإجراءات التي  إضافة

إتّخذها، وهي لجنة تتكون من خبراء تضم جميع أعضائه وتكون تابعة له مكلّف بمتابعة الأشخاص 
  .)302(المشاركين في إرتكاب الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ بداية النزاع

مؤقتة لمساعدة إنتقال ليبيا نحو إنتقالية إدارة  ةنشاء أيأنّه لم يقرر إ يعاب على المجلس
، وهو ما أدى إلى إنزلاق الوضع )303(مرحلة ديمقراطية، على غرار ما قام به في العديد من الدول

سنتين بعد  إيجاد حل لهذا النزاع ىعدم توصل الأطراف السياسية إلإلى ووتدهوره، فيها الأمني 
 .تقريبا من وقوعه

يتم تحريك الفعلي لإختصاص المحكمة الدارفور وليبيا أن  حالتيمع  هخلال تعامل يتبين من
هذا التحرك ، ولكن من قبل المجلس، خاصة إذا تعلّق الأمر بدول لم تصادق على النظام الأساسي

، وهذا على الرغم من تبنّي فيهعلى التوافق الدبلوماسي للدول الأعضاء الدائمين دائما يتوقّف 
  .)304(لسياسة عدائية ضد المحكمة، على غرار الولايات المتحدة الأمريكيةبعضها 

                                                
300   - Voir, Para. 19 de la Résolution 1973 (2011) adoptée par le Conseil de Sécurité le17 Mars 2011, relative à la 
situation au Jamahiriya arabe libyenne, Doc : S/RES/1973 (2011). Voir aussi : Para. 17 de la Résolution 1970 
(2011). 
301  - Voir, Para. 6, 13, 17 et 18 de la Résolution 1973 (2011). Voir aussi : Para. 17 de la Résolution 1970 (2011) 

  : راجع أهم التعليقات على هذه القرارات في
ALBARET .M, DECAUX .E et PLACIDI-FROT .D, Les grandes Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, Ed. Dalloz, 2012, pp. 556-563. 
302  - Voir, para. 24 de la Résolution 1970 (2011). 

تيمور "و "كوسوفو"، و"كمبوديا"ومن بين الإدارات الإنتقالية التي استحدثتها منظمة الأمم المتحدة نذكر تلك المنشأة في  - 303
  :وحول هذا الموضوع، راجع. الدول هذه، وهدفها هو إقامة أنظمة ديمقراطية وتقديم الدعم الإقتصادي والمالي ل"الشرقية

HAMDI Mehdi, op. cit, pp. 133-144. 
  :ما يلي"(DELON Francis)وحول التوافق الدبلوماسي للدول الأعضاء الدائمين داخل مجلس الأمن، يقول الأستاذ  - 304

« La concertation des cinq membres du Conseil de Sécurité ne parait pas en effet plus être perçue comme celle 
d’une société secrète, soucieuse de promouvoir ses seuls intérêts, mais plutôt comme l’instrument déterminent de 
l’action du Conseil ». Citée in DELON Francis, op. cit, p. 363. 

ديات الراهنة للمحكمة الجنائية عبد السلام دحماني، التح: وحول الموقف الأمريكي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية، راجع
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  في دكتوراه لنيل شهادة أطروحةالدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن، 

 .223-117. ، وص209-199. ، ص2012تيزي وزو،  –معمري 
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إنتهاكات جسيمة  هاترتكب فييعتمد من خلال تدخّله في النزاعات التي  إضافة إلى ذلك،
، ومن بينها وجود ضرورة للتدخل، ومدى إهتمام نساني على إعتبارات أخرىلقانون الدولي الإل

 التدخلالتدخل أو عدم فيه ون الدائمعضاء الأالرأي العام بالقضية، وبناء على هذه المعايير يختار 
بسبب عدم وهذا أثار إنتقادات كثيرة من قبل الدول، القضايا الدولية بها تناول التي يه الطريقة وهذ

  .)305(الإنتقائي مع روح القانون الدولي الإنساني هتطابق أسلوبوعدم  هاحياده في التعامل مع
 إحالة حالات مشابهة لقضيتي دارفور وليبيا إلى المدعي العامعن مجلس ال عجز: ثالثا

الوضع الليبي على أساس أنّه إنتُقد مجلس الأمن من خلال تعامله مع قضية دارفور و
عن النظر في الجرائم التي إرتكبت في أقاليم أخرى، على غرار الجرائم التي إرتكبتها  تغاضى

 خلالالمرتكبة الجرائم القوات الإسرائيلية ضد أهالي غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو 
  .النزاع الداخلي المسلح بسوريا

لأنّها لم  ،الجرائم الإسرائيليةفي هذا الإطار، اتّهمت المحكمة بكونها محدودة في مواجهة 
تتمكّن من ممارسة إختصاصها بالنظر في الجرائم التي إرتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

 استيطانها، على أساس أن )306(علما أن إسرائيل لم تصادق هي الأخرى على النظام الأساسي
  .)307( موافقة على هذا النظاميعد جريمة حرب، وهو ما دفع بها إلى رفض الللأراضي المحتلة 

مجلس بعدم إلتزامه بوظائفه حيال النزاع الداخلي المسلح في سوريا الإضافة إلى ذلك، إنتُقد 
م ضد الأنظمة الديكتاتورية، حيث ل "الثورات العربية"في إطار ما يسمى بـ  2011خلال سنة 

مع  اوهذا على الرغم من تقاربه، بشأن إحالة المسألة إلى المحكمةيتمكّن من إتّخاذ أي قرار 
الوضع الليبي، ويعود سبب ذلك دائما إلى عدم توافق إرادات الدول السياسية داخل المجلس في 

  .المرتكبة فيها إلى المدعي العام إحالة الجرائم

                                                
305   - Voir, KERBRAT Yann, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à 
caractère humanitaire du Conseil de Sécurité, op. cit, pp. 43-46. 

أنّه لا يمكن تجاوز عقبة عدم مصادقة إسرائيل على النظام ب "محمد تاجر"في هذا الموضوع يقول الأستاذ الدكتور  - 306
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا بالإستناد إلى السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب أحكام هذا النظام، وذلك 

الجنائية الدولية في  حدود العدالة"محمد تاجر، . د: أنظر. بالإعتماد على الآلية نفسها عندما أحال الوضع في دارفور إليها
، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "مواجهة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة

 .173-172. ، ص2011، سنة )1(جامعة الجزائر، العدد 
 .479- 477 .صالمرجع السابق،  ،صلاح الدين عامر .د: ، راجعهذا الموضوعوحول  - 307
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يذكر في هذا الإطار أنّه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت في 
القوات  ، إلى نتائج مفادها أن2013فبراير  5الذي صدر في و ،لها آخر تقرير خلصسوريا، 

جماعات المعارضة المسلحة تتحمل المسؤولية على حد سواء الو حكومية والميليشيات التابعة لهاال
أكّدت  كما ،2011منذ سنة  التي ارتكبت طيلة النزاعوالجرائم ضد الإنسانية عن جرائم الحرب 

سوريا اللجنة أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل المؤسسة المناسبة لمكافحة الإفلات من العقاب في 
  .)308(لمحكمةهذه اإلى في أمر إحالة الوضع بأن ينظر مجلس الأمن  أوصتو

ولم يتوصل إلى إتّخاذ  ،في العديد من الإجتماعات السوري النزاعمجلس من مناقشة التمكّن 
إيجاد مخرج للأسلحة شأن هذا النزاع إلا بعد توافق مواقف الدول الأعضاء فيه حول كيفية بقرار 

في شهر أوت  ضد السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية لأطراف النزاع الكمياوية المستخدمة
لم يشير إطلاقاً إلى إختصاص المحكمة ، والذي )2013( 2118وذلك بموجب القرار رقم ، 2013

  .)309(الجنائية الدولية في النظر في الجرائم الواقعة في هذا النزاع
الإنساني بشأن الوضع  شيريعلى الرغم من توصل المجلس إلى إتّخاذ هذا القرار إلا أنّه لم 

إلى مسؤولية الجماعات الإسلامية التي تمارس الإرهاب على السكان المدنيين، وتأوي في سوريا 
 كما لم يدين الدول التي تدعم هذه الجماعات على الرغمأشخاص من مختلف الجنسيات والأعمار، 

من ميثاق ) 2(المادة الفقرة الرابعة من ومخالفة هذا الدعم لأحكام  من ثبوت مسؤولياتها عن ذلك
  ).29-د( 3314من القرار رقم ) 3(من المادة ) ز(الفقرة و منظمة الأمم المتحدة

                                                
أنشئت لجنة التحقيق الدولية حول الجرائم التي وقعت في سوريا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم  - 308

، 2013مارس  11، وعرضت تقريرها على مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 58/23المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 
 بشأن المستقلّة الدولية التحقيق لجنة تقرير: أنظر .2013مارس  22المؤرخ  22/24عملاً بالقرار رقم  صادق عليهالمو

: ، الوثيقة رقم)2013مارس  22 -فبراير 25( والعشرون الثالثة الإنسان، الدورة حقوق السورية، مجلس العربية الجمهورية
)A/HRC/23/58(، أوت  13المنعقدة بتاريخ الدورة الثامنة والستون الجمعية العامة، ، 2013جوان  4 الصادرة بتاريخ

  .)A/68/53( :، الوثيقة رقم)53(الملحق رقم ، منشورات منظمة الأمم المتحدة، 2013
وفي إطار القرار المشار إليه أعلاه، أشار مجلس الأمن إلى أن إستعمال الأسلحة الكمياوية في النزاع المسلح بسوريا  - 309

يشكّل تهديد بالسلم والأمن الدوليين، وقرر فيه القضاء على البرنامج النووي لسوريا تحت رقابة منظمة منع إستخدام 
ولكن هذا القرار لم يتّخذه المجلس في إطار سلطاته المخولة له بموجب . ضاءالأسلحة النووية وبتعاون من الدول الأع
سوريا سيتّخذ ضدها الإجراءات القمعية الواردة من قبل  هأنّه في حالة عدم إحترامبالفصل السابع من الميثاق، بل قرر فيه 

  .في هذا الفصل
Voir, Para. 6, 7, 10 et 21 de la Résolution 2118 (2013), adoptée par le Conseil de sécurité le 27 Septembre 2013, 
portant la situation en République arabe syrienne, Doc : S/RES/2118 (2013). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013) 
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يبين تعامل مجلس الأمن مع قضايا مماثلة للقضية الفلسطينية والوضع السوري أنّه يستعمل 
إنتقائي في معالجة القضايا الدولية، حيث تثبت الأعمال التي يدرجها في جدوله أنّه يأخذ أسلوب 

  .الإعتبارات السياسية في جوهر قراراته دون أن يراعي ما هو قانوني في المجتمع الدولي
بسلطة الإحالة للمجلس أن إعتراف النظام الأساسي ما أشير إليه أعلاه  نستخلص من خلال

 إذ، 2011منذ سنة سوريا مرتكبي الجرائم الدولية الواقعة على إقليم المحكمة في مساءلة  يفيدلا 
بدل أن يقع حول تحديد  هوجهات نظر الدول الأعضاء الدائمين فيبين وقع النزاع محل خلاف 

أشكال أخرى بعد دخول جماعات إتّخذ  ه، خاصة أنّهذه الجرائمالأطراف المسؤولة عن إرتكاب 
  .من أجل مواجهة النظام القائمإرهابية من مختلف البلدان 

، فإن البحث عن الآلية ةسوريالقضية الالتعامل مع نظراً لتأثير الإعتبارات السياسية في 
هي المسألة  2011منذ النزاع هذا القانونية لمساءلة الأطراف المرتكبة للجرائم الدولية خلال 

ولا  ،الحد من الإفلات من العقابمن أجل  أسست، لأن هذه الأخيرة ثر أهمية بالنسبة للمحكمةالأك
دون ، والذي يعالج قضايا إرتكبت خلالها جرائم دولية المجلسعلى تدخّل يمكن أن يتوقّف تحركها 

  .أن يحيلها إليها
مجلس في أعماله ولم يقوم بإحالتها إلى الالتي عالجها الأخرى نذكر من بين الحالات 

حيث إتّخذ وهذا على الرغم من تقاربها مع حالتي دارفور وليبيا، المدعي العام المسألة الإيفوارية، 
فيها عدة قرارات ولم يقوم بتحريك إختصاص المحكمة للنظر في الجرائم الدولية التي وقعت في 

  .2010نوفمبر  20الرئاسية؛ أي بعد  هذه الدولة خلال الفترة ما بعد الإنتخابات
مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لجنة دولية لتقصي  كلّف، طارهذا الإفي 

، وخلصت في )310(2010سنة لالحقائق حول الإنتهاكات الجسيمة التي وقعت بعد الأزمة السياسية 
إلى وقوع عدة جرائم دولية، لكن لم يعلن مجلس الأمن  2011 جوان 8تقريرها المنشور بتاريخ 

  .)311(عن رغبته في إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية

                                                
310   - Voir, Résolution 16/25, adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 25 mars 2011, portant création d’une 
Commission d'enquête Internationale indépendante chargée « d’enquêter sur les faits et les circonstances entourant 
les allégations de graves violations des droits de l’homme perpétrées en Côte d’Ivoire à la suite de l’élection 
présidentielle du 28 novembre 2010, en vue d’identifier les responsables de tels actes et de les traduire en justice », 
Doc : A/HRC/16/25 (2011). 
311 - Voir, Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante du Conseil des droits de l’homme sur la 
Situation relative aux droits de l’homme en Côte d’Ivoire, 17ème session, 8 juin 2011, Doc : A/HRC/17/48 (2011). 
Rapport disponible sur le site : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_103.pdf 
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إضافة إلى ذلك، إتّخذ بعد وقوع إعتداءات ضد موظفي منظمة الأمم المتحدة والسكان 
، وأشار فيه إلى هي جرائم تدخل في إختصاص المحكمة، و)2011( 1967القرار رقم المدنيين 

دون أن يفتح المجال أمام إحالة  )312(جرائم يسألون عن أعمالهمهذه الأن المسؤولين عن إرتكاب 
  .لإعتبارات سياسية بحتة هؤلاء الأشخاص إلى المدعي العام للمحكمة، وهو ما لم يتم فعلاً

ه ، سمح بموجب)2011( 1975في الموضوع نفسه، إتّخذ قرار آخر، وهو القرار رقم 
للقوات الأممية بإستعمال كل الوسائل لحماية المدنيين ومنع إستخدام الأسلحة الثقيلة، كما إعترف 
بإختصاص المحكمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة في كوت ديفوار دون أن يتّخذ أي 

  .)313(دهإجراء له علاقة بإحالة هذا الوضع إليها، وهذا على الرغم من خطورة النزاع وطول أم
وذلك بعد وقوع الإنقلاب  أخرى، ، إتّخذ عدة قرارات2010قبل وقوع الأزمة السياسية سنة 

 1464القرار رقم  هانجد من بينو، 2002سبتمبر  19بدء النزاع فيه منذ  والذي، العسكري
للفصل السابع من الميثاق، كما  أشار في الفقرة التاسعة منه بأنّه بصدد التدخل إستنادا إذ، )2003(

أكدت الفقرة السابعة منه على وقوع عدة إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
ولكن دون أن يحيل الوضع إلى  ،وطالب بموجبها إحالة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات إلى العدالة

  .)314(المحكمة على الرغم من دخولها حيز التنفيذ
، لم تتمكّن المحكمة من ممارسة إختصاصها بالنظر في المذكورة أعلاهلأسباب نظرا ل

 2010الجرائم الواقعة خلال هذا النزاع إلا بعد وصول الرئيس الفائز في الإنتخابات الرئاسية سنة 
إلى الحكم حيث لم يتردد عن إحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للتحقيق فيها ولمحاكمة مقترفيها 

                                                
312  - Voir, Para. 5 du Préambule de la Résolution 1967  (2011), adoptée par le Conseil de Sécurité le 19 janvier 
2011, relative à la situation en Côte d’Ivoire, Doc : S/RES/1967 (2011). Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1967(2011) 

 :على ما يلي) 2011( 1975تنص الفقرة الثالثة عشر من ديباجة القرار رقم  - 313
« Considérant que les attaques qui se perpètrent actuellement en Côte d’Ivoire contre la population civile 
pourraient constituer des crimes contre l’humanité et que leurs auteurs doivent être tenus responsables au regard 
du droit international, et notant que la Cour pénale internationale peut, en se fondant sur le paragraphe 3 de 
l’article 12 du Statut de Rome, décider de sa compétence concernant la situation en Côte d’Ivoire, ». Voir, Para. 13 
du préambule de la Résolution 1975  (2011), adoptée par le Conseil de sécurité le 30 Mars 2011, relative à la 
situation en Côte d’Ivoire, Doc : S/RES/1975 (2011). Disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011) 
314 - Voir, Para. 7 et 9 de la Résolution 1464  (2003), adoptée par le Conseil de sécurité le 4 février 2003, relative à 
la situation en Côte d’Ivoire, Doc : S/RES/1464 (2003). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1464(2003). 

  : وحول تحليل أهم ما جاء في هذا القرار، راجع
ALBARET .M, DECAUX .E, PLACIDI-FROT .D, op. cit, pp. 332-339. 
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من النظام الأساسي ) 12(لك بموجب إعلان خاص منه، وإستنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة وذ
  .من قبل رأينا ذلك، مثلما للمحكمة

، خاصة دول مجلس بالطريقة نفسها قبل ذلك مع الوضع في دول إفريقية أخرىالتعامل 
لم يقوم بإحالة  إذوجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا،  ،، وهي البورنديالحوض الكبير

الدول إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية  هذهالجرائم الواقعة خلال النزاعات التي وقعت في 
إتّخاذه ، وهذا على الرغم من الدول على النظام الأساسي هذهالدولية، بل تم ذلك بعد مصادقة 

  .)315(الجرائمهذه لقرارات بشأن 
ضد بشأن الجرائم المرتكبة  )2004( 1577القرار رقم نذكر من بين أهم هذه القرارات 

حيث إكتفى بإدانة هذه الجرائم بموجب الفقرة ، 2004سنة  يلاجئ كونغولي في البوراند )152(
، ومدد المسؤولين عن إرتكاب هذه الجرائمالثانية منه، وطلب من الدول المجاورة متابعة الأشخاص 

  .)316(بموجب الفقرة الأولى منه مدة عمليات حفظ السلام في البوراندي
هذه  تي وقعت فيلم ينشأ محاكم جنائية دولية مؤقتة لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية ال لكنه

، على غرار محكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا، وهذا على الرغم من تأكيد لجان تقصي الدول
  .)317(على أقاليمها رض على وقوع جرائم ضد الإنسانيةالحقائق المشكلة لهذا الغ

بالعمليات الذي ندد بموجبه و، )2003( 1502القرار رقم إتّخذ وبشأن الوضع في العراق، 
يشير إلى ، دون أن )318(الإرهابية المرتكبة ضد بعثة مساعدي منظمة الأمم المتحدة في العراق

                                                
يمكن الإطلاع على سير إجراءات فتح التحقيق والمتابعات أمام المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المذكورة على  -  315

  .cpi.int/fr-icchttp://www: الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة التالي
  .454- 442. عمر محمود سليمان المخزومي، المرجع السابق، ص: وعن تفاصيل إتّصال المحكمة بهذه القضايا، راجع

SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, pp. 298-304. 
316  - Voir, Para. 1 et 2 de la Résolution 1577 (2004), adoptée par le Conseil de Sécurité le 1er décembre 2004, 
relative la situation au Burundi, Doc : S/RES/1577 (2004). Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1577 (2004)  

في النزاعات القائمة في هذه الدول، إتّخذ مجلس الأمن عدة قرارات تفيد بأن محاكمة مرتكبي الجرائم التي وقعت  - 317
خلال هذه النزاعات أمام محكمة جنائية مختصة يضمن المساواة بين الأشخاص أمام القانون، ويمنعهم من الإفلات من 

. عن طريق إنشاء لجان تحقيق ومتابعة مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء العقاب، وبأن إخلال السلم والإستقرار فيها يتم
  : وحول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الواقعة في هذه النزاعات، راجع

FOFE DJOFIA MALEWA Jean-Pierre, op. cit, pp. 183 et ss. 
318   - Voir, Para. 2 et 3 de la Résolution 1502 (2003), adoptée par le Conseil de Sécurité le 26 aout 2003, relative à 
la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de 
conflit, Doc : S/RES/ 1502 (2003). Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1502 (2003) 
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تكييف العمليات المرتكبة ضد اص المحكمة بالنظر في هذه القضية، وهذا على الرغم من إختص
، ويعود سبب ذلك إلى تخوف الولايات المتحدة الأمريكية )319(بجرائم الحرب هذه المنظمةموظفي 

الجرائم التي وقعت في الفترة التي أعقب غزو هذه من ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في 
  .هاومن إستدعاء ورعاياها المشاركين في العمليات العسكرية للتحقيق أمام العراق،

بناء على  مجلس لقرار الإحالة يتم أساساًالأن إتّخاذ نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب
سلطة الإحالة في تحكّم الدول الأعضاء  تظلّ إذإعتبارات سياسية وبشكل أقل على أسس قانونية، 

  .والتي تتحدى غالبيتها، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، إختصاص المحكمة ،فيهالدائمين 
يرجع سبب تأثير الإعتبارات السياسية على الجوانب القانونية لأعمال المجلس إلى صراع 

إتّخاذ قرارات ترضي حلفائها الإقتصاديين، ويصل إلى الدول الأعضاء فيه على كسب المصالح، و
في متن  هاإلى النقاش فيما بينها حول المصطلحات التي يمكن أن تستخدم بها هذا الصراع

  .القرارات
أن صدور قرار الإحالة من قبل مجلس الأمن ب خلاصة هذا الفصلأخيرا، يمكن القول في 

إلا أن تأثير الإعتبارات السياسية في تعامله  ،إختصاص المحكمة تحريكيؤثّر إيجابا على وإن كان 
هو  هالأن تعاونه معالتعاون معها، على و هافعالية نشاطفعلية ومع القضايا الدولية يؤثّر سلبا على 

الذي يسمح لها بتنشيط وظائفها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، خاصة في مجال القبض على 
رتب إلتزمات دولية هامة تقع على عاتق كل ت هذا المجالقراراته في والأشخاص وتسليمهم، 

 .في الفصل الثاني من هذا الباب نبينهالدول، وهذا ما س

                                                
319  - SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, p. 371. 



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

109 
 

  :الفصل الثاني
  عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معها المحكمةمجلس لإختصاص التنشيط 

من هذه الأخيرة من أهم الوسائل التي تمكّن الجنائية الدولية التعاون مع المحكمة  آلية تعد
خصص له جانباً هاماً من الذي و، وتحقيق أهدافها المحددة في نظامها الأساسيممارسة مهامها 

  .)321(على تعاون كل أطراف المجتمع الدولي وهي تعتمد أساساً، )320(هالأحكام في الباب التاسع من
يساهم مجلس الأمن  ، ولكنالدولهذه مرتبطة بإرادة في كل الأحوال المسألة هذه تبقى 

 المدعي العامعندما يكون هو الطرف المحيل للجرائم إلى  عليهابدور كبير في ترتيب الإلتزامات 
حتى ولو لم تكون  ، وهذادعيم التعاون الدولي مع المحكمةالدول بت لزمتذ قرارات اتّخستطيع إي إذ
هذه وهو ما يدعم فعليا  ،معها اخاص اأو لم تبرم إتفاق في نظامها الأساسيفا اطرأ

  ).المبحث الأول()322(ليةالآ
فرض الجزاءات على الدول المخلّة مسألة  إضافة إلى ذلك، وضع النظام الأساسي للمحكمة

الفقرتين الخامسة  ا لما تنص عليهإستنادوذلك  ،المجلسفي يد  في مجال التعاونإلتزاماتها ب
 إزالة النقص الذي تعاني منه المحكمة في إلى يهدف ذلك، و)323(همن) 87(المادة  والسابعة من

 ماعندالفعالية  تحقيقو هاللدول معهذه  تعاونتفعيل معاقبة الدول الممتنعة عن التعاون، وكذلك إلى 
  ).المبحث الثاني( مهامها مارست

  
  
 

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدولية لنظام الأساسيمن امن الباب التاسع ) 102(إلى  )86(المواد من أنظر  -   320
  :ما يلي ،)Luis Moreno-Ocampo( الجنائية الدولية وفي هذا السياق، يقول المدعي العام السابق للمحكمة  - 321

« La Cour pénale internationale est à la fois indépendante et interdépendante. Elle ne peut agir seule et elle ne sera 
efficace que si elle travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs de la communauté internationale ». 
Voir : C.P.I, Intervention du Procureur, M. Louis Moreno-Ocampo, devant l’Assemblée des États Parties, 8 
septembre 2003,  Rapport et déclaration  du Bureau du procureur, p. 3. Document disponible sur le site: 
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C073586C-7D46-4CBE-B901-0672908E8639/143657/LMO_20030908_Fr.pdf 

  : ما يلي )WECKEL Philippe(الموضوع يقول الأستاذ ذا وفي ه - 322
« La Cour ne pourra fonctionner sans l’appui du Conseil de sécurité et généralement sans l’accord de l’Etat sur le 
territoire duquel les faits criminels se sont produits». Citée in WECKEL Philippe, « La Cour pénale internationale : 
présentation générale », R.G.D.I.P., N° 4, 1998, p. 986. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87(أنظر الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة  - 323
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  :المبحث الأول
  المحكمة إتّخاذ قرارات ملزمة لتدعيم التعاون الفعلي للدول مع

تستند أصلا يتّخذ مجلس الأمن من أجل تدعيم التعاون الدولي للدول مع المحكمة قرارات 
الدول غير تحدة، وترتّب آثار قانونية ملزمة على الأمم الممنظمة لفصل السابع من ميثاق إلى ا

بشرط أن ، والمنظمات الدولية الإقليميةإلى جانب الدول الأطراف  في النظام الأساسيالأطراف 
  ).المطلب الأول( )324( لدعوى أمام المحكمةل ةحركالم هو الجهةفي هذه الحالة يكون 

 شتّىتلزم الدول بالتعاون مع المحكمة في أخرى إتخاذ قرارات  يستطيع ،في هذا الإطار
هذه العملية وتظهر  ،ة في مجال التحقيقات وإلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهمخاصالمجالات، 

  ).المطلب الثاني(مراحل إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة في كل 
مجلس لتحريك إختصاص المحكمة يترتّب عنه النستخلص مما أشير إليه أعلاه أن تدخل 

صور  جميعفي  اتالإلتزامهذه وتظهر آثار ، هاكل الدول بالتعاون معالفعلي للتزام الإتلقائيا 
 .المألوف بين الدول في القانون الدولينظام التعاون التعاون، وهو ما يخرج عن 

  
  :المطلب الأول

  غير الأطرافالدول بالتعاون مع المحكمة إلى زمة تملال الأطرافالتوسيع من نطاق 
 منها فئتينميز بين تو، محكمةالالدول الملتزمة بالتعاون أحكام النظام الأساسي أهم  تحدد

مع المحكمة، والتي تلتزم  تفاق أو ترتيبالمبرمة لإفهناك الدول الأطراف والدول غير الأطراف 
                                                

لا ينحصر على الدول فقط، بل يمكن أن يشمل المنظمات يذكر بأن الإلتزام بالتعاون مع المحكمة ، ا الموضوعوفي هذ - 324
: على ما يليالتي تنص من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 87(لفقرة السادسة من المادة الإقليمية، وذلك إستنادا ل

ب أشكالا أخرى من وللمحكمة أيضا أن تطل. للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات"
  ."أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها

ضمن الهيئات الاتحاد الأفريقي منظمة  إقحام )2005( 1593رقم بموجب القرار مجلس الأمن وإستنادا لهذه المادة قرر 
بما فيها بحث إمكانية  ،الترتيبات اللازمة لعمل المدعي العام والمحكمةوطلب إليه مناقشة الملتزمة بالتعاون مع المحكمة، 

  . إجراء مداولات في المنطقة للإسهام في جهود مكافحة الإفلات من العقاب
Voir, Para. 3 de la Résolution 1593 (2005). 

أفريل  10إتفاقا رسميا مع المحكمة بتاريخ أن منظمة الإتحاد الأوربي هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي أبرمت بويذكر 
 .2006، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من ماي 2006

Voir, C.P.I, Accord de Coopération et d’Assistance entre la Cour pénale internationale et l’Union européenne, signé 
le 10 Avril 2006, entré en-vigueur le 1ér Mai 2006, Doc : ICC-PRES/01-01-06. Disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/6EB80CC1.../ICCPRES010106_French.pdf 
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) 86( لما تقضي به المادةا إستناد، وهذا هذا النظام الأساسيلبحكم قبولها بالتعاون مع المحكمة 
  .)الفرع الأول( همن) 87(الفقرة الخامسة من المادة و

مع  والتي لم تبرم أي إتفاق أو ترتيب خاص ،الدول غير الأطرافب ةتتعلّق الفئة الثاني
صدرت الإحالة من إذا في حالة ما غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة إلا تبقى هذه الفئة  إذالمحكمة، 

وفي هذه الحالة يستند إلتزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة إلى أحكام ، مجلس الأمن
  ).الثانيالفرع ( الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 

  
   :الفرع الأول

  نظام الأساسيالا لأحكام زمة بالتعاون مع المحكمة إستنادتالدول المل
تي أبرمت إتفاقا الدول غير الأطراف الكذلك و ،)أولا( تشمل هذه الفئة الدول الأطراف

 مع هالتعاونالضمانة الأساسية ها نعالإحالة الصادرة  تعد، و)ثانيا( خاصا مع المحكمة
  .)325(المحكمة

  الدول الأطراف: أولا
 )326(ى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةعلالتي صادقت تشمل هذه الفئة الدول 

التي يكون الشخص المتهم  لدولوا ،إقليمها السلوك قيد البحث علىالتي وقع  الدول هاوتدخل ضمن
  .)327(الأساسي هامن نظام )12(لمادة للفقرة الأولى من ابالجريمة من أحد رعاياها، وذلك إستناداً 

الدول الملتزمة  من ولفي المقام الأنتيجة لذلك، تأتي الدول الأطراف في النظام الأساسي 
ف أو اطرالأ أحد الدول، سواء كانت الجهة المحركة لهذا الإختصاص )328(مع المحكمة بالتعاون

طواعية، وذلك بمجرد مصادقتها على النظام  تنفّذ إلتزاماتها، والأمن أو مجلسالمدعي العام 

                                                
325 - BOURGUIBA Leila, op. cit, p. 28. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 125(المادة أنظر  - 326
 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 12(المادة الفقرة الأولى من  أنظر - 327
منظمة دولية  الأخيرةفي المقام الأول لتنفيذ قرارات المحكمة، لأن هذه المذكورة أعلاه وفي هذا الإطار، تأتي الدول  - 328

وحول هذا . لا تملك آليات التنفيذ على غرار الدول؛ بمعنى أن فاعلية قرارات المنظمات الدولية يتوقّف على سلوك الدول
 .333. أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص. د: الموضوع، راجع
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 )329(ميثاقالالأساسي، ولا يكون على أساس تدابير يتّخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من 
  .)330(تعاون فعلي من جانبها تظلّ المحكمة منغلقة على نفسها ويصبح دورها جد محدودومن دون 

تمدد من إلتزام الدول الأطراف بالتعاون معها عن في هذا الإطار، يجوز للمحكمة أن 
تتضمن تفعيل التعاون في أقرب الآجال، وذلك إستجابة لبعض المعطيات طريق إبرام إتفاقات 

القانونية، ويحدث ذلك خاصة في حالة ما إذا لم تقوم الدولة بعد بإدماج النظام الأساسي في 
 لموظفيأو لم تصادق على الإتفاق المتعلق بمنح الحصانات والإمتيازات  منظومتها القانونية

وقع فعلا عند إتفاق المدعي العام للمحكمة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة ، وهو ما المحكمة
  .)Thomas LUBANGA()331(في قضية  2006

القضائية إلى أسس يستند إلتزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة وتقديم المساعدات 
يمكن أن يستند إلتزام الدول بالتعاون مع  إذ، بإختلاف الجهة المصدرة للإحالة ، وهذاقانونية مختلفة

، وهذا في حالة ما إذا صادقت عليهالدول  هذه أن، على أساس الأساسي نظامالإلى أحكام  المحكمة
  .تلقاء نفسهن أحد الدول الأطراف أو المدعي العام من عصدرت الإحالة 

الفصل إلى وللمحكمة الأساسي  نظامالأحكام إلى الدول هذه يمكن أيضا أن يستند إلتزام 
 المنظمةفي  الدول في الوقت نفسه أعضاءهذه ، إذا كانت الأمم المتحدةمنظمة السابع من ميثاق 

  .عن مجلس الأمنصادرة الإحالة يشترط أن تكون في هذه الحالة ولكن 
فيما مع المحكمة التعاون التام عن طريق ها اتإلتزام في الفئتين بتنفيذ المذكورةتلتزم الدول 

 ذلك، واعن إرتكاب الجرائم قيد النظر أمامهتجريه من تحقيقات ومحاكمات للأشخاص المسؤولين 
 .)332(من النظام الأساسي) 86(لمادة ما تقضي به اوفقا ل

                                                
وذلك على الرغم من  ،شأن تعاون الدول معهانشير هنا إلى أن المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة عانت من مشاكل ب -  329

أنّها متلزمة بذلك، ويعود بسبب ذلك إلى كون هذا الإلتزام غير صادر عن إرادة هذه الدول، بل نابع من الأنظمة الأساسية 
نظمة الأمم منها بالمحاكم أو الدول الأخرى الأعضاء في م المرتبطةالمحاكم، ويمتد هذا الإلتزام إلى كل الدول، سواء  هذهل

 :ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الدول الملتزمة بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، راجع. المتحدة
PAZARTZIS Photini, « Mesures de suivi dans le cadre des procédures devant les Tribunaux pénaux 
internationaux », in RUIZ FABRI. H, SICILIANOS. L-A, SOREL J-M (ss. dir), L’effectivité des organisations 
internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, S.H.D.I.R.I, S.F.DI, A. Pedone, Paris, 2000, p. 137-143. 
330  - FERNANDEZ Julian, « Genèse et déclin de 'l'esprit de Rome », op. cit, p. 67. 
331   - Voir, UBEDA-SAILLARD Muriel, « L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales», in 
ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuelle et PELLET Alain (ss. dir), Droit international pénal, Deuxième édition, 
A. Pedone, Paris, 2012, pp. 1140-1141. 

 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا) 86(المادة  أنظر - 332
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قيد  الجرائمداية من التحقيق في بتستجيب لمختلف الطلبات التي تقدم إليها، ذلك، إلى إضافة 
 طلبات إلقاء القبض والتقديم بما في ذلك، فيها النظر أمام المحكمة إلى غاية صدور الحكم النهائي

ليات تعد من أهم الوسائل ، لأن هذه الآ)333(فيما عدا في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصر
  .)334(تمكّن المحكمة من ممارسة مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي التي

من أجل تنفيذ هذا النظام الأساسي إلى وضع قوانين وطنية  ستحتاج الدول الأطرافوعليه، 
 )88(وفقا لما قضت به المادة  ذلك، وهوإجراءات مناسبة لتحقيق جميع أشكال التعاون الواردة في

للامتثال لأي اجراء  كافيةدرجة لمرنة  والإجراءاتالقوانين  تلك، وتكون )335(من هذا النظام
تلتزم تلك الدول بإقامة أسلوب فعال في التواصل مع المحكمة لتسوية أية  إذ، التعاون يصاحب طلب

  .مشاكل قد تنشأ حول طلبات المساعدة
للأشخاص الذين تُحددهم المحكمة التي يمكن أن تشرعها الدول الأطراف قوانين تسمح ال

، ومن ناحية بالحضور والمساعدة في عملية التنفيذ، بعد أن تكون قد تمت استشارة الدولة الطرف
ل التكاليف العادية لتنفيذ مضمون الطلبات في إقليمها أخرى على الدول أن تكون مستعدة لتحم

  .)336(المحكمةالتي تتكفّل بها غير العادية باستثناء التكاليف 
أو المنظمة القنوات الدبلوماسية  كل طلبات التعاون مع الدوللغرض تنفيذ تستعمل المحكمة 

خاصة في  ،)338(أو قنوات أخرىأو المنظمات الحكومية الدولية  )337("الأنتربول"للشرطة الدولية 

                                                
 .153-143. وعن أهم هذه الحالات، راجع المطلب الثاني من هذا المبحث، ص - 333

334 - WILLEMARCK Luc, « La Cour pénale internationale partagée entre les exigences de l’indépendance, de la 
souveraineté des Etats et du maintien de la paix », R.D.P.C, Vol. 83,  N°1, Janvier 2003, pp. 14-15. 

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات " : ة الدولية على أنّهمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائي) 88(المادة تنص  - 335
ولتنفيذ هذا النص، تلتزم ". وانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا البابقاللازمة بموجب 

 .ديم المساعدة القضائيةالدول الأطراف بتجريم الأفعال الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، وثانية تقوم بتحديد طرق تق
، الترجمة التحريرية والشفوية والنسخالخبرة وتكاليف  ، وبسفر الشهود والخبراءتتمثل هذه التكاليف فيما يرتبط  - 336

  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 100(من المادة  الأولىالفقرة أنظر . وسفرهم موظفي المحكمة وبدلات
إتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  2004ديسمبر  22بتاريخ هذا الإطار، أبرم مكتب المدعي العام في  -  337
 :متوفرة على الموقع الإلكتروني للأنتربول وثيقة. 2005مارس  22ز التنفيذ بتاريخ ، ودخل حي"الأنتربول"

https://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/agreements/ICC2005ar.pdf 
وفي هذا الإطار، يمكن للمحكمة أن تستعين بالمنظمات غير الحكومية للتحقيق أو للحصول على المعلومات اللازمة  - 338

تتحفّظ عن ذلك حفاظًا غالبا ما المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكنها هذه نجد من بين و، حول الجرائم قيد البحث
شهادة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام المحكمة "ستيفان جانيت، : راجع حول هذا الموضوع. على حيادها

 .128- 123. ، ص2000، مختارات من أعداد عام المجلة الدولية للصليب الأحمر، "الجنائية الدولية
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ما تقضي ا لوهذا إستناد، وتتوافق مع اختصاصهامجال تقديم المعلومات أو المستندات التي تفيدها 
  .)339(الأساسي هانظاممن ) 87(أحكام المادة به 

وقد تشمل  ،هاالطرف لطلب التعاون بالدخول في مشاورات مع تتقدم مباشرة بعد تلقي الدولة
وجمع الأدلة  ،والأشياء المختفية ،حديد هوية ومكان وجود الأشخاص المتهمينت المفاوضات

وتسيير مثول الأشخاص طواعية ، وتقارير الخبراء، وإبلاغ المستندات، وإستجواب الشهود والمتهم
من  )93(ا للمادة إستناد ذلك، و)340(إلى غير ذلك من الإجراءات المتصلة بالتحقيق أو المقاضاةو

  .)341(الأساسي هانظام
، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة كتابةًأعلاه المشار إليها تقدم الطلبات 

  :ما يلييجب أن يتضمن الطلب وتوصل وثيقة مكتوبة، من شأنها أن 
بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب ) أ(

  والأسباب الداعية له؛
موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن ) ب(

  العثور أو التعرف عليه لكى يجري تقديم المساعدة المطلوبة؛
  بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب؛) ج(
  أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها؛) د(
  ها الطلب من أجل تنفيذ الطلب؛أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إلي) هـ(
  .يجري تقديم المساعدة المطلوبة أية معلومات أخرى ذات صلة لكي) و(

فيما  على طلب هذه الأخيرة بناء مع المحكمةمن أجل التعاون ف اطرالأ تتشاور الدول
سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة ، بها قانونها الوطني قضييتعلق بأية متطلبات ي

                                                
 .نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن ال) 87(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 339
أن يتم التحقيق في الجرائم قيد النظر أمام المحكمة بعد الحصول على موافقة  "فرنسا"وحول هذا الموضوع، إقترحت  -  340

كل من الدولة التي وقعت فيها الجريمة، والدولة صاحبة جنسية الضحايا والدولة صاحبة جنسية المتهم، وليس مع الدول 
  :وحول ذلك، راجع. اص المحكمةالأطراف فقط، ولكن لم توافق الدول على هذا الإقتراح بداعي أنّه يقيد كثيرا إختص

SABAC Audrey, op.cit, p. 680. 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 93(المادة أنظر  - 341
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، وهذا مختلف هذه المتطلباتت، ، خلال هذه المشاوراهال توضح على الدولة الطرف أن ويكون
342(الأساسي هامن نظام )96(ا للفقرة الثالثة من المادة إستناد(.  

 بالطريقة المحددة في الطلب من النظام الأساسي، )99(، حسب المادة تنفذ طلبات المساعدة
ك ما لم يكن ذلوهذا  نون الدولة الموجه إليها الطلب،قاوالواردة في  ،الصلة ات ذيلإجراءل اوفقو

  .)343(محظورا بموجب قانون هذه الدولة
 أو السماح للأشخاص المحددين بحضور هن فيتباع أي إجراء مبيالطلب إيتضمن يمكن أن 

 بناء-الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال تقديم في حالة وعملية التنفيذ أو المساعدة فيها، 
الردود الواردة من الدولة و دلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات،المستندات أو الأ -على طلب المحكمة

 .)344(الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين
أن تعقد لمحكمة يجوز لإذ تنفيذه دون أية تدابير إلزامية،  يجب، الطلب بنجاحذ لكي ينفّ

وتجري معاينة لموقع عام أو أي مكان ، أخذ أدلة منه على أساس طوعيتشخص أو المقابلة مع 
  .الدولة الطرف الموجه إليها الطلبدون حضور سلطات و ،عام آخر

بعد إجراء  يجوز للمدعي العام تنفيذ الطلب في إقليم الدولة مباشرةلهذا الغرض، 
ارتكاب الجريمة  ادعيدولة  دولة الطرف الموجه إليها الطلب هيال عندما تكونوذلك  ،اتالمشاور

من النظام  )19(أو المادة  )18(ة بموجب المادة إقليمها، وكان هناك قرار بشأن المقبولي على
  .)345(الأساسي

ظها على الأحكام الواردة في النظام الأساسي لدول أن تبدي تحفّللا يمكن ، الإطارفي هذا 
بالتعاون مع المحكمة إلا في حالة واحدة، وهي التي تتعلق بتأجيل قبول إختصاص فيما يتعلق 

من نظامها ) 124(، وفقا للمادة سنوات) 7(جرائم الحرب لمدة سبعة المحكمة فيما يتعلق ب
  .)346(الأساسي

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 96(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 342
 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ) 99(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 343
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 99(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 344
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 99(أنظر الفقرة الرابعة من المادة  - 345
 .الدولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية) 124(أنظر المادة  - 346
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توقف التي تلجأ إلى هذا الاستثناء أن الأطراف لدول ل يجوز أنهمن خلال ما ذكر أعلا  يبدو
رتكبت إأو  لحرب إذا ما وقعت من قبل رعاياهاا اختصاصها بشأن جرائمعن ممارسة  المحكمة

  .)347(إقليمهاعلى 
نستخلص مما أشير إليه أعلاه أنّه على الرغم من قدرة الدول الأطراف على إستبعاد 

مع المحكمة  إختصاص المحكمة عن النظر في جرائم الحرب إلا أنها تبقى ملتزمة بالتعاون
ومدعيها العام بالتحقيق ومتابعة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الأخرى التي تدخل في 

، ويستند هذا الإلتزام إلى الأحكام الواردة في النظام الأساسي، ولا تكون لقرارات إختصاصهما
بالإجراءات القمعية إلا فيما يتعلّق  مجلس الأمن المتعلقة بالإحالة أي أثر إضافي على إلتزاماتها

  .المفترض أن يتّخذها ضدها، مثلما سنرى ذلك لاحقا
  ترتيبا خاصا مع المحكمةإتفاقا أو الدول التي رتبت : ثانيا

يقضي بالتعاون فيما  إتفاقا مع المحكمةرم تب هاغير الأطراف، ولكن الدولتشمل هذه الفئة 
يبرم ، واجرائم معينة تدخل في إختصاصه ومحاكمة المسؤولين عن إرتكابمن أجل التحقيق  بينهما
 )348(للمحكمة من النظام الأساسي )87(من المادة الخامسة لفقرة لا إستناد اتالإتفاقالنوع من هذا 

   :ما يلي على والتي تنص
للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص "

أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب عليها في هذا الباب على 
  ."آخر

 هانظامأي دولة غير طرف في  تتعاقد مع أنهذه المادة، وعليه، يجوز للمحكمة، ووفقا ل
ممارسة المحكمة تعلّن فيه قبول و ،لدى مسجلهايودع  إعلانبموجب وذلك ، لتعاون معهالالأساسي 

                                                
  :ما يلي )Julien DETAIS(الأستاذ  وحول هذا الموضوع، يقول - 347

« La seule menace subsistant pour les ressortissants outre-Atlantique est celle résultant de l’article 12 § 3 du Statut 
de Rome qui reconnaît qu’« un Etat [qui n’est pas partie au présent Statut] peut, par déclaration déposée auprès du 
greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit », c’est à dire du crime 
commis sur son territoire ou par un de ses nationaux... ». Citée in : DETAIS Julien, « Les Etats Unies et la Cour 
pénale internationale », op. cit, p. 44. 

الفقرة الثانية من من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع نص  )87(المادة الفقرة الخامسة من يتطابق نص  - 348
من الأمم المتحدة أن تنظم إلى يجوز لدولة ليست " :  والتي تنص على أنه ،الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق  )93(المادة 

 ."النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن
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مقابل ، و)349()12(من المادة ) 3(لفقرة ا لإستناد قيد البحث فيها بالجريمةلإختصاصها فيما يتعلق 
  .هاتجاهإلإتفاقات على امتيازات لهذا النوع من اوز الدول المبرمة حتذلك 

يستعلم  إذعلى طلب المدعي العام،  بناءالإعلان، وفقا للمادة المشار إليها أعلاه، يتم إيداع 
لدى الدولة غير الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام  المسجل سراً

تلتزم الدول المبرمة لهذا النوع من ، والإعلانهذا الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار 
الإتفاقات  بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء، وتطبق عليها كل الأحكام الواردة في 

  .اب التاسع من نظامها الأساسيالب
ما يتعلق بما في ذلك  ،نتائج قبول الاختصاصالتي تقوم بإيداع الإعلان بكل تبلّغ الدولة 
ب التاسع من النظام ق أحكام البايطبتبو ،ذات الصلة بالحالة )5(ا في المادة بالجرائم المشار إليه

  .)350(بالدول الأطرافوأي قواعد تتعلق للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي
 بمجرد الإعلان عن تمارس المحكمة إختصاصها على هذا النوع من الدول على ذلك، بناء

المدعي  ولا يمكنطرفها، انت المسألة تمت إحالتها ذا كإقبولها لهذا الإختصاص، وهذا في حالة ما 
، ولا الإعلان إلى المحكمةأن يحقّق في الجرائم الواقعة في هذه الدول من دون إبلاغ هذا  العام

  .يمكن للدول الأطراف أن تحيل هذه الجرائم من دون موافقة الدولة المبرمة للإتفاق
أن تتذرع  الدول تلكله لا ينبغي فإنّ من قبل مجلس الأمنالمسألة إذا أحيلت في حالة ما أما 

بقبول ممارسة  بموجبهتعلن -تبرم إتفاقا مع المحكمة بعدم كونها طرفا في النظام الأساسي أو لم 
، لأن قرارات المجلس للتنصل من التعاون معها -نةفي جريمة معيبالنظر المحكمة لإختصاصها 

  .الدولهذه في هذا الإطار ترتّب كل آثارها القانونية إتّجاه 
مفتاح  يعدعليها  مارسة المحكمة لاختصاصهاقبول مإعلان دولة معينة بفإن وبالتالي، 

البحث والتحقيق في السماح للمدعي العام ب هابموجبه يجوز للمحكمة أن تطلب من، وامبينه لتعاونل
لمبدأ فعلي التطبيق يؤدي إلى الهو ما و، هاأو المقاضاة فيالتي تنظر فيها جريمة من الجرائم 

  .)351(والمعاقبة عليها مي في مكافحة هذه الجرائمالإختصاص العال
                                                

 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 12(من المادة  ة الثالثةالفقر أنظر - 349
 .ات وقواعد الإثباتمن قواعد الإجراء) 44(أنظر القاعدة رقم  - 350
يتضمن هذا المبدأ إختصاص الدول بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية مهما كانت جنسية الشخص المسؤول  - 351

  :ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. ومكان وقوع الجريمة
FOUCHARD Isabelle, op. cit, pp. 547-593. 
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   :الفرع الثاني
  مجلسالا لقرارات إستنادمع المحكمة زمة بالتعاون تالدول المل

، والتي لم يصدر عنها أي إعلان ل غير الأطراف في النظام الأساسيتشمل هذه الفئة الدو
معها قرار الإحالة تتّسع هو الذي إتّخذ مجلس الأمن يكون عندما ولكن المحكمة، بقبول إختصاص 

، وذلك )352(الدول المذكورة ضمن الجهات الملتزمة بالتعاون وتدخلدائرة الدول الملتزمة بالتعاون، 
 .)353(على الرغم من الصعوبات التي قد تعاني منها المحكمة جراء الحالات التي تتضمنها الإحالة

على أساس ، وذلك بإختصاص المحكمةتكون هذه الفئة من الدول في الأصل غير ملزمة 
 حول ذلك عدم إبرامها لأي إتفاق خاص معهاكذلك لو ،للمحكمة نظام الأساسيالعدم موافقتها على 

 والتي تقضي بأن ،ذلك يخضع إلى إرادتها، وهذا عملا بالقاعدة العامة في القانون الدولي لأنو
المحكمة عن  هذه وهي المسألة التي تميز، )354(الدول تلتزم بقواعده بناءا على إرادتها المنفردة

  . )355(المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

مع المحكمة بشكلٍ طوعي ولدوافع مختلفة المذكورة أعلاه تعاون الدول  يمكن أن نفترض
متتالية سنكون أمام معاهدات  إذزمة بالتعاون بموجب معاهدات سابقة عليها، تملها بأنّ نا لا نقرإلا أنّ
نصبة على ذات الموضوعم.  

                                                
  .5. السابق، صأحمد إدريس، المرجع : راجع - 352

سلطات مجلس الأمن في تدعيم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الجرائم "عبد الوهاب شيتر، 
، 2012، )2(، العدد )6(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الدولية

 .35-33. ص
كر من بين هذه الصعوبات عدم ضمان تعاون السلطات الوطنية للدول غير الأطراف مع المحكمة، وظهرت هذه نذ - 353

  :راجع. الصعوبات منذ إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المدعي العام للمحكمة
BOURGUIBA Leila, op. cit, p. 31. 
354  - Voir, CHIARA Monica Mattone, « Aperçus sur les règles du Statut au sujet de la coopération internationale et 
l’assistance judiciaire », in CHIAVARIO Mario (ss. dir), La justice pénale internationale entre passé et avenir, Ed. 
Dalloz, Paris, 2003, pp. 133-134. 

وذلك إستناداً  الدول، على كلواجب في ظل نظامي المحاكم الجنائية ليوغسلافيا سابقا ورواندا التعاون كانت مسألة  - 355
مزاحمة المحاكم الوطنية، ولهما الأسبقية في ممارسة إختصاصهما ا ميجوز له، فالمنشأة لهارارات مجلس الأمن إلى ق

 .256 .اللطيف حسن، المرجع السابق، صسعيد عبد . د :و حول هذا الموضوع، راجع. بالنظر في الجرائم الدولية
ASCENSIO Hervé, « Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in ASCENSIO Hervé, DECAUX 
Emmanuelle et PELLET Alain (ss. dir), Droit international pénal, Première édition, A. Pedone, Paris, 2000, pp. 
728-729. 
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حكماًعلى إلتزامات الدول إتّجاه المحكمة  بقراراته الذي يرتّبه مجلس الأمنالإستثناء  يعد 
لم  ا إلى الدول التيوعدم انصرافه ر المعاهداتابية أثنسويخرج عن إطار مبدأ  ،يتحدى إرادتها

نصوص  نخاصةً أ، )356(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) 34(المادة به تأخذ وهو ما ، تقبل بها
ما هو ن ع تختلفأنّها ، وفي هذا الإطار سعةبمفاهيم مولم تأتي إلا النظام الأساسي للمحكمة 

  .)357(السابقة منصوص في الاتفاقيات
بالتالي، فإن امتناع الدول غير الأطراف في النظام الأساسي أو الدول غير المبرمة لترتيب و

الاتفاقيات  الواردة فيبالتزاماتها  أي إخلاليترتّب عنه لا خاص مع المحكمة عن التعاون معها 
تستطيع الوفاء بتلك الالتزامات بالوسائل إنها ومن ثم فإذا لم تتم الإحالة من جلس الأمن، الأخرى، 

  .المعتادة قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كأن يكون عن طريق المحاكم الوطنية مثلا
مع  زمة بالتعاونتأنّه حتى هذه الدول مليرون و، هذا الرأيالأساتذة  بعض يعارض

، ويمكن استنتاج هذا )358(النظام الأساسيالمبرمة خارج خرى ا للإتفاقيات الأإستنادوذلك ، المحكمة
الإنساني، كاتفاقيات الدولي الاتفاقيات العامة المتعلقة بالقانون خلال ما تنص عليه زام من تالإل

  .الأمم المتحدة منظمة أحكام الفصل السابع من ميثاقمن ، وحتى )359(مثلاً 1949لسنة جنيف 
 )1973( 3074رقم  التوصيةمنظمة الأمم المتحدة الجمعية العامة لفي هذا الإطار، تبنّت 

تضمنت تسعة مبادئ لتعاون الدول في تعقّب وإعتقال وتسليم الأشخاص المدانين بإرتكاب جرائم و

                                                
لا تنشئ المعاهدة ": على ما يلي 1969لسنة  قانون المعاهداتلنا يمن إتفاقية في) 34(المادة  في هذا الإطار، تنص - 356

  ".التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها
أحمد أبو الوفا وكمال حماد ضمن نقاشات الجلسة الثالثة لندوة المحكمة  الأستاذينآراء أنظر في هذا الموضوع  -  357

 .149-145. ص، 2001 )تشرين الثاني(نوفمبر  4-3 يوميدمشق ب المنعقدة) تحدي الحصانة(الجنائية الدولية 
لإلتزام ا"، نيزيجيوزيبي : في هراجع موقف. )جيوزيبي نيزي( الأستاذهؤلاء الأساتذة المعارضين نذكر ن بينهم م -  358

المحكمة الوطنية حول ندوة بحث مقدم لل، "بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والدول غير الأطراف في النظام الأساسي
 .132-130. ص ،2001 )تشرين الثاني(نوفمبر  4و 3، كلية الحقوق، جامعة دمشق، تحدي الحصانة: الجنائية الدولية

   .131. صالمرجع نفسه، : أنظر - 359
ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الإتفاقيات العامة التي تلزم الدول بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية، 

  :راجع
ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Troisième édition,  Bruylant, 
Bruxelles, 2009, pp. 11-17 et 76-95. 
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، وذلك دون إستثناء لجميع الدول، وهي مبادئ أقرتها المنظمة )360(الحرب والجرائم ضد الإنسانية
  .)361(عن إرتكابهالحد من إرتكاب الجرائم الدولية ومعاقبة المسؤولين من أجل ا

رأي محكمة العدل الدولية حول الإلتزامات التي تقع على إلى  موقفهفي يستند هذا الإتجاه 
المتحدة لحظر ومنع جريمة الإبادة والمعاقبة الأمم منظمة الدول التي صادقت على إتفاقية 

إلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمتد حتى  أنيستخلص من خلاله  إذ، )362(عليها
والتي تكون أطرافا في إتفاقية منع جريمة  ،الأساسي هاغير الأطراف في نظام إلى الدول

  .)364(هذه الإتفاقية من) 6(لمادة لما تنص عليه اا ، وهذا إستناد)363(الإبادة
 م الواقعة في إطار إختصاص المحكمةأن طبيعة الجرائ يرى هذا الإتجاهمن جهة أخرى، 

إحترام  بأن تكفل 1949لسنة الأربعة جنيف إتفاقيات في الأطراف الدول  تفهي كلّها جرائم تعهد
وهي لقانون الدولي العام، القواعد الآمرة لوترتب إلتزامات دولية متعلّقة بالقانون الدولي الإنساني، 

  .)365(فتها أو الإتفاق على مخالفتهالقواعد سامية في القانون الدولي لا تفترض مخا
الجنائية الدولية وبالتالي، تلتزم الدول الأطراف في هذه المعاهدات بالتعاون مع المحكمة 

لمعاقبة الأشخاص المرتكبين للأعمال بخصوص تقديم المساعدات في إتخاذ الإجراءات الجنائية 
قواعد القانون  وضمان إحتراموقمعها  من أجل كفالة مكافحة هذه الجرائم ، وهذا)366(الواردة فيها

                                                
360 - Voir, AGNU, Résolution N° 3074 (XXVIII) du 8 décembre 1973, portant Principes de la coopération 
internationale en matière de dépistage, d'arrestation, d'extradition et de châtiment des individus coupables de crimes 
de guerre et de crimes contre l'humanité. Doc : A/RES/28/3074. Disponible sur le Site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3074(XXVIII)&Lang=F 

، )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية(المحكمة الجنائية الدولية أحمد قاسم محمد الحميدي، . د: راجع - 361
 .177. المرجع السابق، ص

362 - Voir, C.I.J, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. 
Serbie), exceptions préliminaires, Arrêt du 18 Novembre 2008, C.I.J., Rec. 2008, p. 412. Disponible sur le site : 
http://www.icj-cij.org/docket/files/118/14890.pdf 
363 - ZIMMERMANN Robert, op. cit, pp. 76-77. 

  :ما يليإتفاقية الأمم المتحدة لحظر ومنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها على من إتفاقية ) 6(تنص المادة  - 364
الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب "

مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من 
 ."يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها

365 - Voir, ZIMMERMANN Robert, op. cit, pp. 192-197. 
الملحق بإتفاقيات جنيف لسنة  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  )88(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 366

1949. 
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من  )89(وفقا لما تقضي به المادة  ،بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدةأيضا تلتزم و الدولي الإنساني
  .)367(1949والملحق بإتقاقيات جنيف لسنة  1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

مجال التعاون مع المحكمة  أنمن خلال ما جاء في رأي الإتّجاه المذكور أعلاه  نستخلص
ذلك على الرغم من عدم والأساسي،  نظامفي الإلى الدول غير الأطراف حتى يمتد الجنائية الدولية 

ما تقضي به قواعد القانون الإلتزام إلى يستند هذا و، هامع معين ترتيبإبرامها لأو  تهاصادقم
  .الدولي المعاقبة على الجرائم الدولية

نتيجة لذلك، تلتزم كل الدول، حسب هذا الرأي، بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أمام 
وبتوقيف وتسليم هؤلاء المجرمين وإحالتهم أمام المحكمة الدولية المختصة  ،محاكمها الوطنية
368(عدم إلتزامها بذلك يؤدي إلى خرق إلتزامها بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية لمحاكمتهم، لأن( 

 .ائيةخرقها لإلتزامها بالتعاون مع الهيئات الدولية الجن عنكل المسؤولية الدولية أيضا تتحمل و
أنّه لا يفرق بين الإلتزامات التي ترتّبها قواعد القانون الدولي في ب الإتّجاهيعاب على هذا 

يتيح النوع الأول من ، إذ ك التي تترتّب عن النظام الأساسيتلبين و ،مجال مكافحة الجرائم الدولية
الإلتزامات الإختيار للدول بين محاكمة ومعاقبة المجرمين أمام الهيئات القضائية الوطنية، وبين 

ء المجرمين وجود هذه الحالة الأخيرة، تفترض إحالة هؤلاحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية، وفي إ
  .)369(الدولة والمحكمة تلك بينعلى أساس توافقي ك، يبرم ترتيب أو إتفاق مسبق يقضي بذل

ن غياب ترتيب خاص أو إتفاق من أجل التعاون مع المحكمة لا يعني أنّه من جهتنا، نرى أ
، إذ يمكن أن نستخلص الأطراف بالتعاون معهادول غير لكي تلزم اللا يوجد مبرر قانوني للمحكمة 

من ) 87(الواردة في الفقرة الخامسة من المادة  "أي أساس مناسب آخر"هذا المبرر من واقع عبارة 
  .الأساسي هانظام

                                                
 .131 -129 .، صالمرجع السابقجيوزيبي نيري، : راجع - 367

368  - Voir, VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, Les sujets du droit international pénal vers une nouvelle définition 
de la personnalité juridique international à l’épreuve du droit international pénal, Thèse de doctorat en Droit, 
Université Paris X-Nanterre, 2007, p. 274-275. 

صور وقوع مثل الحالة المذكورة أعلاه عند إلتزام الدول غير الأطراف بإختصاص المحكمة بالتبعية؛ أي يمكن أن نت - 369
يمتد إختصاص هذه  حكمة وتتم إحالتها من مجلس الأمن، إذعندما يرتكب أحد رعاياها لجريمة تدخل في إختصاص الم

وعن إلتزام الدول غير الأطراف . المحكمة هان معالمحكمة إلى رعايا الدول غير الأطراف ويلزم هذه الأخيرة بالتعاو
 .231-230. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتبعية، راجع
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، فإن المحكمة تمارس إختصاصها بناءا على قرار من مجلس الأمنأما إذا أحيلت الجريمة 
يجوز ، وأو وجود إتفاق مسبق لذلكالأساسي  هالقبول الدول لنظامدون الحاجة الجريمة هذه على 

 بمجرد أن تكون ،وتحاكم الأشخاص المسؤولين عن إرتكابها ها، أن تحقّق فيقرارهذا ال بموجب ها،ل
  .الجريمة أو إرتكبت من قبل أحد رعاياها هذهوقعت على إقليمها  قد الدولهذه أحد 

الأطراف في النظام الأساسي  غيرلإلزام الدول الأمن من بين شروط تدخّل مجلس نذكر 
  :بالتعاون مع المحكمة ما يلي

 .أن تكون الدولة المعنية عضو في منظمة الأمم المتحدة -
الفقرة أن تكون الحالة محل نظر المحكمة قضية أحالها المجلس إليها وفقا لما تقضي به  -

 .من نظامها الأساسي )13(المادة من ) ب(
 .ميثاقالمجلس في إطار الفصل السابع من الر إتخذها كون الدولة المعنية محل تدابيتأن  -

 يرتّب نتائج هامةمدعي العام معينة لل إحالة حالات الأمن المتضمنقرار مجلس ن إفوعليه، 
المبينة التعاون بكل أحكام الدول إلتزام هذه النتائج نذكر  ، ومن بينعلى تعاون الدول مع المحكمة

  .الأساسي هاالباب التاسع من نظامفي 
والتي لم تبرم  ،صلاحية إلزام الدول غير الأطراف التي لها مجلس الجهة الوحيدةال يعد

، خاصة إذا ترتب عن عدم تعاون هذه الدولة تهديد هابالتعاون مع إتفاقا أو ترتيبا خاصا مع المحكمة
 في منظمة الدول الأعضاءآثار قانونية ملزمة على  ترتّب هقرارات لأن، )370(بالسلم والأمن الدوليين

، كما تنشئ إلتزامات قانونية على الدول المنظمة من ميثاق )25(لمادة ل اإستنادوذلك  الأمم المتحدة
  .)371(من الميثاق) 2(غير الأعضاء وفقا لما هو مقرر في الفقرة السادسة من المادة 

                                                
: 1998ألية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإتفاق روما لعام "فلاح مدوس الرشيدي، . د - 370

  .85-84، المرجع السابق، ص "الأمن، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنيةمجلس 
BLAISE Noémie, « Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus 
politique ? », R.I.D.P, Vol. 82, N° 3, 2011, pp. 427-428. 

تعمل الهيئة على أن تسير الدول " : من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على ما يلي) 2(تنص الفقرة السادسة من المادة  - 371
   ."والأمن الدولي غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم 

إلزامها بالإمتناع عن إتيان أي فعل يهدد السلم ويذكر هنا بأن إلتزام الدول غير الأعضاء بقرارات مجلس الأمن لا يتعدى 
 علي : راجعوعن ذلك، . في إسبانيا "نظام فرانكو"والأمن الدوليين، وهو ما ثبت خلال القرارات التي إتّخذها المجلس ضد

 .159. ناجي صالح الأعوج، المرجع السابق، ص
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إلتزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة ثابت ستنتج من خلال ما ذكر أعلاه بأن ن
إلى قرار  ،في هذه الحالة ،الإلتزامهذا لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويعود مصدر 

بإلتزامها بالأحكام الواردة دول الهذه تذكّر أن  هذا القرار بفضلللمحكمة أي يمكن  ؛مجلس الأمن
في كل التحقيقات والمتابعات التي ، وتجبرها على إحترامها والإستجابة لها في الفصل السابع منه

  .تجريها حول الجرائم موضوع الإحالة
علقة بالمساعدة تلتزم هذه الدول بكلّ أحكام التعاون ذات الصلة والمتإضافة إلى ذلك، 

صور، بما في ، والتي تنطبق على الدول الأطراف، ويشمل هذا التعاون كل الالقضائية للمحكمة
  .)372(ذلك تسليم الأشخاص المتهمين وإلقاء القبض عليهم

والتي لم تبرم  ،غير الأطرافيمكن للمحكمة إلزام الدول أنّه لا بفهم من خلال ما تقدم ي
بتقديم المساعدة  هازمتل إذمجلس الأمن، قبل إلا إذا تمت الإحالة من ، معهابالتعاون إتفاق مسبق 

بتقديم شخص يتواجد على  إجراء تحقيقات على إقليمها أو مطالبتهاب، سواء بالسماح لها ةالقضائي
الدول  ضدمجلس القد يوقّعها جزاءات دولية هذه الإلتزامات وغالبا ما تحمل ، )373(أراضيها

  .هال هافي حالة عدم إحترامالأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 
دارفور وليبيا إلى المدعي  المتضمنة إحالة قضيتي اتهفي قرارعلى ذلك فعلا مجلس الكّد أ

الفقرة الخامسة وبشأن قضية دارفور ) 2005( 1593تلزم الفقرة الثانية من القرار رقم  إذ، العام
رغم على ال عاون مع المحكمةبالتهذه الدول  بشأن الوضع في ليبيا) 2011( 1970من القرار رقم 

  .)374(هاتفاق خاص معلإإبرامها  عدمالأساسي و هاعدم مصادقتها على نظاممن 
 "رر أن تتعاونقي"عبارة أن به اتفي قرار مجلسال هااستخدمنستنتج من خلال العبارات التي 

الباب التاسـع  أحكام إلتزام السودان وليبيا بصراحة  تفيد القرارات المذكورة أعلاهالتي جاءت في 
المحاكمات التي تجريها في ة في تحقيقاتها وممع المحكتعاون الهي ملتزمة بومن النظام الأساسي، 

  .مدعيها العامأمام و هاالنظر أمام قيدعن الجرائم ضد الأشخاص المسؤولين 

                                                
: 1998ألية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإتفاق روما لعام "فلاح مدوس الرشيدي، . د - 372

 .85، المرجع السابق، ص "مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية
373  - Voir, CHIARA Monica Mattone, op. cit, pp. 136-137. 
374  - Voir, Para. 2 de la Résolution 1593 (2005) et para. 5 de la Résolution 1970 (2011). 



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

124 
 

الطريق  هقطعو مجلس الأمن حسم اتالواردة في القرار "قرار"كلمة فيد تإضافة إلى ذلك، 
وعلـى   وليبيـا  وذلك ربما للإيحاء لحكومة السودان ،أمام أي محاولة لصرفها إلى أي مدلول آخر

  .نحو واضح بأنها مجبرة على التعاون مع المحكمة ومدعيها العام
سلم من تعلى المحكمة إلا أنّه لم ات القرارهذه حقّقها أن تعلى الرغم من المزايا التي يمكن 

والتي لم تكن أطرافا - الأساسينظام الير الأطراف في لدول غل إستبعادهابسبب  حادةال لإنتقاداتا
  .قانوني يذكر دون أي أساس من الإلتزام بالتعاون مع المحكمة -في النزاع

 من الدول  تلكإعفاء إلى أساسا يهدف وعن قصد، جاء الإستبعاد  ذلكيمكن القول بأن
وليبيا إلى المحكمة  دارفور السلام في إقليم حفظ ها المشاركين في عمليات موظّفيبتقديم  إلتزاماتها

  .إرتكابهم لجرائم دولية أثناء هذه العمليات والذين يفترض الجنائية الدولية،
وذلك من ، احدودا للآثار التي قد تترتب عنه توضعمجلس ال اتن قرارنتيجة لذلك، فإ

لدول غير ل ادهاستبعإالدول الأطراف ومع المحكمة على عاتق التعاون بلتزام لإحصرها لخلال 
، لأن أحكام التعاون محددة مسبقاً في النظام الأطراف عن ذلك، وهو غير مؤهل لذلك

  .)375(الأساسي
والتي لم تبرم ترتيبا أو إتفاقا مع المحكمة  ،نشير إلى أن إلتزام الدول غير الأطراف، اًخيرأ

الإتفاقيـات الدوليـة   ، بل يفترض أن يكون قائما على يستند إلى أحكام النظام الأساسي لا يمكن أن
، وهي غيـر ملزمـة   ، خاصة منها قواعد العرف الدوليالأخرى أو القواعد العامة للقانون الدولي

  .إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن يفيد بذلكإتّجاه المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذها 

  
  :المطلب الثاني

  ومدعيها العام المحكمة معلدول اكامل صور تعاون تحقيق  التدخل من أجل
 هامة ةصور يتخذ دعم مجلس الأمن لمساعدة المحكمة في ممارسة إختصاصاتها القضائية

أوجه و ،في مجال التحقيق والمقاضاةبما في ذلك  ه،أشكالجميع شمل ي، ولتنشيط عملية التعاون

                                                
375  - Voir, AUMOND Florian, op. cit, pp. 131-132. 
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إلى جانب الأوجه الأخرى للتعاون الإداري هذا ، وكالتعويض للضحايا ،أقل أهميةأخرى 
  ).الفرع الأول( )376(والمالي

مجلس لتجاوز بعض الصعوبات التي الأن تعتمد على يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك، 
أو للدول بالأمن القومي  تعلّق الأمر بقضايا لها صلةعندما يتعترضها في ممارسة إختصاصاتها، 

 لا تسمحلمحاكم الأجنبية أو تربطها إلتزامات دولية بدول أخرى إلى ارعاياها تسليم ب واننهامنعها قت
طنية والإتفاقيات وذلك عن طريق إتّخاذ قرارات ترتّب إلتزامات تسمو على القوانين الو ،بذلك لها

  .)الفرع الثاني( هو مصدر الإحالةفي هذه الحالة  لكن بشرط أن يكونو، الدولية الأخرى
  

   :الفرع الأول
  التحقيق والمقاضاةمجال مجلس والمحكمة في الالتعاون بين 

الجنائية الدولية والمحكمة  ، من جهة،الأمنمجلس ذا الجانب من أوجه التعاون بين يشمل ه
القبض على الأشخاص وتسليمهم ، وكذلك )أولا( تقديم المعلومات، ، من جهة أخرىالعام هاومدعي

ولبدء الإجراءات  الجرائم التي تنظر فيها المحكمة لمكافحةوهي صور هامة  ،)ثانيا( إلى المحكمة
  .)377(أمامها فعليا

 
 

                                                
الاتفاق يدخل ضمن مجال التعاون المالي والإداري بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة كل المسائل التي تناولها  - 376

والإستفادة  الأمم المتحدةمنظمة وتقديم التقارير إلى  ،تبادل المعلوماتويشمل  ،منه) 12(إلى ) 4(من في المواد التفاوضي 
منظمة تساهم والتي  محكمة،المرتبطة بالالمسائل المالية  همن )13(المادة  تناولت كما. بينهما والتمثيل المتبادل ،من مرافقها

سيما فيما يتصل بالنفقات المتكبدة  ولا ،بتقديمها أموالاًوذلك في ميزانية المحكمة لتغطية نفقاتها، بموجبها الأمم المتحدة 
وتصادق عليها للأمم المتحدة  نفقات التي تنظر فيها الجمعية العامةال هيو، ن مجلس الأمنالصادرة عنتيجة للإحالات 

  :وحول هذا الموضوع، راجع. الميثاقمن ) 17(إستنادا للفقرة الأولى من المادة 
KOUASSI Edmond Kwam, op. cit, pp. 427-432. 
PORCHIA Ornella, op. cit, pp. 125-127. 

لتفادي الإنتقادات التي وجهت  أن تستفيد من تجربة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتةلمحكمة يمكن ل ،وفي هذا الإطار -  377
إليها، والتي يرجع سببها إلى إمتناع الدول عن التعاون معها، خاصة فيما يتعلّق بالقبض على الأشخاص وتسليمهم 

لمزيد من التفاصيل حول تجربة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في مجال التعاون مع الدول المرتبطة بها و. للمحاكمات
  :اء في منظمة الأمم المتحدة، راجعوالدول الأعض

PAZARTZIS Photini, op. cit, pp. 144-153. 
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  عن طريق تقديم المعلوماتفي التحقيق والمحكمة مجلس الالتعاون بين : أولا
الإجرائي بين المحكمة ومجلس الأمن،  التعاون ضمنيدخل هذا الجانب من أوجه التعاون 

لاستكمال إجراءات التحقيق  التي تحتاج إليها بالمعلوماتالعام  هاومدعييتعلق بتزويد المحكمة و
  .)378(ة، وهي من المهام التي تعترضهما في ممارسة وظائفهماوجمع الأدلّ

  :للمحكمةتقديم المعلومات   - أ
 الأمم المتحدةمنظمة اق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والاتفتناول 

إذ تتعهد المنظمة بالتعاون مع ، والمحكمة مجلس الأمنبين ، وبالأخص جانبا هاما من أوجه التعاون
ؤخذ ، على أن يمرتبطة بالعملية القضائية دها بما تطلبه من معلومات ومستنداتيتزوبو ،المحكمة

  .)379(هاواختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدةمنظمة الاعتبار مسؤوليات  بعين
هذا الإطار، يمكن للمحكمة أن تبرم ترتيب معين مع المنظمة قصد تزويدها بالمعلومات في 

ها لوظائفها في مجال حفظ السلم قد تحصلت عليها من خلال ممارست بشأن قضية معينة تكون
من ) 87(الفقرة السادسة من المادة  هذا الإتفاق إستنادا لما تنص عليهوالأمن الدوليين، ويبرم 

  .)380(الأساسي النظام
أن تطلب  لهذه الأخيرةيجوز تلتزم المنظمة بالتعاون مع المحكمة، وبناء على هذا الإتفاق 

الاتفاق من ) 16(المادة لما تقضي به  ادانإست ،هاأمامالإدلاء بشهادتهم  المنظمة موظفيمن 
حققت أن وسبق تكون قد وتنظر فيها المحكمة جرائم هذه الشهادة ب تتعلقيجب أن ، والتفاوضي
  .)381(من قبلفيها المنظمة 

                                                
إستمرار النزاعات المسلحة فيها، وعدم قدرته على يق المدعي العام في إنجاز مهامه نذكر من بين العراقيل التي تع - 378

وحول هذا . أن يحقّق على إقاليمهاالتي يمكن  ، وهذا زيادة عن الصعوبات التي تثيرها الدولجمع المعلومات بنفسه
  :الموضوع، راجع

JORDA Claude, « Du jugement des responsabilités devant la Cour pénale internationale et quelques réflexions sur 
les perspectives de la justice pénale internationale », in DANTI-JUAN Michel (ss. dir), La pénalisation des 
responsables politiques en Droit interne et en Droit international, Ed. CUJAS, paris, 2008, pp. 213-216. 

المحكمة الجنائية الدولية من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين ) 18(و) 17(، و)16(، و)15(، و)5(أنظر المواد  -  379
 .منظمة الأمم المتحدةو

ة الدولية ومنظمة الأمم من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائي) 15(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 380
 .المتحدة

ة الدولية ومنظمة الأمم من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائي) 16(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 381
 .المتحدة
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ص للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل يجوز للمحكمة أن ترخّ ،من ناحية أخرى
شهادة في إجراء تقوم به للإدلاء بالمثول ويطلب منه  ،موظف مرتبط بالمنظمةلمساعدة كل 
الأمين العام، ويتم عن طريق ومستندات للمحكمة م معلومات يتقدللمنظمة يجوز  المحكمة، كما

  .)382(الحصول عليها من سجلاّت موظفيها
أشكال التعاون  دات أو تقديمالمعلومات أو المستنهذه ان الكشف عن ك لكن في حالة ما إذا

أو  الحاليين أو السابقينمنظمة الي من شأنه أن يعرض سلامة أو أمن موظفالمساعدة الأخرى أو 
وز للمحكمة أن فإنه يج ،و بسلامة تنفيذهاأ ،أنشطة للأمم المتحدةآخر بأمن أية عملية أو يضر بنحو 

  .)383(ةباتخاذ تدابير حماية ملائم –بناء على طلب الأمم المتحدة بصفة خاصة  -تأمر
بمعلومات أو مستندات تزويدها  مجلس الأمنطلب من من جهتها، يجوز للمحكمة أن ت

منظمة حكومية دولية هذه المستندات لدى كانت إذا و ،أو تحت سيطرته أو في حوزته ودعةً لديهم
فيجوز له  ،لهذا الغرض ينشئهاأو لدى لجان التحقيق التي  أو منظمة  دولية أو منظمة غير حكومية

  .ك المعلومات أو المستنداتس موافقة المصدر على الكشف عن تلقوم بالتماأن ي
الأمم منظمة ولم تتمكن  ،الأساسيفي النظام  ان المصدر دولة طرفإذا كبناء على ذلك، 

ة معقولة المتحدة من الحصول على موافقتها بخصوص الكشف المطلوب في غضون فترة زمني
 )384(عن طريق المشاوراتالمعلومات هذه ل مسألة الكشف عن تحلكن غ المحكمة بذلك، تبلّ هافإن
  .)385(الدولية للصليب الأحمر عندما تكون المعلومات لدى اللجنةنفسها  الوسيلة من أجل ذلكتتّبع و

                                                
ة الدولية ومنظمة الأمم من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائي) 16(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 382

  . المتحدة
الفقرة إدلاء الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيها بشهادتهم أمام المحكمة يتم إستنادا لما تقضي به  أنب ،يذكر في هذا السياقو

الأمم المتحدة  منظمة طلب معلومات منتقديم ، والتي تجيز للمحكمة للمحكمةمن النظام الأساسي ) 87(لمادة امن  السادسة
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 87(لمادة امن  السادسةالفقرة أنظر . أو غيرها من المنظمات الدولية

الأمم منظمة و العلاقة بين المحكمة الجنائية الدوليةي المعني بالتفاوضمن الاتفاق  )15(المادة الفقرة الثالثة من أنظر  - 383
 .المتحدة

ستندات والوثائق م، فإن تقديم الالدول الأطراف في النظام الأساسيوفي هذه الحالة إذا صدرت الإحالة من قبل أحد  - 384
من النظام الأساسي، على عاتقها، ) 14(المادة  يقع، وفقا للفقرة الثانية من اللازمة والمؤيدة لإثبات وقوع الجرائم التي تحيلها

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 14(أنظر الفقرة الثانية من المادة . وليس على منظمة الأمم المتحدة
 .126. ستيفان جانيت، المرجع السابق، ص: راجع - 385
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 ساسيمصدر المعلومات أو المستندات دولة طرف في النظام الأ كنإذا لم يمن جهة أخرى، 
ها الأمم المتحدة بإبلاغ المحكمة بأنّمنظمة تقوم  ف عنها،الموافقة على الكش ، ورفضتللمحكمة

على  الحفاظب مسبق التزام بسبب وجود ،ليست قادرة على توفير المعلومات أو المستندات المطلوبة
  .)386(السرية مع مصدر المعلومات

  :لمدعي العام لتقديم  المعلومات  -ب
لتحقيقات ل بمجرد توليهوذلك عن طريق كل الأطراف، يقوم المدعي العام بتلقي المعلومات 

للتأكّد من  هبالنسبة لسلطة حيوية هي ، والتي وقعت فيها الجرائم قيد البحث الدولة راضيأ في
  .جرائم دولية تدخل في إختصاص المحكمةوقوع 

وعلى جمع الأدلة المادية الدول،  يضالقاء الشهود على أر هيجوز ل ذلك، لىإضافة إ
إعاقة من السلطات  دون أيأقاليم تلك الدول، على ميدانية ات وإجراء تحقيقوفحص المواقع، 
تعيق المحكمة في إطلاق إجراءات المتابعة ضد ، وهي من المسائل التي )387(الوطنية أو المحلية

  . )388(مرتكبي الجرائم الدولية
بالتعاون مع  ،التفاوضي الاتفاق بموجب ،الأمم المتحدةمنظمة تتعهد في هذا الإطار، 

كما أنها تعقد معه ما قد يلزم من ، مهمتي التحقيق والاتهام أمام المحكمة والذي يتولى ،المدعي العام
واجباته وسلطاته ذا التعاون، لاسيما عندما يمارس لتسهيل ه -حسب الاقتضاء-اتفاقات ترتيبات أو 

  .)389(من النظام الأساسي للمحكمة) 54(، والواردة في المادة المتعلقة بإجراء التحقيقات
وفقاً  ،بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئاتها المنظمة تتعهدإضافة إلى ذلك، 

التي وذلك بخصوص التحقيقات  ،يمن النظام الأساس) 18(من المادة  الثانيةلفقرة ا لما تقضي به
ين المعلومات إلى الأم تلكتوجيه طلب بالحصول على  عليهينبغي ، ومن تلقاء نفسههو يباشرها 

                                                
 .الأمم المتحدةمنظمة و بين المحكمة الجنائية الدولية العلاقةالتفاوضي المعني بالاتفاق من ) 20(المادة أنظر  - 386
  : على ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  )54(المادة الفقرة الثانية من تنص ، في هذا الإطار و - 387
  :يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة"
  ؛ أوالتاسعوفقا لأحكام الباب ) أ(
 ."57من المادة ) د( 3النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة على ) ب(

388  - Voir, JADALI Safinaz, op. cit, p. 4. 
ة الدولية ومنظمة الأمم من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائي) 18(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 389

  .المتحدة
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ؤول أو إلى مس الأخير بإحالة الطلب إلى رئيس الهيئة المعنيةهذا يقوم من ثم و ،العام للأمم المتحدة
  .)390(تولى هذه المهمةآخر ي

فق أن تتّمجلس الأمن،  ها، بما فيلأمم المتحدةمنظمة احد هيئات لأيجوز  ،من ناحية أخرى
إليه بشرط المحافظة على  المطلوبة أو المعلوماتمستندات ال له معلى أن تقد مع المدعي العام

خرىأجهزة ألمصلحة  بعدها،في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو ها، عن كشفوعدم ال تهاسري 
  .)391(طرف ثالث دون موافقة الأمم المتحدةأو ل من أجهزة المحكمة

إلى جانب –مجلس إلى المدعي العام، تلقى الفيما يتعلّق بقضية دارفور التي أحالها 
وثيقة  3000حوالي  -جنة تقضي الحقائق حول هذا النزاعالمعلومات التي تحصل عليها من ل

 ، وبعد تحليله لكل تلك المعلوماتفريق وشخص للحصول على شهاداتهم 100من وإتّصل بأكثر 
، وهو التحقيق الذي سمح )392(قدر بأنّها توفّر له قناعة بوقوع جرائم تدخل في إختصاص المحكمة

  .)393(2007سنة  "أحمد هارون"و "علي كشيب"له بإصدار مذكرات القبض على 
بالقبض على الأشخاص وتسليمهم إلى أو قوات حفظ السلام إتخاذ قرارات تلزم الدول : ثانيا

  المحكمة
ص اشختقديم الأمجلس الأمن والمحكمة في مجال كل من التعاون الفعلي بين يظهر 

وهي مسألة لم يتطرق إليها الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة ، مجرمينأو تسليم ال ينالمتّهم
  .ومنظمة الأمم المتحدة
الصعوبات التي تعترض المحكمة في الموضوع والتي يثيرها هذا حساسية لكن نظرا لل

ا لأحكام لمجلس، والذي يتخذ، إستنادقمعية لعلى السلطة الستعتمد أساسا ، فإنّها التعاون مع الدول
في مجال القبض على  قرارات ملزمة على الدولالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

  .الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة
                                                

ة الدولية ومنظمة الأمم من الإتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائي) 16(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 390
 .المتحدة

 العلاقة بين المحكمة الجنائية الدوليةالتفاوضي المعني بمن الاتفاق ) 18(المادة الفقرة الثالثة والرابعة من أنظر  - 391
 .الأمم المتحدةمنظمة و

392  - Voir, BENHAMOU Abdellah, op. cit, pp. 212-214. 
393  - Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), le Procureur c. Ahmad 
Muhammad Harun et Ali Kushayb, Mandat d’arrêt du 27 Avril 2007, Doc : ICC-02/05-01/07. Document disponible 
sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279816.PDF 
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  :القبض على الأشخاصفيما يتعلق ب   - أ
ر القبض أمراً حيوياً من أجل تحقيق أهداف المحكمة، فبدونه لا يمكن لها عقد ميعد تنفيذ أوا

الأفراد الذي لهم دور كبير  علىتقتصر طلبات القبض المحاكمات ضد مرتكبي الجرائم الدولية، و
  .ةرائم التي تدخل في إختصاص المحكمفي إرتكاب الج

لأن ، هذه الجرائم شمل كل الذين ساهموا في إرتكابيلا يمكن أن يقصد بذلك أن القبض 
يقوم المدعي العام بوضع  إذ ،هاإرتكابعلى متابعة جميع المسؤولين عن  تهاإلى عدم قدريعود ذلك 

ة، ويطالب أو المنظم الأفراد الذين لهم مسؤولية كبيرة عن ذلك، كالمسؤولين داخل الدولةقائمة من 
جراء مستقل إيعد قرار الإتّهام ، و)394(بعد توجيه الإتّهام ضدهم الدول الأطراف بإلقاء القبض عليهم

  .)395(لكون هذا الأخير لا يعين أسماء الأفراد المتهمين ولا صفاتهم عن قرار الإحالة
 ي التحقيقات من قبل المدعي العامالدائرة التمهيدية بعد الشروع ف منطلب القبض  يتّخذ
المحكمة في الحالات تتقدم والتسليم للدولة المعنية، مباشرة بعد إبلاغ طلب التقديم أو  وتتم عمليته

تقضي  إستنادا لماوذلك  ،طلب القبض الإحتياطيب ؛ أي عندما لا تكون لديها مستندات كافية،العاجلة
، ويكون لأمر الإعتقال أثر مباشر داخل )396(الأساسي هامن نظام )58(من المادة  الأولىالفقرة  به

  .)397(إطار النظام القانوني الوطني
أحكام القبض أهم  من النظام الأساسي) 92(بينت المادة فيما يتعلّق بإجراءات القبض، 

يتم  إذ، بعها المحكمة لتقديم الطلب إلى الدولالإجراءات التي تتّالإحتياطي على المتهمين، وحددت 
معلومات تصف  ويجب أن يتضمن ،تقديم الطلب مكتوبا بالقنوات الدبلوماسية أو أية طريقة أخرى

طلب من أجلها إلقاء بيان موجز بالجرائم التي يلتحديد هويته، والشخص المطلوب وتكون كافية 

                                                
غالبا ما  إذالجنائية،  ات لتنفيذ عمليات القبض والمتابعاتوفي هذا الإطار، تعاني الدول والمحكمة معاً من عدة صعوب - 394

هذه تقادم الدفع بلهم الصفة الرسمية عدة عراقيل تعفيهم من المتابعة، ك تكونيثير الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية و
، رغبة الدولة في محاكمة مسؤوليها إستفادتهم من العفو، وهذه المبررات تثبت عدم قدرة أوب وأالحصانة تمتعهم بالجرائم و

وحول هذا . من نظامها الأساسي) 17(مثلما تقضي به المادة في متابعتهم ممارسة إختصاصها للمحكمة بأيضا سمح تو
  :الموضوع، راجع

MEGRET Frédéric, op. cit, pp. 430-437. 
395 - Voir, KERBRAT Yann, « La saisine des juridictions pénales internationales (TPIY, TPIR et CPI) », op. cit, p. 
287. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 58(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 396
 .161. ساشا رولف لورد، المرجع السابق، ص - 397
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طلب تقديم  بيان بأنض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب، وبوجود أمر قبالقبض عليه و
 .)398(الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق

تسمح  إذ، على الأشخاص مسألة القبضفي النظام الأساسي  من) 89( المادة أحكاملت فَص
نة في المادة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبي -هاوفقا للفقرة الأولى من-  للمحكمة

تلتزم من جانبها و ،اً في إقليمهاللقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون موجود )91(
وفقا لأحكام هذا الباب ، التي تقدمها المحكمةلطلبات إلقاء القبض والتقديم  بالإمتثالالدول الأطراف 

 .)399(وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية

وفي هذا الإطار، يجوز للدول المشاركة في عمليات حفظ السلام في الأقاليم التي ترتكب 
لقرار إستنادا لفيها جرائم دولية أن تنفّذ عمليات القبض على الأشخاص المطلوبين أمام المحكمة، 

على  هحدوث، لأن ذلك إلتزام يقع على عاتقها، إلا أنّه لا يمكن أن نتصور صادر عن مجلس الأمنال
   .)400(أساس أن طلبات القبض تنفّذها دائما الدولة التي يكون الشخص على إقليمها

قوات حفظ السلام الوسيلة الأساسية التي يمكن أن يستعين بها المجلس لتوقيف  لمثّت
من أجل ذلك يتّخذ والمتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

غالبا ما هي قوات و، )401(ويكلّفها بالقيام بهذه المهامميثاق اللفصل السابع من إلى ا تستند قرارات
                                                

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 92(أنظر المادة  - 398
  .ائية الدوليةساسي للمحكمة الجنمن النظام الأ) 89(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 399
على ، إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنيةأنّه بفي هذا الإطار، تضيف الفقرة الثانية من هذه المادة، و

، من نظامها الأساسي) 20(على النحو المنصوص عليه في المادة  أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين،
إذا  -تقوم ، وصلة بالمقبولية لهيها الطلب على الفور مع المحكمة، لتقرر ما إذا كان هناك قرار تتشاور الدولة الموجه إل

طلب الا، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ إذا كان قرار المقبولية معلقًأما بتنفيذ الطلب،  - الدعوىالمحكمة قبلت 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 89(من المادة  الفقرة الثانية أنظر. إلى أن تتخذ المحكمة قراراً بشأن المقبولية

400 - LA ROSA Anne Marie, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, P.U.F, Paris, 2003, p. 
85. 

من ) 43(ظمة الأمم المتحدة، وذلك إستناداً للمادة قوات بموجب إتّفاقات مبرمة بين الدول الأعضاء في منهذه التنشأ  - 401
لا تنشأ تحت  هاويرى البعض أنّ. ، وهي تعمل بصفة مؤقتة من أجل تنفيذ عمليات حفظ السلام التي تقررها المنظمةالميثاق

بإقتراح من  دثةهي مستحإستنادا لأحكام ما بين الفصلين السادس والسابع منه، و تؤسس، بل الميثاقغطاء الفصل السابع من 
  :وحول هذا الموضوع، راجع). Dag Hammarkjöld(قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة 

CARDONA LLORENS Jorge, « Le maintien de la paix et le recours à la force : entre l’autorisation des opérations 
de maintien de la paix et l’externalisation », in BEN ACHOUR Rafâa et LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit 
international à la croisée des chemins, force du droit et droit de la force, Actes de 6éme Rencontre internationale de 
la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 14,15 et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, 
pp. 79-80. 
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يمكن أن و لحفظ السلم والأمن الدوليين في الأقاليم التي تعرف حروب تمس بأمن الإنسانية تستعمل
  .)402(الدولية وإحالتهم إليهاللقبض على مرتكبي الجرائم  تتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية

الدور الذي تلعبه أشار في أعماله إلى  إذ، لنزاع اليوغسلافيعلى ذلك خلال ا مجلسالد أكّ
الجنائية محكمة اللي مع في تدعيم التعاون الدو فعالا اطرف إعتبرهاو، القوات المتعددة الجنسياتهذه 

في تها بالتعاون معها من أجل مساعد -هحسب-زمةتيوغسلافيا سابقا، والدول ملالدولية المؤقتة ل
 الأمم المتحدةمنظمة  من ميثاق )103(المادة ما تنص عليه إلى  ذلكفي ستند إ، والقيام بمهامها

  .)403(المحكمة هذهحيال  الدول عن إلتزاماتها الدوليةبعض يتّخذ أي جزاءات جراء تخلف  دون أن
إمكانية إعتماد المحكمة الجنائية  التجربة العملية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة أثبتت

رئيس محكمة  تقدمسبق وأن  إذ، الدولية على القوات المتعددة الجنسيات للقبض على الأشخاص
بناء والأشخاص، بعض على القوات لتنفيذ قرارات القبض  تلكطلب المساعدة من بيوغسلافيا سابقا 

 )ATNUSO( والتابعة للأمم المتحدةسابقا ت الإدارة المؤقتة لإقليم يوغسلافيا أمرلى هذا الطلب ع
  .)404(بالبحث عنهم وتوقيفهم وثم إحالتهم إلى المحكمة
لأمم المتحدة لها منظمة اليم الخاضعة لأن إدارة الأقابإعتبرت الغرفة الإبتدائية في المحكمة 

الإختصاص يستند إلى القرار هذا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، وأن  صلاحيات
، والذي ينص صراحة على إلتزامها بالتعاون مع )ATNUSO( تلك الإدارة المؤقتةالمنشأ ل

 .)405(المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا في ظل غياب شرطة محلّية تنفذ تلك المذكّرات
تتعلّق ، و1997جوان  27يوغسلافيا سابقا بتاريخ ن محكمة عأول مذكرة إعتقال صدرت 

إعتبرت الغرفة الأولى للمحكمة أن عملية الإعتقال التي  إذ ،)Dokmonovic( "دوكمونوفيش"بـ 
                                                

خلوي،  خالد: المؤقتة، راجعالدولية حول دور القوات المتعددة الجنسيات في مجال التعاون مع المحاكم الجنائية و -   402
القانون، فرع تأثير مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصها، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في 

  .48-46. ، ص2011تيزي وزو، -القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
LA ROSA Anne Marie, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, op. cit, pp. 79-84. 
403 - LA ROSA Anne Marie, « Forces multinationales et l’obligation de coopérer avec les Tribunaux internationaux 
sous l’angle de l’arrestation », in ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuelle et PELLET Alain (ss. dir), Droit 
international pénal, A. Pedone, Paris, 2000, pp. 687-688. 

إلتزام القوات المتعددة الجنسيات المنشأة في النزاع اليوغسلافي بالتعاون مع المحكمة أساس لمزيد من التفاصيل حول  -  404
  :الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا، راجع

LA ROSA Anne Marie, « Forces multinationales et l’obligation de coopérer avec les Tribunaux internationaux sous 
l’angle de l’arrestation », op. cit, pp. 681-889. 
405  - Voir, LA ROSA Anne Marie, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, op. cit, p. 81. 
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إلى قرار مجلس الأمن وأحكام النظام  تستندو تمت بشكل مشروع،) ATNUSO(قامت بها إدارة 
 .)406( المعتمدة من طرفها وقواعد الإجراءات والأدلّة وغسلافيا سابقايلمحكمة الأساسي 

 ، سبق وأن كلّفت مهام القبض على الأشخاص لقوات حفظ السلام الأمميةهذا السياقفي 
)MINUL(شارل تايلور"سابقا  ، وذلك في قضية رئيس ليبيريا" )Charles Taylor(  والمطلوب

 1638إتّخذ مجلس الأمن القرار رقم  إذ، )T.S.S.L()407( من المحكمة الخاصة بسيراليون
  .)408(عليه في حالة دخوله إلى ليبيريابالقبض القوات هذه يكلّف بموجبه ) 2005(

، وهذا على من القبض عليه هاحال دون تمكن "نيجيريا" بـ وثم "غانا"لكن تواجد المعني بـ 
ها ل صلاحياتأية  تناط إلى قوات حفظ السلامكذلك لم و، مجلس عليهاالالرغم من إلزامية قرارات 

  .)409(الدول الأخرى غير الأطراف في الإتفاق المنشأ لمحكمة سيراليون فيملاحقة هذا الشخص ل
أمراً  أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن قضية دارفور

لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد  "عمر حسن أحمد البشير"بالقبض على الرئيس السوداني 
، وهي المذكّرة التي تثبت إلحاح المدعي )410()2005( 1593رقم ا للقرار إستنادوذلك ، الإنسانية

                                                
406 - Voir, LA ROSA Anne Marie, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, op. cit, p. 81. 

، 2003جانفي  16بتاريخ  "سيراليون"أنشئت هذه المحكمة بموجب الإتفاق المبرم بين منظمة الأمم المتحدة ودولة  -  407
هذه الدولة خلال الحرب الأهلية التي دامت مدة  وذلك من أجل محاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا الجرائم الدولية الواقعة في

  :ولمزيد من التفاصيل حول نشأة هذه المحكمة، وطبيعتها، وعن مهامها والتطورات التي حققتها، راجع. سنة 20
 MARTINEAU Anne-Charlotte, Les juridictions pénales internationalisées un nouveau modèle de justice hybride ?, 
A. pedone, paris, 2007, pp. 114-128. 

  :على ما يلي) 2005( 1638وفي هذا الإطار، تنص الفقرة الأولى من القرار رقم  - 408
Le Conseil de Sécurité … « Décide d’étendre le mandat de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à 
l’objet supplémentaire suivant : appréhender et placer en détention l’ancien Président Charles Taylor dans le cas 
où il retournerait au Libéria et le transférer ou faciliter son transfèrement en Sierra Leone pour qu’il y soit jugé 
devant le Tribunal spécial, en tenant les Gouvernements libérien et sierra-léonais, ainsi que le Conseil, pleinement 
informés; ». Voir : Para. 1 de la Résolution 1638 (2005) adoptée par le Conseil de Sécurité le 11 novembre 2005, 
ralative à la situation au Liberia, Doc : S/RES/1638 (2005). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638(2005) 

، وفي الوقت 2003مارس  17في " شارل تايلور"وفي هذا الإطار، صدرت مذكرة إعتقال الرئيس السابق لليبيريا  - 409
بعد ذلك، وليصبح التعاون ، والتي منحت له حق اللجوء السياسي "نيجيريا"وثم إلى  "غانا"الذي صدرت فيه فر المعني إلى 

  :ثلاثة دول غير أطراف في الإتفاق المنشئ لها، وحول هذا الموضوع، راجعمتد إلى مع المحكمة ي
MARTINEAU Anne-Charlotte, op. cit, pp. 258-264. 

 .2010جويلية  10بتاريخ ، وصدرت الثانية 2009مارس  4 بتاريخ "عمر البشير"صدرت أول مذكرة توقيف ضد  - 410
Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), le Procureur c. Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, Mandat d’arrêt du 4 Mars 2009. Doc : ICC-02/05-01/09. Document disponible sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639085.pdf 
C.P.I, Renvoi de la Situation du Darfour, Affaire le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre 
préliminaire I, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Doc : ICC-02/05-01/10, 12 juillet 
2010. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639093.pdf 
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 شارل "رئيس يوغسلافيا سابقا، و "ميلوزوفيتش"العام للمحكمة على إتّباع السوابق الصادرة ضد
  .)411(ليبيرياالسابق لرئيس ال"تايلور

 ـهمسبع تُ الرئيس السودانييتضمن أمر القبض على  جـرائم ضـد   ب ة منهـا ، تتعلّق خمس
القتل، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب، وتهمتـان متعلقتـان بجـرائم    : الإنسانية وهي

حرب، وهي تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون 
عن تعمـد   مسؤول جنائياًالمشتبه  أنمذكرة هذه الجاء في ، وعمال الحربية والنهبمباشرة في الأ

كان المدنيين في دارفور بالسودان، وعـن القتـل والإبـادة    ستوجيه هجمات ضد جزء كبير من ال
، باعتباره مرتكباً لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم اب والتعذيب والنقل القسريغتصالإو

 .)412(مباشر أو شريكا غير مباشرغير 

بض على رئيس دولة التي تصدر فيها المحكمة أمراً بالقمن نوعها والأولى  هذه السابقة تعد
الي حكرئيس دولة  "البشير عمر"لـالرسمي  منصبال نلأالسلطة، يزاول وظائفه على رأس وهو 

) 27(، وفقا للمـادة  أمام المحكمة ولا يمنحه حصانة من المقاضاة ،لا يعفيه من المسؤولية الجنائية
  .الأساسي هامن نظام

اً وقانونياً رئيس دولـة  يبصفته فعل "البشيرعمر "لرئيس لالمسؤولية الدائرة التمهيدية وجهت 
حملـة  وبالقيام بتنسيق وضع خطة فيه  مشتبهو، للقوات المسلحة السودانيةوالقائد الأعلى  ،السودان

يع فروع جهاز كان يسيطر على جم هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّه أنو، امكافحة التمرد وتنفيذه
  .)413(حملة مكافحة التمرد ضد سكان إقليم دارفوران تنفيذ ه سخّر هذه السيطرة لضموأنّالدولة، 

داد طلب تعاون بإعو، مسجل المحكمة إلىتوجيهات قام القضاة بشأن مسألة التعاون بإتّخاذ 
الطلب إلى السـودان والـدول    واوأحالوتقديمه إلى المحكمة،  "البشير عمر"من أجل القبض على 

  .جميع أعضاء مجلس الأمنإلى و ،الأطراف في النظام الأساسي

                                                                                                                                                       
ال الرئيس السوداني بين النظام الأساسي مذكرة إعتق"لندة معمر يشوي، : ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع=

 .74-35. ، المرجع السابق، ص"للمحكمة الجنائية الدولية والواقع الدولي
411  - Voir, MBOKANI Jacques, op. cit, pp. 42-43. 
412  - Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), le Procureur c. Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d’arrêt du 4 mars 2009, op. cit, pp. 8-9. 
413 - Voir, C.P.I, Renvoi de la Situation du Darfour, Affaire le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, op. cit, 
p. 8. 
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حكومة السودان منهجياً التعاون مع رفض  رأت الدائرة التمهيدية الأولى أنفي هذا الإطار، 
علي "وعلى  "أحمد هارون"منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية تبين المحكمة 

لم تبدي أي جهود لإعتقالهما، بل قامت بحمايتهما  إذ، "ميليشيا الجنجويد"ـ ، القائد المحلي ل"كشيب
منصب رئيسا مشاركا للجنة المكلّفة بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان في في  "هارون" ترقيةوب

عبد الرحيم "، في حين بقي )414(السجنكان معتقلا في بعدما  "كشيب"وبإطلاق سراح السودان، 
 .)415(2012وزيرا للدفاع منذ صدور مذكرة الإعتقال ضده سنة  "محمد حسين

 أكثر "لويس مورينو أوكامبو"المدعي العام السابق أعلن ، المشار إليها أعلاهنظرا للأسباب 
الحماية التي ينعم بها المشتبه بهما تثبت أن ط   كل جهاز الدولة السودانية من مرة أنـمتـور  ي ف

، وبأن تواجدهما في أعلى هرم السلطة، بحكم صفتهم الرسمية، يؤكّـد  ارتكاب الجرائم في دارفور
  . )416(الجرائممسؤولية النظام عن إرتكاب هذه 

لقد فمجلس إلى المدعي العام، الالثانية التي أحالها الحالة أما بشأن قضية ليبيا، وهي 
، وتتعلّق الأولى 2011جوان  27بتاريخ  ثلاثة مذكّرات توقيف عن الدائرة التمهيديةفيها  صدرت

والثالثة في حق  "القذافيسيف الإسلام " ابنهـ ، والثانية ب"معمر القذافيالعقيد "بحق رئيس ليبيا 
وقررت فيما يتعلّق بالمذكرة الأولى تجميد المتابعات ، "عبد االله السنوسي"رئيس المخابرات السرية 

  .)417("معمر القذافي"فيها بسبب وفاة 

                                                
، 2009مارس  5لحقوق الإنسان، السنوات الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر  أنظر تقرير الفيدرالية الدولية - 414

  .16-15. المرجع السابق، ص
415 -  بصفته قائد في القوات 2012بتاريخ الأول من مارس  "عبد الرحيم محمد حسين"صدرت مذكرة الإعتقال ضد ،

  .العسكرية في السودان، وهو من أحد أفراد عائلة الرئيس عمر البشير
C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la Situation au Darfour, le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad 
Hussein, Mandat d’arrêt du 1 Mars 2012. Doc : ICC-02/05-01/12. Document disponible sur le site : http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/  

416 -  البيانات 2008أفريل  27، الصادر في "أحمد هارون"أنظر بيان المدعي العام بشأن مذكّرة التوقيف الصادرة ضد ،
بيان . ICC-02/05-01/07-2: الوثيقة رقم . 2008الصحفية لمكتب المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائية الدولية لسنة 

  :منشور على الموقع الإلكتروني
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/5BC6A6E0-9140-4BF1-AA26-E98BE42B7D33/276927/OTP20080427ARB.pdf 
417  - Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la Situation en Libye, le Procureur c. Muammar Qadhafi, Saïf 
Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, Mandat d’arrêt à l’encontre de Muammar Qadhafi, Saïf Al-Islam Qadhafi 
et Abdullah Al-Senussi. Doc : ICC-01/11-13, 14 et 15 du 27 Juin 2011. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases/situations/icc0111/court records/chambers/Pages/index.aspx 
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تقدم مكتب المدعي العام بعدة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن القضية المذكورة أعلاه 
سيف "، بما في ذلك تسليم لطات الليبية الحاكمة مع المحكمةتعاون الس وتناولت هذه التقارير مسألة

إلا أن القضية ما زالت محل تفاوض بين ، بعد القبض عليهم "عبد االله السنوسي"و "الإسلام القذافي
الفعلي للمحكمة  لأن إجراء التسليم هو الذي يحرك الإختصاصالمحكمة والسلطات الليبية الجديدة، 

  .)418(القضايا المعروضة عليهاللفصل في 
في الأخير، يمكن القول بأنّه في الأحوال الراهنة للمجتمع الدولي لا يمكن للمجلس أن يقرر 
تكليف القوات المتعددة الجنسيات للقيام بتوقيف شخص يزاول مهام رئيس دولة، لأن قواعد 

  .ن الجنائي الدولي بالحصاناتعلى الرغم من عدم إعتداد القانووأعراف القانون الدولي تمنع ذلك 
  :تسليم الأشخاصفيما يتعلق ب -ب

ضمن أهم صور التعاون تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسألة التسليم 
هي مسألة سبق وأن تطرقت إليها العديد من الإتفاقيات الدولية المعاقبة ، والمحكمة الدولي للدول مع

  .)419(تقصد التسليم بين الدول الأطراف فيما بينها وليس إلى المحكمة، ولكنّها على الجرائم الدولية
بسبب تعارضها مع مبدأ حظر تسليم رعايا الدولة  ،مسألة إشكالات قانونية عديدةهذه التثير 

ما يؤدي إلى إفلات العديد من الأشخاص من العقاب، خاصة رؤساء ، وهو )420(إلى قضاء أجنبي

                                                
تطورات التي حدث على بالفيها يفيده تقارير إلى مجلس الأمن، ) 06(ستة  هذا الإطار أن المدعي العام أحال يذكر في - 418

صادر في  بشأن مذكرات الإعتقال الصادرة ضد الأشخاص المذكورة أعلاه، وآخرهامستوى التعاون بين ليبيا والمحكمة 
  .، ولكنها لا تشير إلى إشكالات في تفعيل عملية التعاون2013نوفمبر 

Voir, C.P.I., 6ème Rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en 
application de la résolution 1970 (2011), op. cit, p. 1-4. 

تلتزم  إذمن إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ) 8(من بين هذه الإتفاقيات، ما تنص عليه المادة نجد  - 419
) 146(و) 129(و) 50(و) 49(بادل التسليم طبقاً لتشريعاتها وللمعاهدات النافذة، وبالمثل تنص المواد الدول الأطراف بأن تت

من إتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي بأن الدول الأطراف تتعهد بأن تسلّم إلى الدول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم 
روتوكول الإضافى الأول على التزام الدول بأن تتعاون في مجال من الب) 8(الحرب بدلا من محاكمتهم، كما تنص المادة 

من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ) 3(التسليم بقدر ما تسمح به الظروف، بينما تنص المادة 
ضرورية لتسليم الأشخاص على التزام الدول الأطراف بأن تتخذ التدابير التشريعية الداخلية ال 1968نوفمبر  26الموقعة في 

 .المشار إليهم في الإتفاقية طبقاً للقانون الدولي
  :، راجعتسليمالمبدأ حظر  وحول موضوع - 420

BAUCHOT Bertrand, op. cit, pp. 387-394. 
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غوليوم "الألماني الإمبراطور مع و ،هممثلما جرى ذلك مع العديد من ،يتمتّعون بحصانةالدول الذين 
  .)421("هيروهيتو"والإمبراطور الياباني  "الثاني

تطابق مفهوم التسليم يلا ولكن  ،معظم الدساتير في العالم المذكور أعلاه من قبلالمبدأ إعتمد 
تقديم الدولة الأول يقصد ب إذالذي تتبناه الدول فيما بينها، التسليم  مع النظام الأساسي المعتمد في

ينفّذ ، والذي )422(تسليم الدولة لشخص ما إلى دولة أخرىى المحكمة، ويقصد بالثاني لشخص ما إل
دون أن تمنح  ، ولكنفي الجرائم العادية، أما التسليم مع المحكمة يكون فقط في الجرائم الدولية حتى

   .)423(المقرر في نظامها الأساسي لها الأولوية في ذلك، لأن ذلك لا يتّفق مع مبدأ التكاملية
المحكمة ليست بمحكمة أجنبية، بل هي إمتداد لإختصاص في ذلك إلى كون  أن نستنديمكن 

 خلالويمكن التأكيد على ذلك من ، )424(مفهوم مبدأ التكاملية المتطابق معالقضاء الوطني و
إجراء و إلى المحكمة الأشخاصمفهوم تقديم  ، والذي يميز بينالأساسي هانظامالنهائية للصياغة ا

  .تسليم المجرمين
، تنازل أحد من النظام الأساسي) 102(المادة يقصد بتقديم الأشخاص إلى المحكمة، حسب 

بينما يقصد بتسليم المجرمين ، الدول عن الأشخاص المطلوبين أمام المحكمة من أجل محاكمتهم
ما يسمى بتقديم الأشخاص للتعبير عن و، )425(تابعة لأحد الدول محكمة للمثول أمام مباشرة همتقديم

والذي يقصد به ، مصطلح التسليموذلك تمييزا عن  "Surrender"مصطلح النظام الأساسي  استخدم

                                                
، "ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر"كريم خلفان، . د: راجع -421

 .196. ، ص2008، )4(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
. الدول على أساس إتفاقيات دولية أو بناء على مبدأ الإختصاص العالميوفي هذا الإطار، يتم تسليم الأشخاص ما بين  -  422
فريدة شبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل شهادة ماجستير : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجعو

  .38-26. ، ص2007زي وزو، في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تي
CORDERO Isidoro Blanco, op. cit, pp. 41-46. 

 .176. أوسكار سوليرا، المرجع السابق، ص - 423
 .302 .شريف عتلم، المرجع السابق، ص. د: راجع - 424
، "التقديم"قد ميزت بين مصطلح للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي  )102( المادة أنب يلاحظ في هذا الشأن -  425

مصطلح ويعني نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام، و، "Remise"تحت صياغة جاء باللغة الفرنسية والذي 
يعني نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب ، و"Extradition"تحت صياغة اللغة الفرنسية في جاء ، والذي "التسليم"

  :على الشكل التاليجاء النص الفرنسي يذكر أن و .اتفاقية أو تشريع وطني معاهدة أو
« Aux fins du présent Statut : 
a) On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut. 
b) On entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en application d'un 
traité, d'une convention ou de la législation nationale ». 
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عن جريمة  من أجل محاكمتهمه لاتقيام إحدى الدول بتسليم المتهم إلى دولة أخرى تطالب بإس
  .)426(ضده عن محاكمهاها تشريعها الوطني أو لتنفيذ حكم قضائي صادر ليقب عاعي

وعليه، فإن التسليم لا ينشأ إلا بين دولتين أو أكثر، ولا يمكن تصوره بين دولة وإحدى 
م إلى إقليم آخر في في النهاية إلى نقل الشخص المتهم من إقليالمنظمات الدولية، لأن الأمر سينتهي 

 ، وبالتاليأما التعاون بين المحكمة والدول فهو شكل مختلف عن التسليم بين الدولمعظم الحالات 
  .)427(الجرائم التي تختص فيهامجال تصبح المحكمة إحدى آليات التعاون الدولي في 

الجنائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة مقصودأمر بين التسليم والتقديم تمييز ال يعد 
المطلوب منها برر رفض الدولة رد عليها استثناءات تت ين الدولالمعتادة ب "التسليم"لأن طلبات 

استخدام المبررات  للدولفيها فلا يجوز  "التقديم"طلبات فيما يتعلّق بأما ، )428(التسليم القيام به
في هذا  الدول اتأن سلطمعنى ؛ ب)429(المحكمة الجنائية الدولية اتالتقليدية لرفض طلبالقانونية 

  .)430(ستنقضي تماماً أمام سلطات المحكمة الشأن
النقل إلى دولة ذات سيادة متكافئة هو مختلف اختلافاً أساسياً عن النقل  يعكس هذا التمييز أن

طبقاً  أسسجهاز دولي ويظهر هذا الاختلاف في كون المحكمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
  .م شخص ماللقانون الدولي مع اشتراك وموافقة الدولة التي طُلب منها أن تُسلّ

ه من خلال الممارسة م أو النقل أمراً مستقراً عليتمييز التسليم عن التسلّ يعدمن جهة أخرى، 
 لكلهمائية الإجرا هاوقواعد أنظمتها الأساسيةتشير  إذ ورواندا، سابقايوغوسلافيا  العملية لمحكمتي

  .)431(إلى تسليمهم ليسو ،م أو نقل الأشخاص إليهماإلى تسلّأي 

                                                
  .78-77. سراج، المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح. د :راجع - 426
 .78-77. سراج، المرجع السابق، صمحمد عبد الفتاح . د - 427
  :من التفاصيل حول المسائل المرتبطة بالتسليم بين الدول، راجع لمزيدو - 428

ZIMMERMANN Robert, op. cit, pp. 322-335. 
في دكتوراه لنيل شهادة رسالة ، حقوق المجنى عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية ،بصائر محمد علي البياتي: راجع - 429

 .101-100. ص، 2003، جامعة بغداد، كلية القانون القانون،
 .43. فريدة شبري، المرجع السابق، ص - 430
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا )29(من المادة  )ج(والفقرة الثانية  )19(الفقرة الثانية من المادة نظر أ - 431
من  )58(و) 57(القواعد كذلك ومن النظام الأساسي لمحكمة روندا،  )28( )ج(والفقرة الثانية ) 18( الفقرة الثانية منو

 .قواعد إجراءات كلا من المحكمتان
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تثور هذه المسألة عندما يقدم  إذطلبات، الحالة تعدد تطرح مسألة التسليم حالة هامة تتعلّق ب
طلب من دولة طرف لدولة يقيم فيها الشخص، وفي الوقت نفسه تقدم المحكمة الطلب لتسليم 

عن طريق تقديم أوامرها الجنائية الدولية في تنفيذ وهي حالة تعترض المحكمة الشخص أمامها، 
  .المساعدة القضائية من الدول

 إذبالأفضلية على الدول المقدمة لطلبات التسليم، تتمتّع المحكمة في الحالة المذكورة أعلاه 
بمعاهدة دولية خاصة  ، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مقيدةعلى طلبات الدولالأولوية يكون لطلبها 

  .)432(بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة
إذا تم تسليم الشخص بالمرور عبر أرض دولة أخرى، أي دولة العبور من ناحية أخرى، 

)Transit( المادة الفقرة الثالثة من ، فالأمر يستلزم معه، حسب)من النظام الأساسي، إتخاذ  )89
الدول الأطراف كل إجراءات النقل خلال أراضيها للشخص المقرر تسلمه إلى المحكمة عن طريق 

أي التي ينتقل الدولة الثالثة، تلتزم ، ودولة أخرى، شاملاً حالة الهبوط غير المجدول على أراضيها
حالة اعتقال الشخص المقرر تسلمه أن تحافظ على بالأخيرة في هذه الحالة  ،إليها الشخص مؤقتا

  .)433(أثناء وجوده أو وجودها فوق أراضيها
 لية الدولية للدول والأفراد معاًوضع مجلس الأمن قانون مشترك للمسؤو، في هذا الإطار

وهو القانون الذي يلزم الدول بإلقاء المسؤولية الجنائية الدولية على الأفراد وبتسليمهم إلى المحاكم 
منظمة  ا لأحكام الفصل السابع من ميثاقلهذا الغرض إستناد سسهاالجنائية الدولية المؤقتة، والتي أ

  .)434(ةالأمم المتحد
يفرض بموجبه على  إذمجلس تطوراً حديثاً في العمل الدولي، الهذا الإتّجاه الذي سلكه  يعد

أو  ممثليهاعلى أعمال  هو نتيجة مباشرة لمسؤولية الدولة الالتزامالدول واجب التسليم، كون أن هذا 
الأمم المتحدة، وهو تدبير أساسي  منظمةويستند إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق  موظّفيها

  .)435(الذي يقع على مسؤولية الدولة بالالتزامللحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وليس 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )90(المادة أنظر  - 432
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 89(المادة أنظر الفقرة الثالثة من  - 433

434  - FORTEAU Mathias, Droit de la sécurité collective et Droit de la responsabilité international de l’Etat, Ed. A. 
pedone, Paris, 2006, p. 216. 
435  - Ibid, pp. 214-217. 
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القبض الصادر ضد ب قضية الأمر فيوالمجلس فعليا أمام المحكمة طرح إجراء التسليم 
لا  المحكمة خاصة أنالجهة المنفذة له، حول إشكالا عمليا كبيرا  أثير بشأنه إذ، الرئيس السوداني

 مهام تسليم هذا الشخص على السلطات  تقع بلصفوفها قوات دولية مختصة بذلك،  ضمنتظم
، لأن قرار المجلس يرتّب كل أو على القوات الدولية المتواجدة في هذا الإقليمالوطنية لكل دولة 

  .)436(هذه الدول اتجاهالملزمة الآثار القانونية 
نتيجة لذلك، يمكن للمجلس أن يتّخذ قرارات في هذا الشأن يلزم الدول بالتسليم، ويكون 

وهو ما سيساعد المحكمة في قراراه مستقلا عن قرار الإحالة الصادر عنه في قضية دارفور، 
ه سبق وأن إتّخذ قرارات من هذا القبيل يمنعه عن ذلك، لأنّالتصدي للقضية فعليا، ولا يوجد مانع 

  .)437(ضية لوكربي، وهذا على الرغم من الإشكالات التي أثارتها قراراته في هذه القضيةفي ق
أن في مجال التسليم لا يمكن لمحكمة أن الصعوبات التي ستواجهها ابأخيراً، يمكن القول 

لتزامات على الدول لإ هفرضوذلك من خلال ، على مجلس الأمنتتجاوزها إلا من خلال الإعتماد 
التي يتواجد فيها الأشخاص المطلوبين أمامها من أجل تسليمهم إليها، وهي الإلتزامات التي يمكن 

  .، مثلما سنرى ذلك فيما بعدميثاقالأن يفرضها تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل السابع من 
  للمحكمة تقديم المساعدة القضائيةإلزام الدول ب: ثالثا

خرى الأشكال من الأن النظام الأساسي قائمة م )93( من المادة الأولى الفقرةتضمنت 
 فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة قد تطلب المحكمة من الدولالقضائية التي المساعدة المتعلّقة ب

بما فيها الشهادة بعد  جمع الأدلة،ان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء، وتحديد هوية ومك وتشمل
أي شخص  استجوابالخبراء اللازمة للمحكمة، و وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير اليمين،تأدية 

                                                
لمنظمة  البيان الصحفيأنظر  ".هيومان راتس ووتش"منظمة هذا ما إقترحته بعض المنظمات الحقوقية، على غرار  - 436
 4، المنشور بتاريخ "عمر البشير"س قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة توقيف الرئيحول  "هيومان رايتس ووتش"

  http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/04                          :  بيان منشور على الموقع الإلكتروني. 2009مارس 
مذكرة إعتقال الرئيس السوداني بين النظام الأساسي للمحكمة "ليندة معمر يشوي، : وحول هذا الموضوع، راجع أيضا

  .70. ص، المرجع السابق، "الجنائية الدولية والواقع الدولي
عدم مراعاة مجلس الأمن للفقرة السابعة من " قضية لوكربي"نذكر من بين الإشكالات المثارة في في هذا الإطار،  - 437

من الميثاق وتجاوزه لأحكام القانون الدولي المنظمة لمسألة التسليم، وهذا فضلا عن كون النزاع مسألة قانونية لا ) 2(المادة 
بوكي، مها محمد الش: وحول هذا الموضوع، راجع. يحمل في وقائعه حالة من حالات التهديد بالسلم والأمن الدوليين

 .84-73. ، ص2000، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، إشكاليات قضية لوكربي أمام مجلس الأمن
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تيسير مثول ، بما في ذلك المستندات القضائية، وإبلاغ المستنداتمحل التحقيق أو المقاضاة، و
  .)438(ية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة، النقل المؤقت للأشخاصالأشخاص طواع

لجثث وفحص مواقع فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج اشمل تإضافة إلى ذلك، 
ذلك السجلات  توفير السجلات والمستندات، بما فيالقبور، وتنفيذ أوامر التفتيش والحجز، و

تحديد وتعقب هم والشهود والمحافظة على الأدلة، وحماية المجني عليوالمستندات الرسمية، و
 لغرض مصادرتها في النهاية متلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم،وتجميد أو حجز العائدات والم

أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بهدف تيسير أعمال و
 .)439(التحقيق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

عن المحكمة  لجميع الطلبات الصادرةالاستجابة ملتزمة بالدول الأطراف  ضح مما تقدم أنيتّ
إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها باستثناء حالتين هما، حالة ما 

بطلب مساعدة  هتعلّق، وحالة )440(من النظام الأساسي للمحكمة )72( وذلك وفقاً للمادة الوطني،
  .)441(يحظره قانون الدولة الموجه إليه هذا الطلب، ولم يدرج في القائمة

من النظام  )96(المادة الفقرة الثانية من ، حسب )442(يتضمن طلب المساعدة القضائية
انوني بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس الق ،الأساسي

أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي الداعية له، وللطلب والأسباب 
بيان موجز يجري تقديم المساعدة المطلوبة، و كيشخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه ل

د ءات أو متطلبات يتعين التقيأسباب وتفاصيل أية إجراالأساسية التي يقوم عليها الطلب، و بالوقائع
أية إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب، و معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجهأية بها، و

  .)443(يجري تقديم المساعدة المطلوبة معلومات أخرى ذات صلة لكي
                                                

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 93(من المادة ) د- أ(أنظر الفقرة الأولى  - 438
  .سي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأسا) 93(من المادة )ل- ز(أنظر الفقرة الأولى  - 439
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 72(أنظر المادة  - 440
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 93(من المادة ) ل(أنظر الفقرة الثالثة  - 441
442  -  وهذا حسب ، يقدم كتابةًمن النظام الأساسي  )93(لمساعدة المشار إليها في المادة اطلب في هذا الإطار، يذكر بأن

شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة  ،بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبةمنه، و) 96(الفقرة الأولى من المادة 
 من النظام الأساسي) 96(من المادة  الأولىأنظر الفقرة  .منه) 87(من المادة ) أ(الأولى المنصوص عليها في الفقرة 

 .للمحكمة الجنائية الدولية
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 96(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 443
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، سواء بصورة عامة أو هاعلى طلب بناء تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، في هذا الإطار
متطلبات يقضى بها قانونها الوطني وتكون واجبة بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية 

طلبات المتما هي ات، ح للمحكمة، خلال هذه المشاورن توضوعلى الدولة الطرف أ، التطبيق
  .)444(المحددة في قانونها الوطني

نتيجة لذلك، إذا حدث هناك عدم الإتفاق بين المحكمة والدول المعنية بالقضايا قيد النظر 
لإتّخاذ قرارات تلزم هذه الدول  تدخّلالمجلس الأمن للمحكمة أن تطلب من فيجوز أمامها 

  .بالإستجابة لطلبات المساعدة القضائية، بشرط أن تكون الإحالة صادرة عنه
 تدخل المجلس لإلزام الدول بالإستجابة لطلبات المساعدة القضائية أخيرا، يمكن القول بأن

وبموجب هذه المساعدات تتمكّن من نتيجة مباشرة لقرارات الإحالة، يعد التي تطلبها المحكمة 
المضي قدما نحو إتّخاذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقيق والكشف عن الأشخاص المتهمين 

  الدولية ومتابعتهم أمام المحكمة وإلزام الدول بذلك بإرتكاب الجرائم

  
   :الفرع الثاني

  الدول اتلتزاملإ المعرقلةالقانونية المحكمة في تخطي العواقب ومجلس بين التعاون ال
 مسألةمن أحكامه  قتضي إذ، الدول صالحوثيقة دولية تخدم مبكونه  الأساسي النظاميتميز 

تأجيل طلب عملها و بتوجيهلها  تسمحالتي  سبابالأللدول لإثارة واسعا مجالا  منحوت التعاون،
 ،يجوز فيها تأجيل أو وقف التعاون مع المحكمةالات إستثنائية وهي ح ل من أدائه،التعاون أو التحلّ

باللجوء إلا  هذه العراقيل تجاوزتأن  لهالا يمكن ، و)445(البشكل فع في أداء مهامهاها تعرقل ولكن
  .)ثانيا( لأسباب قانونية رفضالوينطبق الأمر نفسه على حالات ، )أولا( إلى مجلس الأمن

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 96(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 444
تزام الدول بالتعاون معها نابع من من هذا النوع، لأن إل ات قانونيةلم تعاني المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة من صعوب -  445

بموجبها هذه المحاكم،  سسالقرارات التي إتّخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أ
. بالمصادقة عليهتخضع الدول لنظامها الأساسي طواعية، أي  إذوهذا على خلاف الوضع أمام المحكمة الجنائية الدولية، 

  : راجع، حول ذلكو
SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, p. 320. 

منتصر سعيد . د: وحول الحالات الإستثنائية التي يجوز فيها للدول تأجيل أو التوقّف عن التعاون مع المحكمة، راجع
 .278-284. حموده، المرجع السابق، ص



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

143 
 

ذلك إلى كون في ستند نو، مجلسالعن  ةدرارط أن تكون الإحالة صتشفي كلتا الحالتين، ي
الإلتزامات الدولي التي تبرمها ترتب آثار قانونية تسمو على في هذا الإطار التي يتّخذها ارات قرال

وهي صورة هامة من  الأمم المتحدة،منظمة من ميثاق  )103(، مثلما تشير إليه المادة الدولهذه 
  .المجلس والمحكمةصور التعاون بين 

  مجلس على تنشيط حالات تأجيل التعاون الدولي مع المحكمةالقدرة :  أولا
التنفيذ الفوري للتعاون في  التيح تأجيل الدول للتعاون الدولي مع المحكمة تشمل حالات

تداخل طلب وتحقيق أو مقاضاة جارية يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى المتعلّقة بالطلب، 
على حالات الهذه لا تؤثر و ،إجراء جنائي تجريه الدولة مع الشخص في قضية أخرى المحكمة مع

ا ـالفصل فيهبتنفرد ، وهي التي مرتبطة بإختصاصهالأنها إجراءات شكلية ، إتمام مهام المحكمة
لتفادي تماطلها  التعاونالدولة بيمكن لمجلس الأمن إتّخاذ قرار التعجيل في تنفيذ إلتزامات  ومن ثم

  .التحقيق أو مقاضاة الأشخاص المطلبين لدى المحكمة في
حالة التنفيذ الفوري للتعاون في تحقيق أو مقاضاة جارية يختلف موضوعها عن موضوع  -أ

  : الدعوى المتعلّقة بالطلب
أو  لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جارٍ شأن التنفيذ الفوري إذا كان منيقصد بهذه الحالة أنّه 

مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها 
  .رة زمنية يتفق عليها مع المحكمةالطلب أن تؤجل تنفيذه لفت

لاستكمال التحقيق أو  لازمهو التأجيل لأكثر مما لا يطول  أن، يجب مقابل ذلك لكن
أن إليها الطلب، كما ينبغي على الدولة الموجه إليها الطلب لة في الدولة الموجه المقاضاة ذات الص

  .، وذلك قبل اتخاذها لقرار التأجيلرهنا بشروط معينة ذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراتنظر فيما إ
 أن ،لبالتأجي قرار خذاتُّ إذاأي  المذكورة أعلاه؛ ذلك في الحالة يجوز للمدعي العام مع

من النظام ) 94(الثانية من المادة  للفقرة وفقاوذلك  الأدلة، على للمحافظةتدابير  اتخاذ يلتمس
الإجراء إلى ضمان عدم ضياع الأدلة التي  ذلكويهدف ، )446(الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  .يجمعها خلال عمليات التحقيق
نجد أن القرارات التي تصدرها المحكمة بشأن القبض على المشتبه بهم في هذا الإطار، 

وتسليمهم إليها لا تقيد إجراءات القانون الوطني للدولة؛ أي تصبح قراراتها غير ملزمة إن 
                                                

 .م الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظا) 94( أنظر الفقرة الثانية من المادة - 446
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، لأن الأولوية في ذلك تعود دائما إلى الإجراءات التي تتّخذها )447(تعارضت مع القانون الوطني
  .المحاكم الوطنية

أن يطلب من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب قرار،  ،ن مع ذلك يجوز لمجلس الأمنلك
لأجل معين، التوقّف عن التحقيق في القضية قيد  والتي تكون متوقّفة عن التعاون مع المحكمة

التحقيقات التحقيق أمام سلطاتها القضائية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية قصد مواصلة 
  .والمحاكمات أمامها

 :يه الدولة مع الشخص في قضية أخرىحالة تداخل طلب المحكمة مع إجراء جنائي تجر -ب
يجوز للمحكمة، وفقا لهذه الحالة، عندما يتداخل الطلب الذي تتقدم به أمام الدول مع التحقيق 

في قضية أخرى، تأجيل تنفيذ التعاون دون أن يطول هذا نفسه أو مع أي إجراء جنائي مع الشخص 
  .)448(من نظامها الأساسي) 94(، وهذا حسب الفقرة الأولى من المادة التأجيل لأمد بعيد

 من النظام الأساسي )94(من المادة  الأولىعملا بالفقرة  ،تخذ قرار بالتأجيلإوعليه، إذا 
من  الثانيةجاز للمدعي العام، مع ذلك، أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 

  .، مثلما أشرنا إليه سابقاالمادة هذه
 المحكمة بالمساعدة القضائيةيجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب من جهتها، 

الإستجابة تبقى ، ومةطعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحك وهذا في حالة ما إذا وجهت
 للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلةسمحت ما لم تكن قد  ،رهنا بقرار من المحكمة لهذا الطلب

  .)449(من نظامها الأساسي )95(لما تقضي به المادة  إستناداً

                                                
، )1(، المجلد الأول، العدد مجلة الحقوق البحرينية، "ICCنظرة في المحكمة الجنائية الدولية "واثبة داود السعدي، . د - 447

 .329. ، ص2004جانفي 
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 94(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 448
يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون " :ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 95(المادة تنص  - 449

، تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد )53(ة من المادة الثانيالمساس بالفقرة 
وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديدا . )19(المادة أو  )18(النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 

 .)"19(أو المادة  )18(بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 
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التنازل  ،التأجيل إليها طلبلكن مع ذلك يجوز لمجلس الأمن أن يطلب من الدولة الموجه 
شترط أن يقدم ب، المحكمةلمصلحة عن التحقيق في القضية قيد التحقيق أمام سلطاتها القضائية  نهائيا

  .)450(لإعطاء أثر قانوني كاف لهصادر عنه الطلب بموجب قرار 
  مجلس على التدخّل في حالات رفض الدول للتعاون للأسباب قانونيةالقدرة : اثاني

طبقاً  ذلكمحظور عليها كونها  حالة فيقانونا مع المحكمة يجوز للدولة رفض التعاون 
وجود إلتزام دولي سابق متعلّق بحصانة وجود تهديد لأمنها القومي أو في حالة أو  لقانونها الوطني

حتى ولو  إختصاص المحكمةحالات الهذه تعترض ، والشخص الدبلوماسية أو إتباعه لدولة ثالثة
، بشرط أن تكون الحالة قيد بتدخّل مجلس الأمنتجاوزها إلاّ تأن ، لها ولا يمكنثبتت التهم ضدهم، 

  :فيما يلي وتتمثّل حالات رفض التعاونالمحكمة قد تمت إحالتها من قبله،  النظر أمام
  :لتعاون مع المحكمةلللدولة  لقانون الوطنيحظر احالة   - أ

تلتزم ومن النظام الأساسي للمحكمة ) 99(وردت هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة 
وتبين فيه أسباب  ،إخطار المحكمة أو المدعي العام على الفورطلب التعاون بالتي ترفض الدولة 
  .)451(الرفض

تقديم  بمحاولةقبل رفض الطلب تلتزم الدولة المطلوب منها المساعدة ذلك، إضافة إلى 
من جهتها، تلتزم المحكمة ومدعيها و ،معينة المساعدة المطلوبة في أسلوب بديل أو طبقاً لشروط

لا العام بالشروط التي يمكن أن تقترحها تلك الدولة في حالة ما إذا قبلت بتقديم المساعدة لهما، و
بعد أن تفشل كل يمكن لها أن ترفض الطلب على أساس حظر قانونها الوطني لمبدأ التعاون إلا 

  .)452(من نظامها الأساسي) 93(جهود حل المسألة، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة 

                                                
وفي هذا الإطار، يقوم قرار مجلس الأمن في طلب التوقّف عن التحقيق في قضية معينة لمصلحة المحكمة على حقه  - 450

وحول هذا الموضوع، يقول الأستاذ وليد فؤاد المحاميد بأن التسليم . دخل في الإختصاص الداخلي للدول الأعضاءفي الت
وحول . من الميثاق) 2(والفقرة الرابعة من المادة ) 39(بذلك يقوم عند الإستقراء الدقيق للرابطة القانونية القائمة بين المادة 

 .45- 44. المرجع السابق، صوليد فؤاد المحاميد، . د: ذلك، راجع
تنفذ طلبات المساعدة : "محكمة الجنائية الدولية على ما يليمن النظام الأساسي لل) 99(الفقرة الأولى من المادة  أنظر - 451

وفق الإجراء ذى الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظورا 
انون المذكور، ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور بموجب الق

 ."عملية التنفيذ أو المساعدة فيها
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 93(مادة أنظر الفقرة الخامسة من ال - 452
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تقديم المساعدة القضائية مبني على مشاورات تجريها المحكمة مع نستند في ذلك إلى كون 
الدول  إلتزام إلى كون، و)453(من نظامها الأساسي )97(مثلما تشير إليه المادة  ةالمعنيالدولة 

 إذ ها الأساسي،من نظام) 88(بموجب المادة مع المحكمة كامل تعاونها ال قائم علىالأطراف 
دون أي تأخير إذا  هاتشاور معبال تلتزم، وعاونلتتحقيق الاللازمة الإجراءات الوطنية توفير تضمن 

  .)454(هاتنفيذ نشأت صعوبة في
من السيطرة على أي  ،المتطلبات المشار إليها أعلاهتلبية الدول الأطراف، من خلال ن تمكّت

 إليها محكمةال التي تقدمهاالتعاون  اتبين قوانينها وإجراءاتها الوطنية وطلبينشأ نزاع مستقبلي 
ولا يمكن لها الإحتجاج  ،بأحكام التعاون الواردة في النظام الأساسيملتزمة  الدولهذه تبقى و
  .القوانينهذه تسمو على الأساسي النظام  المترتبة عن هاإلتزامات ، لأنهالرفضقوانينها ب

بقوانينها الوطنية لرفض التعاون مع المحكمة إذا  الاحتجاجلدول للا يمكن ومن جهة أخرى، 
 تسمو على قوانين هالتي ترتّبها قرارات الالتزاماتكانت الجهة المحيلة للحالة هي مجلس الأمن، لأن 

  .الجنائية الدولية وغير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لدول الأطرافا
في حالة ما إذا صدرت الإحالة من مجلس الأمن فتمتثل الدول الأطراف وغير وبالتالي، 

التعاون التي تنبثق عنه، ولا يمكن لها  التزاماتالأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لكل 
  .هبقوانينها الوطنية لرفض الاحتجاج

مجلس لقرارات الإحالة يلزم كل الدول بالتعاون مع المحكمة النستند في ذلك إلى أن إتّخاذ 
على الرغم من الظروف التي قد تحيط بها، وهذا نظرا للآثار القانونية الملزمة التي ترتّبها هذه 

منظمة ق من ميثا) 103(إستناداً للمادة  على كل الإلتزامات الأخرى للدول القرارات، والتي تسمو
 .الأمم المتحدة

                                                
عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنّه ) 97(تنص المادة  -  453

الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل 
تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، ، وفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلبعدم ك سائلوقد تشمل هذه الم. تسوية المسألة

، أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر
م تعاهدي سابق قائم من جانبها تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزا وكذلك في كون

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 97(أنظر المادة  .إزاء دولة أخرى
كفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات ت: "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي ) 88(تنص المادة  - 454

 ."جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباباللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق 
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  :القومي هانحماية أمحالة دفع الدول برفض التعاون ل -ب
والتي للمحكمة من النظام الأساسي  )93(المادة الفقرة الرابعة من وردت هذه الحالة في 

، قد تنكر الدول طلب المساعدة، كلياً أو جزئياً، إذا كان )72(لمادة اطبقاً " :ما يليعلى تنص 
  ".ط بتقديم أي وثائق أو الكشف عن أي أدلة متعلقة بأمنها الوطنيفقالطلب خاص 

يؤدى فيها الكشف عن معلومات أو وثائق التي حالة المن النظام الأساسي  )72(دد المادة تح
الحالات تلك هذه ضمن تدخل ، وتابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة

 الثالثة، والفقرة )61(من المادة  الثالثة، والفقرة )56(من المادة  الثانية والثالثةالفقرتين  الواردة في
 السادسة، والفقرة )68(من المادة  السادسة، والفقرة )67(من المادة  الثانية، الفقرة )64(من المادة 
الإجراءات ، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من )93(، والمادة )87(من المادة 

  .)455(ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر
أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات  على المذكورة أعلاهتنطبق المادة 

على أساس أن الكشف  دولةالعل ذلك أو أحال المسألة إلى أو أدلة ولكن هذا الشخص رفض أن يف
، وهي من )456(الوطني هامصالح أمنبن يمس أ -إذا ما أكّدت ذلك هذه الدولة –عنها من شأنه 

  .)457(الأسباب التي قد تدفع بها الدول تعسفاً لرفض التعاون مع المحكمة
التي الوقائية  عدد من الإجراءاتالمذكورة أعلاه  )72(لمادة في هذا الموضوع، وضعت ا

وهذه ومات السرية المتصلة بأمن الدول، عملية التعاون دون إفشاء المعل اتخاذها لتسهيليمكن 
  .بهاالإجراءات تشمل قيام المحكمة الجنائية الدولية بتعديل أو توضيح طل

دت وقررت عما إذا كان الدليل قد حدتكون بعد أن يجوز للمحكمة تعديل أو توضيح طلبها 
يتم البحث عنه هو دليل ذات صلة، أو من الممكن الحصول عليه من مصدر آخر، أو الموافقة  الذي

على شروط عند تقديم الأدلة مثل تقديم ملخصات لها، أو إعادة صياغة جزءاً من النص، أو تقييد 
  .)458(الإفصاح عنه واستخدام الإجراءات المزودة بكاميرا داخلية

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 72(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 455
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي) 72(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 456
 .245-244 .، صالمرجع السابقشاهين علي شاهين، . د: راجع - 457
 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي من النظام )72(ادة المأنظر الفقرة الخامسة من  - 458
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مع الدول الخطوات  حلول تعاونية ها غير قادرة على إيجادلها أنإذا تبين تتّبع المحكمة 
وهذا تختلف هذه الخطوات من حالة إلى أخرى، ، ومن نظامها الأساسي )72(المحددة في المادة 

، ففي يها سيطرة على المعلومات من عدمهما إذا كانت المحكمة أو الدولة لدقائم على الاختلاف 
تأمر بكشفها  أنها يمكن ل ،وذات صلة وضروريةتها سيطر إذا كانت المعلومات تحتحالة ما 

  .)459(والإفصاح عنها
مع لب منها التعاون ات تحت سيطرة الدولة المعنية، وطإذا كانت المعلومحالة ما أما 

لمحكمة أن تأمرها في هذه الحالة لا يمكن ل، فالأساسي هاللباب التاسع من نظامطبقاً المحكمة 
 ررت أنإذا ما قّ ،الدول الأطراف جمعيةإحالة الأمر إلى ، بل يجوز لها بالإفصاح عنها أو كشفها

، أو إلى مجلس ها الأساسينظامالدولة لا تتصرف بمقتضى التزاماتها المفروضة عليها بموجب 
  .)460(من النظام الأساسي) 87(، طبقا للفقرة السابعة من المادة الأمن إذا كان هو مصدر الإحالة

 أنفي كل الظروف أن تأمر بالكشف عن الأدلة أو إضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة 
 تستخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا من ظروف لإثبات وجود أو عدم وجود الواقعة

  .)461(التي تنظر فيها
 يجوزأن دفع الدول بحماية أمنها القومي لعدم التعاون مع المحكمة بوعليه، يمكن القول 

يبدو ولا، عن طريق المشاوراتفشل كل الجهود لحل المسألة  بعدلا يمكن إستخدامه إلا و ،استثناء 
  .الإجراءات تلك على بالالتفاف المجلس يقوم أن الممكن من هأنّ

كان أمنها  إذا ما تحدد أن ولوحدها لها يمكن إذ دولة، كل سيادة سياق في الحكم هذايفهم 
الاستثنائي  الظروف في الدولية التزاماتها من لتتحلّ أن للدولة يجوز هأنّ الوطني في خطر، كما

إستثناء حماية الأمن  يعد، والإنسان حقوق حماية مجال في به مسموح ذلكّ أن علمنا خاصة إذا
 لإعاقة عمله يفترض أن تتعسف الدول في إستعمال ةغير دقيقبحالة  رفض التعاونلالقومي كدفع 

النظام الأساسي يمنح الأولوية لحماية الأمن القومي للدول ويعطي الأسبقية للقضاء المحكمة، لأن 
 .م الدولية التي تقع على أراضيهاالوطني في نظر الجرائ

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي من النظام )72(ادة المأنظر الفقرة السادسة من  - 459
للمحكمة الجنائية  الأساسي من النظام) 87(والفقرة السابعة من المادة ) 72(ادة الممن ) 2- أ(أنظر الفقرة السابعة  - 460

 .الدولية
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 72(المادة من ) ب(أنظر الفقرة السابعة  - 461
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هذه التحفظات التي تبديها  شرعية مدى تقدر أنلمحكمة ل ه يجوز، يمكن القول أنّاًأخير
 كماالأساسي حول هذه المسألة،  هانظام سكوتمن رغم على المجال التعاون الدولي الدول في 

الإحالة أو إلى جمعية الدول الأطراف  لها أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، إذا كان مصدر يمكن
  .هاضدالدول  حدثهاوهو الحل الوحيد لتجاوز العراقيل القانونية التي قد ت ،بالتعاون الدول لإلزام

  :بحصانة الشخص الدبلوماسية أو إتباعه لدولة ثالثةوجود إلتزام دولي سابق متعلّق حالة  -ج
ل بشأن الإتفاقيات الثنائية بين الدو من النظام الأساسي )98(المادة الفقرة الأولى من تقضي 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة  أنّهبفي التعاون القضائي 
يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو 

ما لم تستطع  بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة،
  .)462(المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم  أنّهبمن المادة المذكورة أعلاه  تضيف الفقرة الثانية
يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات 
دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن 

  .)463(اون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديمة أن تحصل أولا على تعوسع المحكمب
ه لا يمكن للمحكمة أن توجه طلبات التعاون أو المساعدة القضائية من أنّمفاد هذه الحالة 

تعترف بالحصانة الدبلوماسية لأشخاص دولة معينة إذا كانت هذه الدولة مرتبطة بإلتزامات دولية 
لا يمكن لها متابعة هؤلاء الأشخاص إلا بعد الحصول على  أي ؛المتابعة أمامهايكونون محل 

  .)464(، وهو ما يخالف قواعد القانون الدوليموافقة من دولهم
في ملاحقة الأشخاص غير قادرة على مباشرة اختصاصها تصبح المحكمة  وبالتالي، تصبح

، وهذا في حالة بعد الحصول على موافقتهاغير طرف في نظامها الأساسي إلا ثالثة التابعين لدولة 
                                                

  .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ) 98(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 462
لممثّليها، وهم رؤساء الدول، وأعضاء البرلمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي وفي هذا الإطار، تمنح الدول الحصانات 

وحول هذا . وبعض رجال القوات المسلحة، وهي تعفيهم من المتابعة القضائية عن المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها
 .70- 67. فريدة شبري، المرجع السابق، ص: الموضوع، راجع

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 98(لمادة اأنظر الفقرة الثانية من  - 463
أن الحصانة القضائية لا تتطابق مع القواعد الآمرة للقانون الدولي، ب "كريم خلفان"وحول هذا الموضوع، يقول الأستاذ  -  464

كريم خلفان، . د: لك، راجعوحول ذ. لأنّه تحظر ارتكاب الجرائم الدولية، وهي قاعدة يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الكافة
 .206-202. المرجع السابق، ص
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ما إذا كانت هذه الدولة قد أبرمت إتفاق دولي مع الدولة الموجه إليها الطلب من المحكمة يقضي 
  .)465(بعدم تسليم رعاياها إلى محاكم قضائية إلا بعد موافقتها

 أنمن النظام الأساسي أية إشكالية عند إقراره، إلا ) 98( وضع نص المادةلم يثير 
ة ـنجحت الولايات المتحدة  الأمريكي إذبت بإثارتها، بت التي حدثت بعد ذلك هي التي تسالتطورا

هادفة إلى الحيلولة دون خضوع ال الأدوات القانونية والسياسيةبعد إقرار النظام الأساسي، في حشد 
466(ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةمن رعاياها لا أي(.  

الذي يؤكد و، "أعضاء القوات المسلحة الأمريكية حماية "أصدرت قانون في هذا الإطار، 
الولايات  إمتناع يتضمن هذا القانون، و)467(التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةهذه الدولة رفض 

 يـالدول الأطراف في نظامها الأساسمع و ،المحكمةمع لتعاون الإيجابي عن االمتحدة الأمريكية 
الذين يرتكبون جرائم دولية تدخل  تهدد الرعايا الأمريكانما إذا إتّخذت تدابير يمكن أن في حالة 

  .)468(في إختصاص المحكمة
من  )98(المادة الفقرة الثانية من عدة إتفاقيات تتطابق مع مفهموم  تقدإضافة إلى ذلك، ع
 "رومانيا"و "إسرائيل"أبرمت أول إتفاقيات في هذا المجال مع كل من والنظام الأساسي للمحكمة، 

بهدف منع تسليم رعاياها إلى المحكمة في حالة إرتكابهم لجرائم أو تواجدهم على إقليم هذه الدول 
                                                

465 - CHIARA Monica Mattone, op.cit, p. 140. 
466 - Voir, FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale 
internationale, op. cit, pp. 41-42. 

  :ما يلي "عبد القادر كاشر" الدكتور يقول الأستاذالموضوع وحول هذا 
« Un arsenal juridique complexe visant l’impunité des nationaux américains, dont essentiellement et non 
exclusivement, l’American service Members’ Protection Act (ASPA) ou la doctrine américaine contre la CPI, et 
l’instrumentalisation de l’article 98 du Statut de Rome par les Etats Unies, reflètent bien l’esprit de rejet 
qu’affichent les Etats Unies qui se placent au dessus de toute autorité autre que celle de ses propre institutions 
nationales au nom d’une arrogance coupable et une impunité gravissime conséquente à un crime passible, pour les 
autres, de poursuites devant la nouvelle juridiction pénale internationale». Citée in KACHER Abdelkader, « Les 
implication juridiques de l’exception américaine pour les Etats et sur l’intégrité du Statut de Rome instituant la 
CPI », R.A.S.J.E.P, N° 01, 2007, p. 151. 

بموجب القرار رقم ، و2002أوت  2بتاريخ  )ASPA( "حماية أعضاء القوات المسلحة الأمريكية"عتمد قانون إ - 467
)HR4775(في مجلس الشيوخ، ويمثل هذا القانون الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية  ونالمحافظ ادر بهالذي ب، و

 مائدة، أنظر تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ."قانون غزو لاهاي"بـ وبات يعرف  ،إزاء المحكمة الجنائية الدولية

الفيدرالية الدولية لحقوق البحرين، منظمة من قبل  في الدولية الجنائية الأساسي للمحكمة النظام وتطبيق التصديق حول مستديرة
وثيقة منشورة على الموقع . 16. ص، 2004جوان  4-2بالتعاون مع تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أيام  الإنسان

 ar.pdfhttp://www.iccnow.org/documents/RoundtableOnICCRatImpInBahrain_                      :الإلكتروني التالي
468  - Voir, COULEE Frédérique, op. cit, pp. 49-51. 
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180(حوال اتفاقيات ثنائية  عقدت معهابلغ عدد الدول التي و ،)469(ا إلى المادة المذكورةإستناد( 
  .)471(بينها الأردن، ومصر، والبحرين، وجيبوتي وتونس، ومن )470(دولة

إدراجها لنص المادة من خلال بهذه الإتفاقيات إهتمامها الأمريكية الولايات المتحدة أثبتت 
وهذا  ،)472(بشأن قضية دارفور) 2005( 1593المذكورة بصريح العبارة في مشروع القرار رقم 

  .)473(في هذا الإقليم وقعتفي انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي  هاضلوع بعض رعايانظرا ل
بعض الدول إلى المحكمة دون موافقتهـا   عدم إحالة رعاياالمذكور القرار ن وبالتالي، يضم

نستخلص من خلال مراجعة نـص  ، كما دارفورإقليم إذا اتهموا بارتكاب مخالفات في في حالة ما 
لا يعتـد  لأن النظام الأساسي  ،)474(ن النظام الأساسيم) 27(مع المادة أنّه يتعارض ) 98(ادة مال

في القرار  الحصانة لم تعد موجودة من الناحية الفعلية نإف الدبلوماسية للأفراد، ومن ثم بالحصانات
  .)475()2005( 1593رقم 

من النظام الأساسي ) 98(المادة نص ما جاء في ما أشير إليه أعلاه بأن نستنتج من خلال 
 والذي لم يعتد بها في ، حقّقه القضاء الجنائي الدولي في مجال الحصانات بمثابة تراجع عن مايعد

                                                
العقاب لإحراز الإفلات من الولايات المتحدة مساعي : المحكمة الجنائية الدولية ، منظمة العفو الدوليةتقرير : أنظر - 469

، منشورات منظمة العفو الدولية، 2002أوت  1، منشور بتاريخ الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربعن 
  :تقرير منشور على الموقع الإلكتروني التالي. 19 .ص، )IOR 40/025/2002( :الوثيقة رقم

www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR40/025/2002/ar/43bf5f58-d7f4-11dd-9df8-936c90684588/ior400252002ar.pdf 
 .45-44. لطيف، المرجع السابق، صبراء منذر كمال عبد ال. د: نقلا عن -  470
 .417. رامي عمر ذيب أبو ركبه، المرجع السابق، ص: نقلا عن - 471
صراحة للإتفاقيات الواردة في الفقرة ) 2005( 1593رقم  الرابعة من ديباجة القرارالفقرة في هذا الإطار، تشير  -  472

مجلس الأمن عند إحالته للوضع في دارفور إلى المدعي  من النظام الأساسي للمحكمة، وفيه يأخذ) 98(الثانية من المادة 
  .العام في الإعتبار كل الإتفاقيات التي أبرمتها الدول في مجال تسليم الأشخاص

Voir, para. 4 du prémbule de la Résolution 1593 (2005). 
473 - AUMOND Florian, op. cit, p. 126. 

لا تحول الحصانات أو القواعد " :ما يلي للمحكمة الجنائية الدولية علىمن النظام الأساسي  )27(نص المادة ت -  474
الإجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة 

لمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي ل) 98(وحول موضوع تعارض المادة . "المحكمة إختصاصها على هذا الشخص
  : منه، راجع) 27(مع المادة 

JORDA Claude, op. cit, pp. 211-213. 
للملتقى  :، مداخلة مقدمة"دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب"عبد الرحمن لحرش، . د: راجع - 475

، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة )أعمال غير منشور( )واقع وآفاق(الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية 
 .11-09. ، ص2009أفريل  29و 28قالمة، يومي 
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رئيس شخص في منصب ، وذلك حتى ولو تعلّق الأمر بكل المحاكمات التي أجراها منذ نشأته
  .دولة

من إتفاقية فيينا لقانون  )18(مع المادة إضافة إلى ذلك، يتعارض هذا النوع من الإتفاقيات 
تلتزم الدولة بالإمتناع عن القيام بأعمال تمس بهدف " :على ما يليتقضي  والتيالمعاهدات، 

وموضوع المعاهدة، وينطبق هذا الإلتزام على كل دولة موقّعة على المعاهدة حتى ولو لم تعبر عن 
  ."نيتها في الإنظمام إليها

سابقة خطيرة في القانون التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية شكّلت الإتفاقيات الثنائية 
والتي لا تسمح بالإفلات عن العقاب عند إرتكاب ، الآمرة هوهذا نظرا لتعارضها مع قواعد ،الدولي

رفع الحصانة عن ممثلي ، و)476(طلقاباطلة بطلانا م ويمكن الحكم عليها مسبقا بأنّها ،جرائم دولية
 حسب ماالدول المرتكبين لجرائم دولية هي قاعدة عرفية في القانون الدولي، ولها طابع إلزامي 

في رأيها الإستشاري حول التحفظ على إتفاقية منع الإبادة، وكذا الدولية العدل أكدت عليها محكمة 
  .)477()1993( 808 رقم جلس الأمن في قراراهم

مع  ابسبب تعارضهوهذا  ،متها في هذا الإطار باطلةالإتفاقيات التي أبركل  تعدنتيجة لذلك، 
من تسعى  لأنّها، لأحكامه الصارخ لخرقها، و)478(ف وموضوع النظام الأساسي للمحكمةأهدا

  .)479(الإفلات من العقابآلية س وتكرللمحكمة المحددة فيه  المهامورائها إلى منع تحقيق 
الدول ولكن ، مل في إبرام الإتفاقيات الثنائيةالحق الكاالأمريكية فإذا كان للولايات المتحدة 

المترتبة عن النظام  ةالقانوني هااتالإتفاقيات أي معنى للإلتزامهذه بموجب لا تمنح المتعاقدة فيها 

                                                
476  - KACHER Abdelkader, op. cit, p. 154. 
477  - Voir, CASSESE Antonio, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des Etats pour crime internationaux ? à 
propos de l’affaire Congo c/Belgique (C.I.J) », R.S.C.D.P.C, N° 3, Juillet-Septembre 2002, pp. 494-496. 

وحول الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والمشار إليه أعلاه، لم تعترف المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون بالدفوع 
جاء في ردها على طرف دفاع بأنّها الوزير المعني يمكن  إذناده إلى هذا الحكم، عند إست" شارل تايلور"التي أبداها محامي 

وتريد المحكمة من خلال هذا الحكم أن . متابعته أمام بعض المحاكم الجنائية الدولية، بما فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية
  :الموضوع، راجع وحول هذا. تفسر بأن المحاكم الجنائية الدولية لا تعتد بالحصانات

MARTINEAU Anne-Charlotte, op. cit, pp. 247-248. 
478  - WILLEMARCK Luc, op. cit, pp. 16-17. 

 .10 .عبد الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص.د - 479
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مخالفة للنظام الأساسي هذه الإتفاقيات جاءت  على أساس أن وهذا، ها كانت أطرافا فيإذالأساسي 
  .)480(التنفيذ زبعد دخوله حي هاوأبرمت

عن رفضها ت الأوروبية والمنظمات الإنسانية أعربت العديد من المؤسسافي هذا الإطار، 
لدول من التزاماتها ب اكأداة لتهرمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 98(استغلال المادة 

، لأنّها لا تستجيب للأهداف التي الاتفاقيات، ودعت الدول إلى عدم عقد مثل هذه تجاه المحكمةإ
  .)481(أنشئت من أجها هذه المحكمة

متعلقة حتى لو كانت ، وهذا المسألة على جمعية الدول الأطرافهذه ينبغي أن تعرض 
 التي أبرمتها الدولإتخاذ قرار بشأن لها ومن ثم يمكن ، المحكمةأحالها مجلس الأمن إلى بحالات 

،لأن تعاقدها في هذه الإتفاقيات هدفه هو )482(المحكمة ترغب في التعاون معأنها لا أساس على 
الحيلولة دون ممارسة المحكمة لإختصاصها و اتها المنبثقة عن النظام الأساسيالتهرب من إلتزام

 .غير الأطراف على رعايا بعض الدول

من الثانية تجاوز الصعوبات المترتبة عن الفقرة لا يمكن لها لمحكمة أن اب، نقول اًخيرأ
الدول بالتعاون مع المحكمة، بشرط أن به إذا صدر قرار من مجلس الأمن يلزم إلا  )98(المادة 

لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبرام هذه ولكن ، بقرار صادر عنه أحيلتتكون القضية 
رستها لإختصاصها في متابعة رعاياها هذه الدول، وهذا سيعيقها حتماً في مماالإتفاقيات الثنائية 

  .حتى ولو إرتكبوا جرائم دولية على إقليم أحد الدول الأطراف

  
  

                                                
480   - HIERAMENTE Mayeul, La Cour pénal internationale et les Etats-Unis : une analyse juridique du différent, 
Collection justice international, Ed. L’Harmattan, 2008, pp. 81-82. 

وأعلنت في بيان  الاتفاقيات، هذهأعربت الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا عن قلقها إزاء وفي هذا الإطار،  - 481
  .283. ليندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص :راجع .عن عدم قبولها بها 2002سبتمبر  26صادر عنها بتاريخ 

COULEE Frédérique, op. cit, pp. 63-66. 
تقرير : أنظر .عدم إبرام تلك الاتفاقيات إلىومنظمة العفو الدولية دول العالم  دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسانوكذلك 

عن العقاب لإحراز الإفلات من الولايات المتحدة مساعي : المحكمة الجنائية الدولية ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  .16. ص، السابق جعالمر ،الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

القانون  فيماجستير نيل شهادة خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ل - 482
 .72-71. ، ص2008، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، كلية القانونالدولي الجنائي، 
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  :المبحث الثاني
  قمعية ضد الدول غير الملتزمة بالتعاون مع المحكمةإتّخاذ تدابير 

ا اوضع النظام الأساسي جانبمن الأحكام التي تثبت مسؤولية الدول الأطراف عن عدم  هام
معاقبة من أجل المحكمة  يدفي  محددةسلطات مقابل ذلك لكن لم يمنح و، )483(إلتزامها بالتعاون

إلى إلى جمعية الدول الأطراف أو بل يجوز لها إحالة المسألة ، لدول غير الملتزمة بالتعاون معهاا
  .)484(الأساسي هامن نظام )87(لمادة السابعة من اللفقرتين الخامسة و اإستنادمجلس الأمن، وهذا 

مجلس الفرصة اللجوء إلى تتمتّع بالمحكمة  أنيظهر لنا جليا من خلال ما أشرنا إليه أعلاه 
 وذلك على أساس أنّه يتمتّع، المتعلقة بالتعاونلإلتزاماتها  عرض عليه مسائل رفض الدولتل
  ).المطلب الأول( )485(المحكمة استجابة الدول لطلباتلضمان  سلطات واسعةب

إتّخاذ إلى تمتّع هذا الأخير بسلطة في هذا الإطار مجلس اليرجع سبب إعتماد المحكمة على 
ذلك، ولا  يحظى بإمتياز هام فيو ،لتعاونا تقمعية ضد الدول في حالة عدم إستجابتها لطلباتدابير 

الأمم منظمة  الفصل السابع من ميثاق أحكامالواردة في دولية الزاءات جال يخرج هذا الإطار عن
  ).المطلب الثاني( المتحدة

  
  :المطلب الأول

  لقمع الدول غير المتعاونة معهامجلس اللجوء المحكمة إلى 
إلى مجلس الأمن من بين الآليات الفعلية والفعالة التي الجنائية الدولية المحكمة لجوء  يعد

 هاالحل الذي إتّبعه نظاموتستنجد بها لمعاقبة الدول غير الملتزمة بواجبتها المتعلقة بالتعاون معها، 
                                                

 2007وفي هذا الموضوع سبق وأن إعترفت محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق إتفاقية منع الإبادة الجماعية سنة  - 483
رت بمسؤولية دولة صربيا بسبب عدم تسليمها لبعض أق إذبمسؤولية الدول عن عدم التعاون مع محكمة يوغسلافيا سابقا، 

 .المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا
Voir, C.I.J, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, op. cit, p. 187, para. 442-449. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87(أنظر الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة  - 484
سابقا ، وهو قاضي بالمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا )G. Krik Mc Donald(وهذا ما إتجه إليه القاضي  - 485

  :ما يليحول تدعيم المجلس لهذه المحكمة ، ويقول 1998سنة 
"Etant donné que nous ne disposons pas d’une force de police et que nous ne pouvons pas imposer des sanctions 
contre les Etats, notre seul recours est d’informer le Conseil de Sécurité du comportement des Etats". Citée in 
VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit, pp. 299-300. 
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، ولا يمكن للمجلس التدخل لقمع الدول )الفرع الأول( محددةومبررات الأساسي تمليه أهداف 
ميثاق منظمة الأمم إطار المحكمة إلا في إطار السلطات المخولة له في الممتنعة عن التعاون مع 

  )الفرع الثاني( المتحدة، لأن النظام الأساسي لم يمنح له سلطات جديدة ومحددة لقمع هذه الدول
فيها ت رفاتومجلس إلا إذا الإيداع المسألة أمام لمحكمة هذه اللا يجوز في كل الحالات، 

التدابير التي يراها مناسبة لس التدخل لإتخاذ ج؛ أي لا يمكن للمنظامها الأساسي محددة فيشروط 
  .)الفرع الثالث(على سبيل التقييد  إلا في حالات محددة

  

  : الفرع الأول
  لفرض التعاون الدولي مع المحكمةمجلس الالهدف من اللجوء إلى 

تلجئ المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن من أجل قمع الدول الرافضة للتعاون معها 
من عدم تمتّعها بسلطة قمعية لردع الدول تها سد معانا فيتتمثّل عملية، ولأهداف ومبررات 

في هذا مجلس اليتّخذها يمكن أن التي  فعلية وفعالية التدابيرفي ، و)أولا( الممتنعة عن التعاون معها
  .)ثانيا( في النظام الأساسي التي يمكن أن تتّخذها جمعية الدول الأطرافتلك الإطار مقارنة ب

   عدم تمتّعها بسلطة قمع الدول الممتنعة عن التعاون معهامن المحكمة معاناة سد : أولا
بسبب الجنائية الدولية  بدور تدعيم التعاون الدولي للدول مع المحكمة يضطلع مجلس الأمن
تجعله غير قادر على ضمان تنفيذ الأحكام والأوامر التي  عديدةقائص معاناة القضاء الدولي من ن

لا يمنح للمحكمة سلطة فرض الجزاءات لأن النظام الأساسي  ،ليهالمعروضة عفي القضايا  يتّخذها
التنفيذ الحلقة الأشد ، وهو ما يجعل من عملية )486(على الدول إذا ما أخلّت بإلتزاماتها المنبثقة عنه

  .)487(ضعفاً والأكثر هشاشةً في نظامها الأساسي
كامل لذي تصدر بإسمه اغياب صاحب السلطة إلى القضاء الدولي  معاناةتعود أسباب 

 إنعدام قوة عمومية تتكفل بتنفيذ أحكام وأوامر المحاكم الدوليةإلى و ويسهر على تنفيذها، هأحكام

                                                
  .77. أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص. د - 486
، المرجع )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية(المحكمة الجنائية الدولية أحمد قاسم محمد الحميدي، . د - 487

 .135. السابق، ص
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، وهو وضع يتميز به للقرارات التي يتّخذها ضد الدول التنفيذ القسريكما يعاني من نقص آليات 
  .)488(القانون الدولي عن نظيره الوطني

في هذا الإطار، يجب التمييز بين إلزامية الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية وبين 
فإنّها عملية منفصلة عن تنفيذها، فالإلزامية تتعلّق بعملية اللجوء إلى القضاء بحد ذاته، أما التنفيذ 

  .)489(عملية التقاضي، وهي العملية التي لا تختص فيها المحاكم، بل تدخل ضمن مهام أجهزة التنفيذ
الأساسي بسلطة ردع الدول غير الملتزمة  هالا يفهم من عدم الإعتراف للمحكمة في نظام

كن لجهة أخرى أن تقرر ذلك بالتعاون بأن هذه الدول لا تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك، بل يم
  .)490(لأن قمعها لا يدخل ضمن النظام الجنائي للمحكمة

إختلف الدول  إذالأمم المتحدة، منظمة عداد ميثاق إ أثناء طويلا اهذه المسألة نقاش أثارت
مجلس بالخصوص وجه ، وعلى حول العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة

بإقتراح من كوبا  ،ميثاقالمن  )94(في نهاية المطاف إلى إدراج المادة هذا النقاش  وإنتهى، الأمن
  .)491(كحل وسط بين المواقف المختلفةووأستراليا، 

                                                
عملية تنفيذ الأحكام الدولية وظيفة تنفيذية، وبصفتها هذه  أنب "الخير قشي"يقول الأستاذ الدكتور في هذا الموضوع،  - 488

يجب أن تناط بجهاز يتمتع بسلطات تنفيذية، وعادة ما تمنح سلطة تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم في كل 
ملية القضائية، وليس للجهاز الأنظمة القانونية أساسا للفرع التنفيذي للحكومة ويلجأ إليها في آخر المطاف؛ أي بعد إنتهاء الع

، الطبعة الأولى، المؤسسة إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقعقشي الخير، . د: أنظر. القضائي نفسه
 .79. ، ص2000الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، غضبان سمية، دور مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام القضائية : راجع -  489
 .41. ، ص2009-2008فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

490  - Voir, VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit, pp. 295-296. 
 :ما يلي )Antonio Cassese(سابقا الموضوع، يقول رئيس المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا  وفي هذا

« En l’absence de pouvoirs de contrainte et d’exécution, les juridictions pénales internationales sont pareilles à des 
géants qui n’auraitent ni bras ni jambes ». Citée in UBEDA-SAILLARD Muriel, op. cit, p. 1137. 

 .41. غضبان سمية، المرجع السابق، ص: راجع - 490
أثناء إعداد ميثاق الأمم المتحدة إدراج مادة فيه تنص على إعتبار حالة عدم إلتزام  "بوليفيا"في هذا الإطار، إقترحت  -  491

  .أحد أطراف النزاع بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بكونه عمل من أعمال العدوان
Voir, ONU, Documents de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale, San Francisco, 1945, 
Tome XII, Londres-New York, p. 519 -520. 

عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، . د: وحول موضوع العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، راجع
  .57-48.ص
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، والمشار إليه "مؤتمر سان فرانسيسكو"توصلت إليه الدول خلال الحل الذي تم إعتماد 
تكرس الفقرة الخامسة من  إذلأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، النظام اأعلاه، بالصياغة نفسها في 

لفقرة الثانية من المادة بالعلاقة التي تنظّمها ا قياساًمنه العلاقة نفسها مع مجلس الأمن ) 87(المادة 
  .الأمم المتحدةمنظمة ميثاق  من) 94(

 :ما يليعلى من ميثاق الأمم المتحدة ) 94(المادة الفقرة الثانية من تنص وفي هذا الإطار، 
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف "

الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر 
  ."هذا الحكمي يجب اتخاذها لتنفيذ قرارا بالتدابير الت
أن محكمة العدل الدولية يجوز لها أن أعلاه  المذكورنص المادة خلال ما ورد في يفهم من 

 تقوم إذ، هالقمع الدول التي ترفض تنفيذ أحكام والذي يتمتع بسلطات قمعية،، بمجلس الأمن تستنجد
، وهو )492(أحكامهارغام هذه الدول على إحترام لإخذ ما يراه مناسبا يتّهو و ،عليهبعرض المسألة 
محكمة تنتهي بصدور الحكم النهائي، وبأن تنفيذه يكون من الوظيفة أن القول بما يدفع إلى 

  .)493(مجلسالإختصاص 
الذي أمضت نفسه  الإتّجاه ذهبت فيأن أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  يبدو

لمجلس لعدم إلتزام الدول بالتعاون معها أمر ترك نظامها الأساسي  إذ، فيه محكمة العدل الدولية
  .جزاءات ضدها، وهذا في حالة ما إذا صدرت الإحالة من طرفهليتّخذ ما يراه مناسبا من 
 الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق  )94(الفقرة الثانية من المادة  لاحظ أنفي هذا الإطار، ن

قد منحت لمجلس الأمن سلطة تقديرية  والتي تم نقلها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
  .دون غيره لّق بالتنفيذفيما يتع

                                                
غضبان سمية، : لمزيد من التفاصيل حول موضوع دور مجلس الأمن في تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، راجع - 492

  .74 -11. المرجع السابق، ص
GUILLAUME Gilbert, « Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de justice au sein des 
organisations internationales », in RUIZ FABRI. H, SICILIANOS. L-A, SOREL J-M, L’effectivité des 
organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, S.H.D.I.R.I, S.F.DI, A. Pedone, Paris, 2000, pp. 
127-130. 

فطحيزة التجاني بشير، الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات : راجع - 493
. ، ص2006/2007انون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الق

 .110- 109. ، وص94-95
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الذي إتّبعه النظام الأساسي لمحكمة العدل مسلك أن النرى ، نظرا للسبب المذكور أعلاه
والتي  ،المواثيق الدوليةما جاء في  لا يتّفق معوالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدولية 
الأمن مجلس لأن الإعتراف لن القضاء الدولي، عالأحكام الصادرة  يةصراحة على إلزامتنص 

  .هو الآخر ملزمايتعين أن يكون دوره  بلمع هذا المبدأ، بسلطة تنفيذ أحكام المحكمة لا يتوافق 
 روما"و "سان فرانسيسكو" ا مؤتمرات إليه تإنته تيال ولالحلنستنتج من خلال ذلك بأن "

والمحكمة  العدل الدولية من محكمةدرجة من مجلس الأمن سلطة أعلى  تجعل بكونها ايعاب عليه
وهو أمر غير  ،ةعلى السلطة القضائي ياسية رقيباً، وبالتالي أضحت السلطة السالجنائية الدولية

هذه الوظيفةلقيام بالمجلس غير مؤهل ل منطقي، لأن. 
لتقدير عدم تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية أمر التخلي عن  سيؤدي، إلى ذلك إضافة

التي  ضد الدولأو  )494(هإتخاذ أية تدابير ضد الدول الأعضاء الدائمين في إلى عدم الأمنمجلس 
سيجعل من سلطة المجلس مكبلة بهذا  عضاء بحق الفيتوهؤلاء الألأنّ تمتّع ، )495(لكهاتسير في ف

وسيصبح عنصرا يعمل على زعزعة الثقة بالمبادئ التي ، مصلحتهمإذا صدر الحكم في غير الحق 
  .)496(ويساهم بذلك في إعاقة تحقيق تلك المبادئ ،أنشئ من أجلها
 إلى تقويضحق الفيتو لفي المجلس الدول الأعضاء الدائمين إستخدام يمكن أن يؤدي وعليه، 

ويجعل من دور هذه الأخيرة في  ،العدل الدولية مجلس في ضمان تنفيذ أحكام محكمةالسلطات 

                                                
مثال عن ذلك، إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في قضية الأنشطة العسكرية والشبه عسكرية في  - 494

أثبتت الإحصائيات و. في غير صالحها 1986ان جو 27نيكاراغوا وضدها، بعدما صدر حكم من محكمة العدل الدولية في 
مقترح قرار خلال ) 242(مرة ضمن ) 203(المنجزة في هذا الإطار أن الدول الأعضاء الدائمين إستخدمت حق الفيتو 

، وكانت أسباب ذلك مرتبطة أساسا بمصالح هذه الدول وبالحرب الباردة المشتعلة 1986و 1945الفترة الممتدة ما بين سنة 
  : وحول هذا الموضوع، راجع. ن المعسكرين الغربي والشرقيبي

DELON Francis, op. cit, pp. 349-351. 
مرة والإتحاد السوفييتي سابقا ) 69(، إستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو 1992إلى  1945وفي الفترة ما بين 

، "نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي"ماجد ياسين الحموي، . د: وهي إحصائيات تم نقلها عن. مرة) 114(
 .379. ، ص2003سبتمبر  ،)3(عدد ، الالسنة السابعة والعشرون، كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلة الحقوق

ن الأمريكان بطهران سنة مثال عن ذلك، إستخدم الإتحاد السوفيتي سابقا حق الفيتو أمام مجلس الأمن في قضية الرهائ -  495
  :راجع. بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية ورفض إيران تنفيذ هذا الحكم ، وذلك1979

DELON Francis, op. cit, pp. 349-351. 
القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية مع دراسة تحليلية جمعة صالح حسين محمد عمر، . د -  496

 .350. ، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، القضايا الدولية لأهم
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يربط نفاذ أحكامها القضائية بعمل مهم من طرف جهاز سياسي له دور  لأنّه الممارسة السطحية
  .)497(الأمم المتحدةمنظمة مركزي في 
يالتي السياسي، ومن صور إخضاع الحكم القانوني للحكم هذه الصورة  تعدتؤد إلى الحد 

كما أن ربط تنفيذ أحكام ، ظائف القضائية للمحاكم الدوليةمن فاعلية العدالة الدولية مقارنة بالو
  .بحد ذاته لمجلس سيعيد النظر في الطبيعة الملزمة للحكملبالسلطة التقديرية العدل الدولية محكمة 

منظمة من ميثاق  )94(لمادة للفقرة الثانية من اكل الإنتقادات التي وجهت من رغم على ال
الحل الوارد فيهاقاموا بنقل للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي  وواضع الأمم المتحدة إلا أن 

من أجل ضمان تنفيذ الأوامر الصادرة  منه) 87(المادة الفقرتين الخامسة والسابعة من ضمن أحكام 
  .)498(من قبل مجلس الأمن إليهاعن المحكمة إذا تمت إحالة المسألة 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهذا الموقف إلى  تعود أسباب إتّخاذ واضعي

في مواجهة  وعدم تمتع المحكمة بسلطات قمعية، حفظ السلم والأمن الدوليينبالعدالة الدولية  إرتباط
  .الدول التي تتقاعس في أداء إلتزاماتها الدولية المنبثقة عن نظامها الأساسي

ولم تلك التي لم تصادق على النظام الأساسي  في معظم الحالات تشمل هذه الفئة من الدول
وهي الدول التي لا يمكن للمحكمة أن تنظر في الجرائم المرتكبة المحكمة، هذه تبرم أي ترتيب مع 

، لأن تعاونها على إقليمها أو من أحد رعاياها إلا في حالة ما إذا صدرت الإحالة من مجلس الأمن
  .من الدول لفئات الأخرىاب، وهذا على خلاف ما إذا تعلّق الأمر طواعيةإلا لا يتم 

في نظامها المحددة  مهامها القضائيةتنجز أن الجنائية الدولية  يمكن للمحكمة وعليه، لا
لإتّخاذ وهي السلطة التي لم توضع في يدها ، لمجلسلعلى السلطة القمعية  الإعتماددون الأساسي 

  .مجلسالالتي لا تلتزم بطلباتها وأوامرها، بل وضعت أساساً ضمن صلاحيات تدابير ضد الدول 
وضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن ب نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه

لإستفادة من السلطة القمعية التي يتمتع اإلى مجلس الأمن إسناد مسألة عدم التعاون أرادوا من خلال 

                                                
497   - KLEIN Pierre et CORTEN Olivier, « L’efficacité de la justice internationale et unité de l’ordre juridique 
international », in BEN ACHOUR Rafaa et LAGHMANI Slim (ss. dir.), Justice et juridictions internationales, 
Actes du colloque la Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 13, 14 et 15 Avril 2000, A. 
Pedone, Paris, 2000, pp. 54-55. 

المرجع  ،"1998 روما لاتفاق وفقا الدولية الجرائم نظر في وانعقاده الاختصاص تحديد آلية" الرشيدي، فلاح مدوس. د - 498
 .72 .السابق، ص
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فرض جزاءات دولية على الدول التي ترفض التعاون معها، وهذا في حالة ما إذا لهذا الأخير بها 
  .لم والأمن الدوليينب عن هذا التقاعس تهديد بالسترتّ

وهي، السابع من ميثاق الأمم المتحدةل ا لأحكام الفصيتّخذ هذه الجزاءات الدولية إستناد 
الدول المخالفة لإلتزاماتها الدولية، والتي يمكن للمحكمة أن تعتمد  ضدتدابير فعلية وفعالة تسلّط 

ولضمان فعلية وفعالية مهامها في  ،معهابالتعاون  هالتزامتنفيذ إيها من أجل عل للضغطعليها 
  .مكافحة الجرائم الدولية

المشروع ل غير اعمالأإلى مواجهة  مجلسالالتي يتّخذها تهدف الجزاءات في هذا الإطار، 
سلم بال في حالة ما إذا تسبب ذلك وقوع تهديد أو إخلال اومعاقبة مقترفيه ،في القانون الدولي

لجنة القانون الدولي في تقريرها  أكّدته وهو ما ،)499(الدوليةائم جر وقوعحالة ك ،ينالدوليوالأمن 
  .)500(1979الصادر سنة 
للفعل غير إلزام الدولة المرتكبة إلى و عادة الشرعية الدولية،إستإلى تهدف ، إلى ذلك إضافة

وتعديل سلوكها  )501(عن طريق التعويض أو غير ذلك هبإصلاح الوضع الذي تسببت في المشروع
لمختلف طلبات  الإستجابةوتلك الأعمال التوقف عن القيام بعلى تجبر الدولة  إذ، )502(وليس معاقبتها

  .إليهاالجنائية الدولية التعاون التي تتقدم بها المحكمة 
عادة إلى الدول  موجهة قراراتمجلس الجزاءات المشار إليها أعلاه بموجب اليتّخذ 
أو تخلّ بالإلتزامات  التي تكون متورطة في وقوع النزاعو ،الكيانات غير الدوليةإلى الأعضاء أو 

                                                
499   - Voir, DIPLA Haritini, « Les résolutions du Conseil de Sécurité imposant des mesures coercitives et leur mise 
en œuvre: quelques réflexions concernant la responsabilité des Etats », in RUIZ FABRI. H, SICILIANOS. L-A, 
SOREL J-M, L’effectivité des organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, S.H.D.I.R.I, 
S.F.DI, A. Pedone, Paris, 2000,  p. 26. 
500  - Voir, ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 24éme Session, du 2 Mai –7 Juillet 1972, 
Annuaire de la Commission du droit International, 1972, Vol. II, 2éme Partie, p. 128. Document Disponible sur le 
site : http://untreaty.un.org/ilc//sessions/24/24sess.htm 

  :ما يلي )Michel Virally( يقول الأستاذوحول هذا الموضوع،  - 501
« Ces mesures prendront presque nécessairement un caractère punitif : elles constitueront une sanction en même 
temps qu’un moyen de rétablir la paix ». Citée in DIPLA Haritini, op. cit, pp. 30-31. 

قال أن الهدف من الجزاءات التي يتّخذها منظمة الأمم المتحدة هو و، 1995هذا ما رآه الأمين العام للأمم المتحدة سنة  - 502
  .تعديل سلوك الأطراف المتنازعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وليس معاقبتها

Voir, ONU, Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l’occasion du cinquantenaire de l’Organisation 
des Nations Unies intitulé « Supplément à l’Agenda pour la paix », Doc : A/50/60-S/1995/, du 25 janvier 1995, para. 
66. Document disponible sur le site : www.un.org/french/docs/sgf/afpaix.htm 
وفي كل الحالات تكون للجزاءات أهداف قانونية وإجتماعية، وأخرى سياسية، وهي كلّها تعد عاملا حاسما من عوامل 

 .100-88. علي ناجي صالح الأعوج، المرجع السابق، ص: الموضوع، راجع وحول هذا. فاعلية القاعدة القانونية
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، وهي كلّها قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها أو الدولية المرتبطة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين
  .، سواء وافقت عليها هذه الدول أو لم توافقالإتفاق على ذلك

يعطي نفس جديد لإلتزام الدول بالتعاون مع مجلس من شأنه أن ال هوبالتالي، فإن تدخّل
ا، والتي من شأنها أن تهدد أو تخل المحكمة في مكافحة الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاصه

قبل حتى ولو لم يتم إخطاره من  واجب يقع على عاتقهبل أن تدخّله بالسلم والأمن الدوليين، 
  .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق  )24(لمادة االمحددة له في من المهام الأساسية  اهالمحكمة، لأنّ
معاقبة الدول غير الملتزمة من أجل  إلى المجلسالمحكمة وء أن لجب، يمكن القول اًأخير

على أساس أنّه الجهاز الوحيد الذي يمتّع بكل آليات  ،هايضمن فعالية تعاون الدول معبالتعاون معها 
  .ادات الموجهة إليه في هذا الإطارالإنتقالجزاء الفعلي في المجتمع الدولي، وهذا بغض النظر عن 

  مجلس مقارنة بتلك التي تتّخذها جمعية الدول الأطرافالفعالية التدابير التي يتّخذها : ثانيا
، وهي المحكمة قرارات تنفيذ عنالكاملة المسؤولية  الأطراف الدول تقع على جمعية

 حالة في الأطراف، الدول من يجوز لها أن تطلب إذالمسؤولية التي تتقاسمها مع مجلس الأمن، 
الوطنية من أجل تفعيل  الإجراءات اللازمة لذلك في قوانينها تأمين المحكمة، مع التام الّتعاون عدم

بالإجراءات التي تتّخذها بكونها ردعية مقارنة  تتميزالتدابير هذه لكن ، و)503(اختصاص المحكمة
، ويظهر ذلك جليا من حيث طبيعة العقوبات التي يتّخذها، وكذلك من حيث طرافجمعية الدول الأ

  .فعلية وفعالية الجزاءات التي تتضمنها هذه التدابير
  :من حيث طبيعة العقوبات -أ

لم يبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نوع العقوبات التي يمكن أن تتّخذها جمعية 
بقي الباب مفتوحا  إذالدول الأطراف، ومدى تأثيرها على الدول الرافضة للتعاون مع المحكمة، 

  .المحكمةأمامها لإتخاذ ما تره مناسبا من الإجراءات في مواجهة الدول المتخلّفة عن التعاون مع 
النظر في الموضوع، وتصدر  - إلى جانب مجلس الأمن-تتولى جمعية الدول الأطراف 

توصياتها أو قراراتها وما يلزم إتخاذه من إجراءات، وتبذل كل جهد للتوصل إلى إتّخاذ هذه 
القرارات بتوافق الآراء فيها، فإذا لم تصل الدول الأعضاء فيها إلى هذا التوافق تتخذ القرارات 

 .)504(الحاضرينالمصوتين بأغلبية ثلثي الأعضاء 

                                                
 .142. ص، المرجع السابق، دحماني عبد السلام: راجع - 503
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 112(المادة الفقرة السابعة من أنظر  - 504
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الأساسي أن جمعية الدول الأطراف يجوز  النظام من )87(يفهم من خلال ما جاء في المادة 
لها أن تتّخذ توصيات تحثّ فيها الدول الأطراف فيها على الإلتزام بالتعاون مع المحكمة، وهو أول 

  .إجراء يمكن أن تتّخذه ضد هذه الدول
عن التعاون  إضافة إلى ذلك، يجوز لها أن تتّخذ قرارات تجمد بها عضوية الدولة الممتنعة

 لالتزاماتها الدول مخالفة إحدى أن من العرف الدولي استقر عليه لما مع المحكمة، وذلك تطبيقا
  .الأطراف فيها بتجميد عضويتها للدول يسمح إليها انضمت اتفاقية في المحددة

تلك الواردة في الفصل  الأطراف أن تتّخذ عقوبات مثل الدول لجمعية لا يمكن نتيجةً لذلك،
الأساسي للمحكمة الجنائية  النظام في السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا بسبب عدم ورودها

  .لا يتعدى حد هذه العقوبات حرمان الدولة من التصويت أو فصلها عن المنظمة إذالدولية، 
  :فعلية وفعالية العقوباتمن حيث  -ب

تتميز الجزاءات التي يمكن أن تتّخذها جمعية الدول الأطراف ضد الدول الممتنعة عن 
التعاون مع المحكمة بعدم الفعلية والفعالية، لأنّها لا تحمل في طياتها عقوبات قمعية مقارنة بتلك 

  .العسكرية لهذه الدول التي يقررها مجلس الأمن، ولا تؤثّر على المصالح الإقتصادية أو
من خلال عدم إتّخاذها لتدابير قمعية تدخّل جمعية الدول الأطراف يمكن أن نثبت عدم فعالية 

 القبض على الأشخاص المتهمين في قضية دارفور هذه الأخيرة عدم إلقاء بعد "التشاد"ضد دولة 
، وهذا 2013ومرتين في سنة  2009بزيارتها في جويلية  "عمر البشير"التي قام رئيس السودان و

، وهو الموقف الذي تكرر 2013سنة على الرغم من إرسال الدائرة التمهيدية تقريرا عن ذلك إليها 
  .)505(إليها"عبد الرحيم حسين "مع زيارة وزير الدفاع 

إن النقص في فعلية وفعالية الإجراءات التي تتّخذها جمعية الدول الأطراف سيضع المحكمة 
تعاون حقيقي، وليس التحجج بمبدأ  رفض مواجهة في نفسها في خطر، لأنّها ستجد الدوليةالجنائية 

                                                
عن إلقاء " التشاد"في هذا الإطار، يشير تقرير المدعية العامة إلى أن الدائرة التمهيدية قامت بإرسال تقرير عن إمتناع  - 505

أن إمتناع هذه  2013مارس  26ي قرار صادر عنها بتاريخ ، وبأنّه الدائرة رأت ف"عمر البشير"القبض على رئيس السودان 
 .الدول عن التعاون تم بعد التشاور معها، وأرسلت تقرير بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للدول الأطراف وإلى مجلس الأمن

Voir, C.P.I, 17ème rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies en 
application de la résolution 1593 (2005), 5 Juin 2013, p. 10, para. 44-45. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menu/icc/structure of the court/office of the prosecutor/reports and statement/pages/17th-UNSC-darfur-
Juin2013.aspx 
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مع العقوبات  غامضة مقارنة هذا يومنا إلى تبقى توقيعها يمكن التي العقوبات خاصة أن التكامل،
  .ميثاق الأمم المتحدة من السابع الفصل وفق المجلس التي يصدرها

من أجل معاقبة الدول  الأطراف غير ممتلكة لآلية فعالةنتيجة لذلك، تظل جمعية الدول 
عدم  على تبقى مجبرة إذ ،يكون لها أثر إيجابي وفعال الممتنعة عن التعاون مع هذه المحكمة، ولا

 بالنسبة لقدرتها على إتمام يجعلنا غير متفائلين الدول الأطراف التي ترفض ذلك، وهو ما معاقبة
  .)506(جيد الإجراءات التي تتّخذها بشكل

أنّه على الرغم من كون المحكمة الضمانة الأساسية للدول من أجل ب، يمكن القول أخيراً
إلا أن نظامها  )507(محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تقع على أقاليمها خلال النزاعات المسلحة

لتعاون معها، وهو الأساسي لا يمنح لها ولا للجهاز السياسي فيها سلطة معاقبة الدول الممتنعة عن ا
من أجل قمع الدول الممتنعة عن لمجلس الأمن للتدخل سألة المترك دفع بالمحكمة إلى الذي يمر الأ

 .ها في الإطار القانوني المخول له في الميثاق والنظام الأساسيالتعاون مع
  

  :الفرع الثاني
  التعاونلمجلس من أجل قمع الدول الممتنعة عن التدخل الإطار القانوني 

يتدخّل فيه مجلس لم يحدد النظام الأساسي للمحكمة بوضوح ما هو الإطار القانوني الذي 
الأمن من أجل قمع الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة في التحقيقات والمتابعات التي تجريها 

لأن ذلك ، وإختصاص المحكمة التي يحرك فيها لاتحاالعلى وهذا على الرغم من حصره لذلك 
  .، مثلما سنرى ذلك لاحقاالدولهذه لقمع  أساسي هو شرط

                                                
المرجع ، الأساسي للنظام الإنفاذ الوطني وآليات أحكام لدراسة مدخل الدولية، الجنائية المحكمة بسيوني، شريف محمود. د - 506

 .273- 272 .، صالسابق
وفي هذا الإطار، تكون المحكمة الضمانة الأساسية للدول في مكافحة الجرائم الدولية بسبب عدم تمتّع الأجهزة  - 507

القضائية الوطنية بسلطات في المطالبة بتسليم المجرمين إليها في ظلّ إفتراض توتّر العلاقات الدولية بين الدول، وهو ما يقع 
يوجد أغلب مرتكبي الجرائم الدولية التي وقعت في جمهورية الكونغو  إذ، فعلا بين دول الحوض الكبير في إفريقيا

  :وحول ذلك، راجع. الديمقراطية في الدول المجاورة لهذه المنطقة، والتي تعيش معها توترات في علاقاتها بها
FOFE DJOFIA MALEWA Jean-Pierre, op. cit, p. 142. 
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إطار قانوني غياب لكن هذا التدخل يجب أن يستند إلى أحكام واضحة في القانون الدولي، و
ل مجلس للتدخل من أجاللذلك يدفع بنا إلى البحث عن الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها 

  .إلى إتّجاهين عليها الفقه الدولي انقسم، وهي المسألة التي التعاونقمع الدول الممتنعة عن 
يرى الإتّجاه الأول بأنّه لا يجوز لمجلس الأمن إلا إتّخاذ تدابير غير ملزمة ضد هذه الدول 

يحثها فيها بالإلتزام بالتعاون مع المحكمة ومساعدتها قضائيا، وهذا بوصفه الطرف المحيل  إذ
بعد رفض العديد من أمام محكمة العدل الدولية وذلك لأول مرة  الموقفهذا  طرح، وللقضية أمامها

  .)508(هاالدول الإمتثال لأحكام
ينص عليه مجلس ينحصر في إطار ما الأن تدخّل  ما جاء به هذا الإتجاه يفهم من خلال

منظمة الأمم ، ولا يمكن أن يستعمل من أجل ذلك السلطات المخولة له في ميثاق النظام الأساسي
، والمنحصر في حفظ المهام المخولة له في الميثاقالمتحدة، لأن هذه السلطات مقررة له للقيام ب

  .السلم والأمن الدوليين دون أن يتعدى إلى حدود القبض على الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة
ات اللازمة يستند هذا الإتجاه في موقفه إلى كون مجلس الأمن غير ملزم بإتخاذ الإجراء

يمكن له أن يوصي  إذلتنفيذ أحكام المحاكم الدولية، ولكنّه مخول بالتصرف وفق ما يراه مناسبا، 
  .الدولة الممتنعة عن الانصياع لطلبات المحكمة أو الإمتناع عن إتخاذ أي عمل

 تدخل المجلس من أجل قمع الدول الممتنعة عن نستخلص من خلال ما ذكر أعلاه أن
بل يتم وفقا لما يقضي به النظام التعاون مع المحكمة لا يقع في إطار ما ينص عليه الميثاق، 

سكوت النظام الأساسي عن تحديد نوع وهو أمر غير منطقي، وهذا بالنظر إلى الأساسي للمحكمة، 
  .الدول عن التعاونالتدابير التي يتّخذها المجلس في حالة إمتناع 

الدول غير  يرى الإتّجاه الثاني بأنّه يمكن لمجلس الأمن إتخاذ تدابير ملزمة ضدوعليه، 
التدابير العقوبات الواردة في أحكام الفصل السابع من ميثاق  هذه، وتشمل المتعاونة مع المحكمة

لوثيقة المحدد في اوهو ما يثبت بأن المجلس يتدخّل في الإطار القانوني الأمم المتحدة، منظمة 
  .)509(المنشئة له

                                                
 .367. ، المرجع السابق، صالعامة للجزاءات الدولية في القانون الدوليالنظرية عبد االله الأشعل، . د: راجع - 508
وهو الوضع المنطبق على المحكمة –يقوم هذا الإتّجاه، على أساس أن عدم الإمتثال لأحكام محكمة العدل الدولية  - 509

لمبدأ العدالة، وقد ينطوي  تهاكاً خطيراًيعد خطأً دوليا وخرقاً لإلتزام ثابت في القانون الدولي العرفي، وإن -الجنائية الدولية
 .369-368. المرجع نفسه، ص: وحول هذا الموضوع، راجع. على تهديد للسلم والأمن الدوليين
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مكن الإستناد في ذلك إلى أن المجلس ملزم بالتصرف ومعالجة الموقف في الحدود التي ي
رسمها ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ أي لا يمكن له الخروج عن الإختصاصات الدقيقة المخولة له 

  .)510(من الميثاق) 24(المادة  بموجب
لمجلس أن يتّخذ إلا التدابير التي تدخل لأنّه لا يمكن بمن جهتنا، نساند هذا الموقف ونقول 

، وهي التدابير الواردة في الفصلين السادس والسابع منه ميثاقالضمن الصلاحيات المخولة له في 
  .الجنائية الدولية التعاون مع المحكمةوالإطار القانوني لتدخله من أجل قمع الدول الممتنعة عن 

صراحة نستند في رأينا هذا إلى أن الفقرتين الخامسة والسابعة من النظام الأساسي تعترفان 
لمجلس الأمن بحق إتّخاذ ما يراه مناسبا من تدابير ضد الدول الممتنعة عن الإستجابة لطلبات 

تشير ضمنيا إلى أنّه يجوز له إستعمال كل ما المحكمة، وهي لا تقيده في ذلك بقيود معينة، بل 
  .يتمتّع به من سلطات في إطار ميثاق منظمة الأمم المتحدة

من النظام الأساسي على ) 87(وعليه، يجب قراءة الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 
لا يمكن لنا أن نتصور تصرفه خارج هذه  إذ، ميثاقالمجلس في الضوء السلطات التي يتمتّع بها 

السلطات، إذ يتقدم أولاً بمطالبة الدولة المعنية بالتعاون مع المحكمة ثم يتخذ التدابير اللازمة لذلك 
  .إذا ما كان السلم والأمن الدوليين مهددا بسبب إمتناع هذه الدولة عن التعاون

) 94(غة النهائية للفقرة الثانية من المادة سبق وأن كانت هذه المسألة محل نقاش عند الصيا
، وهو النص المقابل )511(من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك مباشرةً بعد إختتام مؤتمر سان فرانسيسكو

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87(للفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 
ويقول  ،قميثاالمن ) 94(قرة الثانية من المادة يقدم جانب من الفقه تفسيرا ضيقا لنص الف

بأنّه لا يمكن لمجلس الأمن أن يتّخذ أية تدابير ضد الدول الممتنعة عن تنفيذ أحكام محكمة العدل 
الفصلين السادس والسابع من الميثاق، لأن نص هذه المادة لا كل من الدولية إلا إستنادا إلى أحكام 

  .)512(المخولة له بموجب هذين الفصلين سلطاتاليعطي له سلطة مستقلة ومنفصلة عن 

                                                
510  - Voir, BOTHE Michael, op. cit, pp. 70-71. 

 .121. فطحيزة التجاني بشير، المرجع السابق، ص: أنظر - 511
 "ريسمان"والأساتذة  "كلسن"وكذلك الفقيه هذا ما إتجهت إليه لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي،  - 512
 .عندما تحدثوا عن إمكانية لجوء مجلس الأمن إلى إتّخاذ إجراءات للتنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية "كيريلي"و

 .348-342 .قشي الخير، المرجع السابق، ص. د: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع
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لمجلس أن يوظّف الفقرة الثانية من المادة لالإتّجاه أنّه لا يمكن ما جاء به هذا يفهم من خلال 
للسلطات المخولة له في الأحكام الواردة في الفصلين السادس من الميثاق دون إستعماله ) 94(

والسابع من الميثاق، وهي الأحكام التي تمنح له سلطة تقديرية واسعة في إتخاذ ما يراه مناسبا من 
  .تدابير

الأمم المتحدة لا  منظمة من ميثاق) 94(إلى أن الفقرة الثانية من المادة  الموقفيستند هذا 
لمجلس سلطة جديدة تضاف إلى السلطات المحددة له في الفصلين السادس والسابع من لتمنح 

  .)513(تدخل في نطاق الوظائف العادية لهأحكام محكمة العدل الدولية الميثاق، لأن مشكلة تنفيذ 
مجلس قبل أن يستعمل السلطات المخولة له في الفصلين السادس الوعليه، يجب على 

يتأكد أولا بأن متطلّبات الإختصاص الواردة في هذين الفصلين متوفّرة؛ أي  ميثاق أنالوالسابع من 
يتأكّد أن السلم والأمن الدوليين معرضان فعلا للخطر أو وقع إخلال بهما بسبب رفض الدولة تنفيذ 

  .طلبات التعاون التي تتقدم بها المحكمة الجنائية الدولية
أن إجبار الدول على تنفيذ طلبات المحكمة لا  مجلس منالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتأكّد 

خاصة أن هذا الأخير لا ، ميثاقالمن ) 42(و) 41(يتم إلا بواسطة هذه التدابير الواردة في المادتين 
  .)514(ينص على تدابير أخرى غير تلك الواردة في الفصلين السادس والسابع منه

الثالثة المتفرعة عن اللجنة الرئيسية الثالثة  يستند هذا الرأي إلى ما جاء في تقرير اللجنة 
 إذ ،حول صلاحيات مجلس الأمن في تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية "مؤتمر سان فرانسيسكو"ـ ل

لمجلس لإتخاذ ما يراه مناسبا من أجل تنفيذ أحكام هذه المحكمة لدعمت اللجنة منح سلطة تقديرية 
  .)515(تنفيذ أحكام المحكمةب هورفضت الإقتراح المتعلّق بإلزام

                                                
من ) 94(، على أن الفقرة الثانية من المادة "كلسن"وحول هذا موضوع، يتّفق غالبية فقهاء القانون الدولي، ومن بينهم  - 513

إلى تطبيق الميثاق لا تمنح سلطات جديدة لمجلس الأمن من أجل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، وهو ما يفسر لجوءه 
 .122-121. فطحيرة التجاني بشير، المرجع السابق، ص: وحول ذلك، راجع. من الميثاق) 42(و) 41(أحكام المواد 

في هذا الإطار، يحصر غالبية الأساتذة إختصاص مجلس الأمن في تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية ضمن التدابير  - 514
ى أساس أن هذه التدابير لا يمكن أن تتّخذ إلا في خانة الفقرة الثانية من المادة من الميثاق، عل) 41(الواردة في نص المادة 

  :راجع. من الميثاق، ودون غيره) 94(
KOLB Robert, op. cit, p. 193. 

 .446. قشي الخير، المرجع السابق، ص. د: نقلا عن - 515
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لمجلس بسلطة لها لا يريدون الإعتراف ؤيدلّ موقف اللجنة المذكورة أعلاه على أن أعضا
إتخاذ تدابير عسكرية أو إقتصادية ضد الدول، التي ترفض الإمتثال للأحكام الصادرة عن محكمة 

  .عمل من أعمال العدوان العدل الدولية، في غير حالات المساس بالسلم والأمن الدوليين أو وقوع
من الميثاق تمنح ) 94(يرى إتّجاه آخر مخالف للرأي الأول أن نص الفقرة الثانية من المادة 

لمجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في إتخاذ ما يراه مناسبا لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وهذا 
السادس والسابع من الميثاق، طالما أن حتى ولو لم يشكّل عدم التنفيذ ما يدعو إلى تطبيق الفصلين 

  .)516(هذه السلطة مستقلّة عن سلطاته الخاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين
لمجلس إختيار الوسيلة المناسبة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ليقصد بهذا الرأي أنّه يجوز 

أن له  يمكن حيثن الدوليين، بغض النظر عما إذا كان ذلك يشكّل أو لا يشكّل مساسا بالسلم والأم
من ميثاق الأمم المتحدة أو يتّخذ التدابير ) 6(يتصاعد في جزاءاته إلى حد الطرد المقرر في المادة 

  .الواردة في الفصلين السادس والسابع منه
مجلس يتمتّع بسلطة تقديرية واسعة في التدخل أو الإمتناع عنه في الأن بمن جهتنا، نقول 

دول بالإستجابة لطلبات المحكمة الجنائية الدولية، وإذا قرر التدخل فله عندئذ الحرية سبيل إلزام ال
أي يجوز له أن ؛ المحكمة على ممارسة إختصاصاتها الكاملة في إختيار التصرف الذي يساعد فيه

  .يوصي الدولة المعنية بالتعاون مع المحكمة أو يقرر التدابير اللازمة لإلزامها بذلك
تحدد للمحكمة الجنائية الدولية أن غياب أحكام في النظام الأساسي بلذلك، يمكن القول  نتيجة

من  هقمع الدول التي لا تتعاون مع هذه المحكمة لا يمنعمن أجل مجلس الالإطار القانوني لتدخّل 
  .دةتوظيف الصلاحيات المخولة له في إطار الفصلين السادس والسابع من ميثاق منظمة الأمم المتح

ميثاق أمر المجلس سيتخذ التدابير الواردة في أحكام الفصل السابع من الأن بإن قطع الشك 
مفروض منه، ولكن يشترط في مثل هذه الحالات أن يحدث هناك تهديدا بالسلم والأمن الدوليين أو 

 ميثاقالمن ) 39(إخلال بهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وفقا لما جاء في المادة 
والإجراءات التي يتّخذها في هذا الإطار تتسم بالقوة الإلزامية مقارنة بالإجراءات التي قد تتخذها 

  .)517(جمعية الدول الأطراف التابعة للمحكمة

                                                
 .447. قشي الخير، المرجع السابق، ص. د: نقلا عن - 516

517  - VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit, p. 305. 
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عن ما يجب إتباعه الجنائية الدولية أنّه على الرغم من سكوت النظام الأساسي بأخيراً، نقول 
التعاون مع المحكمة، إلا أنه يفترض أنه سيتخذ التدابير  من مجلس الأمن في حالة تقاعس الدول في

 هالواردة في الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز له إستناداً للفصل السابع من
أن يتّخذ جزاءات دولية العسكرية أو غير العسكرية، ويكون قراره في هذا الإطار ملزماً على 

  .قميثاالمن ) 25(، وفقا للمادة منظمةالجميع الدول الأعضاء في 
  

  : الفرع الثالث
  مجلسالشروط لجوء المحكمة إلى 

لفرض عقوبات على الدول تتمثّل شروط لجوء المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن 
أن يوجه طلب التعاون في قضية معينة تكون قيد النظر أمام  فيالتي تخلّ بإلتزامها بالتعاون معها 

  ).ثانيا(الذي أحال المسألة إليها الطرف أن يكون هو و، )أولا( المحكمة لدولة معنية وترفضه
 هوترفض إلى أحد الدولفي قضية قيد النظر أمام المحكمة أن يوجه طلب التعاون : أولا

بصدد النظر في قضية معينة تتضمن إرتكاب الجنائية الدولية أن تكون المحكمة يقصد بذلك 
ا، وتكون القضية سواء في مرحلة التحقيق أمام المدعي العام أو دولية تدخل في إختصاصهجرائم 

بهدف السماح لها بإجراء التحقيقات على المحاكمة أمامها، ومن ثم تتقدم بطلب أمام دولة معينة 
  .هذا الطلب يرفضومن أجل محاكمتهم معينين إقليمها أو تطالبها بتسليم أشخاص 

يمكن أن نتصور رفض الدول التعاون مع المحكمة في العديد من الحالات، مثل رفض منح 
تأشيرة أو ترخيص للمدعي العام للقيام بتحريات في المناطق التي وقعت فيها جرائم دولية، أو 
رفض إلتقائه بشهود من رعاياها، أو الحصول على وثائق تثبت وقوع تلك الجرائم أو تورط أحد 

وفي كل الحالات لا يمكن للمدعي العام إتّخاذ أية تدابير ضد  يتحكّمون في السلطة،الذين  الأشخاص
  .الدول الممتنعة عن التعاون
غير وأخرى  ،سباب قانونيةلأتبرر الدول رفضها للتعاون مع المحكمة في هذا الإطار، 

اردة في قوانينها أو بأنّها كأن تدفع بأنّها بصدد فتح تحقيقات وفقا للإجراءات الوطنية الو ؛قانونية
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إعفاء هؤلاء  وراء ذلك إلىهذه الدول وتسعى ، اكمة الأشخاص المتهمين في القضيةتشرع في مح
  .)518(القيام بمهامها عنوإلى إفشالها  الأشخاص من المسؤولية أمام المحكمة

يؤدي رفض الدول لطلبات التعاون التي تتقدم بها المحكمة إلى عرقلة عملها نتيجة لذلك، 
وإستحالة إتمام إجراءات التصدي للقضايا التي تنظر فيها، لأن المحكمة تعتمد طيلة إجراءات 
التحقيق والمقاضاة على تعاون الدول، ودون ذلك لا يمكن لها أن تحاكم الأشخاص المتورطين في 

  .الدولية التي تدخل في إختصاصها رتكاب الجرائمإ
تختلف النتائج الناشئة عن عدم التعاون تبعا لكون الدولة غير المتعاونة طرفا أو ليست طرفا 

وفي كل الحالات تتحمل الدول غير المتعاونة ، )520(سابقاذلك  رأينامثلما ، )519(في النظام الأساسي
، في حالة ما إذا أحيلت بواجباتها الدولية مع المحكمة كامل المسؤولية الدولية عن عدم إلتزامها

  .الجرائم من قبل مجلس الأمن
الأطراف في النظام الأساسي والدول التي أبرمت إتفاقا أو ترتيبا خاصا مع تتحمل الدول 

النظام الأساسي هذا بالتزاماتها الدولية المترتبة عن  إخلالهاعلى أساس  لدوليةالمسؤولية االمحكمة 
المسؤولية الدولية على أساس عدم تتحمل الدول غير الأطراف  بينماس الأمن، مجلوعن قرار 

  .مجلسال اتالأمم المتحدة وقرارمنظمة ميثاق كل من إلتزامها بواجباتها المنبثقة عن 
بشرط أن ، معها هاعن رفض الدولة تعاون مجلسالإخطار في كلتا الحالتين يجوز للمحكمة 

الدولة المسؤولية الدولية عن عدم هذه حمل بغرض هو الطرف المحيل للقضية أمامها، وهذا يكون 
  .واجباتها الدوليةإلتزامها ب

ي يقوم بإخطار طريق الأمين العام لمنظمة الأمم ذيتم ذلك عن طريق كاتب الضبط، وال
من جهته، يدلي و المتحدة ويحيطه علما بكل المعلومات الدقيقة حول القضية قيد النظر أمامها،

مجلس للمحكمة عن طريق الأمين العام بكل المعلومات الضرورية عن الإجراءات التي إتّخذها ال

                                                
518  - Voir, LISON Néel, op. cit, p. 177. 

 .131 -129. جيوزيبي نيري، المرجع السابق، ص: أنظر - 519
 .124-111. بالتعاون مع المحكمة، راجع المبحث الأول من هذا الفصل، ص المرتبطةالدول إلتزامات وعن  - 520
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في هذا الشأن، بما في ذلك مسألة عدم تعاون الدول في إستكمال إجراءات التحقيق والمقاضاة 
  .)521(المحكمة اللازمة لمعاقبة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص

في هذا الإطار، كان أول تقرير تقدمت به المحكمة إلى مجلس الأمن وفقا للشروط المذكورة 
وتشير فيه الدائرة التمهيدية الأولى ، "علي كشيب"و "أحمد هارون"أعلاه يتعلّق بقضيتي القبض على 

 الة فيها عن المجلسبأن السودان لم تلتزم بتعاونها مع المحكمة على الرغم من صدور قرار الإح
  .)522(وبأنّها تترك المسألة في يد المجلس لإتّخاذ التدابير المناسبة لذلك

المحيل للحالة إلى المدعي  ، عندما يكون هو الطرفكل الحالاتفي لمجلس ليجوز أخيراً، 
وهذا  ،الممتنعة عن التعاون مع المحكمة لدولاأن يتّخذ كل التدابير التي يراها مناسبةً ضد ، العام

وقوع تهديد للسلم والأمن الدول بإلتزاماتها الدولية أحد هذه إخلال إذا ترتّب عن  في حالة ما
  .)523(سنرى ذلك لاحقا كما، أو إخلال بهما الدوليين

  المدعي العاممجلس هو الذي أحال المسألة إلى الأن يكون : اثاني
عن حالة عدم تعاون دولة معينة معها  مجلس الأمنخطار إلمحكمة يقصد بذلك أنّه يجوز ل

 المدعي العام للجريمة أو الجرائم إلى ةالمحيل الجهةإذا كان هو في حالة واحدة، وهي حالة ما 
وفقا ويحدد ذلك ت من قبل أحد رعاياها، وقعت الجريمة على إقليمها أو ارتكبقد  ةوتكون هذه الدول

  .الأساسي هامن نظام )12(المادة لات الواردة في للحا
 إذميز النظام الأساسي بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف فيه، يفي هذا الإطار، لا 

أن تحيل  ا لما تنص عليه الفقرتين الخامسة والسابعة منه،، إستنادفي كلتا الحالتينللمحكمة يجوز 
  .)524(من تدابير المسألة على مجلس الأمن ليتّخذ ما يراه مناسبا

                                                
من الإتفاق المتعلّق بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ) 17(الفقرة الثالثة من المادة  تنصوفي هذا الإطار  - 521

 تبلغ الأساسي أن النظام من 87 المادة من 07 أو) ب( 05 بالفقرتين عملا المحكمة، قررت إذا ": ما يلي والأمم المتحدة على

 )المسجل( المحكمة مسجل يرسل حسب الأحوال، الأمن، مجلس إلى المسألة تحيل أن أو طلباتها مع التعاون بعدم الأمن مجلس
 عن الأمن، مجلس ويبلغ .بالقضية الصلة ذات بالمعلومات مشفوعا العام، طريق الأمين عن الأمن مجلس إلى هذا المحكمة قرار

 ."الظروف تلك ظل في إجراءات من يتخذه قد بما المسجل طريق عن المحكمة الأمين العام، طريق
522  - Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision informant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies du défaut de coopération de la part de la République du Soudan, le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun et 
Ali Kushayb, Doc : ICC-02/05-01/07 du 10 Mai 2010, p. 8. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc882031.pdf 

 .184-173. ، صالمبحثالثاني من هذا  المطلبفي سنعود بالتفصيل حول هذا الموضوع  - 523
 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 87(أنظر الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة  - 524



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

171 
 

أي  ؛صدرت الإحالة من جهة غير مجلس الأمنأنّه إذا خلال ما أشير إليه أعلاه، يفهم من 
من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه أو الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، فلا يجوز 

  .مجلسالللمحكمة أن تحيل مسألة عدم تعاون الدول معها إلى 
غير الملتزمة بالتعاون مع  تدابير ضد هذه الدولأن يتّخذ أية لمجلس ليمكن لا  من جانبه،

لأنّه في  ،و من المدعي العام من تلقاء نفسهالمحكمة إذا صدر الإحالة من أحد الدول الأطراف أ
  .هذه الحالة تعجز المحكمة قانونا عن إحالة الأمر إليه

تعاون الدول أن ينظر في مسألة عدم مجلس لللا يمكن  هأنّبنستنتج من خلال ما ذكر أعلاه 
أي لا يمكن له أن يتّخذ تدابير ضد هذه الدول في حالة  ؛مع المحكمة إلا إذا كان هو مصدر الإحالة

  .هغير ما إذا صدرت الإحالة من جهة أخرى
إتفاق بين الدول والمحكمة من أجل التعاون فيما بينها  أو غياب ترتيبأن بمن جهتنا، نرى 

لا يعني أنّه لا يوجد مبرر قانوني للمحكمة  إليهافي التحقيق والقبض على الأشخاص وتسليمهم 
، إذ يمكن أن نستخلص هذا المبرر الدولهذه مجلس في حالة عدم تعاون اليسمح لها باللجوء إلى 

من النظام ) 87(الواردة في الفقرة الخامسة من المادة  "خرأي أساس مناسب آ"من واقع عبارة 
مجلس وجمعية الدول السلطة إحالة المسألة إلى والتي تمنح للمحكمة في الوقت نفسه  الأساسي
  .)525(الأطراف

غير الأطراف في الدول لمجلس أن يتّخذ إجراءات ضد الدول الأطراف أو لوعليه، يجوز 
امها بأحكام في حالة عدم إلتزوهذا النظام الأساسي، والتي أبرمت ترتيبا أو إتفاقا مع المحكمة، 

إلتزامها نابع من النظام الأساسي بحد  أي إلتزام جديد عليها، لأنلا يضع القرار لكن هذا و ،التعاون
  .الأمن ذاته، وقد يتحول هذا الإلتزام من إلتزام إتفاقي إلى إلتزام إنفرادي لمجلس

والتي لم  ،إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتّخذ تدابير ضد الدول غير أطراف في النظام الأساسي
 لجرائم قيد النظر أمامها متواجدمرتكب اتبرم إتفاقا أو ترتيبا معينا مع المحكمة، إذا كان الشخص 

  .على إقليم أحد هذه الدول، بشرط أن يكون هو الطرف المحيل لهذه الجرائم أمام المحكمة

                                                
أن تدعو أي  أن المحكمة يمكن لهابمن النظام الأساسي للمحكمة بصريح العبارة ) 87(تنص الفقرة الخامسة من المادة  - 525

 هافي حالة امتناع، ودولة غير طرف إلى تقديم المساعدة على أساس ترتيب خاص أو اتفاق أو على أي أساس مناسب آخر
يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان إليها عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87(أنظر الفقرة الخامسة من المادة  .هو الطرف الذي أحال المسألة إليها
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ترتب نتائج بإحالة حالات إلى المدعي العام مجلس القرارات أن بيمكن القول نتيجة لذلك، 
التعاون مع كل الدول بهذه القرارات تلزم  إذعلى إلتزامات الدول إتّجاه المحكمة، هامة قانونية 

المحكمة إذا كان هو مصدر الإحالة أمامها، سواء تعلّق الأمر بالدول الأطراف أو غير الأطراف 
  .في منظمة الأمم المتحدة أعضاءفي الوقت نفسه شرط أن تكون هذه الدول بفي نظامها الأساسي، 

يحمل بحد ذاته إلتزام الدول بتقديم المساعدة لهذه الإحالة نستند في ذلك إلى كون قرار 
المحكمة في مجالات التحقيق والقبض على الأشخاص وتسليمهم، ولا يحتاج إلى إتّخاذ تدابير أخرى 

أكّدت عليه سابقا محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري حول  وهو مالإجبارها على ذلك، 
  .)526(وب إفريقيا المستمر في ناميبياالآثار القانونية للدول من تواجد جن

التعاون عن طريق تقارير عدم في هذا الإطار، تقوم المحكمة بإبلاغ المجلس بحالات 
والصعوبات التي يعرض فيه مختلف الأنشطة التي قامت بها المحكمة  إذإليه، يقدمها المدعي العام 

وبموجب هذه التقارير تفيده بمختلف تحول دون تحقيق نتائجها في القضايا التي أحالها المجلس، 
أو يكون الشخص  المعلومات المرتبطة بتعاون الدول المعنية والدول التي لها علاقة بالقضية

  .المطلوب أمامها مقيم فيها أو متنقل إليها
قدم مكتب المدعي العام منذ أن أحال مجلس الأمن قضيتي دارفور وليبيا بناء على ذلك، 

) 17(تفيده بالتطورات التي حصلت فيها، ففي قضية دارفور أبلغ المكتب المجلس بـ بعدة تقارير 
أشار ، و2013إلى  2011تقارير منذ ) 6(، وفي قضية ليبيا بـ 2013إلى  2005منذ سنة  تقريرا

القبض إلى عدم تقدم التحقيقات وأوضاع حقوق الإنسان في الدول المعنية، والتقارير إلى هذه في 
  .الأشخاص المتهمين فيها وتسليمهم للمحكمة من أجل محاكمتهمعلى 

ها إلى عدم إلتزام تشير كلّ إذ، قضية دارفورنجد من بين أهم هذه التقارير تلك المتعلقة ب
في وإلى إستمرار إرتكاب الجرائم فيها وتهديد الوضع الإنساني في السودان بالتعاون مع المحكمة، 

                                                
  : يلي مابجاء الرأي الإستشاري للمحكمة  - 526

« Étant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25 (de la Charte des Nations Unies), il convient de 
déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à 
interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous 
les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du Conseil de sécurité ». 
Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, op. cit, 
p. 41. 
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هذه في قراراته الصادرة في الأمن مجلس أكّده لدوليين، وهو ما للسلم والأمن اهذا الإقليم 
  .)527(القضية

أن حصر تدخل مجلس الأمن لقمع الدول الممتنعة عن التعاون مع بأخيرا، يمكن القول 
المحكمة لا تستفيد من السلطات التي يتمتّع بها هذه سيجعل المحكمة في الحالات التي يحيلها فقط 

لإتّخاذ سلطات واسعة  هوهو الإطار القانوني الذي يمنح ل، الأمم المتحدة في إطار ميثاق منظمة
التي ، والإستجابة لطلبات وأوامر المحكمةمناسبة ضد الدول التي ترفض التي يراها التدابير 

  .توصف بالقمعية
  

  :المطلب الثاني
  الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمةلقمع لمجلس لالتدابير المتاحة 

لم تبين الفقرتين الخامسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفقرة 
من الإتفاق التفاوضي نوع التدابير التي يمكن أن يتّخذها مجلس الأمن في ) 17(الثالثة من المادة 

عن مسألة تكييف تنازلت أحكام هذه النصوص  إذحالة رفض الدول الإلتزام بالتعاون في المحكمة، 
سلوك عدم تعاون الدول مع المحكمة للمجلس، والذي يفترض أن يستعمل لغرض ذلك كل 

  .)الفرع الأول( الأمم المتحدةمنظمة الصلاحيات الفعلية المقررة له بموجب ميثاق 
لمجلس لتفعيل لأن تعتمد على السلطات المخولة للمحكمة لكن في كل الحالات، لا يمكن 

عضائه على إتّخاذ القرارات وتنفيذ لأمعها، وهذا بسبب تأثير الإعتبارات السياسية  تعاون الدول
التدابير القمعية الواردة فيها، وهو ما يمكن إستخلاصه من خلال كل القرارات التي إتّخذها في هذا 

  ).الفرع الثاني(المجال بعد صدور أوامر وقرارات المحاكم الجنائية الدولية 

  
  
  

                                                
أشار التقرير السابع عشر للمدعية العامة إليه وإلى  إذ، )2013( 2091لقرار رقم من بين هذه القرارات ا نذكر - 527

إستمرار تدهور الوضع الإنساني في دارفور، مؤكّدا على رفض السودان وبعض الدول القبض على الأشخاص المطلوبين 
  .أمام المحكمة

Voir, C.P.I, 17ème Rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de Sécurité des Nations Unies 
en application de la résolution 1593 (2005), op. cit, pp. 1-11. 
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  : الفرع الأول
  السابع من الميثاق لالواردة في الفصالقمعية تدابير لاإتّخاذ 

بمظهرين من أجل قمع الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة يتدخل مجلس الأمن 
لم يترتب عن إمتناع الدولة عن  ة في حالة ما إذاملزم غير أن يتّخذ تدابيرإذ يمكن له رئيسيين، 

في حالة ما إذا  ضدهاتدابير قمعية  يقرر أو )أولا( التعاون مع المحكمة وقوع تهديد للسلم والأمن
أمام  ها، وهي المسألة التي سبق طرح)ثانيا()528(الدوليين وقوع تهديد للسلم والأمنذلك ترتب عن 

  .)529(محكمة العدل الدولية
تبين نوع التدابير التي يمكن ضمن النظام الأساسي غياب أحكام  أنالموقف إلى يستند هذا 

مجلس لقمع الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة يدفع بنا إلى العودة إلى القواعد الأن يتّخذها 
السلطة التقديرية الواسعة في إتّخاذ ما ه ، والتي تمنح لالميثاقمن ) 39(العامة الواردة في المادة 

  .)530(بالسلم والأمن الدوليين وأعمال العدوانوالإخلال يراه مناسبا من تدابير لقمع حالات التهديد 
  الدوليين ما إذا لم يترتب عن إمتناع الدولة عن التعاون وقوع تهديد للسلم والأمنحالة : أولا

الممتنعة عن التعاون مع المحكمة بشأن التحقيق أو المقاضاة حالة إذا كانت الدولة ال تقع هذه
على إقليمها أو من قبل رعاياها لا تعرف حالة حرب أو تهديد بالسلم  ترتكبالتي إ في الجرائم

يمكن تصوره في حالة ما إذا كانت الدولة تأوي أشخاص شاركوا في ، وهو وضع والأمن الدوليين
  .الجرائم تلكإرتكاب 

لمجلس عندئذ حمل مسؤولية الدول الأطراف الممتنعة عن التعاون دوليا ليجوز  وبالتالي،
على أساس أن عدم إلتزامها بالواجبات التي يضعها النظام الأساسي للمحكمة في ، ام المحكمةأم

                                                
التعاون سلطات مجلس الأمن في تدعيم "عبد الوهاب شيتر، : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع بحثنا في - 528

 .49-44. ، المرجع السابق، ص"الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال مكافحة الجرائم الدولية
الدولي حول مضمون التدابير  إختلف الفقهو عدم تنفيذ بعض الدول لأحكام محكمة العدل الدولية،بهذه المسألة تتعلّق  - 529

أن يكتفي بإتّخاذ التدابير غير القمعية الواردة في بحكام، فهناك من يرى هذه الأالمفترض أن يتّخذها مجلس الأمن لتنفيذ 
. أنّه يجوز له إتّخاذ التدابير القمعية الواردة في الفصل السابع من الميثاقبالفصل السادس من الميثاق، ورأي آخر يرى 

 .93-83. غضبان سمية، المرجع السابق، ص: راجعوحول هذا الموضوع، 
، الطبعة الأولى، دار دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأحمد عبد الظاهر،  .د: راجع - 530

  .113. ، ص2012النهضة العربية، القاهرة، 
PORCHIA Ornella, op. cit, pp. 124-125. 
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للمطالبة بالتعويض عن الأضرار  فعلياًمجال التعاون الدولي يعد خرقا لقواعد القانون الدولي وسنداً 
  .التي تلحق بها

طرف  معينةمن جهتها، يجوز للدول الأطراف الأخرى والتي تتضرر عن عدم تعاون دولة 
واردة في النظام الأساسي إثارة المسؤولية الدولية لهذه الدولة بسبب عدم إحترامها لإلتزاماتها ال

  .تدابير ضدها وتطلب من جمعية الدول الأطراف إتخاذ ،للمحكمة
في هذا الإطار، تبدو أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف وقواعد 

غامضة في طرح المسؤولية الدولية للدول بسبب عدم إلتزامها عن التعاون مع  الإثباتالإجراءات و
بأن الدول غير  اضاًمغايرا في معاملة هذه الدول، ووضعت إفتر ها إتخذت أسلوباًالمحكمة، لأنّ

  .الملتزمة بالتعاون قد تجد صعوبات في تطبيق أحكام التعاون
، يمكن للمحكمة )531(نظرا لغياب أحكام المسؤولية الدولية للدول في النظام الأساسي

الإستئناس بأحكام القانون الدولي العام لإثارة المسؤولية الدولية للدول الممتنعة عن التعاون معها 
الدول الأطراف، والمطالبة بإصلاح الضرر أو التعويض عنه إذا وقع مساس  أمام جمعية

  .بمصالحها أو عرقلة بوظائفها
الوسائل الدبلوماسية المنصوص عليها في الفصل أن يتّخذ مجلس الأمن ل من جهته، يجوز

عة عن الدولة الممتنلحل النزاع الذي ينشأ بين المحكمة والأمم المتحدة منظمة السادس من ميثاق 
بالتزاماتها المنبثقة عن  الدول يفترض أن تتضمن قراراته في هذا الإطار تذكيرو ،التعاون معها

  .منظمةالإقتراح حلّ النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية المتوفرة لدى المحكمة و ميثاق أوال
أن يتّخذ أية عقوبات ضد الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة  هلنتيجة لذلك، لا يمكن 

وهذا بسبب غياب أي تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدولية، وهو ما يميز هذه الحالة عن حالة 
سيكتفي في هذه قوع مساس بالسلم والأمن الدوليين، بل إمتناع الدول عن التعاون والتي ترتّب و

ت لحثّ الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة على تقديم المساعدات الحالة باتخاذ توصيا
  .القضائية اللازمة للقيام بوظائفها، دون أن يصل حد ذلك إلى قمع هذه الدول عن سلوكها

                                                
لا يحمل أية مسؤولية على عاتق الدول بسبب الجنائية الدولية في هذا الإطار، نشير إلى أن النظام الأساسي للمحكمة  -  531

لم تتطرق لجنة التحقيق الدولية  إذإرتكاب موظفيها لجرائم دولية بإسمها، وهو النقص المستخلص من خلال قضية دارفور، 
المنشأة في هذه القضية لأحكام النظام الأساسي للمحكمة، ولكنّها أكّدت على مسؤولية الحكومة السودانية عن تقديم 

  :وحول ذلك، راجع. التعويضات لضحايا هذا النزاع وفقا لما يقضي به القانون الدولي
JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la Cour pénale 
internationale, P.U.F, Paris, 2009, pp. 46-47.  
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بإستعمال السلطات المخولة له  يكتفي مجلس الأمنأن بخلال الحالة المذكورة أعلاه يفهم من 
فيها الدول بالتعاون مع  يقوم بإصدار توصيات يحثّ إذ، ميثاقالبموجب الفصل السادس من 

، ويدفعها إلى عدم التقاعس )532(والإستجابة لطلباتها من أجل تسهيل أداء مهامها ووظائفها ،المحكمة
  .في تنفيذ إلتزامها بالتعاون

، والمتعلق بإحالة )2005( 1593رقم  هخامسة من قرارالفقرة الجاءت ، في هذا الصدد
، والتي تدعو أطراف أي ميثاقالمن ) 33(متّفقةً مع أحكام المادة قضية دارفور إلى المدعي العام، 

ض حفظ الأمن والسلم الدولي للخطر في حالة استمراره إلى التماس الحل بطريق نزاع يعر
واللجوء إلى الوكالات والتسوية القضائية،  والتحكيم ،يقوالتوف ،والوساطة ،والتحقيق ،المفاوضة

  .)533(والتنظيمات الإقليمية المختلفة
أن يستند في القرارات التي يجوز له الأمن أعلاه بأن مجلس إليه  ريشأمن خلال ما نستنتج 

واردة في النظام الأساسي يتّخذها ضد الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة إلى الأحكام ال
 حفظ السلم والأمن الدوليينمجال بالضرورة ب ذلكويذكّرها بإلتزاماتها المنبثقة عنه دون أن يرتبط 

وهذا حتى ولو كانت الدولة المعنية طرفا في النظام الأساسي أو أبرمت إتفاقا أو ترتيبا مع 
  .المحكمة

الممتنعة عن التعاون مع المحكمة لتسوية القضية في أقصر  الدول يدعويجوز له أن وعليه، 
منظمة الأمم  ميثاقمن ) 33(ستناد للفقرة الثانية من المادة بالإ الآجال وبالطرق الضرورية لذلك

عرض السلم والأمن تفاقم النزاع ومن  الحد هو والهدف من إتخاذ هذه التدابير، )534(المتحدة
  .الدوليين للخطر

أن يتخذ في أي مرحلة من ، من الميثاق) 36(لمادة ، بناء على اهليجوز إضافة إلى ذلك، 
أن و حث الدول على التعاون مع المحكمةمراحل سير الدعوى ما يراه مناسبا من إجراءات لغرض 

                                                
يجوز للدول  إذ، الميثاقالسلطات المخولة له في الفصل السادس من  باستعمالغير ملزم س مجلالوفي هذا الإطار،  - 532

  :، راجعن تلجئ إليه الدولإلا آخر طع هأن تختار الأسلوب الذي يسمح لها بحل النزاع حلا سلميا، ولا يشكّل تدخّل
NOVOSSELOFF Alexandra, Capacité et incapacité du Conseil de Sécurité des Nations Unies à utiliser la force 
armée fondements, pratiques, perspectives, Thèse pour obtention du grade de Doctorat en Droit, Université Paris II 
Panthéon – Assas, Décembre 1999, p. 180. 
533  - Voir, Para. 5 de la Résolution 1593 (2005). 

يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع ": ما يلي الأمم المتحدة علىمنظمة من ميثاق ) 33(الثانية من المادة  تنص الفقرة - 534
 ".إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك
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إلى ، دون أن يصل بذلك ميثاقالذكّرها بإلتزاماتها الدولية المنبثقة عن النظام الأساسي للمحكمة وي
  .)535(حد مواجهتها بعقوبات دولية

قرر فيه المجلس إلزام كل  إذ، )2005( 1593نذكر في هذا السياق ما ورد في القرار رقم 
الأطراف الفعالة في قضية دارفور بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما فيها السلطات السودانية، وكل 

لا يفرض أي إلتزام على الدول  "نظام روما"أن  الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، علماً
  .)536(المنظمات الدوليةعلى غير الأطراف فيه و

خارج المحكمة  مع أن يحث الدول على التعاون، يجوز له للمحكمة المجلس في إطار دعم
حتى وإن لم يكون هو من أحال القضية إلى ، وهذا الحالات الواردة في الفصل السابع من الميثاق

المدعي العام، ولا يخرج دوره في ذلك عن إتّخاذ توصيات يذكّر بموجبها هذه الدول بواجباتها 
  .مجال التعاون الدولي مع المحكمةالدولية في 

في قضية  )2010( 1925 بموجب القرار رقم المجلس صدر عنندعم موقفنا هذا بما 
 إذ، في قضية كوت ديفوار) 2013( 2112القرار رقم كذلك ، والديمقراطيةجمهورية الكونغو 

 التي كانت قيد البحث أمام المحكمةفي هذه القضايا، و الدول المعنية بتقديم الدعم للمحكمة فيهايحثّ 
  .)537(عند صدور هذه القرارات

  
  

                                                
أعرب فيها مجلس الأمن عن قلقه  والتي، )1995(  1019رقم التوصية، الخصوص وجه على، ومثال عن ذلك نذكر -  535

سابقا، وصدرت هذه  يوغسلافياالكبير إزاء تصرف بعض دول يوغسلافيا سابقا بسبب عدم إلتزامها بالتعاون مع محكمة 
  .موجه من المحكمة إلى المجلس تقريرالتوصية بعد 

Voir, Para. 8 de la Résolution 1019 (1995), adoptée par le Conseil de sécurité le 9 Novembre 1995, portant la 
situation en l'ex-Yougoslavie (condamnation violations droit humanitaire et droits de l'homme en ex-Yougoslavie). 
Doc : S/RES/1019 (1995). Disponible sur le site : www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1019(1995) 

المجلة النقدية للقانون ، "عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وجلس الأمن الدولي"طاهر الدين عماري، . د: راجع -  536
 .110. ، ص2009، سنة )2(تيزي وزو، العدد  –، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري والعلوم السياسية

 "كوت ديفوار"و "جمهورية الكونغو الديمقراطية"دول  الإطار، ورد في القرارات المذكورة أعلاه ما يفيد حثّ في هذا - 537
  .على التعاون مع المحكمة بعد إحالتها للقضية أمام المحكمة دون أن يشمل ذلك الدول الأخرى

Voir, Para. 12 du préambule de la Résolution 1925 (2010), adoptée par le Conseil de sécurité le 28 Mai 2010, 
relative à la situation en République démocratique du Congo, Doc : S/RES/ 1925 (2010). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010) 
Voir, Para. 15 de la Résolution 2112 (2013), adoptée par le Conseil de sécurité le 30 juillet 2013, relative à la 
situation en Côte d’Ivoire, Doc : S/RES/2112 (2013). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013) 
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   أو إخلال بهما الدوليينلسلم والأمن لقوع تهديد حالة ما إذا ترتب عن إمتناع الدولة و: ثانيا
لسلم والأمن يقصد بهذه الحالة أنّه إذا ترتّب عن إمتناع الدولة بالتعاون مع المحكمة تهديد با

) 39(إستعمال سلطته التقديرية في تكييف الحالات الواردة في المادة فيجوز لمجلس الأمن  الدوليين
وفقا للشروط الشكلية  ،هالتدابير الواردة في الفصل السابع من الأمم المتحدة، ويتّخذمنظمة من ميثاق 

  .)538(والموضوعية التي وضعها الميثاق في هذا الشأن
تقع هذه الحالة عندما تصدر عن دولة معينة أفعال تمس بقواعد القانون الدولي الإنساني 

 ل أمام المحكمةومن ثم تحاوترتكب معها جرائم دولية تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخل بهما، 
وتطلب هذه الأخيرة من الدولة المعنية التعاون الكامل معها في التحقيق في هذه  الجنائية الدولية

  .الجرائم قيد النظر ومحاكمة المسؤولين عن إرتكابها
يفترض أن تكون الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة في حالة حرب ، في هذا الإطار

ى المساس ي نزاع مسلّح مع دولة أخرى، ومن شأن إستمرار هذا النزاع أن يؤدي إلداخلية أو ف
يمكن أن نتصور هذا الوضع في حالة طلب المحكمة من الدولة المعنية ، وبالسلم والأمن الدوليين

شاركوا في إرتكاب الجرائم قيد النظر أمامها، ويكون هؤلاء كانوا قد تسليم أشخاص من رعاياها 
  .يتحكّمون في السلطة أو في إتّخاذ القرارات السياسية والعسكرية داخل الدولةالأشخاص 

وبالتالي، يمكن أن يؤدي إمتناع الدولة المعنية عن التعاون مع المحكمة إلى إستمرار النزاع 
سلوك إلى مجلس وتهديده أو إخلاله للسلم والأمن الدوليين، ويجوز للمحكمة عندئذ إحالة هذا ال

بشرط أن يكون هو الذي أحال القضية أمامها، مثلما تشير إليه الفقرتين الخامسة ن الأمن، ولك
  .الأساسي هامن نظام) 87(والسابعة من المادة 

) 39(ا لأحكام المادة لمجلس التدخل لدراسة المسألة وتكييفها إستنادليجوز إستنادا إلى ذلك، 
السابع من هذا الميثاق  الفصلمن ميثاق الأمم المتحدة، وإستعمال كل صلاحياته المخولة له في 

الفقرة الثالثة من في  المقررة، وهي مسألة موضوعية تخضع لنظام التصويت لإتّخاذ ما يراه مناسبا
  .من الميثاق) 27(المادة 

إجراء غير أنها إمتناع الدول عن التعاون مع المحكمة تكييف نلاحظ فيما يتعلّق بمسألة 
مجلس اليتمتّع  إذلا تخضع لمعايير موضوعية محددة،  مسألة واقعية أو سياسية هيقانوني، بل 

                                                
538   - Voir, JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la 
Cour pénale internationale, op. cit, p. 109. 
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المساس بالقيود التي لكن في كل الأحوال لا يمكن له ، و )539(بالسلطة التقديرية المطلقة في القيام بها
  .المتحدة عليهالأمم منظمة يضعها ميثاق 

لمجلس أن يستخلص وجود مساس بالسلم والأمن الدوليين إلا في حالة لنتيجة لذلك، لا يمكن 
 يفترض إستعمال الدول للقوة ينالدوليوالأمن التهديد بالسلم  بمعنى أن ؛عليهماتهديد عسكري  وقوع

  .ثاقميالمن ) 2(وفقا للمفهوم الوارد في الفقرة الرابعة من المادة  ،المسلحة
مجلس عند تكييفه لسلوك الإمتناع عن التعاون مع المحكمة التوسع في اللكن يتعين على 

تحديد مفهوم السلم والأمن الدوليين، وعدم الإحتكام بما ورد صراحة في الفقرة الرابعة من المادة 
أي يجب عليه إستعمال كامل سلطته التقديرية في تكييف عدم إلتزام ؛ ميثاقالمن  )39(والمادة ) 2(

لمجلس إتّخاذه لالدول بالتعاون كتهديد للسلم والأمن الدوليين، ويمكن أن نستند في ذلك إلى ما سبق 
  ."قضية لوكربي"في مع الدول الغربية حيال عدم تعاون ليبيا 

الدولية المؤقتة إلى مجلس الأمن  في هذا الموضوع، سبق وأن أحالت المحاكم الجنائية
مسائل رفض الدول التعاون معها في التحقيقات وإلقاء القبض على الأشخاص وتسليمهم إليها، وفيها 
أشارت إلى إختصاصه في إتّخاذ تدابير قمعية إستنادا إلى الفصل السابع من الميثاق في حالة ما إذا 

  .)540(والأمن الدوليين كيف عدم تعاون هذه الدول بأنّه يهدد السلم
يفهم من خلال ما أشير إليه أعلاه أن مجلس الأمن ينوب عن المحاكم الجنائية المؤقتة في 

بمحكمة يوغسلافيا سابقا  الإبتدائيةأكّدت عليه غرفة إتّخاذ التدابير القمعية ضد هذه الدول، وهو ما 
عندما قررت أن المحكمة غير مختصة بإتخاذ إجراءات قمعية أو جزاءات ضد الدول، بل يعود 

  .)541(ةالأمم المتحدمنظمة مجلس إستنادا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الذلك إلى 

                                                
539  - Voir, ZAMBELLI Mirko, La constatation des situations de l’article 39 de la Charte des Nations Unies par le 
Conseil de Sécurité (le champ d’application des pouvoirs prévus au chapitre de la Charte des Nations Unies), Ed. 
HELBING & LICHTENHAHN, Genève, 2002, pp. 112-114. 
540 -  Voir, T.P.I.Y, Chambre de première instance, Arrêt du 18 juillet 1997 relatif à la requête de la République de 
Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance, Le Procureur c./ Tihomir Blaskic, 
Affaire n° IT-95-14-AR, para. 33. Disponible sur le site : www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.htm 

 :ما يليب) BLAŠKIĆ( جاء في حكم المحكمة في قضية - 541
« La détermination formelle du Tribunal international ne doit comprendre aucune recommandation ou suggestion 
relative aux mesures que pourrait prendre le Conseil de Sécurité suite à cette détermination. Le Tribunal 
international ne peut empiéter sur les pouvoirs de sanction revenant, aux termes du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, au Conseil de sécurité ». Voir, T.P.I.Y, Chambre de première instance, Arrêt du 18 juillet 1997 relatif 
à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance, op. 
cit, para. 36. 
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للمجلس  القانونية السلطات أن تدوس علىالجنائية الدولية وعليه، لا يمكن للمحكمة 
ن أو الإجراء هذا مثل على أو لأي سبب معين لتتقدم كان الميثاق بأي شكل بموجب والمخولة له

السلطة التقديرية الواسعة في إقرار نوع التدابير والعقوبات لأن المجلس يتمتّع ب، عليه ذلك تفرض
  .التي يتّخذها ضد الدول غير الملتزمة بالتعاون مع المحكمة

ل بموجب الفصل السابع من لمجلس فرض تدابير قمعية ضد هذه الدولنتيجة لذلك، يجوز 
على أساس عدم إلتزام الدول بالميثاق وليس إستنادا إلى الإتفاق المنشأ للمحكمة، وهو ما ، الميثاق

لجنائية يسمح له بإتّخاذ التدابير الواردة في الفصل السابع من الميثاق مثلما أكّدت عليه المحكمة ا
  ."بلاسكيتش"الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا في حكمها الصادر في قضية 

لمجلس بسلطة إتخاذ التدابير اللازمة لجبر الدول على ليستند إعتراف النظام الأساسي 
ويمكن ، كلّف بحفظ السلم والأمن الدوليينالتعاون مع هذه المحكمة إلى إعتباره الجهاز الرئيسي والم

  .الأمم المتحدةمنظمة لهذا الغرض أن يستخدم مختلف الجزاءات الواردة في ميثاق له 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 87(نص الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة  خولي

 الدولية سلطة تقديرية لمجلس الأمن ليتّخذ ما يراه مناسبا من إجراءات قمعية بهدف دفع الدول إلى
ختيار نوع التدابير التي يتخذها لإيمنح له السلطة الكاملة كذلك و، ام بالتعاون مع المحكمةالإلتز
  .عن خرق هذا الإلتزام الدولة المسؤولة إزاء

 منظمة من ميثاق) 41(إستناداً إلى ذلك، يمكن لمجلس الأمن أن يتّخذ قرارات وفقا للمادة 
ويفرض بموجبها إلتزامات على جميع الدول من أجل تنفيذ قرارات الإحالة دون  ،الأمم المتحدة

  .)542(التمييز بين الدول الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة
وضعت من وإنما  ،إرغام الدولة على تنفيذ الحكمالمشار إليها أعلاه لا تستهدف الإجراءات 

لا لأنّه تنفيذ الحكم أو الطلب الذي تتقدم به المحكمة إلى الدولة المعنية،  جهة آثار رفضمواأجل 
للسلم  هالمجلس إتخاذ تدابير قمعية إلا إذا صاحب عدم تعاون الدولة المعنية تهديد أو إخلالليجوز 

  .والأمن الدوليين

                                                
مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية الأشخاص المهجرين داخليا من إقليم "مدوس فلاح الرشيدي،  .د: راجع -  542

. ، صالمرجع السابق، "دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
143. 
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مختلف  تشملهي التدابير إلى إستعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، وهذه تهدف 
يتّخذ في  إذمن الميثاق، ) 42(و) 41(العسكرية أو غير العسكرية المحددة في المادتين  العقوبات

  .)543(بتنفيذها الأمم المتحدة منظمة زم كل الدول الأعضاء فيتلت جزاءات قمعيةهذا الشأن 
من ) 42(و) 41(لمجلس أن يتّخذ التدابير الواردة في المادتين ليجوز بناء على ذلك، 

السلوك الذي تقوم به الدولة الممتنعة عن من الميثاق، ) 39(، إستنادا للمادة يكيف أنميثاق بعد ال
يشترط أن يكون هو الجهة في هذه الحالة التعاون بأنه يشكل مساسا بالسلم والأمن الدوليين، و

  .المحركة لإختصاص المحكمة
مجلس لامن ) 39(عملية التكييف المنصوص عليها في المادة  تعد ميثاق آلية هامة في يد

قبل إتخاذها بتكييف  يلتزم إذ، همن) 42(و) 41(الأمن قبل إتخاذه للتدابير الواردة في المادتين 
  .)544(الحالة محل النقاش، ومن ثم يختار نوع هذه التدابير على كل حالة حسب خطورتها

الدول بتسليم أشخاص أن يتّخذ قرارات من جانب واحد تلزم ه لفي هذا الإطار، يجوز 
تتخذ هذه العقوبات الدولية على كل الدول التي ترفض ، و)545(للمثول أمام هيئات قضائية أجنبية

بتسليم الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية، مثل القرارات التي صدرت  هالإمتثال لقرارات
  .)546("قضية لوكربي"حول  عنه في الأزمة الليبية الغربية

ب فيه أعمال الإرهاب، وخصوصا قرار يشجالقضية المذكورة أعلاه في مجلس الأمن إتّخذ 
قضية "تلك الموجهة إلى الطيران المدني الدولي، وطالب فيه ليبيا بتسليم المتهمين في 

                                                
وفي هذا الموضوع، يجب قراءة المواد المذكورة أعلاه والواردة في الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة  -  543

مؤتمر سان "بشكل متكامل، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وهي النّية التي إتّجه إليها محرريه أثناء مناقشات 
  :الموضوع، راجعوحول هذا . "فرانسيسكو

KOLB Robert, op. cit, pp. 121-123.  
NOVOSSELOFF Alexandra, op. cit, pp. 179-180. 
544  - KOLB Robert, op. cit, p. 89. 
545  - SUR Serge, « Le Droit international pénal entre l’Etat et la société internationale », op. cit, p. 10. 

الوحيدة التي يطالب فيها مجلس الأمن بتسليم المتهمين في الجرائم  "لوكربي"لم تكون القرارات الصادرة في قضية  -  546
في قضية ) 1996(الصادرين سنة ) 1070(و) 1054(الدولية، بل صدرت قرارات أخرى مماثلة، على غرار القرارين رقم 

) 1189(وكذلك القرارين رقم . 1995في شهر جوان  "أباباأديس "محاولة إغتيال الرئيس المصري أثناء زيارته لـ 
إلى دولة قرار الإتهام في قضية العمليات الإرهابية ضد " أسامة إبن لادن"والذي طالب فيه الدول بتسليم ) 1267(و

  ).تنزانيا(ودار السلام ) كينيا(نيروبي  السفارات الأمريكية في



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

182 
 

التي وجهتها الدول الغربية لها  للاتهاماترفضت هذا الطلب بسبب نفيها  ها، ولكن)547("لوكربي
عن التعاون مع الدول المتنازعة بأنّه سلوك يشكل تهديد للسلم والأمن  هاامتناعكيف وعندئذ 
  .)548()1992( 748وذلك بموجب القرار رقم  الدوليين،

عن قلقه إزاء تقاعسها في الإستجابة الكاملة في القرار المذكور أعلاه أعرب نتيجة لذلك، 
والفعالة للطلبات التي تقدمت بها  كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في المذكرة 

) 1992( 731، والتي وردت في القرار رقم 1991نوفمبر  27المشتركة التي تقدمت بها بتاريخ 
 .)549(الدول ضدرهاب كما أدان فيه عدم تخلّي ليبيا عن ممارسة الإ

إتّخاذ تدابير ) 1992( 748المعطيات قرر المجلس بموجب القرار رقم تلك بناء على كلّ 
 15على ليبيا إبتداء من  تتضمن فرض حصار إقتصاي، وجوي، وعسكري ودبلوماسيردعية 
كية في حالة عدم تعاون ليبيا مع الولايات المتحدة الأمري إلى غاية أجل لاحق 1992أفريل 

  .)550(وبريطانيا وفرنسا
 إتّخذ إذير عسكرية على ليبيا، في فرض جزاءات غالتي يفرضها القرار تتمثل التدابير 

 وتخفيض إليهامجلس ضمنها حظر هبوط الطائرات أو إقلاع الطيران، ومنع أي مبيعات أسلحة ال
  .)551(عدد البعثات الدبلوماسية

 11الصادر في ) 1993( 883في قراره رقم المذكورة أعلاه جدد المجلس العقوبات 
بتجميد مشاريع كلّها تتعلّق ذات طابع إقتصادي، ، وزاد عليها عقوبات أخرى 1993نوفمبر 

                                                
547   - Voir, Para. 2 et 3 de la Résolution 731 (1992), adoptée par le Conseil de Sécurité le 21 Janvier 1992, relative à 
la situation au Jamahiriya Arabe Libyenne, Doc : S/RES/731 (1992). Disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/731(1992) 
548  - Voir, Para. 7 du préambule de la Résolution 748 (1992), adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 Mars 1992, 
relative à la situation au Jamahiriya Arabe Libyenne, Doc : S/RES/748 (1992). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/748(1992) 

  .51-30. ، صي، المرجع السابقمها محمد الشبوك: لمزيد من التفاصيل حول وقائع القضية، راجعو
حول الأمر الصادر من محكمة العدل الدولية (قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدولية "عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، . د

، )"برفض التأشير بالتدابير المؤقتة في نزاع لوكربي الجماهيرية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة
 .32- 11. ، ص1994، مارس )1(، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق

549  - Voir, Para. 3 et 5 du préambule de la Résolution 748 (1992. 
550  - Voir : Para. 1 de la Résolution 748 (1992). 

. ين الكبرى في مقاطعة كولومبيا الأمريكيةإتّخذت التدابير المذكورة أعلاه تنفيذاً للحكم الذي أصدرته هيئة المحلف - 551
 .344. جمعة صالح حسين محمد عمر، المرجع السابق، ص. د: راجع
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 )553(ديـبعد تسليم المتهمين ومحاكمتهما أمام القضاء الاسكتلنإلا م برفعها وق، ولم ي)552(مالية
لعب ورقة الضغط السياسي على ليبيا عوض تسليم الأمر لمحكمة العدل  ه، اختار أعضاءوبذلك

  .، خاصة أن القرار لم يغير من موقف ليبياللحكم في القضيةالدولية 
إضافة للتدابير غير العسكرية المذكورة سابقا، يجوز لمجلس الأمن إتّخاذ قرارات بالتدخل 

لدولية، إذا كان الأشخاص الذين إرتكبوا أعمال العسكري من أجل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية ا
  .العدوان أو أخلّوا بالسلم والأمن الدوليين في ملاذ الفرار

هذا الموضوع، إنقسم الفقه الدولي على نفسه، حول إمكانية إستخدام القوة لتنفيذ حول 
ما كان المبرر يرى فريق منه أنّه لا يجوز لمجلس الأمن أن يستخدم القوة مه إذالأحكام الدولية، 

 مل يخالف مبدأ عدم إستخدام القوةلأنّه لا يسوغ إصلاح إنتهاك جسيم للقانون الدولي بارتكاب ع
  .)554(بينما يؤيد فريق آخر إستخدام القوة بما يتوقّف على ظروف كل حالة

من جهتنا، نرى أنّه يجوز لمجلس الأمن إتخاذ تدابير القمع عن طريق القوة، إذا أخلّت 
الممتنعة عن تنفيذ إلتزاماتها المتعلّقة بالتعاون بالسلم والأمن الدوليين، لكن هذه التدابير لا الدولة 

  .تتّخذ بسبب رفض الدولة التعاون مع هذه المحكمة، بل بسبب مساسها بالسلم والأمن الدوليين
كمة للقوة العسكرية بسبب عدم تعاون دولة معينة مع المح هوعليه، لا يمكن تصور إستخدام

الجنائية الدولية، لأنّه ملتزم بإتّخاذ هذه التدابير في الإطار القانوني المحدد لها والمبين في الفصل 
  .قميثاالالسابع من 

                                                
552   - Voir, Para. 5, 6 et 8 de la Résolution 883 (1993), adoptée par le Conseil de Sécurité le 11 Novembre 1993, 
relative à la situation au Jamahiriya Arabe Libyenne, Doc : S/RES/883 (1993). Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/883(1993) 

، 1998أوت  27، والصادر عن مجلس الأمن بتاريخ )1998( 1192قوبات بموجب القرار رقم لقد تم تعليق هذه الع - 553
والذي جاء فيه ، 1998إلى إتفاق في أواخر شهر أوت وصدر بعد توصل الأطراف المتنازعة . لكن دون رفعها تماما

ولندا وتطبيق القانون الاسكتلندي، وهذا عرض النظر في القضية أمام محكمة اسكتلندية يكون مقرها في ه بالموافقة على
ومن ثم تم الرفع النهائي والفعلي لتلك العقوبات بموجب . لوقوع الجريمة في نطاق الاختصاص الإقليمي لهذه الدولةنظرا 

ا بعد إنتهاء محاكمة المتهمين في الحادثة، والتي صدر فيه 2003سبتمبر  12مجلس في الوالصادر عن ) 1506(القرار رقم 
 31، يقضي بالسجن المؤبد لأحدهما والبراءة للآخر ودفع التعويضات لأسر الضحايا في 2001جانفي  31حكم، بتاريخ 

حسن سعد السني، الرقابة على مشروعية قرارات المنظمات الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في : راجع. 2002أكتوبر 
 .141-140. ص ،2001الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

. د: ، راجع لقوة لتنفيذ الأحكام الدوليةمجلس الأمن لإمكانية إستخدام  وحول مختلف المواقف الواردة حول لمسألة - 554
 .365-364. جمعة صالح حسين محمد عمر، المرجع السابق، ص
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 مجلس تتحكّم فيه إعتبارات سياسية تخرج عن الإطار البالرجوع إلى الواقع العملي، نجد أن
ا ما تتّخذ الدول الأعضاء الدائمين فيه مواقف تخدم غالب إذالقانوني المحدد له عند إتّخاذه للقرارات، 

الأمر حتى ولو تعلّق بالمصالح المشتركة لكل من ستثني ت، ولا مصالحها أكثر من مصالح المحكمة
  .الدول أو للإنسانية

ا عن مإمتناعه وليبيا بسببلم يتّخذ أية عقوبات ضد السودان  هأنّإلى نشير في هذا الإطار 
وإطلاعه من قبل المدعي  أن المسألة أحيلت من قبلهمن رغم على ال، وهذا المحكمةالتعاون مع 

 ليماالأق هيراقب الوضع السياسي في هذ ظلّإذ ، اياالقضهذه على كل التطورات التي عرفتها العام 
  .)555(اهالوضع الإنساني لسكاندون أن يهتم ب
مجلس ضد الدول الممتنعة التنفيذ الإجراءات القمعية التي يتّخذها أن بيمكن القول ، اًأخير

بإرادتها، لأن عدم والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بها تتكفّل عن التعاون مع المحكمة 
الإلتزامات يمكن هذه ، ولمسؤولية الدولية عليهاهذه الدول ليؤدي إلى تحمل  هتنفيذ قراراتإلتزامها ب

خلال ما ، وهو ما يمكن إستخلاصه من تتحملها حتى الدول غير الأعضاء في المنظمةأن أيضا 
  .)556(، ولكن إتّخاذها وتنفيذها غالبا ما يتأثّر بإعتبارات سياسيةتلك القراراتيرد في 

  
  
  
  
  

                                                
الإلتزامات التي تترتّب عن  وحول هذا الموضوع، لم يحدد ميثاق منظمة الأمم المتحدة كيفية إلتزام الدول بتنفيذ - 555

تتحدث فقط عن القرارات التي يتّخذها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وتضع  همن) 48(، والمادة المجلسقرارات 
  :وحول هذا الموضوع، راجع. هذا الإلتزام على الدول الأعضاء في المنظمة أو البعض منها، وذلك وفقا لما يقرره المجلس

NOVOSSELOFF Alexandra, op. cit, pp. 193-196. 
بسبب عدم تعاونها مع المحكمة إتّخذت بعض الدول جزاءات ضدها  السودانوفي إطار فرض الجزاءات الجماعية على =

دون أن تنتظر تحرك مجلس الأمن، ومن بين هذه الجزاءات نذكر تلك التي إتّخذها الإتحاد الأوربي بموجب قرار من 
من قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع في السودان، ) 12(أنظر الفقرة . حول الوضع في السودان البرلمان الأوربي
  :قرار منشور على الموقع الإلكتروني التالي. 2005ماي  9والصادر  بتاريخ 

www.vigilsd.org/resolut/parleuro.htm, para.12 
556  - Voir, DIPLA Haritini, op. cit, pp. 55-56. 
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  : الثانيالفرع 
  وتنفيذها التدابير القمعيةإتّخاذ على مجلس الداخل تأثير الإعتبارات السياسية 

 اهالواقع الدولي أن إتّخاذ التدابير القمعية من قبل مجلس الأمن مسألة يصعب تحقيقيثبت 
وهي  ،)أولا( على فعالية تعاون الدول مع المحكمةفيه وهذا بسبب إنعكاس الإعتبارات السياسية 
 وجود تقصير من قبلذلك يعكس و، )ثانيا(هذه التدابير الإعتبارات نفسها التي تؤثّر على تنفيذ 

  .في تدعيم التعاون مع المحكمةواجباته القيام بعن مجلس ال
ضد الدول الممتنعة  قمعيةالتدابير الإتّخاذ  علىمجلس الداخل  تأثير الإعتبارات السياسية: أولا

  عن التعاون
من على فعالية تعاون الدول مع المحكمة داخل مجلس الأمن الإعتبارات السياسية تؤثّر 

مع قضايا عدم التعاون من  هيختلف تعامل إذأو تأخّره عن ذلك، في هذه العملية عدم تدخّله خلال 
ها عن طريق المفاوضات أو التريث لإتّخاذ يفضل في معاملاته بين حلّغالبا ما وقضية إلى أخرى، 

  .)557(جاه المحكمةجزاءات أو إتّخاذها شكليا، ويحدث ذلك بهدف تفادي معاقبة الدول عن سلوكها إتّ
رة صدرت ضده مذكّ إذ، "عمر البشير"في قضية القبض على الرئيس السوداني  ذلكوقع 

الدول التي لم تلتزم مجلس في إتّخاذ عقوبات ضد اللم يتحرك و 2009مارس  4توقيف منذ تاريخ 
التي قام بزيارتها في شهر و" التشاد"عند دخوله لأراضيها، ونذكر من بينها دولة  بالقبض عليه

النظام  مصادقتها علىمن رغم على الوهذا ، للمشاركة في مؤتمر دول الساحل 2009جويلية 
  .)558(الأساسي للمحكمة

" عمر البشير"والتي زارها الرئيس ، "جيبوتي"و "ملاوي"دولتي نفسه مع  الوضعتكرر 
هي صادقت  الأخيرةللمشاركة في حفل ترسيم رئيسها، علما أن هذه  2011ماي  8و 7بتاريخ 

 .2002نوفمبر  5على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ الأخرى 

                                                
وفي هذا الإطار، عانت محكمة العدل الدولية من نفس الصعوبات التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ  -  557

في القيام بذلك، وهو ما ثبت في قضية العمليات العسكرية والشبه في أثّرت الإعتبارات السياسية  إذقراراتها وأحكامها، 
العسكرية الأمريكية بنيكاراغوا، والتي رفضت فيها الولايات المتحدة تنفيذ حكم المحكمة دون أن يتّخذ المجلس عقوبات 

 .109-107. ص غضبان سمية، المرجع السابق،: وحول هذا الموضوع، راجع. ضدها بسب ممارستها لحقّها في الفيتو
 .112. أحمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص. د: راجع - 558
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عن هذه  التقصير الصادرإيجابي، إذ لم تتقبل بأسلوب  التجاوزاته هذردت المحكمة على 
المنبثقة عن النظام القانونية لإلتزاماتها  اً جسيماإنتهاكذلك  وإعتبرت، إتجاه إلتزاماتها الدولية الدول

بالغرفة الإبتدائية الأولى إلى إحالة المسألة إلى مجلس الأمن وجمعية الدول  دفعهو ما والأساسي، 
  .)559(هالإتّخاذ التدابير اللازمة ضد الأطراف

بالمخالف المذكورة  دولالالصادر عن  الموقفبعد إحالة المسألة إليه مجلس اليكيف لم 
لم يتّخذ ضدها أية و ،)2005( 1593رقم  هقرارفي لأحكام التعاون الواردة في النظام الأساسي و

التعاون مع المدعي العام بعد سلكه أيضا في مسألة رفض السودان وهو الموقف الذي ، تذكر تدابير
  .عن ذلك أرسلها إليهكل التقارير التي 
 عدمبشأن المدعي العام ت له من قبل ديفبعد كل التقارير التي أُالمجلس  اكتفىوبالتالي، 

رغم إحالته  )2005( 1593المترتبة عن قراره رقم  لتزاماتالإب هابتذكيرالسودان تعاون دولة 
 أية تدابير قمعية ضدسياسية لا تحمل صدر بيانات أكما ، )560(المدعي العامللقضية بنفسه إلى 

بالتعاون مع  لتزامإستعدادها للإعلى الرغم من إعلانها علنيةً عن عدم  هذاو ،هذه الدولةمواقف 
  .)561( المحكمة

سياسية العتبارات تأثير الإإلى  ردعهاالدول و هذه لسلوك ة المجلسعدم إستجابيعود سبب 
، وهي على إتّخاذ التدابير القمعية ضد الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة بين أعضائه

فعالية على التعاون الدولي للدول  ةأي ترتّبالإعتبارات التي تجعل قرارات الإحالة التي يتّخذها لا 
  .مع المحكمة

                                                
559 -  Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 13 décembre 2011, rendue en application de l'article 87,7 du 
Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par 
la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir, le Procureur c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Doc. ICC,02/05,01/09,140. Document disponible sur le site : www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and 
cases/situations/situation icc 0205/related cases/icc020501 09/court records/chambers/ptci/140?lan=fr,FR 
Voir aussi, C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 12 décembre 2011, Decision Pursuant to Article 87(7) of the 
Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the 
Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Affaire le Procureur c. Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir, doc. ICC,02/05,01/09, 139. Document disponible sur le site: www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations and cases/situations/situation icc 0205/related cases/icc020501 09/court 
records/chambers/ptci/139?lan=fr,FR 
560  - Voir, BLAISE Noémie, op. cit, p. 429. 

السودان بواجبها فيه يذكّر والذي ، 2008مارس  11نجد من بين هذه البيانات والأولى منها بيان المجلس الصادر في  - 561
  .إليهاوتسليمهما  "كشيب"و "هارون"إعتقال  في التعاون مع المحكمةب

Voir, Déclaration du Conseil de Sécurité sur la situation au Darfour, Doc : SC/9272, du 11 mars 2008. Déclaration 
disponible sur le site : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SC9272.doc.htm 
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أحمد "مجلس من مسألة تنفيذ مذكّرات التوقيف الصادرة ضد اليمكن أن نثبت ذلك في موقف 
ولم يتّخذ  2007سبق للمدعي العام للمحكمة وأن أحال المسألة إليه سنة  إذ، "علي شكيب"و "هارون

بعد صدور مذكّر التوقيف  2011بيان آخر للمرة الثانية سنة  إليهأحال ثم ، و)562(بشأنها أي قرار
 ة أخرى أيأيضا ، لكنه "عمر البشير"ضدرغم إصرار الدول الإفريقية  تدابير ةلم يتّخذ بشأنه مر

  .)563(قرارات المحكمة على عدم إحترام
الأحداث، يمكن القول بأن إمتناع الدول عن التعاون مع المحكمة وإلقاء  تلكنتيجة لكل 

قرارات مجلس المنبثقة عن الدول  اتفي فعلية إلتزام عد بمثابة طعني، "عمر البشير"القبض على 
  .وفي فعالية إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،الأمن

مهام القبض على بالسلام الأممية قوات حفظ وأن كلّفت لمجلس لفي الموضوع نفسه، سبق 
، والمطلوب من "شارل تايلور"، وذلك في قضية الرئيس السابق لليبيريا الأشخاص وتسليمهم

يكلّف بموجبه القوات  )2005( 1638إتّخذ القرار رقم  إذالمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون، 
، وذلك في الوقت الذي تخلى عن العاملة في ليبيريا بالقبض على عليه في حالة دخوله إلى ليبيريا

  .)564(منصبه كرئيس لهذه الدولة
تفادي وضع إلتزامات قانونية على الدول المذكور أعلاه القرار مجلس من خلال الأراد 

الرئيس السلطات الليبيرية والنيجيرية التي يتواجد على الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بما فيها 
تفاق الإفا في اطرأالدول لم تكن  هذهعلى أراضيها، على أساس أن "شارل تايلور"السابق لليبيريا 

طلب فيه كل الدول ، )2003( 1478رقم  قرار الخذ قبل ذلك علما أنّه إتّالمنشأ لمحكمة سيراليون، 
  .)565(المحكمةتلك بالتعاون مع 

                                                
562 - Voir, 6ème Rapport du Procureur, M. Louis Moreno Ocampo, au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 
application de la résolution 1593 (2005), 5 décembre 2007, le Bureau du procureur, pp. 4-6, para. 19-28. Document 
Disponible sur le site :  
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D084A825-A985-4068-8320-5724AA894430/277793/OTPRP20071205UNSCFRA.pdf 

 15، الصادر )2005( 1593بيان المدعي العام لمجلس الأمن حول الوضع في دارفور وفقا للقرار رقم : أنظر - 563
على  بيان منشور، )OTP-ICC-0629-105( :المنشورات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، الوثيقة رقم ،2011ديسمبر 

 pdf-en-darfur-on-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-www.icc                                   : الموقع الإلكتروني التالي
564  - Voir, Para. 1 de la Résolution 1638 (2005), adoptée par le Conseil de Sécurité le 11 Novembre 2005, portant 
la situation au Liberia. Doc : 1638 (2005). Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638(2005) 
565 - Voir, Para. 10 du Préambule de La Résolution 1478 (2003), adoptée par le Conseil de Sécurité le 6 mai 2003, 
relative à la situation au Liberia, Doc : S/RES/1478 (2003). Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1478 (2003) 
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مجلس في قرار إحالتها للمدعي العام ما هي العقوبات الفي قضية دارفور، لم يوضح 
المقررة ضد الأطراف الملتزمة بالتعاون مع المحكمة، وهي المسألة التي لم يفصل فيها الإتفاق 

المبرم بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة، بل إستبعد الدول غير الأطراف من التفاوضي 
من ميثاق ) 25(وهو ما يتعارض مع الآثار التي تقررها المادة  ،إلتزاماتها المترتبة عن القرار

  .الأمم المتحدة على قراراته
 "شارل تايلور"، على غرار قضية الرئيس المذكور أعلاه إضافة إلى ذلك، لم يكلّف القرار

، وعلى أمام المحكمةلقبض على الأشخاص المطلبين للمحاكمة لالقوات الأممية العاملة في دارفور 
القوات لا يشير  المنشأ لتلك) 2006( 1706، وحتى القرار رقم "عمر البشير"رأسهم الرئيس 

يباجته لقرار الإحالة إشارته في دمن رغم على ال، وهذا كانية التعاون بينها ومع المحكمةإطلاقا لإم
  .)566()2005( 1593رقم 

 إذد لمساعدة المحكمة في مهامها، وجه ةمن جهتها، لم تكثّف منظمة الإتّحاد الإفريقي أي
الثالث  هافي مؤتمربإصدار بيان وقامت ، "عمر البشير" ةإتّخذت موقف معادي لها، خاصة في قضي

التدخل، إستناداً للسلطات المقررة له في بمجلس الأمن  بموجبهتطلب  2009المنعقد في عشر 
تجميد كل التحقيقات والمحاكمات التي تخص من أجل  ،من النظام الأساسي للمحكمة) 16(المادة 

مجلس السلم والأمن الإفريقي في اليوم  هإتّخذهو الموقف نفسه الذي ، و)567(قضايا الدول الإفريقية
568("البشيرعمر "  الموالي لصدور مذكّرة الإعتقال ضد(.  

وهذا على الرغم ، ليبيافي قضية  المنظمة التعاون مع المحكمةهذه إضافة إلى ذلك، رفضت 
في إجتماع مؤتمر رؤساء وفيها قررت من كونها حالة أحالها مجلس الأمن إلى المدعي العام، 

معمر "عدم إلتزام الدول الإفريقية بالقبض على  2011في جويلية  "مالابو"الدول والحكومات بـ 

                                                
566  - Voir, Para. 1 du Préambule de La Résolution 1706 (2006) adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 Aout 2006, 
relative à la situation au Liberia, Doc : S/RES/1706 (2006) du 31 Aout 2006. Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1706 (2006) 
567  - Voir, UA, Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements, 13eme session ordinaire, Syrte (Libye),  Décision 
sur le Rapport de la Commission sur la Réunion des Etats africains Parties au Statut de Rome de  la  Cour  pénale  
internationale (CPI), 1er au 3 juillet 2009, Assembly/AU/Dec. 245 (XIII), Doc. Assembly/AU/13(XIII). Document 
disponible sur le site : http://summits.au.int  
568  - Voir, UA, Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Communiqué de la 175ème réunion tenue le 5 Mars 
2009, portant la décision sur l’arrêt de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) émettant un 
mandat d’arrêt à l’encontre du Président de la République du Soudan, M. Omar Hassan Al Bashir, Doc: 
PSC/PR/Comm(CLXXV) du 5 Mars 2009. Document disponible sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/AU_PSC_press_release_on_ICC_arrest_warrant_03052009_fr.pdf 
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وهو ما يثبت على أساس أن رئيسي السودان وليبيا يتمتّعان بالحصانة الدبلوماسية، ، )569("القذافي
هم إنتهاك حقوق الإنسان وإرتكاب الجرائم بأن المنظمة ما هي إلا نقابة لحماية رؤساءها من تُ

  .)570(مبدأ السيادةء تحت غطا الدولية في الدول الإفريقية
أن الأدلّة التي إستند إليها لرفض تنفيذ بموقف منظمة الإتحاد الإفريقي  نستنتج من خلال

، ولا تتطابق إنشاء المحكمةأوامر القبض الصادرة ضد رؤساء الدول الإفريقية لا تستجيب لدواعي 
في القانون الدولي لأن الحصانة المقررة للرؤساء مع ما يقضي به القانون الدولي في هذا المجال، 

  .والذي صادقت عليه العديد من الدول الإفريقية لا يعتد بها في النظام الأساسي للمحكمة
لأن أعمال ، موقف بالمخالف لأحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدةهذا اليعد إضافة إلى ذلك، 

بل يستخدمها المجلس، وفقا لما تقضي به ، عليها تكون ملزمةالقمع التي يتّخذها مجلس الأمن 
، بما في ذلك القبض )571(من الميثاق، من أجل تنفيذ أعمال القمع) 53(الفقرة الأولى من المادة 

  .بالسلم والأمن الدوليين المخلّةنوا وراء إرتكاب الجرائم اعلى الأشخاص الذين ك
ضمن قائمة الأطراف المطالبة بالتعاون  ولهذه الأسباب، فإن إدراج منظمة الإتحاد الإفريقي

وهي من الميثاق، ) 53(مع المحكمة في قضية دارفور لم يأتي صدفة، بل يستجيب لأحكام المادة 

                                                
  :ما يلي المذكور أعلاه جاء في بيان منظمة الإتحاد الإفريقي - 569

« Le mandat  d’arrêt publie par la Chambre préliminaire contre le Colonel Khaddafi complique sérieusement les 
efforts visant a trouver une solution politique négociée a la crise en Libye, et a traiter les questions d’impunité et de 
réconciliation de manière apprendre en compte l’intérêt mutuel des parties concernées »…L’UA « recommande aux 
Etats membres de ne pas coopérer a l’exécution du mandat d’arrêt et  [a]  demande au Conseil de sécurité des 
Nations Unies de mettre en œuvre les dispositions de l’Article 16 du Statut de Rome en vue d’annuler le processus 
de la CPI sur la Libye dans l’intérêt de la justice ainsi que de la paix dans ce pays ». Voir, UA, Conférence des 
chefs d’Etat et de Gouvernements, 17éme Session ordinaire, 30 juin–1er juillet 2011, Malabo (Guinée équatoriale), 
Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relatives a la Cour pénale internationale, 
Assembly/AU/Dec. 366(XVII), Doc. EX.CL/670(XIX), point 6. Document disponible sur le site : 
http://fr.rian.ru/world/20110702/190023677.html 

أن الإتحاد الإفريقي حاليا ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا وضعت عدة آليات لحماية حقوق بفي هذا الإطار، يذكر  -  570
لإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتمثّل أساسا في لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الإنسان، وذلك بموجب الميثاق ا

، لأنّها تصطدم لإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانالإفريقية لحقوق الإنسان، ولكنها تعد أجهزة عديمة الفعالية في مواجهة ا
عبد : ضوع، راجع بحثنا في دراسات الماجستيرحول هذا الموو. شؤون الداخليةالدوما بمبدأ السيادة وعدم التدخل في 

دراسة مقارنة بين كل من الميثاق الإفريقي (الوهاب شيتر، الرقابة على حقوق الإنسان في ظلّ التنظيم الدولي الإقليمي 
في فرع  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير)لحقوق الإنسان والشعوب والإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 .191-151. ، ص2004تيزي وزو، -القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 53(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 571
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مخالفة للفقرة المسألة التي لم يتابعها المجلس بعد صدور بيانات وقرارات من الإتحاد الإفريقي 
  .)572(تعاون الدول الإفريقية مع المحكمةيرفض فيها ) 2005( 1593من القرار رقم  الثالثة

قضية لتعاون مع المحكمة في رغبته في اعدم مرة أخرى أثبت مجلس الأمن من جهته، 
على لم يخفي رفضه لمساعدتها في إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين فيها، وهذا  إذليبيا، 

وهي ، )2011( 1973و) 2011( 1970رقم  قراريهكشفه عن القائمة الإسمية لهم في من رغم ال
  .القرارات التي إستدرك فيها كل الإنتقادات التي تعرض إليها في إحالته لقضية دارفور

، والتي تقضي )2011( 1970من القرار رقم  ةالخامس ةيظهر ذلك جليا من خلال الفقر
إلى جانب الدول والمنظمات  الليبية السلطاتهي  ةبالتعاون مع المحكم ةالأطراف المعني بأن

المساعدة  لهما وتقدم ،العام هايعمدو المحكمة مع بالتعاون الكاملإستنادا إليها تلتزم  إذ، ةالإقليمي
  .)573(النظامهذا من أي إلتزامات ترد في  الأطراف غير الدولالقرار  هذايعفي  ولكن ،الكافية

 الأمممنظمة  بأنالفقرة الثامنة من القرار المذكور أعلاه ك، قرر بموجب إضافة إلى ذل
 تتعلق نفقات من بها يتصل ما ذلك في الإحالة، بما إجراء عن تنجم نفقات أي تتحمل لن المتحدة

 التي والدول الأساسي روما نظام أطراف التكاليف تتحمل تلك وأن القضائية، الملاحقات أو بالتحقيقات
  .)574(طواعية فيها الإسهام في ترغب

ولعدم تسليم ليبيا للمتهمين لعدم تحقيق المحكمة لأي تقدم في القضية المذكورة أعلاه، نظرا 
تقدم مكتب المدعي العام ، "عبد االله السنوسي"و "سيف الإسلام القذافي"الرئيسيين في القضية، وهما 

بعدة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن القضية المذكورة أعلاه، وتناولت هذه التقارير مسألة تعاون 

                                                
572   - Voir, Para. 3 de la Résolution 1593 (2005). 

صراحة منظمة الإتحاد الإفريقي ضمن الأطراف لم يدرج ) 2011( 1970القرار رقم يذكر بأن وفي هذا الإطار،  - 573
تنص الفقرة  إذالمتعلق بإحالة قضية دارفور،  )2005( 1593رقم  الملتزمة بالتعاون مع المحكمة، وهذا على خلاف القرار

 مع المحكمة التام التعاون على وضع في ليبيالبا المهتمة الدوليةو الإقليمية جميع المنظمات يحثأن المجلس الخامسة منه على 

  ".العام والمدعي
Voir, Para. 5 de la Résolution 1970 (2011). 

  :على ما يلي) 2011( 1970تنص الفقرة الثامنة من القرار رقم  - 574
« Convient qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et 
poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies et que 
ces coûts seront supportés par les Parties au Statut de Rome et les États qui voudraient contribuer à leur 
financement à titre facultatif; … ». Voir, Para. 8 de la Résolution 1970 (2011). 
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وعن ، التطورات التي طرأت على القضيةبيفيده  اهب، والسلطات الليبية الحاكمة مع المحكمة
  .)575(تسويتهامن أجل مع تأمل تدخل مجلس الأمن  صعوبات المحكمة في القيام بمهامها فيها

 "معمر القذافي"يس النظام السابق نذكر من بين التطورات التي عرفتها القضية وفاة رئ
عبد االله "ورئيس المخابرات والإستعلامات السابق  "سيف الإسلام القذافي"وأهمها إلقاء القبض على 

 1973وهم من بين الأشخاص المعلن عنهم في القائمة الإسمية لقرار مجلس الأمن ، "السنونسي
والثاني ألقي  2011نوفمبر  19منذ  "الزنتان"يوجد الأول في أيدي قوات متمردة في  إذ، )2011(

  .2012مارس  17بتاريخ  وسلّم للسلطات الليبية "موريتانيا"القبض عليه في 
على الرغم من وجود الأشخاص المطلوبين في خارج السلطة في ليبيا إلا أن مجلس الأمن 

وهو ما وتسليمهم إلى المحكمة، لم يتّخذ أي قرار من أجل متابعة الأشخاص المذكورين أعلاه 
للقرارات التي إتّخذها من قبل ويثبت رفضه التعامل مع المحكمة  الموقف الذي يلغي الآثار القانونية

  .في القضايا التي يحيلها إليها
مجلس حيال القضايا التي تستدعي تدخّله لتدعيم التعاون الالمواقف التي إتّخذها كل  تؤكّد

إلى المواقف السياسية يعود سبب ذلك ه يرفض تقديم الدعم للمحكمة، وأنّة الدولي للدول مع المحكم
والتي ترفض ، الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة المعادية للمحكمةو لبعض الدول الدائمة داخله

  .هالتقديم الدعم المالي مجلس الوهو ما يفسر رفض  المحكمة، هالتعامل معا
أن الصلاحيات التي يتمتّع بها مجلس الأمن لتدعيم سابقا  تم تحليلهما من خلال نستخلص 

فيه، وهذه الصلاحيات التعاون الدولي للدول مع المحكمة توظّف لخدمة مصالح الدول الأعضاء 
بذلك إلى محكمة تتحول لتجعل النظام الأساسي وثيقة دولية منشأة لمحكمة جنائية دولية مؤقتة، و

                                                
نذكر من بين أهم هذه التقارير التقريرين الخامس والسادس، والذي أشار فيهما المدعي العام إلى مسألة عدم تعاون  - 575

، وهذا 2011بيا خلال أحداث فيفري الجديدة مع المحكمة من أجل تسليم المتهمين في الجرائم الواقعة في لي ةالسلطات الليبي
  .على الرغم من محاولات ممثلي المحكمة من إبرام ترتيب مع هذه السلطات

Voir, C.P.I., 5ème Rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 
application de la résolution 1970 (2011), 8 Mai 2013, pp. 3-5. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menu/icc/structure of the court/office of the prosecutor/reports and statement/pages/report-UNSC-libya-
May2013.aspx 
Voir aussi, C.P.I., 6ème Rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies en application de la résolution 1970 (2011), op. cit, pp. 3-4.  
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، لأن السلطات التي منحها النظام الأساسي له لتفعيل تعاون مجلس دون غيرهالدائمة من أجل خدمة 
  .)576(بذاته حتى في القضايا التي أحالها هوالدول مع المحكمة لم يوظّفها 

تمكنت  إذمن خلال النتائج التي حقّقتها المحكمة منذ نشأتها،  هذه النتيجةيمكن التأكيد على 
على الرغم من معاناتها من من خلال القضايا التي تنظر فيها من تجاوز المراحل التمهيدية، 

  .نقائص، في حين لم تتجاوز هذه المرحلة في القضايا التي أحالها المجلس إليها
لمحكمة لا تزال عالقة اعتقال صادرة عن بالإ اأمرإثني عشرة يذكر أن في هذا الإطار، 

؛ أي لم من بينها تخص أشخاص متهمين في قضايا أحالها المجلس إليهاستّة ولأسباب متعددة، 
  .)577(يعتقل ولو شخص واحد ضمن القضايا التي أحالها المجلس

القبض إتّخاذ قرارات تلزم الدول بكان بإمكان المجلس أن يقدم الدعم للمحكمة من خلال 
هو الطرف المحيل للقضية، ويمكن أن  ونوذلك حتى ولو لم يك، المطلوبين أمامهاالأشخاص على 

كون ت، وبالسلم والأمن الدوليينالحالات التي تشملها هذه القضايا  عندما تمسنتصور ذلك 
  .من جرائم هوالمسؤولية فيما إرتكبقسط من المتهمين فيها لأشخاص ل

ل ـملزمة بعد التدخبناء على ذلك يجوز للمجلس في مثل هذه الحالات أن يتّخذ قرارات 
المحكمة  وإحالتهم إلى يلزم فيها السلطات الجديدة بالقبض على الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم

لمثل هذه الحالات في قراراته وإعترافه بإختصاص  هتناولوهو ما لم يحدث على الإطلاق رغم 

                                                
للتعبير عن رفضه للصلاحيات المعترف بها لمجلس  )CONDORELLI Luigi(الأستاذ هي المقولة التي إستخدمها  - 576

  :الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويقول بالعبارة الصريحة ما يلي
« Le Statut de Rome ne fait que mettre à la disposition du Conseil un Tribunal Pénal International…ad hoc 
permanent ». Citée in CONDORELLI Luigi, « La Cour pénale internationale : un pas de géant, pourvu qu’il soit 
accompli … », op. cit, p. 17. 

منذ عام  من أوغندا "أونغوين دومينيك"و ،"أوديامبو أوكوت"و ،"أوتي فنسنت"و ،"كوني جوزيف": تتعلّق هذه القضايا بـ - 577
 من كوت ديفوار منذ "غباغبو سيمون"، و2012عام  منذ الديمقراطية الكونغو من جمهورية "موداكومورا سيلفستر"، و2005

" البشير رعم"، وأخرى ضد 2007منذ عام  ،"كوشيب علي"و "هارون أحمد"وفي قضية دارفور مذكرتان ضد ، 2012 عام
سيف "أما في قضية ليبيا ما زال يجري التفاوض حول تسليم . 2012عام  منذ" حسين الرحيم عبد"و 2010و 2009 عام منذ

تقرير المحكمة الجنائية : وعن تفاصيل مختلف هذه القضايا، أنظر. 2011عام  منذ "السنوسي االله عبد"و "القذافي الإسلام
 13، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون المنعقدة بتاريخ 2013- 2012للأمم المتحدة لفترة الدولية إلى الجمعية العامة 

  .13-7و. 2. ، ص)A/68/314: (، الوثائق الرسمية للأمم متحدة، الوثيقة رقم2013أوت 
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والمتعلق بالوضع في جمهورية إفريقيا ، )2013( 2127ونذكر من بينها القرار رقم المحكمة، 
  .)578(2010الوسطى، والتي تنظر فيها المحكمة منذ سنة 

تدابير لل هإتّخاذ علىمجلس الداخل إنعكاس الإعتبارات السياسية أن ب، يمكن القول اًأخير
أنّه بو ،هاا على فعالية إختصاصسينعكس سلبقمعية ضد الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة ال

ها عوض معات اتفاق أوات ترتيب لعقدالدول  تلك مع المشاوراتمن  فتكثّ من الضروري لها أن 
 الدول تحفيزالمساعي السياسية إلى  هذهوتهدف ، الأمن مجلسب أو الأطراف الدول بجمعيةالإستنجاد 

  .)579(المحكمة اتقرارل الإختياري التنفيذعلى  بالتّعاون المعنية
الدول الممتنعة  ضد قمعيةالتدابير التنفيذ مجلس على الداخل تأثير الإعتبارات السياسية : ثانيا

  عن التعاون
الدول الأعضاء في  من قبل سابقا،، مثلما أشرنا إليه العقوبات التي يتخذها مجلس الأمن تنفّذ

  :ما يليمن الميثاق، والتي تنص على  )25(منظمة الأمم المتحدة، وهذا وفقا لما تقضي المادة 
  ."يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"

في تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الجنائية  اًيرمحو اًلمجلس دورلمن المنتظر أن يكون 
من أجل توقيف المؤقتة  الدولية، وهو الدور الذي سبق وأن قام به في ظل المحاكم الجنائية الدولية

نظرا وهذا ، الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية خلال نزاعي يوغسلافيا سابقا ورواندا
  .)580(لإفتقادها لآليات تنفيذ هذه القرارات

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة  تنفّذ قرارات المجلس من قبل الدول، في هذا الإطار
الإلتزامات التي ترتّبها وتسمو صدورها،  آثارها القانونية بمجردتلتزم بإعطاء  إذطواعية منها، 

                                                
  :على ما يلي) 2013( 2127في هذا الإطار تنص الفقرة الثامنة من ديباجة القرار رقم  - 578

« …Réaffirmant que tous les auteurs de tels actes doivent en répondre et que certains de ces actes pourraient 
constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République 
centrafricaine est partie, et rappelant la déclaration faite par le Procureur de la Cour le 7 août 2013, … ». Voir, 
Para. 8 de la Résolution 2127 (2013), adoptée par le Conseil de Sécurité le 5 Décembre 2013, portant la situation en 
République d’Afrique centrale, Doc : S/Res 2127 (2013). Disponible sur le site : 
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013) 

لهذه  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تسمح) 119(يتّفق هذا التوجه مع ما تنص عليه المادة  - 579
المحكمة بحل النزاعات بشأن تفسير وتطبيق نظامها الأساسي عن طريق المفوضات أو عرضه على جمعية الدول الأطراف 
في حالة عدم إيجاد حلّ له في غضون ثلاثة أشهر، والتي تتّخذ توصيات أو أي وسيلة أخرى بما فيها اللجوء إلى محكمة 

 .ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظ) 119(أنظر المادة . العدل الدولية
 .110. محمد فادن، المرجع السابق، ص - 580
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تعقدها  على كل الإلتزامات القانونية الدولية التي ،ميثاقالمن ) 103(للمادة  إستنادا، هذه القرارات
  .هذه الدول في العلاقات الدولية

من  هالدول بالتعاون معهذه تلتزم إلى تحقيقها المجلس من أجل إنجاز الأهداف التي يسعى 
خلال إتخاذه للقرارات، وبإعطاء أثر للعقوبات التي تتضمنها، وذلك تحت رقابة اللجان المنشأة لهذا 

المجلس في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي مساعدة إلى  هاؤ، والتي يهدف إنشا)581(الغرض
  .(582)تعيق تنفيذ العقوبات المقررة ضد الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين

بسلطات خاصة في مواجهة الدول الأعضاء، بل المذكورة أعلاه وبالتالي، لا تتمتع اللجان 
تكتفي بتذكير هذه الدول بواجباتها الدولية المنبثقة عن المادتين  إذ، ذاتهمجلس اليقع ذلك على عاتق 

من الميثاق، وتطلبها بتقديم توضيحات حول القوانين التي إتخذتها من أجل تنفيذ  )48(و )25(
  .وحول التحقيقات التي قامت بها هقرارات

متعددة  ، والتي تتشكل من قواتأن يستعين بالتحالفات الدولية المؤقتةأيضا  هليجوز 
على غرار القوات التي وهذا  ستكمال المهام المخولة له،لإ ،الجنسيات تعمل تحت قيادة موحدة

، والصومال وكوسوفو ،، وروانداسابقا يوغسلافياالأهلية التي وقعت في ب وحرالت خلال نشئأُ
، والتي يمكن أن )584(في النزاع بدارفور أسسهاالتي نفسها ، وهي القوات )583(وهايتي وغيرها

  .ومعاونيه "عمر البشير"يستعين بها لتنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد الرئيس السوداني 

                                                
، وبموجب قرارات يحدد فيها مهامها الميثاقمن ) 29(ذكورة أعلاه من قبل مجلس الأمن إستناداً للمادة متنشأ اللجان ال -  581

، والتي 1990أوت  06، والصادر بتاريخ )1990( 661اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم  هاونذكر من بين. وسلطاتها
، )1991( 724وكذلك اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم . إنحصرت مهامها في تنفيذ الحصار العام المفروض على العراق

المتضمن حظر الأسلحة على ) 1991( 713، والخاص بالرقابة على تنفيذ القرار رقم 1991ديسمبر  15الصادر بتاريخ 
  :مجلس منذ تأسيس الأمم المتحدة، راجعاللجان التي أنشئت من قبل الولمزيد من التفاصيل حول أهم . يوغسلافيا سابقا

CHARPENTIER Jean, « Les comités des sanctions du conseil de sécurité, in RUIZ FABRI. H, SICILIANOS. L-A, 
SOREL J-M (ss. dir), L’effectivité des organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, 
S.H.D.I.R.I, S.F.DI, A. Pedone, Paris, 2000, pp. 9-22. 
582 - Ibid,  p. 11. 
583 - SICILIANOS Linos-Alexandre, « L’autorisation par le Conseil de Sécurité de recourir à la force : Une tentative 
d’évaluation », R.G.D.I.P, N° 1, 2002, Ed. A. Pedone, Paris, 2002, pp. 25-26. 

  :ولمزيد من التفاصيل حول موضوع دور القوات المتعددة الجنسيات في القيام بمهام مجلس الأمن ونيابةً عنه، راجع 
LAGRANGE Philippe, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de Sécurité du système d’autorisation de la 
coercition », in Les métamorphoses de la sécurité collective : Droit, pratique et enjeux stratégiques, Actes des 
journées d’études de Hammamet (Tunisie), Association Tunisienne de Science politique et la Société Française pour 
le Droit international, 24 et 25 Juin 2004, Ed. A. pedone, Paris, 2005, pp. 55-94. 

إقليم ها قواتها أرسلت إلى على الرغم من أنّوهذا ، )MINUS( "السودان"سميت هذه القوات ببعثة الأمم المتحدة في  - 584
 .سا من قوات إفريقية، وهي تتشكّل أسا"دارفور"
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على غرار حلف الشمال  ،يستعين بالمنظمات الإقليمية أنله يمكن إلى ذلك،  ةإضاف
يقوم أو  )585(داخل الدولللقيام بالعمليات العسكرية في مساعدته  كبيراً الذي لعب دوراً الأطلسي

 ةالأمم المتحد ةمنظم ةإلى الأقاليم التي تكون تحت إدار ةالمبعوث ةتوسيع مجال تدخّل القوات الأمميب
  .)586( ةالدولي ةالجنائي ةبين أمام العدالوللقبض على الأشخاص المطل

أما بخصوص الدول غير الأعضاء، تلتزم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في فرض 
 معها تتعاون إذ، )587(ميثاقالمن  )2(المادة للفقرة السادسة من ا إلى إستنادالجزاءات الدولية 

  .(588)التي يتّخذها مجلس الأمن طواعية من أجل تفعيل الآثار المترتبة عن هذه الجزاءات
أثبتت الممارسة العملية لتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية عدم صحة نظرية في هذا الإطار، 

واجه بعض أحكامها وقراراتها تحديات صريحة  إذالتلقائي لأحكام هذه المحكمة،  الإراديالتنفيذ 
صدمة للذين  لتسوية المنازعات الدولية، وشكّل هذا الضعفمية يضعف الوسيلة التحك كشفت عن

  .)589(اعتقدوا أن قاعدة القانون قد دعمت بمقتضى الوسيلة القضائية
معاناته وفشله في إتخاذ جزاءات ضد الدول ضد مجلس المن جهة أخرى، أثبتت تجربة 

غالبا ما يكتفي بتذكير الدول  إذ، المؤقتة ع المحاكم الجنائية الدوليةالدول التي رفضت التعاون م
، وهو ما يثير الشكوك وعدم الإطمئنان الناتج عن )590(بإلتزاماتها وحثّها على التعاون دون غيره

  .)591(الجنائية الدولية من ضرورتها لسير عمل المحكمةوهذا على الرغم  ،ممارساته السابقة
مقارنة  مجلس في تدعيم التعاون الدولي مع المحكمة محدود جداًاليعد دور  نتيجة لذلك،

، وأن تجربته مع المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة تكفي بالصلاحيات المخولة له في هذا الإطار

                                                
  :وعن دور حلف الشمال الأطلسي في القيام بتنفيذ التدخلات العسكرية نيابةً عن مجلس الأمن، راجع  - 585

SICILIANOS Linos-Alexandre, op. cit, pp. 27-30. 
586  - BLAISE Noémie, op. cit, p. 28. 

 . الأمم المتحدة منظمة من ميثاق) 2(أنظر الفقرة السادسة من المادة  - 587
. ، وهي لم تنظم بعد إلى منظمة الأمم المتحدة"لجنة روديسيا"مع  "سويسرا"و "ألمانيا"مثال عن ذلك تعاون كل من  - 588

  :وحول هذا الموضوع، راجع
CHARPENTIER Jean, op. cit, pp.12-15. 

: لمزيد من التفاصيل حول أهم أحكام محكمة العدل الدولية التي لم تنفذ بعد صدورها بسبب رفض أحد أطرافها، راجع - 589
 .168-155. الخير قشي، المرجع السابق، ص. د

590   - Voir, JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la 
Cour pénale internationale, op. cit, p. 112. 

 .111. محمد فادن، المرجع السابق، ص: راجع - 591
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عن عدم تعاونها مع  هايعاقبولا  بإدانة مواقف الدولغالبا ما يقوم  إذمحدودية هذا الدور، لإثبات 
  .)592(إلا نادراالمحاكم هذه 

بحد  هوأحالها نذكر أن مجلس الأمن لم يتحرك بشأن قضية دارفور، التي في هذا الإطار، 
التحقيقات التي فتحها المدعي العام بداية  في إستكمال التعاون مع المحكمة إلىدفع الدول نحو  ذاته
 للالتزاماترفض السلطات السودانية الرضوخ من رغم على ال، وذلك 2005عام جوان  أولمن 

  .)593(ةمسك بالحل السياسي للأزمات التي تعيشها هذه الدوللأنّه في كلّ مرة يتالتي يرتبها القرار، 
للمحكمة في القيام بعمليات القبض على المسؤولين إضافة إلى ذلك، لم يتحرك لتقديم العون 

عن إرتكاب الجرائم الدولية في إقليم دارفور رغم صدور مذكّرات توقيف ضدهم، وهـذا بسـبب   
 ـتفضيله لمعالجة القضايا الدولية بالوسائل السياسية بعيدا عن تحقيق العادلة الجنائ ، وهـي  )594(ةي

  .امها وملاحقة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدوليةالأسباب التي لا تضمن للمحكمة القيام بمه
طلبات الإعتقال التي تصدرها المحـاكم  تنفيذ  حفظ السلام الأمميةقوات من جهتها، ترفض 

الجنائية الدولية، على أساس أنّها لا تتمتع بهذا الإختصاص أو لعدم رغبتها أو قدرتها علـى ذلـك   
  .)595(ثقيل أو مكانة هامة في السلطةخاصة إذا كانت هذه الأشخاص لها وزن 

                                                
592  - Voir, JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable (Les réparations aux victimes devant la 
Cour pénale internationale, op. cit, p. 112. 

  :ما يلي )Julian Fernandez(الأستاذ وفي هذا الموضوع، يقول  - 593
« À titre de riposte, il va refuser toute coopération avec l’institution et créer son propre «tribunal spécial», dont 
l’impartialité est plus que douteuse, pour enquêter et poursuivre les responsables des crimes commis dans sa 
province de l’ouest. Face à une telle mauvaise volonté, la «communauté internationale» ne va aucunement faire 
pression sur les autorités de Khartoum; les Etats-Unis, la Chine, l’Algérie et la Russie vont même s’opposer à ce 
que le conseiller spécial de Kofi Annan pour la prévention des génocides informe officiellement le Conseil de 
sécurité de l’évolution de la situation au Soudan ». Citée in « Genèse et déclin de 'l'esprit de Rome »,  op. cit, p. 73. 

لم تقدم دولة السودان أي حلول سياسية لحلّ النزاع في دارفور، وذلك حتى بعد صدور مذكّرة ر، وفي هذا الإطا - 594
منظمة غير حكومية تقدم  )13( إتّخذت في رد على هذه المذكّرة إجراء بطرد إذ، "عمر حسن البشير"التوقيف ضد الرئيس 

  :راجع. في هذا الإقليمضحايا الجرائم الدولية المرتكبة على سلبا دارفور، وهو ما أثّر  إقليم المساعدات الإنسانية لأهالي
HOUÉDJISSIN Arnaud, op. cit, p. 13. 

595 -  منهج القوات المتعددة الجنسيات بهدف وقف الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية في إطار المحاكم  دااعتملقد تم
) IFOR-SFOR - KFOR(قوات الأشخاص إلى هؤلاء فوض مجلس الأمن إختصاص وقف  إذالجنائية الدولية المؤقتة، 

الفقرة بموجب  )KFOR(قوات ت ئأنشو. لضمان محاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية في إقليم يوغسلافيا
 . 1999جوان  10الصادر بتاريخ ) 1999( 1244رقم مجلس الأمن قرار الخامسة من 

Voir, Para. 5 de la Résolution 1244 (1999), Adoptée par le Conseil de sécurité le 10 Juin 1999, relative à la situation 
au Kosovo, Doc : S/RES/1244. Disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244 (1999) 
Voir aussi, PAZARTZIS Photini, op. cit, pp. 146-147. 
LA ROSA Anne Marie, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, op.cit, pp.72-73. 
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أسـباب رفـض   عن تساؤلات تسليم والالقبض عدم تكليف هذه القوات بمهام مسألة طرح ت
لأية قيود لإستعمال الصلاحيات المخولة له  عله السلطة في تقرير ذلك ولا يخض المجلس ذلك، لأن

  .سابقا وليبيرياسبق أن قام بذلك في قضيتي يوغسلافيا خاصة أنه في هذا الإطار، 
إلى  هذه الوضعية التي يعاني منها القضاء الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية تؤدييمكن أن 

 المدعي العام أو تسليم المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، لأن التحقيقات معخاصة في مجال فتح  فشلها
علّق الأمر بجرائم مرتكبة من الدول تتمسك بسيادتها لردع تدخّل الهيئات الدولية، خاصة عندما يت

  .قبل قادة عسكريين أو مسؤولين رسميين في الدولة
 بشأنا مترددمجلس البدا  إذ، المؤقتة لمحاكم الجنائية الدوليةا نشأةخلال  ما ذكر أعلاه حدث

إمتنع عن إتخاذ و ،لملتزمة بالتعاون مع هذه المحاكملجزاءات الدولية ضد الدول غير اا خاذإتّ
  .ذلكله للقيام بإتاحة الفرصة من رغم على الميثاق المن التدابير الواردة في الفصل السابع 

الكونغو  ة، على غرار جمهوريةظهر ذلك جليا، بعد رفض بعض الدول الإفريقي
العام وأن أخطر  هاعيسبق لمد إذ، لرواندا ةالمؤقت ةالدولي ةالجنائي ةالتعاون مع المحكم ةالديمقراطي

ثبوت مسؤوليتها رغم  لمواجهة هذه الدولإجراءات  ةأيهذا الأخير ولكن لم يتّخذ ، ةمجلس بالقضيال
  .)596(عن عدم الإلتزام بقراراته

ضد الدول التي أعلنت صراحة لم يتحرك  إذ، تكرر الموقف نفسه خلال النزاع اليوغسلافي
إتّخذ ورفض تنفيذ قراراته وعدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا، 

عن بالإعراب ، بموجب الفقرة الثامنة منه مكتفياً،، )1995( 1019رقم  القرارحول هذه المسألة 
وبتذكيرها لمتطلبات  ،محكمةهذه القلقه الكبير إزاء عدم إلتزام دول يوغسلافيا سابقا بالتعاون مع 

  .)597(ذلكدون أن يعاقبها عن  ذلك

                                                
596 - Voir, FOMÉTÉ Jean-Pelé et ADJOVI Roland, « Les relations entre le tribunal pénal international pour le 
Rwanda et les Etats : l’obligation de coopération dans l’exécution du mandat du tribunal », A.F.R.I, Vol. VI, 2005, 
p. 183. 

  :على ما يلي) 1995( 1019رقم تنص الفقرة الثامنة من القرار  - 597
« … Exige que tous les États, en particulier ceux de la région de l’ex-Yougoslavie, et toutes les parties au conflit 
dans l’ex-Yougoslavie s’acquittent intégralement et de bonne foi de l’obligation qui leur incombe, en vertu du 
paragraphe 4 de la résolution 827 (1993), de coopérer pleinement avec le Tribunal international créé par cette 
résolution, notamment en assurant l’accès aux personnes et aux lieux que le Tribunal juge importants pour ses 
enquêtes et en se conformant aux demandes d’assistance ou aux ordonnances émanant d’une chambre de première 
instance en application de l’article 29 du statut du Tribunal international, et leur demande d’autoriser la mise en 
place de bureaux du Tribunal; … ». Voir, Para. 8 de la Résolution 1019 (1995), adoptée par le Conseil de sécurité le 
9 novembre 1995, relative à la situation dans l'ex-Yougoslavie (condamnation violations droit humanitaire et droits 
de l'homme en ex-Yougoslavie), Doc : S/RES/1019(1995). Disponible sur le site :  
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1019(1995) 
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بسبب عدم إلتزام صربيا بتنفيذ  ،)1993( 819لمجلس أن إتّخذ القرار رقم لسبق قبل ذلك، 
حكم محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق إتفاقية منع الإبادة الجماعية، دون أن يشير في ذلك إلى 

قرر بأن هذا على الرغم من أنّه الأمم المتحدة، ومنظمة من ميثاق ) 94(الفقرة الثانية من المادة 
  .)598(النزاع يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

) 1998( 1207سنوات من إتخاذ القرار المذكور أعلاه، إتخذ القرار رقم  ثلاثبعد مضي 
 أوامرهم بإلتزامها بوقف الأشخاص الذين صدرت ضدسابقا يوغسلافيا  دولليذكّر، مرة أخرى، 

  .)599(ضدها تدابير قمعيةخذ أن يتّدون  ،ف والقبض ويدينها بسبب ذلكيوقتال
عندما منعت المدعي العام  الدول المذكورة أعلاه يتخذ أية جزاءات ضدلم إضافة إلى ذلك، 

بسبب إمتناعها عن التعاون  "صربيا"إكتفى بإدانة  إذلمحكمة يوغسلافيا سابقا من دخول أراضيها، 
  .)600(وحثّها على السماح للمدعي العام بإجراء التحقيقات وإستكمال إجراءات المتابعة مع المحكمة

طواعية وليس خضوعا يد المساعدة للمحكمة وتعاونت معها  "صربيا"قدمت بناء على ذلك، 
بطلب  ،)2011( 1993بموجب القرار رقم و، الأخير هذا تقدموبعدها ، )601(مجلس الأمناللقرارات 

وتقديم مع المحكمة تفعيل التعاون يحثها على  -دول يوغسلافيا سابقا اخصوص- إلى كل الدول
مهام إنهاء وفيه قرر  ،)2003( 1503وقبل ذلك إتّخذ القرار ، )602(دون أن يلزمها بذلك لهاالدعم 
  .)603(ءهامن أجل إنهاالمحاكمات والتحقيقات، وعجل من تعاون الدول معها بنهاية محكمة هذه ال

                                                
598  - Voir, Para. 2 de la Résolution 819 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité le 16 Avril 1993, relative à la 
situation en Bosnie-Herzégovine, Doc : S/RES/819 (1992) du 16 Avril 1993. Disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/819 (1993) 
599  - Voir, ASCENSIO Hervé, « Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », op. cit, p. 731. 
600 - Voir, Para. 2 et 3 de la Résolution 1207 (1998), adoptée par le Conseil de sécurité le 17 Novembre 1998, 
relative à la coopération des Etas avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Doc : S/Res/1207 (1998). 
Disponible sur le site : www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1207(1998) 

 "ردوبان كراديتش"قامت بالقبض على  إذلطلبات المحكمة بعد سنوات من التردد،  "صربيا"إستجابت في هذا الإطار،  - 601
 .2011ماي  26بتاريخ  "راكتوا ملاديتش"، وعلى 2008جويلية  20بتاريخ 

Voir, SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, p. 313. 
  .الشخصين المذكورين عن إرتياحها العميق وعن إستعدادها لإنهاء مهامها نهائياعبرت هذه المحكمة بعد القبض على و

Voir, T.P.I.Y, Rapport du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 30 juillet 2010, A/65/205–
S/2010/413, pp. 17-18. 
602 - Voir, La Résolution 1993 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité le 29 juin 2011, relative au Tribunal pénal 
international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie, Doc : S/RES/1993 (2011) du 29 juin 2011. Disponible sur le site : 
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1993(2011) 
603 - Voir, La Résolution 1503 (2003), adoptée par le Conseil de sécurité le 28 août 2003, relative au Tribunal pénal 
international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie, Doc : S/RES/1503 (2003). Disponible sur le site : 
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1503(2003) 



 يط الس لإختصاص المحكمة عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معهاتنش:      الفصل الثاني
 

199 
 

مع المحكمة  إمتناع رواندا عن التعاونفي معالجة مسألة  انفسهالطريقة مجلس الإتّبع 
أشخاص  تسليملم يتّخذ أي قرار بخصوص رفض السلطة القائمة  إذالجنائية الدولية الخاصة بها، 

على إستقرار الأوضاع الأمنية  للحفاظ أولويتها هي العودة، على أساس أن مطلوبين أمام المحكمة
  .)604(ذلك ساندته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بعدوهو الموقف الذي ، فيها

 مجلس في تدعيم التعاون الدولي مع القضاء الجنائيالالتجربة التي خاضها  ثبتأوعليه، 
 لم يقدر على إستعمال سلطاته الواردة في الفصل السابع إذ، تتميز بعدم الفعاليةأن تدخّلاته  الدولي

هو ما ، وبإلتزاماتها الدوليةبتذكير الدول في كلّ مرة يكتفي بل ، الأمم المتحدةمنظمة في ميثاق 
ون محدودية تدخله في دفع التعاوفي معاملة القضايا الدولية ت خضوعه للإعتبارات السياسية بيث

  .الدولي للدول مع هذه المحاكم
الدولية ضد الدول ته في فرض الجزاءات ستعمال سلطلإ هتدخّلنتيجة لذلك، لا يمكن تصور 

خاصة في لأن سلطاته في ذلك محدودة جداً، ، الجنائية الدولية ةبالتعاون مع المحكم ةمغير الملتز
ظل بعض الظروف التي لا تساعد مسار السلام في النزاعات المسلحة، كدخول الأطراف 

الجزاءات تلك سيمتنع عن فرض أنّه  وأكيد، في مفاوضات من أجل إحلال السلام المتنازعة مثلا
 .)605(راف المتنازعة على وقف النزاع فيما بينهامن أجل تشجيع الأط

مع  الممتنعة عن التعاونفرض جزاءات دولية على الدول  عن هإمتناعإفتراض إضافة إلى 
لمحكمة لهذه امن النظام الأساسي ) 16(ا للمادة ، إستنادأيضا، قد يتخذ الجنائية الدولية المحكمة

مع تعاون ال الدول عن ويمنع بموجبها تلك، )606(لإرجاء التحقيقات أو المقاضاة أمامهاقرارات 
  .إحالة المسألة إليهفائدة من  عندئذ أي، ولا توجد المحكمة

مجلس لقرار إرجاء التحقيقات والمقاضاة أمام الأن إتخاذ  ،أعلاه ما ذكرناهيفهم من خلال 
ة ـإلى غاية إستئناف النظر في المسأل هاالمحكمة سيترتب عنه توقّف الدول عن التعاون مع

                                                
604  - Voir, LA BROSSE Renaud, op. cit, p. 160. 

  :ليما ي) Hans-Peter Kaul(المحكمة الجنائية الدولية وحول هذا الموضوع، يقول القاضي لدى  - 605
« Notre Cour repose sur l’adhésion volontaire et la libre coopération – elle ne dépend donc pas d’un soutien 
ordonné ou octroyé par le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle est fondée sur l’adhésion volontaire et le principe de 
droit universel d’égalité pour tous devant la loi ». Citée in KAUL Hans-Peter, « La Cour pénale internationale : Un 
jouet aux mains des pouvoirs politiques ? », Conférence organisée par la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Berlin, le 5 Novembre 2013, p. 3. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 16( لمادةأنظر ا - 606
  .389-297. ص:"وسنعود بالتفصيل حول هذا الموضوع في الفصل الثاني من الباب الثاني، راجع
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ت من أجل ويفترض وقوع هذا الأمر في الحالات التي تدخل فيها الأطراف المتنازعة في المفاوضا
  .حل النزاع

لا يمكن للمحكمة أن تتحصل على المساعدة القضائية أو على تعاون الدول ، زيادة على ذلك
ي قضية ترتكب فيها جريمة العدوان ما لم يقرر في إجراء التحقيقات والمتابعات ضد الأفراد ف

للمحكمة أن تلزم مجلس الأمن بوقوعها؛ أي في حالة ما إذا لم يقر بوقوع هذه الجريمة فلا يمكن 
  .الدول بالتعاون معها وذلك لعدم توفّر شرط من شروط النظر فيها

لن تتمكّن  هايذكر، لأنّدون مفعول من يصبح إلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة  ،نتيجة لذلك
، كما أنه يتوجب على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عدم تقديم هامن طلب المساعدة من

بالقرارات التي  الأمم المتحدةمنظمة  ميثاق موجب أحكامإلتزامها ب ى المحكمة بسببإلالمساعدة 
  .)607(يتّخذها المجلس

ولا ، للسماح للمدعي العام بالتحقيقلدول طلب لأي  تقدمأن ها ليمكن لا إضافة إلى ذلك، 
ه على ، لأن ذلك يتوقف كلّالجرائم قيد النظر أمامها المسؤولين عن إرتكابلقبض على الأشخاص ا

يقيد إختصاص المحكمة في أي وقت أن يستطيع والذي  ،لقرارات في هذا الشأن مجلس الأمنإتّخاذ 
  .الجرائم هذهأو يجمده عند النظر في 

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضع كل في خلاصة هذا الفصل، يمكن القول بأن
إلى  القبض وتسليم الأشخاص المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية اتالضمانات الأساسية لتفعيل عملي

  .المحكمة، خاصة في الحالات التي يحيلها مجلس الأمن
الملتزمة بالتعاون مع المحكمة إلى الدول غير يظهر ذلك جليا من خلال توسيع نطاق الدول 

الأطراف في النظام الأساسي، إذ لا يشترط عند تدخّل المجلس أن تكون هذه الدول قد أبرمت 
ترتيبا خاصا بذلك، بل تلتزم بأحكام التعاون بمجرد صدور الإحالة عنه وكونها عضو من أعضاء 

  .الأمم المتحدةمنظمة 
أرادت الدول عند تخصيصها لمركز قوي لمصلحة المجلس أن تستفيد من السلطات التي 

المنتهكة  في مجال قمع الدول -بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة- يتمتّع بها

                                                
، مجلّة القانون العام وعلم السياسة، "العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن"تونسي بن عامر، . د: راجع - 607

 .1164 .ص ،، باريسL.G.D.J :منشورات ،2006، )4(العدد 
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ا دوليا وضهوقوع جرائم دولية في النزاعات التي تخللسلم والأمن الدوليين، والتي غالبا ما تسبب 
  .أو داخليا

صراع خفي بينهما في أفرز الواقع الدولي المتحكّم في العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن 
لم يقدم المجلس أي مساعدة فعلية للمحكمة في معالجة القضايا الدولية المعروضة عليهما معا، إذ 

في تقديم المعلومات والوثائق التي القضايا التي أحالها إلى مدعيها العام، وإنحصر التنسيق بينهما 
  .تثبت وقوع جرائم دولية دون غيره

نستخلص ذلك من خلال قضايا دارفور وليبيا، إذ لم يتّخذ المجلس أية قرارات بشأن إعتقال 
وهذا على الرغم من أهمية عملية القبض والتسليم في الأشخاص المطلوبين فيها من قبل المحكمة، 

  .المحكمة إستكمال المحاكمات أمام
يثبت هذا الواقع بأن الإعتبارات السياسية هي التي تتحكّم في إتّخاذ القرارات داخل مجلس 

السبب الرئيسي الذي جعله لا ينسق مع المحكمة في القيام بعمليات القبض والتسليم  والأمن، وه
، على غرار اسيحتى في الحالات التي تكون فيها الدول المعنية أطرافا في النظام الأسوحدث ذلك 

  .بعض الدول الإفريقية
فإن إحالة المحكمة لمسائل عدم التعاون مع المحكمة في القضايا التي أحالها نتيجة لذلك، 

ترفض الدول المعادية إذ إجراءات سير الدعوى أمامها، مجلس الأمن لم تفرز نتائج إيجابية على 
الدول المذكورة أعلاه، ونذكر من بينها وعلى  ضدلها التطرق إلى هذه المسألة أو إتّخاذ أي تدابير 

  .رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
تنشيط مجلس الأمن لإختصاص المحكمة بأن  في خلاصة هذا الفصل أخيراً، يمكن القول

ت الدعوى في عن طريق تدعيم التعاون الدولي للدول معها لم يحقّق نتائج فعالة على سير إجراءا
، وهذا على الرغم من فعلية السلطات التي وضعها النظام الأساسي في يد أحالهاالقضايا التي 

التشكيك من مصداقية المحكمة، خاصة في ظل السلطات التي ويؤدي هذا الوضع إلى المجلس، 
  .، كما سنرى ذلك في الباب الثاني من هذا البحثيتمتّع بها في تقييد وتجميد إختصاصها



 

  
  
  

  
  

  : الــباب الثاني
تجميد إختصاص تقييد ومجلس الأمن في  اتسلط

 المحكمة الجنائية الدولية
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تلغي قد  إعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات إستثنائية لمجلس الأمن
اته فضلا عن سلط منه، وهذا) 5(في نظر الجرائم الواردة في المادة  المحكمة ترجئ إختصاصأو 

ا لأحكام الفصل السابع من ميثاق إستنادهذه السلطات  مارسيو، هاإختصاصوتنشيط في تحريك 
  .لحفاظ على السلم والأمن الدوليينلتدخله الأمم المتحدة، وذلك كلما إستدعت ظروف الحال منظمة 

بالنظر في جريمة العدوان  -في الحالة الأولى-لمحكمة ا ، يتقيد إختصاصبناء على ذلك
في  ؛ أي لا يمكن لها أن تنظر أصلاًالجريمةهذه يقر فيه بوقوع الأمن  صدور قرار عن مجلسب

  .)الأولالفصل (وقوعهاعدم تّخذ مجلس الأمن قرار يؤكّد فيه إ إذاهذه الجريمة 
معينة عن ممارسة إختصاصها بالنظر في قضية تماما تتوقف المحكمة أما في الحالة الثانية 

عن يدها  غلّي إذ ،هاالتوقف عن التحقيق أو المقاضاة فيبفيه  هالبامجلس يطالصدر قرار عن  إذا
عليها  تكونفي أي مرحلة من المراحل التي  ، وذلكختصاصهذا الإالإستمرار في ممارسة 

  ).الثانيالفصل (ونوع الجريمة  بما في ذلك المجني عليه، أي إعتبار آخرإلى ودون النظر  الدعوى
بسبب  ، وذلكهاعن ممارسة إختصاص -في كلتا الحالتين- تتوقف المحكمةنتيجة لذلك، 

أن تمارس هذا  ، ولا يمكن لهاهامجلس لقرار يرجئ فيه التحقيقات والمتابعات أمامالإتخاذ 
دور ، وهو ما يكشف عن الهاوقوعفيه بقرار يقر إذا إتّخذ إلا جريمة العدوان  حيالالإختصاص 

، ويعد ذلك أيضا بمثابة طعن في إستقلاليتها هامهامالمحكمة لإنجاز  ةعاقالذي يقوم به في إسلبي ال
  .وإنتقاص من مصداقيتها وتكريس لسمو الجهاز السياسي الأممي على العدالة الجنائية الدولية
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 : الأولالفصل 

  بوجوب صدور قرار منه ختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوانمجلس لإالتقييد 
تم إدراج جريمة العدوان ضمن أحكام النظام الأساسي للمحكمة بإلحاح من غالبية الدول 

 هأجلت الفصل في إذ، هاتتوصل إلى وضع تعريف ل لم إلا أنّه ،)608("امؤتمر روم" المشاركة في
المحكمة شروط ممارسة و هاتحديد أركانعلى و، وإتفقت على متابعة إعداد مشروع خاص بذلك

  .)609(الأمم المتحدةمنظمة بالأحكام الواردة في ميثاق  لتزامالإمع  بالنظر فيهاها لإختصاص
الخاص الإتفاق خلال المؤتمر الإستعراضي  بعد مناقشات طويلة إلىفعلاً الدول  توصلت

أنّه  هنستفيد من خلال مراجعة أحكام، والذي )610(مشروعالوضع  ىعلبتعديل النظام الأساسي 
أمام  ف له بإختصاصات ينفرد بهااإعترب وذلك، مجلسالضع سلطات هامة تحت تصرف و

تحديد الحالات التي في الأصيل  هإختصاصعلى كّد ليؤو، العدوان وقوع جريمةبلإقرار لالمحكمة 
  ).المبحث الأول(إرتكابها  لجهة المسؤولة عناو يةعدوانبال توصف

إختصاص تجميد  العدوان ةالإقرار بوقوع جريمبإختصاص مجلس اليترتّب عن إنفراد 
ة إلا بعد جريمهذه ال لا تنظر في إذ، فيه بوقوعهاصدور قرار إيجابي عنه يقر  ةإلى غايالمحكمة 
  ).المبحث الثاني( هابالنظر في هاإختصاص لإنعقادقرار، وهو شرط أساسي ذلك الصدور 

  
                                                

تستوفي جميع المعايير العدوان أن جريمة بى روت، "مصر"و "إيطاليا"، و"ألمانيا" كل من الدولبين هذه من نجد  -  608
الولايات المتحدة " أخرى، ومن بينهابينما عارضت دول  منه، الأولى ةمادالوللمحكمة الواردة في ديباجة النظام الأساسي 

  .ضمن الإختصاص الموضوعي للمحكمةها إدراج، "إسرائيل"و "المكسيك"، و"تركيا"و "البرازيل"، و"باكستان"، و"الأمريكية
Voir, ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une Cour 
Criminelle Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, 6ème réunion du Comité plénier, Doc : 
A/CONF.183/C.1/SR.6. Disponible sur le site : http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres 

هيمنة القانون أم قانون : المحكمة الجنائية الدوليةباسيل يوسف، . ضاري خليل محمود ود. د: الدول، راجعهذه لمزيد من التفاصيل حول مواقف و
 .144-133 .ص، 2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، الهيمنة

609  - Voir, ASP, Résolution N° 1, adoptée à la 3éme séance plénière du 9 septembre 2002, relative à la poursuite des 
travaux concernant le crime d'agression, Doc : ICC-ASP/1/RES.1. Document disponible sur le site : http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-01-FRA.pdf 

جوان  11ماي إلى  31في الفترة الممتدة من ، عاصمة أوغندا "كمبالا" أعلاه بـإنعقد المؤتمر الإستعراضي المذكور  - 610
المتضمن مشروع تعريف جريمة العدوان وشروط إختصاص المحكمة فيها، والذي ، )6( ، وفيه إعتمد القرار رقم2010
 )15(من المادة  ةالثالثللفقرة إستنادا ، وذلك 2017بعد الأول من جانفي من قبل الدول الأطراف نهائيا قرار إعتماده سيتخذ 
  :النص الكامل للقرار على الموقع الإلكتروني يمكن الإطلاع على .من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمةثانيا مكرر 

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-261E-431F-BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf 
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 :لمبحث الأولا

  جريمة العدوان وقوعبقرار الإبالسلطة الإنفرادية في  أمام المحكمةلمجلس لالإعتراف 
الأمم المتحدة، بسلطة منظمة من ميثاق ) 39(ا لأحكام المادة يتمتع مجلس الأمن، إستناد

 وتحديد الدولة المسؤولة عن وقوع جريمة العدوانبقرار الإفي إتخاذ القرارات فيما يتعلق ب مطلقة
  .ويحدد فاعلها دون أن تشاركه في ذلك المحكمة الجنائية الدولية هايقرر وقوع إذ، ذلك

لم يخالف تعريف العدوان الذي تبنته جمعية الدول الأطراف خلال المؤتمر  ،نتيجة لذلك
وفي تحديد  جريمة العدوان وقوعبقرار الإفي لمجلس من سلطة إنفرادية لقرر تالإستعراضي ما 

تشكّل عدوانا في  هاإحتفظ بكامل سلطته التقديرية في تكييف الأعمال التي يفترض أن إذ أركانها،
  ).المطلب الأول( القانون الدولي

ييف الأعمال لا يمكن لها تك إذ، لك أثر مباشر على إختصاص المحكمةيترتّب عن ذ
يقر مجلس الإلا بعد صدور قرار من الأفراد المسؤولين عن ذلك د حدتأن و ،المشبوهة بالعدوانية

  ).نيالمطلب الثا(معينة ضد دولة  فيه بوقوع العدوان من أحد الدول
 

 : المطلب الأول

  مجلسالصلاحيات  في إطاروأركانها  تعريف جريمة العدوانإدراج 
 للمحكمةالمؤتمر الإستعراضي حول تعديل النظام الأساسي المشاركة في الدول  حصرت

في ميثاق لم تخرج عن ما هو مقرر له  إذضمن صلاحيات مجلس الأمن،  تعريف جريمة العدوان
القرار رقم والتي نذكر من بينها وأهمها وفي الوثائق الدولية ذات الصلة،  ةالأمم المتحدمنظمة 
  .)الفرع الأول()611(1974سنة  منظمةللالصادر عن الجمعية العامة  )29-د( 3314

                                                
، في الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العامة للأمم 1974ديسمبر  14بتاريخ ) 29-د( 3314صدر القرار رقم  - 611

  : ترونيوثيقة منشورة على الموقع الإلك. A/RES/3314(XXIX) :الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، الوثيقة رقمالمتحدة، 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf?OpenElement 

أن حصر تعريف العدوان ضمن صلاحيات ب )PETCULESCU Ioana(وفي هذا الإطار، يرى بعض الأساتذة، ومن بينهم 
المجلس وبين المحكمة، ولهذا فالميثاق يضع  مجلس الأمن ما هو إلا حل لمشكل التنازع المفترض وقوعه بين إختصاص

  :راجع .مهام وضع إجتهاد قضائي خاص بتعريف العدوان في يد المجلس، وهو ما لم ينجح فيه خلال ممارساته السابقة
PETCULESCU Ioana, Le contrôle judiciaire de la légalité des actes du conseil de sécurité des Nations Unies, Thèse 
de Doctorat en Droit, Faculté de Droit et des Sciences politiques et de Gestion, Université Robert Schuman, 
Strasbourg, 2003, pp. 419-420. 
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كامل السلطة التقديرية في بالوثائق الدولية المشار إليها أعلاه له  إعترفتإضافة إلى ذلك، 
يمكن له بموجب هذه السلطة أن يقرر أعمال أخرى غير واردة  إذتحديد أركان جريمة العدوان، 

وأن  ،)29-د( 3314القرار ي ف أو الخاص بتعريف العدوان الأساسيمشروع تعديل النظام في 
  ).الفرع الثاني( ةإلى المحكم قبل إحالتهمالمسؤولة عن إرتكاب هذه الجريمة  يحدد الأطراف

 

  : الفرع الأول
  المجلسصلاحيات  في إطارالعدوان  ةحصر تعريف جريم

 ةالوثائق الدوليالعدوان ويصف مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بتعريف جريمة 
معينة  ةعن دول يصدربكونه فعل غير مشروع في القانون الدولي العدوان أعلاه  ةالمذكورالأخرى 
، ويكون وراءه أشخاص يتحكّمون في العمل السياسي والعسكري داخل )أولا(أخرى  ةضد دول

  .)612(، ولا يمكن الإقرار بوقوعه إلا بعد صدور قرار من مجلس الأمن)ثانيا( ةالدول
  يقر مجلس الأمن بوقوعه دولةالالعدوان فعل صادر عن : أولا

ضد أن العدوان هو فعل غير مشروع صادر عن دولة بالأمم المتحدة منظمة أقر ميثاق 
، وذلك بسبب وعناصره ه بمختلف أركانهفعريلم  هويمس بالسلم والأمن الدوليين، ولكن دولة أخرى

تريد عند وضع هذا الميثاق، و وهو أمر مقصود من قبل القوى الكبرى، )613(المسألةهذه حساسية 

                                                
جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "عبد الوهاب شيتر، : وحول هذا الموضوع، راجع بحثنا في - 612

-170. ، ص2011، )1(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، العدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الدولية
174.  

  :وحول أهم ما جاء به هذا التعديل من تطورات على جريمة العدوان، راجع
BERTRANT Chloé, « Le crime d’agression», in ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuelle et PELLET Alain (ss. 
dir), Droit international pénal, Deuxième édition, A. Pedone, Paris, 2012, pp. 170-176. 

إستعدادها  "مؤتمر سان فرانسيسكو"، خلال "الفلبين"و "بوليفيا"في هذا الإطار، لم تخفي بعض الدول، ومن بينها  - 613
إقترحت من أجل ذلك وضع قائمة غير محددة لحالات  إذشة مسألة إدراج تعريف للعدوان ضمن أحكام الميثاق، لمناق

وضع هذه القائمة "الولايات المتحدة الأمريكية"و "بريطانيا"هذا الإقتراح عارضته كل من  العدوان، إلا أن على أساس أن ،
. وقوع فراغات قانونية تشجع الدول على تغيير معنى هذا التعريفسيدفع بمجلس الأمن إلى إدراج حالات أخرى، وإلى 

 .وعليه، اختارت اللجنة الثالثة للمؤتمر التخلي عن الفكرة وإيداع الأمر للسلطة التقديرية لمجلس الأمن
Voir, ONU, Conférence de San Francesco, Les Nations Unies, U.N.C.I.O, proposition bolivienne. Doc. 2, G/14, 
Vol. 4, pp. 822-828. Citée in KHERAD Rahim, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de 
Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour pénale internationale », 
R.G.D.I.P, Tome 109, N° 1, 2005, pp. 338-339. 
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، وأن لا تقيد وقوع أعمال العدوانمدى يبقى مجلس الأمن حر في تقدير  من خلال ذلك أن
  .)614(السلطات المخولة له في هذا الإطار

 إذللعدوان،  اًصريح اًلم يضع تعريف أنّهميثاق اليمكن أن نستفيد من خلال مراجعة أحكام 
ا للفقرة بحظر إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها من قبل الدول، إستنادفي هذا الإطار إكتفى 

 منه) 39(ا للمادة إستناد، مجلسالعلى عاتق  ألقىكذلك ، و)615(منه) 2(الرابعة من المادة 
) 51(لمادة وفقا لما تقضي به ا، إعترف للدولكما ، )616(إختصاص تكييف وجود العدوان من عدمه

  .)617(بحق الدفاع الشرعي عن نفسها في حالة تعرضها للعدوان، منه
أحكام القانون الدولي بأن العدوان هو جريمة دولية من جرائم ضد تقرر كل  من جانبها،

وصف تمعينة أو مجموعة من الدول ضد دولة أخرى أو دول أخرى،  وترتكبها دولة التي  السلم
فعل غير مشروع يثبت  ابكونه، )29-د( 3314من القرار رقم ) 5(لمادة للفقرة الثانية من اا إستناد

والفقرة الرابعة من  )39(و) 1(ميثاق في المواد ال، وهو ما يؤكّد عليه )618(مسؤولية الدولة دوليا
   .)619(هالمادة الأولى منفي  )29- د( 3314وكذلك القرار رقم  منه،) 2(المادة 

- د( 2625رقم الفقرة الثانية من القرار في مع ما ورد المشار إليه أعلاه ينطبق الوصف 
، والصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم حول العلاقات الودية والتعاون بين الدول )25

تقنين حول  1996سنة للجنة القانون الدولي  من مشروع )16(ومع ما جاء في المادة ، )620(المتحدة
                                                

614   - Voir, HABSI. A et  LAMOURI. M, « La définition de l’agression à l’épreuve de la réalité », in Réalités du 
Droit international contemporain (Discours juridique sur l’agression et réalités contemporaine), Actes de la 6ème 
rencontre de Paris, Faculté de Droit, Université de Reims, Presses Universitaire de Reims, 1982, p. 30. 

 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 2(أنظر الفقرة الرابعة من المادة  - 615
 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 39(أنظر المادة  - 616
 .منظمة الأمم المتحدةمن ميثاق ) 51(أنظر المادة  - 617
 ).29-د( 3314من القرار رقم ) 5(لمادة أنظر الفقرة الثانية ا - 618
  :وحول هذا الموضوع، راجع - 619

METANGMO Véronique Michèle, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du 
droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Thèse de doctorat en droit, Université Lille 
II – Droit et Santé, 2012, pp. 126-130. 

ورد في الفقرة الثانية من القرار المذكور أعلاه أن الحرب العدوانية تشكل جريمة ضد السلم، تترتّب عنها مسؤولية  - 620
كما تلزم الدول في علاقاتها الدولية بالإمتناع عن التهديد بإستعمال القوة أو إستعمالها ضد السلامة . بمقتضى القانون الدولي

  .الإقليمية أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة وعن الدعوة للحرب العدوانية
Voir, Para. 2 de la Résolution 2625 (XXV), adoptée par l’AGNU le 24 octobre 1970 (25éme session), portant 
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les 
Etats conformément à la Charte des Nations Unies, Doc: ARES/25/2625 (XXV). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625 XXV &Lang=F 
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من النظام الأساسي ) 5(والفقرة الثانية من المادة ، )621(ةضد سلم وأمن الإنسانيالمرتكبة جرائم ال
  .)622(للمحكمة الجنائية الدولية

الوارد في الفقرة الرابعة  "القوة"النصوص أن لفظ هذه  بين مختلف من خلال المقارنة نستفيد
 منه) 51(الذي إستخدمته المادة  "ةالقوة المسلح"ميثاق أوسع نطاقاً من لفظ المن ) 2(من المادة 

أن الأعمال العدوانية ليست قاصرة على بتفيد من الميثاق ) 2(بمعنى أن الفقرة الرابعة من المادة 
ما ولاسيما  ،الأخرىوالعنف مال الضغط إستخدام القوة المسلحة، ولكنها تشمل أيضا جميع أع

  . )623(حقّها في الدفاع الشرعيفيه للدول أن تستخدم  فيه يمكنوالذي لا العدوان الإقتصادي، يسمى ب
إلا أن تعريف العدوان الوارد المذكورة أعلاه إختلاف الآراء حول المسألة من رغم على ال

القوة المسلحة بشكل يخالف مبدأ عدم إستخدام الأمم المتحدة ينحصر في إستخدام منظمة في ميثاق 
، وهي )624(القوة في العلاقات الدولية، وتخرج عنه الأعمال التي يغيب عنها إستعمال القوة المسلحة

  .الحالة الوحيدة التي يسمح فيها للدولة بممارسة حقّها في الدفاع الشرعي
ولية عن التعريف الوارد في لم يخرج مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

 "فعل العدوان"أن  همكرر من) 8(في الفقرة الثانية من المادة  جاء إذ، )29- د( 3314القرار رقم 
يعني استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو 

                                                
 1996من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن الإنسانية الذي أعدته لجنة القانون الدولي سنة ) 16(المادة تنص  - 621

كل شخص بصفته مسؤول أو قائد في الدولة يأخذ مسؤولية فعلية أو يأمر بالتخطيط والتحضير أو الإعلان أو شن  على أن
 .عدوان مرتكب من دولة فهو مسؤول عن جريمة العدوان

Voir, Art. 16 du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, adopté par la CDI à sa 48ème 
session et soumis à l’AGNU dans le cadre de son rapport sur ladite session, Doc : A/ CN.4/L 532 du 8 juillet 1996, 
Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, 2éme Partie. Document disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/7_4_1996_francais.pdf 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 5(الفقرة الثانية من المادة أنظر  - 622
، كلية الحقوق، مجلة العلوم القانونية، "العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر"أحمد بوعبد االله، . د: راجع -  623

  53. ، ص1992، ديسمبر )7(جامعة عنابة، العدد 
CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, Ed. A. pedone, Paris, 2008, p. 613. 
624  - NGUELE ABADA Marcelin, « Le crime d’agression ou l’arlésienne du droit international », R.R.J, N° 1, 
2006, p. 282. 

الأمم المتحدة مركّزة على حظر منظمة ميثاق وضع وفي هذا الإطار، جاءت كل المحاولات السابقة لتعريف العدوان قبل 
عهد في ، وثم 1907وكانت أولها في إتفاقية لاهاي الثانية لعام إستعمال القوة في العلاقات الدولية، وتميزت بعدم الدقة، 

جريمة نايف حامد العليمات، . د: وحول هذا الموضوع، راجع. 1928، وميثاق بريان كيلوج لعام 1919عصبة الأمم لسنة 
 .28-16، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية
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هذه تنطبق ، والأمم المتحدةمنظمة استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 
-د( 3314 رقم صفة على أي فعل من الأفعال الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةال

  .)625(ذلك سواء بإعلان حرب أو بدون ،)29
المتعلق في إحالة مشروع تعديل النظام الأساسي ) 29-د( 3314تكمن أهمية القرار رقم 

ضد الدول التي ترتكب الأعمال المشار إليها ويطبق المجلس ، )626(ورد فيهإلى ما بجريمة العدوان 
، والتي يتّخذها بناء على السلطات المخولة له ميثاقالفيه كل التدابير الواردة في الفصل السابع من 

  .)627(في هذا الميثاق
في وقرينة البدء  مانية مواد تتضمن تعريف العدوانعلى ديباجة وثالقرار هذا يحتوي 

ن العدوان العدوان، ثم بعض صور العدوان التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، والعلاقة بي
وبين العدوان وحق تقرير المصير من جهة أخرى، وثم يبين سلطات ، والدفاع الشرعي من جهة

  .)628(وقوع العدوانبقرار الإمجلس في ال
جاءت القرار بمثابة حدث تاريخي لتطور قواعد القانون الدولي، ويعد مساهمة جوهرية في 

تمكنت اللجنة التحضيرية  إذدعم النظام القانوني الدولي الذي يعمل على تجريم إستخدام القوة، 
لجريمة، وتناولته مختلف مؤلفات هذه االخاصة بتعريف العدوان من وضع الخطوط العريضة ل

  .الآراء حول النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة لافإختبينت التي  الدولي القانون
مد من تتعريفا مختلطاً للعدوان، وهو مس أنّه إعتمدبنستخلص من خلال تحليل أحكام القرار 

ة ـيتضمن أحكاما عام إذالأمم المتحدة، منظمة من ميثاق ) 2(أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
  .على سبيل المثال تقائمة من أعمال العدوان وردكذلك و

                                                
 .مكرر من مشروع التعديل الوارد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 625

626 - LAFONTAINE Fannie et TACHOU SIPOWO Alain-Guy, « Le crime d’agression et la Cour pénale 
internationale : Regard sur la relation entre la sécurité internationale et la justice pénale internationale », Revue 
Sécurité mondiale, N° 38, février-mars 2009, p. 1. 

 في ماجستير شهادة لنيل ةمذكر، الجنائي الدولي القضاء و العام الدولي القانون بين العدوان جريمةمريم زنات، : راجع - 627

 .37-35. ، ص2006، قسنطينة جامعة، السياسية والعلوم الحقوق كلية، الدوليين الجنائي والقضاء القانون فرع ،العام القانون
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا القرار، راجع - 628

KAMTO Maurice, L’agression en Droit international, Ed. A. Pedone, Paris, 2010, pp. 17-55. 
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العام  فينمزج بين التعرييتعريف ب تجاءأن أحكام القرار المذكور أعلاه بيقصد بذلك 
  :ما يليعلى المادة الأولى منه  تنصو، )629(والحصري للعدوان

سلامتها الإقليمية أو العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو "
  ".استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف

تنطبق عليها صفة العمل من القرار الأعمال التي ) 3(من جهة أخرى، حددت المادة 
  :والتي تتمثل فيما يأتي ،العدواني

و إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري قيام القوات المسلحة لدولة ما بغز) أ(
ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه 

  باستعمال القوة؛
قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ) ب(

  ة أخرى؛ضد إقليم دول
  ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى؛ ) ج(
قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو ) د(

  الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى؛
المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة قيام دولة ما باستعمال قواتها ) هـ(

المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الاقليم 
  المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛

ة لارتكاب لسماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدو) و(
  مل عدوان ضد دولة ثابتة؛ع
إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو ) ز(

  .باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة

                                                
لمزيد من التفاصيل حول ما جاء به الفقه الدولي في التعريف العام والتعريف الحصري، وكذلك في التعريف المختلط  - 629

  .112-102. أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص. د: لجريمة العدوان، راجع
  .52- 24. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د

 أكاديمية مبارك للأمن،، مجلة مركز بحوث الشرطة، "جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنهاتعريف "أشرف محمد لاشين، 
  .457-448. ، ص2005، جويلية )28(العدد 

DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, Thèse de Doctorat en Droit public, Ecole 
Doctorale d’Angers, Université d’Angers, 2007, pp. 230-237. 
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بالسلطة التقديرية في  ،)29-د( 3314لقرار رقم للمادة الرابعة من اا ، إستنادمجلساليحتفظ 
ه ـمن) 6(كّده المادة ؤ، وهذا ما ت)630(منه إضافة أعمال أخرى غير مشار إليها في المادة الثالثة

ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع أو تضييق بأية  ": ما يليوالتي تنص على 
  ".التي يكون استعمال القوة فيها قانونياصورة لنطاق الميثاق، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحالات 

 مجلس له السلطة التقديرية المطلقة في إضافة اليفهم من خلال النص المذكور أعلاه أن
حتى وإن لم تجتمع فيها العناصر وهذا ، نة في المادة الثالثة من القرارأعمال إلى القائمة المبي
بالعدواني  هاتكييف عمل من الأعمال الواردة في ، وكذلك يجوز له عدم)631(اللازمة لتكيفها بالعدوان

  .المادة هذهبالنظر لظروف وقوعه، وهو ما يجعله غير مقيد بالركن المادي المحدد في 
السلطة التقديرية  في تعديلاًيحدث لم أن التعريف الوارد في القرار بذلك نستنتج من خلال 

، فهو مجال العرف الدوليضمن يدخل من الميثاق، ولكنه ) 39(المقررة له في المادة ولمجلس ل
الصادر عنها  هاحكممحكمة العدل الدولية في عليه ما أكّدت  هذالها سلطان القانون، وووثيقة هامة 

المادة أن ب هجاء في ذي، والانيكاراغوقضية الأنشطة العسكرية والشبه العسكرية الأمريكية في في 
  .)632(يمكن إعتبارها كتعبير للقانون الدولي العرفي) 29-د( 3314القرار رقم  من) 3(

                                                
ليست ) أي في المادة الثالثة(الأعمال المعددة أعلاه ": ما يليعلى  )29-د( 3314من القرار رقم  )4(المادة تنص  -  630

خرى تشكل عدوانا بمقتضى الميثاقأعمالا أ جامعة مانعة، ولمجلس الأمن أن يحكم بأن". 
وسنعود . الأسبقية، وخطورة الأفعال وجسامتهامبدأ العدوان إستعمال القوة المسلحة، ويقصد بالعناصر اللازمة لتكييف  - 631

 .267- 254. ص :راجعبالتفصيل حول هذه العناصر في المبحث الثاني من هذا الفصل، 
 :هذا الموضوع، أكّدت محكمة العدل الدولية على ما يلي حولو - 632

« Cette description, qui figure à l'article 3, alinéa g), de la définition de l'agression annexée à la résolution 3314 
(XXIX) de l'Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du droit international coutumier… ». 
Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, C.I.J., Rec. 1986, p. 103, para. 195. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6502.pdf 

 :ضوع نفسه، جاء في  رأيها الإستشاري حول مشروعية التهديد بإستخدام الأسلحة النووية، ما يليوفي المو
« La Cour rappellera que les résolutions de l'Assemblée générale, même si elles n'ont pas force obligatoire, peuvent 
parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve 
importants pour établir l'existence d'une règle ou l'émergence d'une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d'une 
résolution donnée de l'Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d'adoption; il faut 
en outre vérifier s'il existe une opinio juris quant à son caractère normatif. Par ailleurs des résolutions successives 
peuvent illustrer l'évolution progressive de l'opinio juris nécessaire à l'établissement d'une règle nouvelle ». Voir,  
C.I.J, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 Juillet 1996, C.I.J., Rec. 1996, p. 
255, para. 70. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf 
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 )633(وفيه ثغرات قانونية عديدة ،غير واقعي القرار ، هناك رأي يرى أنفي هذا الإطار
، ولكن هذه النتائج لم تغير شيئا )634(بينما يرى البعض الآخر أنه حقق نتائج هامة للقانون الدولي

ل الصلاحيات التي يتمتّع بها في الإقرار كسلطات مجلس الأمن، بل ظلّ بموجبه محتفظا بفي 
  .بوقوع جريمة العدوان

أن التعريف الذي أورده القرار  )Jaroslav Zourek( يرى الأستاذ، الموضوعهذا حول 
في و ،الدولييكشف لنا ما هو مقرر في القانون ، بل لم يقرره القرار بذاته) 29-د( 3314رقم 

بما في ذلك مجلس ، منظمةالوبالتالي يجب على أجهزة ، الأمم المتحدة قبل ذلكمنظمة ميثاق 
  .)635(الإلتزام به، الأمن

أن القرار ) DETAIS Julien( الأستاذ ، يرى وفي موقف معاكس الموضوع نفسه حول
المشكل ليس في بأن لها بالقانون، و مجلس لأسباب لا علاقةاليحمل قواعد ملزمة رفضتها الدول و

 .)636(القرار ة، وهو الرأي الذي يقدمه لتبرير موقفه من إلزاميإلزاميته بل في تنفيذه

يبقى مجرد توصية  هاإلا أن قرار طوة التي إتخذتها الجمعية العامةأهمية الخمن رغم على ال
منظمة الإلتزامات قانونية على عاتق الدول أو أجهزة  ةلا تتمتع بقيمة قانونية ملزمة، ولا تضع أي

                                                
من بين الثغرات القانونية التي يمكن ذكرها هنا، عدم إشارة القرار لحق الدول في الدفاع الشرعي في حالة العدوان  -  633

  :راجع. الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 51(عليها، وعدم إحالته لما تنص عليه المادة 
DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, op. cit, p. 245. 

  :، راجع)29-د( 3314ولمزيد من التفاصيل حول الثغرات القانونية التي يمكن إستخلاصها في القرار رقم 
HABSI. A et  LAMOURI. M, op. cit, pp. 34-50. 

دراسة في مدى فاعلية نظام الأمن (الشيباني، التضامن الدولي في مواجهة العدوان ياسين سيف عبد االله : راجع -  634
  .58. ، ص1997، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )الجماعي الدولي

KHERAD Rahim, op. cit, p. 341. 
 :يما يل )Jaroslav Zourek(يقول الأستاذ وفي هذا الإطار،  - 635

« La définition ayant été acceptée sans opposition par l’Assemblée générale des Nations Unies s’impose à tout 
organe des Nations Unies qui sera appelé à décider dans un cas concret si un Etat s’est rendu coupable d’une 
agression. Il s’agit là d’une interprétation authentique de la Charte des Nations Unies et on voit mal comment le 
Conseil de sécurité pourrait ne pas en tenir compte ». Citée in DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de 
légitime défense, op. cit, p. 251. 

 :ما يلي) DETAIS Julien(يقول ، وفي هذا الإطار  - 636
« La pratique suivie par le Conseil de sécurité, mais également par les Etats, témoigne néanmoins que la prise en 
compte de la définition de l’agression n’a pas été fondamentalement transformée par l’arrêt du 27 juin 1986. Les 
difficultés de mise en œuvre de la définition de l’agression se heurtent peut-être à des causes autres que celle de sa 
valeur juridique ». Citée in DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, op. cit, p. 253. 
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يظلّ كعمل دوليٍ أتى ليقترح على الدول إتّباع سلوك معين، ولا يشكّل عدم  إذ، )637(الأمم المتحدة
  .)638(الدولهذه  إحترامه مخالفة في القانون الدولي إلا في حالة قبوله صراحةً أو ضمنياً من قبل

أنّه يترك الحرية ب) 29-د( 3314من القرار رقم ) 4(المادة وفي هذا الإطار، يعاب على 
منه، ولم تأخذ الدول خلال المؤتمر ) 3(لمجلس الأمن لإضافة أفعال غير واردة في المادة 

الإستعراضي ما ينجم عن ذلك من نتائج على المحكمة، لأن هذا النص يتعارض مع مبدأ الشرعية 
من النظام الأساسي ومع الفقرة الثانية منه، والتي لا ) 22( المقرر في الفقرة الأولى من المادة

  .)639(تسمح بتوسيع نطاق الجرائم الواردة في النظام الأساسي عن طريق القياس
 ذلك، و)640(لمجلسلوثيقة إرشادية إلا هو ما أن القرار خلال ما أشير إليه أعلاه يفهم من 

لم ووضع بوفاق من الدول الأعضاء في الجمعية العامة  إذبالنظر إلى ظروف المصادقة عليه، 
توحي الأحكام الواردة فيه أن الجمعية العامة لا تفرض أية  كماالدول الكبرى، اً من يلقى تأييد

، ولم يأتي في شكل لميثاقلكون ذلك يدخل في إختصاصاته وفقا ل، مجلسالعاتق إلتزامات على 
 .وهو ما جعله دون قيمة قانونية ،إتفاق أو قرار صادر عن جهة قضائية

ظلّ المفهوم الوارد في القرار غير دقيق وغير واضح، ولا يعود بفائدة إضافة إلى ذلك، 
يحتفظ بكامل سلطاته في تكييف حالات  إذللقانون الدولي، لأن مجلس الأمن غير مرتبط به، 

ما يترك للدول  وجب إتباعه، وهي معيناً سلوكاًعليه العدوان دون أن يتقدم بمبرر لذلك، ولا يملي 
  .سلطة تقديرية لتبرير أعمالها العدوانية وفقا لمصالحها

وقوع يقر فيه بلمجلس عدم التقيد بما وارد في القرار، سواء بإتخاذه لقرار لوعليه، يجوز 
لو كانت  ذلكو وقوع حالة العدوانعدم يقرر فيه بقرار ل هإتّخاذبأو  هحالة عدوان غير واردة في

                                                
 .59- 58 .ص، المرجع السابقياسين سيف عبد االله الشيباني، . د - 637

638 -  DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, op. cit, p. 247. 
  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي) 22(تنص الفقرة الثانية من المادة  - 639
وفى حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح . ويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياسيؤول تعريف الجريمة تأ"

 ".الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة
وثيقة إرشادية لمجلس الأمن، ) 29- د( 3314وفي هذا الإطار، وافقت لجنة القانون الدولي على كون القرار رقم  - 640

أن المحكمة هي بوعلى أنّه لا يمكن للمحكمة أن تقرر أية متابعة فيها إلا بعد صدور قرار منه، ولكن من جهة مقابلة ترى 
  :نقلا عن. الأقرب إلى إيجاد تعريف لجريمة العدوان وللإقرار بالمسؤولية الجنائية للأفراد عن إرتكاب هذه الجريمة

CONGRAS Isabelle, op.cit, p. 213. 
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، لأنّه هو صاحب القرار النهائي في )641(منه) 3(المادة واردة ضمن القائمة التي تضمنتها 
  .)642(وهي سلطة لا يمكن أن يفوضها لجهة أخرىإستخلاص وقوع أعمال العدوان، 

دار قرار يمتنع بموجبه عن بإص -ولو شكليا- مجلسالإلزام  لا يمكنمن جهة أخرى، 
أو غير واردة ) 29-د( 3314من القرار رقم ) 3(حالة واردة في المادة سواء تعلّق الأمر ب، التدخل

التوصية لا تهدف إلى تحديد ، لأن )643(منه) 4(مثلما أشارت إليه المادة  ،ضمن أشكال العدوان
للإستعمال المستمر في القانون الدولي، وتصبح مع مرور و ، بل هي وثيقة مرشدة لعملههسلطات

  .)644(الأمم المتحدة منظمةعلى على الدول والوقت عرف دولي ملزم 
على  هيصلح تطبيق) 29-د( 3314القرار رقم أن كل ما أشير إليه سابقا يفهم من خلال 

إثبات المسؤولية الدولية للدول عن إرتكابها للعدوان، ويستحيل إعمال أحكامه في إطار جهاز 
تعمل بموجب مبدأ المشروعية، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا الجنائية الدولية قضائي، لأن المحكمة 

  .طبقهاتبنص، والذي يتطلب صرامة ودقّة في النصوص القانونية التي 
العدوان جاء لسد  ةالخاص بجريمأن مشروع تعديل النظام الأساسي بذلك نستنتج من خلال 

حقّق توازن بين ما هو مدرج في القانون  إذالفراغ القانوني الموجود في أحكام القانون الدولي، 
في مجال  ةالجنائي ةللدول، وبين ما تنتظره العدال ةالدولي الكلاسيكي، والذي يضمن مبدأ السياد

  .ةالأشخاص المسؤولين عن إرتكاب هذه الجريم ةمسائل

                                                
  .)29-د(3314من القرار رقم  )4(أنظر المادة  - 641

642 - KOLB Robert, op.cit, p. 89. 
643 - CONFORTI Benedetto, « Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité en matière de constatation d’une 
menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression », in Le développement du rôle du Conseil 
de Sécurité, Actes du colloque de l’Académie de Droit international de la Haye, 21, 22 et 23 Juillet 1992, Martinus 
Nijhoff Publishers, La Haye, 1993, p. 53. 

في قضية العمليات  العدل الدولية ، في رأي مخالف لحكم محكمة)Schwebel(وفي هذا الموضوع، يقول القاضي  - 644
  :يليما العسكرية والشبه العسكرية الأمريكية في نيكاراغوا، 

« De plus, si le Conseil de Sécurité est habilité par la Charte à constater l'existence d'un acte d'agression, ce n'est 
pas en tant que juridiction. Il peut conclure à 1'existence d'une agression ou, plus fréquemment, refuser de conclure 
dans ce sens - pour des considérations politiques plus que juridiques. Si décisifs que soient les faits susceptibles de 
constituer l'agression, le Conseil de Sécurité n'outrepasse pas ses droits en décidant qu'une constatation d'un acte 
d'agression ferait régresser la cause de la paix au lieu de la promouvoir. En bref, le Conseil de Sécurité est un 
organe politique guidé par des motifs politiques. Il peut tenir compte de considérations juridiques mais, à la 
différence d'un tribunal, n'est pas tenu de les appliquer ». Voir : C.I.J, Activités militaires et paramilitaires 
Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, Opinion dissidente 
de M. Schwebel, C.I.J., Rec. 1986, p. 290, para. 60. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6522.pdf 
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 ةمن قبل محكم ةالتعريف الوارد في المشروع للمبادئ المطبق ةيظهر ذلك من خلال إشار
 ةالعدوان هي جريم ةأن جريموالذي جاء فيه ب، )645()29-د( 3314 رمبورغ والقرار رقم نو

للتخطيط، والتحضير  ةداخل الدول ةون في السلطمترتكبها الدول، ولكن يكون ورائها أفراد يتحكّ
  .أو تنفيذها ةوالبدء في الحرب العدواني

يختلف عن القرار  لا "كومبالا"مؤتمر أن التعريف المصادق عليه في ب، يمكن القول اًأخير
العدوان  ةالقانون الوضعي الدولي في تقنين جريم ةيندرج ضمن إستمراري إذ، )29-د( 3314رقم 

مع ما يتعلّق  ة، خاصةفي العلاقات الدولي ةالتطورات الراهن ة، ومسايرةالثاني ةبعد الحرب العالمي
من صلاحيات مجلس الأمن في الإقرار  أيضاهو ولكن لا يقيد للأفراد،  ةالدولي ةالجنائي ةبالمسؤولي

  ).29-د( 3314خارج الحالات الواردة في القرار رقم بوقوع العدوان 
  السلطة داخل الدولةفي المتحكّمين  العدوان جريمة يرتكبها الأفراد: اثاني

يعد تأكيداً لمبدأ  إذالدولي، الجنائي لتعريف العدوان فائدة قانونية هامة للقضاء تعود 
الشرعية كقاعدة جوهرية تعتمدها معظم التشريعات الجنائية الوطنية، ويساهم في تدعيم مبدأ 

من شأنه أن يؤدي إلى  هالمسؤولية الفردية على الصعيد الدولي وضبط كافة أركانه، لأن غياب
كالدفاع الشرعي  وراء حجج شتّى هاالفعل وتستّرهذا تهرب الدول من الإعتراف بإقترافها ل

  .)646(وسواها
إضافة إلى ذلك، لا يمكن التخلي عن إفلات مرتكبي جريمة العدوان من العقاب أمام 
المحكمة بالنظر إلى الآثار التي تخلّفها هذه الجريمة، لأنّه غالبا ما تؤدي الحروب العدوانية إلى 

العدوان يؤدي تلقائيا إلى  وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والوقاية من إرتكاب جريمة
  .)647(الوقاية من الجرائم الأخرى

كذا و، من جهة أخرى، تظهر حكمة تجريم العدوان في ضمان السلام الدولي وتأمينه
 )648(ة للأفرادـغراض المسؤولية الجنائية الدوليلأ إرضاء الرأي العام الدولي وتحقيق العدالة

                                                
645  - Voir : LAFONTAINE Fannie et TACHOU-SIPOWO Alain-Guy, op. cit, p. 97. 

  .447-446. أشرف محمد لاشين، المرجع السابق، ص: راجع - 646
 .634 .ص ،المرجع السابقعبد القادر صابر جرادة، . د

647  - Voir, SABAC Audrey, op. cit, p. 598. 
648   - PERRAKIS Stelios, « Quelques considérations sur le cadre fonctionnel de la Cour criminelle internationale : 
perspectives et réalité », R.H.D.I, Institut Helvétique de Droit international, 51éme année, N°2, 1998, Ed. Ant. N. 
SAKKOULAS, Genève, 1998, p. 428. 
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دي والمعتدى عليه الذي يؤدي إلى تحديد المعتووضع ضوابط لهذه الجريمة، وتوضيحها بالشكل 
في طلاع مجلس الأمن بسلطاته التي كفلها له الميثاق إ فيما يخصذلك من آثار  وما يترتّب عن

  .)649(إلتزامه بالشرعية الدوليةهي كلّها مبررات تضمن و وقوع عمل من أعمال العدوان حالة
جريمة العدوان  الفاعل الأساسي فييعد الفرد  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب

وليس الدولة فقط، وظهر هذا التباين في وجهات النظر حتى خلال مناقشات فريق العمل الخاص 
جريمة بالتقاسم فيما بين هذه الموقف يحدد الفاعل في  اعريف جريمة العدوان، والتي برز فيهتب

عقب نشأة المحاكم العسكرية بعد الحرب  التطورات التي حدثت، وهي من أهم )650(الدول والأفراد
  ."مؤتمر كمبالا"خلال كذلك ، والعالمية الثانية

العدوان كجريمة  ةإعتبار جريم"كومبالا مؤتمر"في  ة، إقترحت الدول المشاركبناء على ذلك
، وأيدت ما كرس خلال محاكمات نورمبورغ، وأصبح ةداخل الدول ةالأفراد المتحكّمين في السلط

الفاعل أو الجاني في جريمة العدوان هو الشخص الذي يراقب أو ينظّم الفعل السياسي أو العسكري 
أثناء إرتكابها، وليس الشخص الذي يكتفي بتنظيم هذا الفعل، على غرار ما هو معمول  ةفي الدول

  .)651(نورمبورغ ةبه في ظل النظام الأساسي لمحكم
ر من مشروع تعديل مكر) 8(فقرة الأولى من المادة الجسدت الفكرة المشار إليها أعلاه في 

قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من يقصد بها  ريمة العدوانوجاء فيها بأن ج، النظام الأساسي
للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو  التحكم في العمل السياسي أو العسكري

  .)652(بعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدةتنفيذ فعل عدواني يشكل، بحكم طا
جريمة العدوان ليس بالجريمة التي ترتكبها الدولة ضد دولة  أنهذا النص يفهم من خلال 

ويملكون الوسائل الكافية للقيام  ،أخرى، بل يكون ورائها أفراد يتحكّمون في السلطة داخل الدولة

                                                
  .636-635 .ص ،المرجع السابقعبد القادر صابر جرادة، . د: راجع - 649
، دار الجامعة الجديدة، القضاء الجنائي الدولي مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائيةعصام عبد الفتاح مطر، . د

 .268. ، ص2008الإسكندرية، 
ظهرت خلال المناقشات التي أجراها فريق العمل الخاص بجريمة العدوان نظريتين، الأولى تتعلّق بالنظرية الأحادية،  - 650

أن جريمة العدوان هي جريمة يرتكبها الأفراد بإسم الدولة، أما الثانية تتعلّق بالنظرية المختلطة، فترى أنّها بوالتي ترى 
  :ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. في الوقت نفسه جريمة يرتكبها الأفراد والدولة

KAMTO Maurice, op. cit, pp. 307-309. 
651  - Voir, SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, p. 388. 

 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(لمادة االفقرة الأولى من أنظر  - 652
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من ) 5(وهو ما ينطبق مع ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ، معينةبهجوم مسلّح صد دولة 
  .)653(مكرر من مشروع تعديله) 8(والفقرة الأولى من المادة  ،للمحكمةالنظام الأساسي 

ينطبق هذا التعريف مع تعريف جرائم ضد السلم التي يرتكبها الأفراد، والذين يتحكّمون في 
يبدو من ، و)654(عمالها بإعلان الحرب والتخطيط لها ضد دولة أخرىوسائل الدولة ويقررون إست

 هاكونلأن فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان ركّز في تعريفه على الجاني،  هخلال تحليل
 أن يتحكم أو له يتيح وضع يكون في أن أي أن الجاني، حسب هذا الفريق، يجب ؛جريمة القيادة

  .العدوان جريمة إرتكاب للدولة عند العسكريأو  السياسي العمل يوجه
العدوان  يقصد بذلك بأنوجريمة قيادة يعد ،في صورة أمر يصدر السلوك المادي فيها  أن

، ويكون حاكم أو قيادي يأمر فيه القيام بفعل عدائي ضد دولة أخرى ؤولن شخص مسعصادر 
 للدولة عند أو العسكري السياسي العمل هيجتو أوفي السلطة م حكّالت له يتيح الجاني فيها في وضع

  .للعدوان هاإرتكاب
على فعل عدائي وأمر صادر من شخص في جريمة العدوان الركن المادي وعليه، يقوم 

فالفعل العدواني لا يكون إلا باستعمال القوة المسلحة على هيئة الهجوم  ،يتمتع بسلطة إصدار الأمر
، إستنادا للمادة لة دولياًءمشروع يعفي الدولة من المسا عمل يعدلأن الدفاع الشرعي ، )655(لا الدفاع

شرط أن تتوفّر فيه كل الشروط التي يحددها ي ، ولكن)656(الأمم المتحدةمنظمة ميثاق المن ) 51(

                                                
من النظام الأساسي ) 5(من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ والمادة ) 6(في المادة أيضا تم التأكيد على ذلك  - 653

من النظام ) 6(المادة أنظر . تنفيذ أن الجريمة ضد السلم هي إدارة، وتحضير وإعلان أوبجاء فيهما  إذلمحكمة طوكيو، 
 .ام الأساسي لمحكمة طوكيومن النظ) 5(الأساسي لمحكمة نورمبورغ والمادة 

654  - KAMTO Maurice, op. cit, p. 56. 
وحول هذا الموضوع، أكّدت محكمة العدل الدولية في قضية الآثار القانونية لبناء الجدار العازل من قبل إسرائيل على  -  655

لإدعاء الإسرائيلي بأن الجدار رفضت ا إذأن الدفاع الشرعي تمارسه الدولة عند تعرضها لعدوان مسلح، بالمحتلّة الأراضي 
الأمم المتحدة ولقرارات مجلس منظمة من ميثاق ) 51(إستنادا إلى المادة ذلك شيد لوقف الهجمات المسلّحة على أراضيها، و

، لأن العمليات الإرهابيةالتهديد بالسلم والأمن الدوليين الناتج عن ب المتعلقة) 2001( 1373ورقم ) 2001( 1368الأمن رقم 
  .من الميثاق في حالة تعرض الدولة لعدوان مسلح) 51(تكفله المادة الدفاع الشرعي، حسب المحكمة، 

Voir, C.I.J, Conséquences juridiques de 1édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis Consultatif 
du 9 Juillet 2004, C.I.J., Rec. 2004, p. 194, para. 138. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/131/1670.pdf 

 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 51(أنظر المادة  - 656
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الدولة  وليس وسيلة لقمع القانون الدولي لهذا الغرض، وأن يكون آخر حل تلجئ إليه الدول
  .)657(المعتدية

وجهين لعملة تتخذ المسؤولية الدولية عن إرتكاب أعمال العدوان أن بوأخيراً، يمكن القول 
يمكن أن تطرح مسؤولية الدولة عن إنتهاك القانون الدولي بسبب مساسها بسيادة دولة  إذواحدة، 

كما يمكن أن تطرح مسؤولية الأفراد بسبب تخطيطهم لشن هجوم  ،معينة أو بإستقلالها السياسي
المحكمة الجنائية الدولية في المقام بها م تالمسؤولية التي ته ، وهي)658(ضد مصالح دولة معينة

  .)659(إرتكابها هذه الأعمال الأول، لأن إختصاصها لا يشمل مسؤولية الدول عن

  
   :الثاني الفرع

  المجلسفي إطار صلاحيات  العدوان أركان جريمةتحديد 
حدد مشروع تعديل النظام الأساسي أركان جريمة العدوان بناء على ما هو منصوص عليه 

وأضاف أركان أخرى تتجاوب مع أحكام المسؤولية الجنائية ، )29-د( 3314في القرار رقم 
 )6( رقم الإستعراضيالمؤتمر قرار المرفق الثاني من ما جاء في يبدو من خلال والفردية، 

 تقوم على توافر أربعة أركان، وهيجريمة هذه الأن  ،متضمن تعديلات على أركان الجرائمالو
  .)ثالثا(والشرعي  الدوليالركنين و، )ثانيا(المعنوي الركن و )أولا( الركن المادي

في الاعتبار جميع الظروف الخاصة بكل حالة، بما عين تؤخذ في يجب أن في هذا الإطار، 
 فيمنح لمجلس الأمن السلطة التقديرية المطلقة ي هو ما، وذلك خطورة الأفعال المرتكبة وعواقبها

  .تحديد أركان جريمة العدوان
  لجريمة العدوان لسلطات المجلس الركن الماديخضوع تكييف : أولا

يفضي إلى إيجابيا أو سلبيا، والذي يكون السلوك المادي الملموس، سواء الركن المادي يقصد ب
، السلوك عدواناً يجب أن يتضمن أفعال محددة لازمة لوقوعه هذا يعدمها القانون، ولكي نهاية يؤثّ

                                                
وفي هذا الإطار، تتمثّل شروط الدفاع الشرعي الواردة في القانون الدولي في أن يكون الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد  - 657

وحول الشروط . العدوان، وأن يتم توجيهه إلى مصدر العدوان، وأن يتّسم بصفة مؤقتة وأن يكون متناسبا مع فعل العدوان
  : راجعية الدولية على الدفاع الشرعي، التي يحددها القانون الدولي لإضفاء الشرع

MOUELLE KOMBI Narcisse, La guerre préventive et le Droit international, P.U.F, paris, 2006, pp. 113-126. 
 .105 .ص، ، المرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي. د - 658

659 -  LAFONTAINE Fannie et TACHOU SIPOWO Alain-Guy, op. cit, pp. 2-3. 
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لمجلس الأمن، السلطة التقديرية المطلقة ويخضع تحديد ذلك إلى ، وأن تتوفّر فيه مواصفات معينة
تحديد هذه المواصفات صلاحيات ب ،)29-د( 3314من القرار رقم  )4(المادة ، وفقا يتمتعلكونه 

  .)660(كن المادي لجريمة العدوانروإضافة أفعال أخرى غير واردة ضمن ال
  :الأفعال المكونة للركن المادي في جريمة العدوان -أ

يصدر الفعل المادي في الجريمة الدولية في شكل سلوك إيجابي ينتهي إلى تحقيق نتيجة 
يتمثل الركن ، و)661(أوضح الأمثلة في هذا الشأنيحظر القانون حدوثها، وتعد جريمة العدوان 

إرتكاب أحد أفعال التنظيم  فاده، والذي ملها في إرتكاب الدولة للنشاط الإجرامي المكون هاالمادي في
  .الأفعالهذه والتحضير لشن الحرب العدوانية أو إدارتها أو المؤامرة على إرتكاب أياً من 

في مشروع تعديل في قواعد العرف الدولي، وقنّنت  حصراالمذكورة أعلاه فعال وردت الأ
لمحكمة بتوسيع إختصاصها للنظر في ل، لكنها تسمح ةلكي تستجيب لمبدأ المشروعيالنظام الأساسي 

في ، وجريمة العدوان كل الذين شاركوا في تخطيط وتحضير ةابعبمتالأفراد، و سلوكمجموعة من 
  :)663(يما يليفالأفعال تتمثّل هذه و، )662(هاإعلان وتنفيذ

  :التنظيم والتحضير -1
 بينة فيمكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي، والم) 8(في المادة ورد هذا الفعل 
جاء ضمن الركن الأول من الأركان  إذ، )6(رقم المؤتمر الإستعراضي المرفق الثاني من قرار 

ينطوي على قيام مرتكب الجريمة بتخطيط فعل عدواني أو بإعداده أو المحددة ضمن هذه المادة و

                                                
 ).29-د( 3314من القرار رقم ) 4(أنظر المادة  -  660
، دار الجامعة )دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية(القانون الدولي الجنائي محمد عبد المنعم عبد الغنى، . د - 661

 .79. ، ص2008الجديدة، الإسكندرية، 
  . وليةتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمكرر من مشروع ) 8(أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 662

وفي الموضوع نفسه، نشير إلى أن الأفعال المذكورة أعلاه وردت في مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
التحضير، الدولية بتأثير من التشريعات الوطنية، إذ حصرت هذه الأخيرة جريمة العدوان في عدة أعمال، منها أعمال 

والتخطيط، والإعلان أو التنفيذ، والهدف من ذلك هو ضمان توسيع إختصاص المحكمة على أكبر قدر من الأفراد، وهي 
  :وحول ذلك، راجع. الأفعال التي تجرمها معظم التشريعات الوطنية منذ نشأة المحاكم العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية

SAYAPIN Sergey, « La compatibilité du projet de définition du Statut de Rome du crime d’agression avec le crime 
national », R.I.D.P, Vol. 81, N° 1, 2010, p. 168. Version originale en Anglais, disponible sur le site : 
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2010-1-page-165-htm 

جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية إبراهيم الدراجي، . د: لمزيد من التفاصيل حول هذه الأفعال، راجع -  663
 .408- 353. ، ص2005، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عنها
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أي على القيام بالإستعدادات العسكرية التي من شأنها أن تنبئ بوقوع الحرب ، )664(بدئه أو تنفيذه
  .كدعوة الجيش إلى حالة الطوارئ وإستدعاء الجنود الإحتياطيين

تثبت إستعداد  ةنيسلحة، وهي قرإضافة إلى ذلك، يشمل فعل التنظيم والتحضير شراء الأ
الأفعال عن مسؤول عسكري أو سياسي له وزن  تلكالدولة لشن الهجوم المسلح، ويجب أن تصدر 

ن ـللسلم والأمن الدوليي الا يشكّل إمتلاك دولة معينة للسلاح تهديد لكن، والدولةفي السلطة داخل 
الأمم منظمة من ميثاق ) 2(ولا يمكن مقاربته بالتهديد المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 

  .)665(المتحدة، لأن ذلك يدخل ضمن سياسة وإستراتيجية الدول
يأخذ الفرد مسؤولية كبيرة في إرتكاب أفعال التنظيم والتحضير للعدوان في هذا الإطار، 

إرتكاب هذه الجريمة، ويحتمل أن يكون صاحب السلطة  بسبب كونه الطرف المحرك في لكوذ
  .لأن إرتكاب هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى إستعمال الوسائل التي تمتلكها الدولة ،داخل الدولة

 هلأنّيعد فعل التنظيم والتخطيط من العناصر الأساسية في إثبات وقوع العدوان أخيرا، 
وبالتالي توقيع المسؤولية بفضلهما يستطيع القاضي إستخلاص الركن المعنوي في هذه الجريمة، 

ذي يكونوا وراء التخطيط والتنظيم، وهي المسؤولية التي لا يتحملها إلا الجنائية الدولية للأفراد ال
  .)666(الأفراد الذين يتحكّمون في سلطة القرار داخل الدولة

 :إعلان الحرب -2

إذمن بين العناصر الأساسية للركن المعنوي في جريمة العدوان، إعلان الحرب شرط  يعد 
من قبل القادة السياسيين أو العسكريين داخل الدولة، وبموجبه تعلن الدولة بذلك قرار اليصدر 

  .المعتدية نيتها في إنتهاك سيادة دولة أخرى
والغرض منه هو التأكّد من حسن ، على أساس أنّه شرط شكليالمذكور أعلاه يكيف الشرط 

بسيادتها في الإعتداء على السلامة الإقليمية لدولة أخرى أو المساس  أو المعتدية نية الدولة المحاربة
                                                

أركان جريمة العدوان الواردة في المادة  المتضمن تفسير) 6(رقم المؤتمر الإستعراضي المرفق الثاني من قرار أنظر  - 664
 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(

665 - Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, p. 135, para. 269. 
Voir aussi : CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 129. 
666   - MAISON Raphaëlle, La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en Droit international public : De la 
sanction pénale des individus par les juridictions internationales, Thèse de Doctorat en Droit, Université Panthéon –
Assas Paris II, 2000, p. 68. 
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في ذلك إلى إرادتها في إحتلال جزء أو كل إقليم هذه  هايتّجه قصدأن و ،بإستقلالها السياسيو
  .)667(الدولة

ن شرط أ )29- د( 3314العدوان في القرار رقم من خلال ما ورد في تعريف نستنتج 
) 3(المادة إليه أشارت  إذ، لعدوانغير لازم توفّره لتجريم الأفعال المكونة لالإعلان عن الحرب 

، وهو الإتّجاه )668(صفة العمل العدواني تتوفّر سواء بإعلان الحرب أو بدونهصراحة إلى أن  همن
بمجرد إستخدام القوة المسلحة ضد دولة معينة، ولا يستلزم ذلك  لأن الحرب تقع فعلياً ،الذي نسانده

  .الإعلان عنها علناً
  : البدء في حرب عدوانية -3

ينطوي فعل البدء في حرب عدوانية على الإنتهاك الجسيم لأحكام القانون الدولي والأعراف 
التي تقوم عليها منظمة الأمم  الدولية، ويعد الفعل بحد ذاته مساسا بالسلم والأمن الدوليين، وبالمبادئ

  .)669(المتحدة، كمبدأ منع اللجوء إلى إستخدام القوة، وحل النزاعات الدولية حلا سلميا
استعمال القوة عن طريق يقع فعل العدوان  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب

أو استقلالها  سلامتها الإقليميةضد ضد سيادة دولة أخرى أو عينة المسلحة من جانب دولة م
يجب أن نستبعد ضمن و، )670(السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

ح وجدي ـحالات التهديد المحتمل، لأن البدء في حرب عدوانية يفترض وجود تهديد واض هأعمال
 ذلك، والمسلحة أي أن إعلان الحرب لا يكفي للحديث عن وقوع العدوان إذا لم يتبعه إستعمال للقوة

  .)671(ميثاقالمن ) 2(للفقرة الرابعة من المادة  اكون هذا العمل مخالفمن رغم على ال

                                                
 .403. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د - 667
 ).29- د( 3314من القرار رقم ) 3(أنظر المادة  - 668
كفاح مشعان الغنزي، مفهوم الجريمة الدولية في إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل شهادة ماجستير  -  669

 .146 .، ص2003جامعة الكويت، كلية الحقوق، في القانون، 
 .الجنائية الدولية من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة مكرر )8(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 670
نسب تصريح لمندوب  إذ، )29-د( 3314ورد هذا المعنى خلال المناقشات التي تلت مرحلة وضع القرار رقم  -  671

دخل ضمن مفهوم تأن حالات التهديد الضمني؛ أي إعلان الحرب أو تحديد أجل لذلك، لا ب، قال فيه الإتحاد السوفياتي سابقا
الإتحاد السوفياتي سابقا، الوارد في تقرير اللجنة الخاصة بتقوية فعالية مبدأ عدم اللجوء إلى تصريح مندوب : أنظر. العدوان

). A/34/41, Suppl, 41, p. 33: (، الوثيقة1979جوان  4، )34(إستخدام القوة في العلاقات الدولية، الجمعية العامة، الدورة 
  :نقلا عن

CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 140. 
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لا  إذ، من النظام الأساسي) 67(ي المادة مع الأحكام الواردة ف اًيثير هذا العنصر تناقض  
قاطعة عدوان ليست يضمن للمتهم الحقوق المقررة له في هذه المادة، لأن قرينة البدء في إرتكاب ال

  .)672()29-د( 3314لمجلس الأمن أن يثبت عكسها، مثلما هو مقرر في القرار رقم بل يمكن 
  :إدارة الحرب العدوانية -4

مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي، والمبينة في ) 8(ورد هذا الفعل في المادة 
من الأركان  الثانيجاء ضمن الركن  إذ، )6( رقمالمؤتمر الإستعراضي المرفق الثاني من قرار 
يقوم على أساس إصدار القائد العسكري أو الشخص الذي له سلطة و، )673(المحددة ضمن هذه المادة

القرار في الدولة لأوامرٍ، لكل من مرؤوسيه في الجيش والقوات المسلحة، للقيام بعمليات عسكرية 
  .)674(المستخدمة لهذا الغرضضد دولة أخرى، كالقصف بالقنابل وغيرها من الوسائل 

شخص أو عدة أشخاص يكونوا في وضع يمكنهم العدوان وعليه، يكون مرتكب جريمة 
من التحكم فعلا في العمل السياسي أو العسكري للدولة التي ارتكبت فعل العدوان أو من بفضله 
  .ضد دولة أخرىتوجيه 

من النظام ) 25(الثة من المادة يتعارض النص المذكور أعلاه مع الفقرة الثبناء على ذلك، 
ائم التي تدخل في الأساسي، والتي تعاقب الأشخاص الذين يقدمون مساعدة في إرتكاب الجر

 تعندما أدرجالمؤتمر الإستعراضي  ة فيمشاركالدول اله تإختصاص المحكمة، وهو ما أدرك
  .)675()6( تعديلا على هذه المادة في المرفق الأول من القرار رقم

  :المساهمة في مخطط مدروس لإرتكاب الحرب العدوانية أو المؤامرة على إرتكابها -5
ينطوي فعل المساهمة في التخطيط لإرتكاب الحرب العدوانية أو المؤامرة على إرتكابها 
على مشاركة الشخص في إعداد الخطط اللازمة لشن الحرب ضد الدولة المعتدى عليها، كتسليح 

  .من معدات عسكرية وغيرهاالجيش وتقديم الدعم له 
                                                

672  - BERTRAND Chloé, op. cit, p. 175. 
المتضمن تفسير أركان جريمة العدوان ) 6(رقم المؤتمر الإستعراضي من قرار الركن الثاني من المرفق الثاني أنظر  - 673

 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(الواردة في المادة 
 .146 .، صالمرجع السابقكفاح مشعان الغنزي،  - 674
يكونون  الذين الأشخاص على إلا المادة هذه أحكام تطبق لا العدوان، بجريمة يتعلق فيما": جاء في حكم هذا التعديل ما يلي - 675
لمرفق أنظر الفقرة الخامسة من ا ."توجيهه من أو للدولة العسكري أو السياسي العمل في فعلا التحكم من يمكّنهم وضع في

 .المتعلق بتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )6( رقمالمؤتمر الإستعراضي قرار من الأول 
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في وضع المخطط العسكري من  ينص المساهماشخالأنتصور في هذه الحالة أن يكون 
الرسمية  م، ولا يعتد بصفتهمرجال صنع القرار داخل الدولة، وتلقى كامل المسؤولية الدولية عليه

  .)676(عند محاكمتهم أمام المحكمة
العدوان، فيتم بإتفاق شخصين أو أكثر من رجال أما فيما يتعلق بالتآمر على إرتكاب جريمة 

السلطة في الدولة المعتدية على البدء في الأعمال العسكرية الهجومية ضد دولة ما، وإرتكاب أفعال 
  .)677(من شأنها أن تكيف بأنها جرائم دولية موجهة ضد السلام

  :المواصفات التي يتوفّر عليها الركن المادي -ب
يقوم الركن المادي في العدوان على شروط ثابتة قبل الإقرار بوقوعه، وهي الشروط التي 

 راشالمبالدفاع الشرعي عن نفسها، ووردت هي الأخرى في التعريف تسمح للدولة المعتدى عليها 
ر ـيجب أن يأتي على شكل عدوان مسلح غير مشروع، وأن يكون حال ومباش إذإليه سابقا، 
 ه ضدبحقوقها الأساسيةحأحد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتوموج 678(دة ويمس(.  

تتمثّل المواصفات التي يجب أن تتوفّر في الركن المادي لجريمة العدوان في أن يكون 
بإستعمال القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية  اًصادرالعدوان 

 .)679(الأمم المتحدةمنظمة سي، أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق أو إستقلالها السيا

 )29-د( 3314المواصفات عن الأفعال العدوانية الواردة في القرار رقم هذه لا تخرج 
الخاص  انيمشروع تعديل النظام الأساسي في الركن الثالث من المرفق الث اكّد عليهوهي صور أ

  .)680(همكرر من) 8(المادة بأركان جريمة العدوان الواردة في 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27(أنظر المادة  - 676
ولمزيد من التفاصيل حول جريمة التآمر على إرتكاب  .147 .، صالمرجع السابقكفاح مشعان الغنزي، : راجع - 677

 .164-151. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د: جريمة العدوان، راجع
. المرجع السابق، ص ،..."نظرية الأمن الجماعي والنظام العالمي الجديد "عبد الهادي محمد العشري، . د: راجع - 678

200-203. 
ندوة ، بحث مقدم لل"جريمة العدوان إحدى أركان الجرائم الخطيرة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية"كمال حماد،  -  679

، 2001 )تشرين الثاني(نوفمبر  4و 3، كلية الحقوق، جامعة دمشق، تحدي الحصانة: المحكمة الجنائية الدوليةالوطنية حول 
 .260-259. ص
المتضمن تفسير أركان جريمة العدوان ) 6(رقم المؤتمر الإستعراضي من قرار المرفق الثاني أنظر الركن الثالث من  -  680

 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(الواردة في المادة 
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درجة معتبرة من الخطورة، من حيث يجب أن تتوفّر في فعل العدوان إضافة إلى ذلك، 
الإصابات والظروف والحدة والجسامة، كما يجب أن ترتكب على مجال واسع وتتعدى حدود 

ويكون لمجلس الأمن دورا  ، وهي المواصفات التي تحددها قواعد العرف الدوليالجريمة العادية
  .)681(كبيرا في الإقرار بتوافرها

يقر بها أساسية مواصفات لجريمة العدوان في الركن المادي يجب أن تتوفر نتيجة لذلك، 
  :تتمثل فيما يلي ، وهيإلى تكييف الفعل بالعدواني هقبل لجوءمجلس ال
 الجمعية قرار في المحدد النحو علىعدوانيا من الأعمال المشار إليها  عملا ما دولة ترتكب أن -أ

  .)682(، والمشار إليها سابقا)29-د( 3314 العامة
 .عدوانيا عملا تمثل الدولة أفعال بأن علم على الفعل مرتكب يكون أن - ب

 الأمممنظمة لميثاق  صارخا انتهاكاً ونطاقه وخطورته خصائصه بحكم العدواني العمل يشكل أن -ج

  .)683(المتحدة
حول جريمة التعديل الذي جاء به مشروع المؤتمر الإستعراضي أن نستخلص مما سبق 

ق مع وهو ما يتّفالعدوان يستبعد تماما حالات التهديد بإستعمال القوة أو الإستعمال المفترض لها، 
 دوانللقيام بالع العلمو الركن المعنوي لهذه الجريمة، لأنّها حالات لا تتوفّر في المجني عليه القصد

  .أو بإرتكاب هذه الجريمة
لتبرير إرتكاب الدولة للعدوان إضافة إلى ذلك، لا يعتد هذا التعديل بالدفاع الشرعي الوقائي 

من قبل دولة ضد سيادة دولة معينة أو ضد سلامتها المسلحة بما أنّه لا يوجد هناك إستعمال للقوة 
مراعاة المواصفات اللازم توافرها في بمجلس الأمن  لزموهو ما يإستقلالها السياسي، والإقليمية 

  .الركن المادي
ضرورية للمحكمة في تكييف جريمة العدوان هي الأخرى  أعلاه المواصفات المذكورة تعد

غير كافية لتكييف سلوك معين بالعدواني، بل يجب أن تتوفّر فيه عوامل معينة يستلزم وهي 

                                                
681  - Voir, MOUELLE KOMBI Narcisse, op. cit, p. 106. 

، والتي جاء فيه على )29- د( 3314من القرار رقم ) 3(يتكون عمل العدوان من الأفعال التي أشارت إليها المادة  -  682
 .215-210. ، ص المطلبمن هذا الفرع الأول : راجع حول هذا الموضوع . سبيل الحصر، مثلما أشرنا إليها سابقا

المتضمن تفسير أركان جريمة ) 6(المؤتمر الإستعراضي رقم الركن الخامس من المرفق الثاني من قرار أنظر  -  683
 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(العدوان الواردة في المادة 
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 الصفة  هاالدولة إرتكب عدوانا مسلحا ضد دولة أخرى، ومن بينمراعاتها حتى يمكن الحكم بأن
العسكرية للفعل العدواني والقصد العدواني لدى الدولة المعتدية، وكمية الأسلحة المستخدمة والخطر 

  .مبدأ الأسبقيةكذلك و، الناجم عنها
يقع الذي في وقوع هجوم مسلح، و الركن المادي لجريمة العدواننتيجة لذلك، ينحصر 

ير النظامية أو قواتها النظامية أو غ وتوجيهأو مجموعة من الدول بإستخدام معينة عندما تقوم دولة 
إقليم دولة أخرى أو ضد قواتها الموجودة في هذا الإقليم أو في أعالي ضد  العصابات المسلحة

  .)684(أو تأمر بذلك البحار أو ضد قواتها التي تتمركز في بلد أجنبي
بالتالي، يجب أن يكون الهجوم المسلح، مثلما سنرى ذلك لاحقا، على قدر من الجسامة و

تكييف هذا الفعل بأنه عمل عدواني، وذلك بسبب خطورته على العلاقات مجلس الأمن حتى يبرر 
  .الدولية والسلم والأمن الدوليين

في ية واسعة مجلس يتمتّع بسلطة تقديرالأن بمن خلال ما أشير إليه أعلاه  نستنتج
يعود له الإختصاص في تكييف هذه  إذإستخلاص المواصفات التي تتوفّر في الركن المادي، 

الجريمة وتحديد إن وقعت والجهة المسؤولة عن ذلك، ولا يمكن للدول الإحتجاج ضد قرارات 
الدفاع أقدمت على القيام بالعمل المسلح من أجل مجلس الأمن المقررة بوقوع العدوان إلا إذا 

  .الشرعي عن سيادتها وسلامة إقليمها
مجلس سلطات تقديرية واسعة للإقرار بخطورة الأفعال المادية اليمارس إضافة إلى ذلك، 

ظروف وقوعها، وغالبا ما يلقي المسؤولية عن ذلك النظر إلى وذلك من خلال المكونة للعدوان، 
بهذا المعيار، وهذا إستنادا بشكل مطلق ، ولكن دون أن يتقيد لعدوان المسلحلعلى الطرف المبتدأ 

  .)685()29-د( 3314للفقرة الثالثة من القرار رقم 
  في جريمة العدوان الركن المعنويالإقرار بتوافر سلطة المجلس في : اثاني

للمحكمة الجنائية  مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي) 8(ورد هذا الركن في المادة 
جاء ضمن الركن  إذ، )6(رقم المؤتمر الإستعراضي ، والمبينة في المرفق الثاني من قرار الدولية

                                                
 .224 .عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص .د: راجع - 684
 ).29- د( 3314من القرار رقم ) 3(أنظر المادة  - 685
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، ويقصد به العلم والإدراك بالفعل وما ينتج الرابع والسادس من الأركان المحددة ضمن هذه المادة
  .)686(عنه

دة يعدالركن المعنوي معيار ذاتي في جريمة العدوان، ويقوم على وقائع مادية محد 
فيه جريمة، ويتطلب الهذه  ويقصد به توافر القصد الجنائي لدى الجاني في إرتكاب، )687(ودقيقة
أي علم الجاني بأن من شأن نشاطه أن يؤدي إلى الإعتداء على سلامة ؛ )688(لعلم والإرادةا توافر

  .)689(إزهاق أرواح مواطنيهاو ووحدة أراضيها، إنتهاك سيادتهاإلى و، ما إقليم دولة
 واتجاه عناصرها، بتوافر الإجرامية الواقعة مرتكب علمهو  الجنائي القصديعني ذلك أن 

العدوان؛ أي  جريمة تفترضها التي الإجرامية النتيجة إحداث وإلى الفعل، ذلك ارتكاب إلى إرادته
 الوقت وفي معينة، بوقائع علم على يكون أن لابد الجاني أن بمعنى والإرادة، العلم عنصري على يقوم

  .)690(الجريمة ماديات على الفعلية بسيطرته الإجرامية الواقعة تحقيق إلى الواعية إرادته يوجهه نفس
يجب البحث عن نية  إذعدوان، هو بالتالي، ليس كلّ إستعمال للقوة في العلاقات الدولية 

وقصد مرتكبيه لتحديد مدى وقوعه، ويمكن أن نستنتج ذلك من خلال تعيين الطرف المبتدئ 
معيار أساسي لتحديد نية الطرف ، ولإستعمال القوة، وهو دليل قاطع وقرينة لإثبات العدوان

  .)691(المعتدي

                                                
 أن تثبت التي الواقعية للظروف مدركا كان الجريمة مرتكب" :جاء في الركن الرابع من المادة المذكورة أعلاه ما يلي -  686

 الجريمة مرتكب": أما الركن السادس جاء فيه ما يلي. "المتحدة الأمم ميثاق مع النحو يتعارض هذا على المسلحة القوة استعمال

المؤتمر المرفق الثاني من قرار أنظر  ".المتحدة الأمم لميثاق الواضح الانتهاك هذا تثبت التي الواقعية للظروف مدركا كان
مكرر من مشروع تعديل النظام ) 8(المتضمن تفسير أركان جريمة العدوان الواردة في المادة ) 6(رقم الإستعراضي 

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 .437و 432. السابق، صإبراهيم الدراجي، المرجع . د: راجع - 687
 محمد عبد المنعم عبد الغنى،. د: لمزيد من التفاصيل حول المقصود بعنصر القصد الجنائي في جريمة العدوان، راجع - 688

 .139-107. المرجع السابق، ص
  :ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في هذا الإطار، على ) 30(تنص الفقرة الأولى من المادة  - 689
ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضه "

 ."للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم
 الجنائي والقضاء القانون فرع ،العام القانون في ماجستير شهادة لنيل ةمذكر، ةالجنائي ةالدولي ةحسين، المسؤولي ةنسيم - 690

 .74. ، ص2007-2006، قسنطينة جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية، الدوليين
691  - Voir, HABSI. A et  LAMOURI. M, op. cit, p. 28. 
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فعل  ه ارتكابلدى الشخص عندما يقصد بسلوكالجنائي يتوافر القصد إضافة إلى ذلك، 
فيتوافر عندما  "العلم"، أما تتوفّر لديه الإرادة في تحقيقهاالنتيجة أو إحداث التسبب في الإعتداء و

  .)692(يكون الشخص مدركا أنّه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث
 الإرادة تحقيق يسبق الوعي من قدر أو الذهنية الحالة الجنائي القصد في العلم بعنصر يقصد

 القصد لتوافر شرطا العلم كان فإذا، للواقع مطابق صحيح نحو على الأمور إدراك على ويعمل
 الجنائي القصد بذلك وينتفي العلم، انتفاء إلى يؤدي القانون أو الوقائع في الغلط أو الجهل فإن الجنائي،

  .للجريمة المعنوي الركن قيام لعدم الجنائية الدولية المسؤولية انتفاء إلىوهو ما يؤدي 
 وعي عن يصدر نفسي نشاط فهي الإنسان سلوك في تتحكم نفسية قوة" بأنها عرفتأما الإرادة 

 الإجرامية الواقعة لتحقيق المدركة الواعية الإرادة توجهت فإذا محددة، غاية بلوغ بهدف وإدراك
 ولتكون الجنائي القصد قام النتيجة تحقيق نحو وتوجيهه للجريمة المادي السلوك علىا بسيطرته

 أو التمييز هما شرطين على تتوافر أن لابد الداخلي أو الدولي سواء القانون نظر في معتبرة الإرادة
  .)693(الاختيار وحرية ،الإدراك

، كحال باقي الجرائم الدولية تعد جريمة العدوان أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب
، أي علم "العلم والإرادة"يتوفّر فيها، عند الجاني القصد الجنائي مع يجب أن  إذجريمة عمدية، 

الفاعل بتجريم الفعل وتوجه إرادته لارتكابه، وعلمه بعدم  مشروعية العدوان، وأن قيامه به يكفي 
  .لمسائلته القانونية

يقصد بذلك أن مرتكب جريمة العدوان يجب أن يكون مدركاً للظروف الواقعية التي تثبت 
أن استعمال القوة المسلحة على هذا النحو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وبأن ما يرتكبه من 

  .عن إرتكابه ويستوجب المساءلة ،نشاط يعد محظورا في المجتمع الدولي
يجب أن  إذة العدوان، وعليه، لا تقوم جريمة العدوان إلا إذا توفرت لدى الدولة المعتدية ني

الدولة إلى المساس بسيادة الدولة المعتدى عليها أو سلامتها الإقليمية أو إستقلالها  تتجه إرادة هذه
  .)694(السياسي وما يستتبع ذلك من إنهاء العلاقات السلمية بين الدولتين

                                                
 .الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 30(أنظر الفقرة الثانية والثالثة من المادة  - 692
 .96- 74. حسين، المرجع السابق، ص ةنسيم: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع - 693
 .471. أشرف محمد لاشين، المرجع السابق، ص: راجع - 694
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لحدود الإقليمية لدولة معينة ليمكن أن نقدم مثال عن ذلك، فمثلا إذا تجاوزت وحدة عسكرية 
ر عدواني، لأنّه إرتكب تب، فهذا العمل لا يعتهاة لدى قائدها بالمساس بسيادر نيمؤقتاً دون أن تتوفّ

  .داخل فريق العمل الخاص بذلك وهو المعيار المتفق عليه خلال مناقشات تعريف العدوان ،خطأً
إستبعدت الدول الحالات العرضية ضمن أعمال العدوان، دون أن تستبعد نتيجة لذلك 

وضعت على عاتق الدول  إذمن ميثاق الأمم المتحدة، ) 2(صراحة تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 
  .النوع من الأفعال ذلكإلتزام بإصلاح الضرر الناتج عن 

للمسؤولين عن إرتكاب جريمة  الفرديةالجنائية  لمسؤوليةتطبق القاعدة نفسها بالنسبة ل
 بمعنىبذلك؛  قصد وعن علم على يكون وأن، قيادة موضع في لشخصا يكون أنيجب  إذالعدوان 

 الذي العدوان من جزءا سلوكه يكون أن، وعلم و قصد عنفعله  ارتكب قدالفاعل  يكون أن يجبأنّه 
 تفاصيل بجميع علم على كان همرتكب أن الإثبات الضروري من يسلو فيه،ا إسهام أو الدولة ترتكبه

  .)695(ةالصل ذي لسلوك حصول عند العدوان
، وعنصرا مؤثّرا في قرار ةيفهم من ذلك أنّه يكفي أن يكون الشخص في أعلى هرم السلط

، وقد يكون من أحد أعضاء )696(عن إرتكاب هذه الجريمة ةالدولي ةتنفيذ العدوان لحمله المسؤولي
في الجهاز العسكري أو في أحد الأحزاب السياسية، أو له نفوذ في  البرلمان أو له منصب عالي

  .)697(القانون الدولي ةمجال الأعمال، وهي المصطلحات التي يمكن إستنتاجها من خلال أعمال لجن
أما الركن المعنوي في جريمة التآمر، فينصرف إلى توافر العلم والإرادة لدى الجاني بأن 

من الجرائم الموجهة ضد السلام، وكذا  يتهدف إرتكاب فعل إجرامالإتفاق الذي يقصده إنما يس
  .)698(إنصراف إرادته إلى ذلك

لإثبات  ،الجانيلدى توافر عنصري العلم والإرادة أو القصد، يجب أن تتوافر إلى إضافة 
 :المواصفات التالية ،جريمة العدوانإرتكابه لعلمه ب

 للدولة أو العسكري السياسي العمل يوجه أو يتحكم أن له يتيح وضع في الفعل مرتكب يكون أن -أ
 .العدواني العمل ترتكب التي

                                                
 .147- 145. زنات مريم، المرجع السابق، ص - 695

696 - LAFONTAINE Fannie et TACHOU-SIPOWO Alain-Guy, op. cit, p. 90. 
697 - Voir, ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 43ème session, du 29 avril-19 juillet 1991, Doc : 
A/46/10 (1991), Annuaire de la Commission du droit international, 1991, vol. II. Document disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/reports/french/A_46_10.pdf 

 .161. المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي،. د  - 698
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 .علم عن الوضع ذلك في الفعل مرتكب يكون أن - ب

 .افعلي يشارك فيه أن أو شنه، أو له الإعداد أو العدواني العمل بتخطيط الفعل مرتكب يأمر أن -ج

  .وعلم قصد عن الفعل مرتكب يقترف أن -د
ذكر أعلاه أن شخصية الجاني لها أهمية كبيرة في تحديد توفّر القصد الجنائي في يفهم مما   

إرتكاب جريمة العدوان، وفي إثبات وجود العلم والإرادة لديه، لأن صفة مرتكب جريمة العدوان 
تنطبق على الأشخاص المتحكمين في القرار داخل الدولة، سواء كانوا من القادة السياسيين 

  .)699(والعسكريين
في هذا السياق، يلعب مجلس الأمن دورا كبيرا في إثبات توفّر الركن المعنوي؛ أي في 
تأكيد العلم والإرادة لدى الأشخاص المتحكمين في السلطة لإرتكاب جريمة العدوان، ويستعين في 

م كل وسائل الإثبات، لكن لا يمكن له أن يسمي الأشخاص الذين يكونوا وراء التخطيط والتنظيبذلك 
  .لشن هجوم عسكري ضد دولة معينة، بل يهتم فقط بأمر الدولة المعتدية كشخص دولي والتحضير

م الأشخاص الذين لهم القصد الجنائي في إرتكاب العدوان يعود الإختصاص في إثبات من ه
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي التي تفصل فيه وفقا لنظامها الأساسي، وتبين مدى توفّر العلم 

، ولكن يبقى إختصاصها في ذلك محدودا ما لم يتّخذ هذه الجريمةوالإرادة لدى الجناة في إرتكاب 
 .وفّر الركن المعنوي لدى هؤلاء الأشخاصمجلس قرار يؤكّد فيه تال

  لجريمة العدوان ي والشرعيالركن الدول: اثالث
يعد الركن الدولي ذي أهمية كبيرة في الجريمة الدولية، على غرار جريمة العدوان، وهو 

، وبدونه )700(العنصر الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة العادية المجرمة في القوانين الوطنية
بإسم الدولة أو  أن تقع، لأن جريمة العدوان يستلزم تكييفها ةدولي ةلا يمكن الحديث عن وقوع جريم

  .)701(بناء على خطّتها

                                                
  :وعن أهمية شخصية الجاني في تحديد القصد الجنائي عند القادة السياسيين والعسكريين في جريمة العدوان، راجع - 699

METANGMO Véronique Michèle, op. cit, p. 373-384. 
محمد عبد . د: عن أهمية الركن الدولي في الجريمة الدولية وتمييزه عن الجريمة العادية في القوانين الوطنية، راجعو - 700

 .157- 152. المنعم عبد الغنى، المرجع السابق، ص
  .61. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 701
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العدوان باسم الدولة أو تلتزم بمراعاة إشتراط قيام ، تطبيق المحكمة لهذا الركنفي إطار 
وأن تصدر الأوامر بناء على خطتها أو برضاها على وقوع فعل العدوان ضد دولة أخرى، 

منظمة إلى المعتدية دولة الام ضمالمتضمنة شن الهجوم عسكري من السلطات العليا فيها، وعدم إن
دوان ـالأمم المتحدة لا يؤثّر على إكتمال عناصرها القانونية للمسائلة عن إرتكاب جريمة الع

  .)702(وينطبق الأمر نفسه على حالة عدم الإعتراف بها
 هاإرسالكصورة غير مباشرة، الذي تشنّه الدولة خذ الهجوم العسكري يأ إضافة إلى ذلك،  قد

تقوم لكي عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانبها أو باسمها ل
  .ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة

وفقا لما ينص عليه القانون  العدوان ةمقترفي جريم ةأما الركن الشرعي يتمثّل في معاقب
أي ؛ ةمع مبدأ المشروعي يتنافىتجرم هذا السلوك فذلك  ةمكتوب ة، وبدون توفّر قواعد دولييالدول

 حصراالتي أشرنا إليها سابقا وردت  ة، لأن الأفعال المادي"إلا بنص ةولا عقوب ةلا جريم"مع مبدأ 
ضوابط القانون  ةبمراعا ةفي العرف الدولي، وتقنينها في قواعد القانون الدولي يسمح للمحكم

  .الجنائي
سأل الشخص جنائيا بموجب تولا  ،بموجب مبدأ المشروعيةبناء على ذلك، تعمل المحكمة 

، كما لا )703(وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاصها ساسي ما لم يشكل السلوك المعنىنظامها الأ
هذا ف تكي، أن من نظامها الأساسي) 22(وفقا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة يمكن لها، 

عن هذا ولا تعاقب الأشخاص ، )704(نظامها الأساسي أنّه إجرامي خارج إطارأساس سلوك على ال
  .)705(من نظامها الأساسي) 23(ا لما تقضي به المادة إستنادوهذا إلا وفقا له، السلوك 

الواردة في أركان الجرائم في تجريم العدوان والمعاقبة عليه المحكمة تطبق ، لهذا الغرض
المقام الثاني وفي ، ذلكالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بنظامها الأساسي، كما تطبق 

المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في تعمل ب
القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وكذا المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين 

                                                
 .524. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د - 702
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 22(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 703
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 22(أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 704
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 23(أنظر المادة  - 705
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دئ مع تتعارض هذه المبا ن لاالوطنية للنظم القانونية في العالم حسبما يكون مناسبا، شريطة أ
  .)706(والقواعد المعترف بها دوليا النظام الأساسي

افة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن التي يؤكّد فيها وقوع إض
لشن هجوم  والتحضيرجريمة العدوان لإدانة الأشخاص الذين يكونوا وراء التخطيط والتنظيم 

 هذهيمكن لها أن تمارس إختصاصها بالنظر في  عسكري ضد دولة معينة، وبدون ذلك القرار لا
  .الجريمة إلا إذا توفّرت شروط إستثنائية، سنراها لاحقا

  

  :نيالمطلب الثا
  المجلسبقرار من  قيام المسؤولية الدولية عن إرتكاب جريمة العدوان

 إذخر ذي طابع فردي، الآو ،ول ذي طابع دوليالأ ،تظهر جريمة العدوان بوجهين مختلفين
جريمة ترتكبها الدولة ويكون مقترفيها أفراد يمثّلونها، وهو ما جعل الفقه الدولي يختلف حول  تعد

الجهة التي يعود إليها كذا حول تعيين و، جريمة والجهة المسؤولة عن إرتكابهاهذه التحديد طبيعة 
  .)الفرع الأول( الإختصاص في إقرار وقوعها وتوقيع العقاب على مقترفيها

ة للدول ةدوليال ةمسؤوليالتترتّب عنها  إذوجهين لعمل واحد،  ةجريمهذه الذلك، تتّخذ ل ةنتيج
 ةالدولي ةالجنائيوتتنازع المحكمة أخرى،  ةللأفراد من جه ةجنائيال ةمسؤوليال، وة، من جهالمعتدية

في كلتا الحالتين يعود في نهاية المطاف وومع مجلس الأمن في إختصاص الإقرار بهما، 
هذه لا تقوم ؛ أي ةمجلس قبل أن تنظر فيها المحكمالالإختصاص في الإقرار بوقوعها إلى 

  ).الفرع الثاني( المجلسن صادر عبموجب قرار  إلاالمسؤولية 
  

  : الفرع الأول
  طبيعة المسؤولية عن إرتكاب جريمة العدوان

 جريمةرتكاب اداً حول طبيعة المسؤولية الدولية عن وحمفقه الدولي موقفاً اللم يتخذ 
ة اتجاهات فقهيبينه عدة ظهرت  إذ، إرتكابهاعن التي تسأل دوليا الجهة العدوان، وكذلك حول 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 21(من المادة أنظر الفقرة الأولى  - 706
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تقر ، وضع أحكام متميزة في القانون الدولي المعاصرإلى في نهاية الأمر  هى جدلها، إنت)أولا(
  ).ثانيا( )707(الدولة والأفرادبين المسؤولية  تلكبإزدواجية 

  الإختلاف الفقهي حول تحديد الطرف المسؤول دوليا عن إرتكاب جريمة العدوان: أولا
إنقسم الفقه الدولي حول مسألة تحديد الطرف المسؤول دوليا عن إرتكاب الجريمة الدولية إلى 

رف المسؤول عن إرتكاب ، وهو الإنقسام الذي إمتد إلى مسألة تحديد الط)708(عدة إتّجاهات فقهية
  :جريمة العدوان، وتقدم لنا تلك الإتّجاهات الفقهية ثلاثة آراء أساسية، وهي

  الدولة هي الجهة المسؤولة دوليا عن إرتكاب جريمة العدوان :الأولالاتجاه   - أ
يذهب هذا الاتجاه من الفقه إلى القول بأن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة دوليا عن 

التقليدي للقانون الدولي يعتبر الدولة الشخص المفهوم  الجرائم الدولية، على أساس أنإرتكاب 
إلا إلى الدولة، لأن  ، وأن العمل الدولي غير المشروع لا يمكن إسناده)709(الوحيد للقانون الدولي

  .)710(القانون الدولي يحمل الدول لوحدها إلتزامات مباشرة
إلى  افي بعض دفوعه تاستند إذالدفاع في محاكمات نورمبرغ، هيئة يتبنّى هذا الإتّجاه 

في قضية محاكمة مجموعة من المتهمين صرحت  إذ، الدوليةلجرائم ل هاإرتكابمسؤولية الدولة عن 
أن القانون  على أساس، بعدم مساءلتهم جزائيات غير مذنبين، وطالبالمتهمين بأن هؤلاء النازيين 
 يستند لمبدأ مقرر هو أن الدولة صاحبة السيادة هي وحدها المسؤولة ةفي الحالة الراهنالدولي 

  .)711( عن إرتكاب الجرائم الدولية دوليا مسائلتهمن لا يمكالإفراد ف، أما دوليا

                                                
  . 26. عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص. د: راجع – 707

 .637-597. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع
، دار المطبوعات مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدوليةعباس هاشم السعدي، . د: راجع، حول هذا الموضوع - 708

 .246- 217. ، ص2002الجامعية، الإسكندرية، 
المسؤولية الجنائية "محمد علي مخادمة، . د :، راجع"يليامس"و" أنزلوتي"، و"أوبنهايم: "نجد من بين هؤلاء الفقهاء - 709

، سنة )74(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد القانونية والإقتصاديةمجلة القانون والإقتصاد للبحوث ، "الدولية للأفراد
 .523. ، ص2004

نجد من بين فقهاء القانون الدولي التقليدي الذين يسندون المسؤولية الدولية للدول على أساس الفعل غير المشروع  - 710
 .206-205. السابق، ص عباس هاشم السعدي، المرجع. د: وحول هذا الموضوع، راجع. "كلسن" الفقيه

 .44-43. خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص: نقلا عن – 711
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 أن، للدولة الجنائية المسؤولية عن المدافعين أبرز من وهو، "بيلا" الفقيهفي هذا الإطار، يرى 
 إيجابية خطوة سيمثل بها الاعتراف نأو ،بحد ذاته الدولي القانون في قبل منأقرت  المسؤولية هذه

 الدولي السلامن يصو أن الجنائي القانون واجب من كان إذا هأنّكما يقول ب القانون، هذا لفاعلية
أن العقوبات با، وجنائي الدولة مسؤولية مبدأ استبعاد الجائز من ولا الإمكان في فليس والحضارة
  .)712(قتصاديةو الاأ دبلوماسيةال عقوباتالممكن إقرارها ضد الدولة هي الالجزائية 

 في القانون الدوليللدول لنظرية المسؤولية الدولية  اً هاماًتطوريعد الرأي المذكور أعلاه 
غير مقبول به من هو موقف ، وهذا القانونفي حاليا ما هو معمول به ولكنه يتناقض مع ، المعاصر

والتمييز لدى الدول، وهي  ةيستندون في ذلك إلى إنعدام الإراد إذالمعاصر،  الدوليقبل الفقه 
  .)713(ةدون غيرهم من الأشخاص الطبيعيالأفراد لوحدهم، إلا يتميز بها لا الصفات التي 

إذا لم لا يتم إلا الإقرار بوقوع جريمة العدوان  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب
أركانها، وهي الأركان التي تستلزم وقوع أعمال التخطيط، والتحضير، والتنظيم لشن تتوفّر فيها 

في السلطة  ونالأعمال لا يحضرها إلا الأفراد المتحكّم هذههجوم عسكري ضد دولة معينة، و
القصد الجنائي للقيام بذلك، وهو ما يثبت مسؤوليتهم الأساسية عن  لديهمداخل الدولة، إذا توفّر 

  .جريمةهذه الإرتكاب 
  الفرد هو المسؤول الوحيد دوليا عن إرتكاب جريمة العدوان :نيالاتجاه الثا -ب

يذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن الجرائم الدولية لا يمكن أن ترتكب إلاّ من  قبل شخص 
هذا الموقف لأول  سكر، و)714(عن تلك الجرائم الوحيد للمسؤولية الجنائيةوهو الموضوع  ،طبيعي

د أمام القانون افرمبدأ مسؤولية الأ جسدت، والتي 1919من معاهدة فرساي ) 227(المادة مرة في 

                                                
 .50. حسين، المرجع السابق، ص ةنسيم: نقلا عن  - 712
: لمزيد من التفاصيل حول موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للدول وتطورها في القانون والفقه الدوليين، راجع - 713

 .60-52. المرجع نفسه، ص
QUIRICO Ouavio, Réflexions sur le système du Droit international pénal : la responsabilité pénale des Etats et des 
autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en Droit international, Thèse de Doctorat en 
Droit, Université des Sciences sociales – Faculté de Droit, Université de Toulouse I, 2005, pp. 93-136. 

تباشر تصرفاتها من خلال ) معنوية(أن الدولة شخصية إفتراضية الذي يرى ب"بيلا"نجد من بين هؤلاء الفقهاء الفقيه  - 714
بإمكانية تحمل ممثليها تبعة المسؤولية الجنائية ويقول بأن الإعتراف بشخصية الدولة يتضمن الإعتراف . ممثليها من الأفراد

 .562-561. محمد علي مخادمة، المرجع السابق، ص. د: راجع حول ذلك. الدولية
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بصفته الشخصية مسؤولاً عن الجرائم التي  "غليوم الثاني"جعلت إمبراطور ألمانيا ، والدولي الجنائي
  .)715(الحرب العالمية الأولىخلال ارتكبتها ألمانيا ولحسابها 

في الأنظمة الأساسية لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو، والتي جاء  المذكور أعلاه تأكّد الإتّجاه
 )716(الإجرامية المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين الأفعالفيها بأن الأفراد هم المسؤولون عن 

  .)717(استند ممثل الادعاء الأمريكي في محكمة نورمبرغهو ما و
الذي ينسب المسؤولية إلى الدول دون  ، رفضت محكمة نورمبرغ الإتجاهفي هذا السياق  
م ـسمهإترتكب ب باسم الدولة التي ينتمون إليها ى الأفرادبأن الجرائم المنسوبة إل وأكّدت ،الأفراد

يفرض عقوبات  بليهتم فقط بأعمال الدول ذات السيادة، لا القانون الدولي أن وفي ذلك قضت ب
 ءلاحتمالأنّه لا يمكن لهم امن أعمال السيادة، الذي يرتكبونه العمل حتى ولو كان  على الأفراد

  .)718(ك المسؤوليةلإعفائهم من تل تحت نظرية سيادة الدولة
ؤدي إلى إفلات الأفراد من أن حصر المسؤولية الدولية على الدول يبمن جهتنا، نقول 

الدول في  هذهفي حالة إرتكابهم لجرائم دولية بغير أمر من دولهم، خاصة عندما تكون  العقاب
أوضاع لا تسمح لها بتوقيف الشخص مرتكب الجريمة ومعاقبته عن ذلك، وهو ما لا يمكن تصوره 

  .هذه الجريمة يكون دائما مرتبطاً بدولته فيفي جريمة العدوان، لأن العمل الذي يقوم به الشخص 
 الدول، القانون الدولي المعاصرالسائد في  هوالإتجاه هذا يبدو أن الطرف المسؤول ة فلم تعد

التي تتحمل الواجبات بمقتضى  الوحيدةليست و، للمجتمع الدوليعن الجرائم التي تشكل تهديداً 
للمسؤولية المباشرة عن الجرائم الدولية التي  نالقانون الدولي، بل الأفراد بدورهم يخضعو

  .، بما في ذلك في جريمة العدوانيرتكبونها
، ونذكر المذكور أعلاه على المبدأالمعاصرة أكّدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

طرف  نص على أنت، والتي 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 29(ما ورد في المادة من بينها 

                                                
 . 94. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. د - 715
 .وكيومن لائحة محكمة ط) 7(و) 5(من لائحة محكمة نورمبرغ والمادتين ) 8(و) 6(أنظر المادتان  - 716
الدولة قد ترتكب جرائم هو من قبيل  المتصور بأنه من قال بأنّفي هذا الإطار، يقول ممثل الإدعاء الأمريكي عندما  - 717

الوهم أو الخيال، فالجرائم ترتكب دائما من الأشخاص الطبيعيين فقط، بينما الصحيح أن يستخدم الوهم في مسؤولية دولة أو 
وأن أيا من المتهمين المحالين للمحاكمة لا يمكنه أن يحتمي خلف . شتركة أو جماعيةمجتمع في سبيل فرض مسؤولية م

 .44خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص : نقلا عن. )أعمال دولة(أوامر رؤسائه ولا خلف الفقه الذي يعتبر هذه الجرائم 
 .209. عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص. د: نقلا عن - 718
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 النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلاقونها من ممثليه
  .)719(ن يتعرض لهاأ بغض النظر عن المسؤولية الشخصية التي من الممكن

يوغسلافيا كل من لالمؤقتة كم الدولية الجنائية المحل ةالأساسي ةنظمالأ تدأكّومن جانبها، 
مبدأ المسؤولية  تكرسو، على هذا المبدأ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةكذلك رواندا وو

  .)720(على أساس أنّها محاكم تهتم بالمسؤولية الشخصية للأفراد ،الشخصية
 هذا الإتّجاه ينطبق على كل الجرائم الدولية، عدا جريمة العدوان، لأنّها  تعد أخيراً، نرى أن
جريمة دولة يرتكبها الأفراد بإسم دولهم، وليس بصفتهم الشخصية، وهو ما يطرح مسؤوليتهما معاً 

لك، الحديث عن مسؤولية الأفراد عن إرتكاب جريمة العدوان إذا لم تقرر أي لا يمكن، وفقا لذ
  .مسؤولية دولهم عن ذلك

  هي جهات مسؤولة دوليا عن إرتكاب جريمة العدوانمعاً الدولة والأفراد  :لثالاتجاه الثا -ج 
بالمسؤولية الجنائية  ، وهو الرأي الغالب في القانون الدولي،ينادي أنصار هذا الاتجاه

المزدوجة لكل من الدولة والفرد، لأن الدولة والأفراد الذين يتصرفون بإسمها يتحملون المسؤولية 
ن أن تنشأ الجنائية عن مخالفات القانون الدولي، والمسؤولية الفردية في ظلّ القانون الدولي يمك

جرائم اقترفها لإرتكاب ارتكابها أو رتكاب جريمة بصورة مباشرة أو نتيجة للتحريض على نتيجة لإ
  .)721(ةأشخاص خاضعون لسلطة آمر

جريمة دولية، فإن ذلك يطرح مسؤولية  ةمعينفي هذا السياق، إذا إرتكب شخص يمثل دولة 
مستمد من رتكاب الجرائم الدولية الدولة والعكس صحيح، لأن إلتزام ممثل الدولة بالإمتناع عن إ

، وهو ما أكّدته محكمة العدل الدولية في قضية )722(في القانون الدوليالإلتزامات الدولية للدول 
 723(في مجال مكافحة جريمة الإبادة والمعاقبة عليه صربياالبوسنة والهرسك ضد(.  

                                                
 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ) 29(المادة أنظر  - 719
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 25(أنظر في ذلك ما تنص عليه المادة  - 720
من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنين جرائم ضد السلم وأمن الإنسانية ) 2(تم تكريس هذا الموقف في المادة  - 721

من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنين جرائم ضد السلم وأمن الإنسانية ) 2(أنظر المادة . 1996 والمصادق عليه سنة
 :راجعحول هذا الموضوع، و. 1996لسنة 

FOUCHARD Isabelle, op.cit, pp. 443- 444. 
722 -  JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la Cour 
pénale internationale, op. cit, p. 56. 
723  - Voir, FOUCHARD Isabelle, op.cit, pp. 486-487. 
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أن الوضع يختلف بين الجرائم الدولية وجريمة العدوان، فيما يتعلّق بتحديد بمن جهتنا، نقول 
لا يمكن أن نلقي المسؤولية الدولية على الأفراد لوحدهم  إذالمسؤول عن إرتكاب هذه الجريمة، 

  .لأنّه لا يمكن له أن يقترف عمل عدواني معين دون أن يمتلك الوسائل اللازمة لذلك
نستند فيما ذكر أعلاه إلى أن العدوان يدخل ضمن الإستراتيجية الكاملة للدولة، والتي تحتمل 

ا، وفي إستعمال وسائل عسكرية لا تملكها إلا الدول، وهو ما مشاركة العديد من ممثّليها في تنفيذه
مسؤولية الدول عن أعمالها غير المشروعة مشروعها المتعلق ب فيلجنة القانون الدولي عليه  أكّدت
ذلك عن  بما في ،معاً عن إرتكاب الجرائم الدولية يسألانالدولة والأفراد أن ب فيهوالذي جاء ، دوليا

  .)724(جريمة العدوان
  الطبيعة المزدوجة للمسؤولية القانونية الدولية عن إرتكاب جريمة العدوان: ثانيا

يمكن أن تطرح  إذ، طبيعة مزدوجةتتخذ المسؤولية الدولية عن إرتكاب أعمال العدوان 
مسؤولية الدولة عن إنتهاك القانون الدولي بسبب مساسها بسيادة دولة معينة أو بإستقلالها السياسي 
كما يمكن أن تثير مسؤولية الأفراد الدولية بسبب تخطيطهم لشن هجوم ضد مصالح دولة معينة 

مقارنة  "كمبالا"تمر مؤوهي الخصوصية التي جاء بها مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة في 
 .)725(بالأحكام السابقة للقانون الدولي

  :مسؤولية الدول عن إرتكاب أعمال العدوان  - أ
 )726(الدوليةمسؤولية في المقام الأول من المسؤولية الدول عن إرتكاب جريمة العدوان تأتي 

تقرر من قبل مجلس الأمن و ،)727(وتكون طبيعتها مدنية قائمة على الفعل غير المشروع دوليا

                                                
 12الصادر في ) 56-د( 83بموجب قرارها رقم المعتمد مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا  جاء بهوهو ما  - 724

ص الذين الأشخاعن مسؤولية الدولة عن كل التصرفات الصادرة عن أجهزتها أو على ، والذي أكّد فيه 2001جانفي 
  .عن الجرائم التي يرتكبها أفرادها في جهاز القوات المسلحة تهامسؤولييتصرفون باسمها ولحسابها، بما في ذلك 

Voir, ONU, Chapitre II (Art 4-11) de la Résolution de l’AGNU N° 56/83, du 12 Janvier 2001, portant 
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Doc : A/RES/56/83. Document disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=F 
725 - BERTRAND Chloé, op. cit, p. 168. 
726 -- NGUELE ABADA Marcelin, op.cit, p. 295. 

أن الفعل غير المشروع هو الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، والمعيار الذي يمكن أن نميز به بين بيقصد بذلك  - 727
لجنة  ه من قبلدااعتمتم و، المشروعية وغير المشروعية هو موضوعي، ويتمثل في مخالفة أو انتهاك أي التزام دولي

  . 164. نايف أحمد العليمات، المرجع السابق، ص. د :راجع. ها حول المسؤولية الدولية للدولالقانون الدولي في مشروع
كلية الحقوق، جامعة في الحقوق، دكتوراه لنيل شهادة الدولية، رسالة  الجنائيةالنظرية العامة للمسئولية ، أحمد الرفاعى. د

 .57. ، ص2005القاهرة، 
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يجوز له بعد تكييف العمل الصادر  إذالأمم المتحدة، منظمة ا لأحكام الفصل السابع من ميثاق إستناد
من الدولة بالعدواني أن يقرر ما هو لازم من تدابير لقمع هذا العمل العدواني ولإعادة السلم والأمن 

  .)728(الدوليين إلى نصابهما
يتم تحريك المسؤولية الدولية لدولة معينة عن إرتكاب العدوان بناء على بناء على ذلك، 

، وعلى أساس عدم إلتزامها بالوجبات الدولية المنحصرة فيها، ولا يمكن ميثاقالمن ) 39(المادة 
لمجلس أن يتّخذ العقوبات المقررة في الفصل السابع من الميثاق إلا في حالة إرتكاب أحد الأعمال ل

  .)729(شروعة الواردة فيهغير الم
يدخل ضمن مفهوم الدولة مجموع هيئات الدولة أو أشخاصها وكياناتها التي تعمل بإسمها أو 
لحسابها، وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري حول إتفاقية منع جريمة 

لأعضاء منها في منظمة الأمم ، وينطبق مفهوم الدولة على كل الدول دون التمييز بين ا)730(الإبادة
  .)731(المتحدة وغير الأعضاء فيها، وهو ما تفيده عبارة أية دولة

أما فيما يخص الأشخاص التي ليس لها طابع دولة، مثل العصابات أو الجماعات المسلحة 
 هذهأو القوات غير النظامية أو المرتزقة، فأعمالها تكيف هي الأخرى بأنها عدوان إذا كانت 

الكيانات ترتكب أعمالا بالقوة العسكرية ضد دولة معينة، وتكون على درجة من الخطورة، وهي 
تتّهم بها لدول، ويمكن أن لأعمال متقاربة مع العدوان المسلح الذي ترتكبه القوات النظامية التابعة 

  .)732(العدل الدول، وهو ما أكّدت عليه محكمة قامت بإرسالها أو أرسلتها بإسمهاما إذا  دولة معينة
ممارساته الحديثة في العديد من القضايا عن مسؤولية  خلالومن جهته، أكد مجلس الأمن 

من الميثاق، وأولها في قضية ) 39(هذا النوع من الكيانات عن وقوع الحالات الواردة في المادة 

                                                
 .475-473. أشرف محمد لاشين، المرجع السابق، ص: اجعر - 728

729 - FORTEAU Mathias, op. cit , p. 60. 
730  - Voir, C.I.J, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine C/Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, op. cit,  pp. 206-208, para. 395-398.  

 .157. علي ناجي صالح الأعوج، المرجع السابق، ص: راجع - 731
732 -  Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, p. 103, para. 195. 

 :ولمزيد من التفاصيل حول مسؤولية الكيانات التي ليس لها طابع دولة عن إرتكاب العدوان، راجع
KAMTO Maurice, op. cit, pp. 141-145. 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

238 
 

قليمها، وهو الحكم عن ما وقع من جرائم على إ "الخمير الحمر"كمبوديا، والتي أقر فيها مسؤولية 
 733(بعد عدم إلتزامها بإتفاق السلام في أنغولا "حركة اليونيتا"الذي سانده ضد(.  

 هاكونلنستبعد أعمال الحركات الوطنية التحررية عن وصف العدوان، في هذا الإطار، 
، كما نستبعد )734(هو مكرس في القانون الدوليطبقا لما تقرير مصيرها، من أجل لسلاح احمل ت

من ) 51(على أساس أنّه حق طبيعي مقرر للدول بموجب المادة عنه أعمال الدفاع الشرعي، 
من أن على الرغم على أساس كونها جريمة مستقلة عن العدوان، ، الإرهابوأعمال  ،)735(الميثاق

  .)736(بكونها إرهاب دولة صور العدوانالبعض أراد أن يصف العديد من 
المسؤولية الجنائية للأفراد دون الجنائية الدولية تبنى النظام الأساسي للمحكمة من جانبه، 

حصر مسؤولية الدول في دفع التعويضات عن الجرائم  إذالدول في نطاق القانون الجنائي الدولي، 
، بينما تبقى مسؤولية قواعد القانون الدوليب عملا وذلك ،تسند إلى الأشخاص المنتمين إليهاالتي 

  .)737(الأفراد هي المقام الأساسي للمسائلة أمام المحكمة
 تسأل جنائيا عن إرتكابها لجريمة العدوانلا  يفهم من خلال ما أشير إليه سابقا أن الدولة

 )738(وهو ما أكّدت عليه لجنة القانون الدولي في مشروعها المتضمن المسؤولية الدولية للدولة
  .)739(عل الإجرامي إلى الدولة ومعاقبتها على ذلكويعود سبب ذلك إلى صعوبة إسناد الف

                                                
  :وحول ممارسات مجلس الأمن الحديثة التي أقر فيها بمسؤولية الهيئات التي ليس لها طابع دولة، راجع - 733

THOME Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de Sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la 
Charte des Nation Unies, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Marseille, 2005, pp. 137-140. 

  ). 29- د( 3314من القرار رقم ) 7(أنظر المادة  - 734
أول وثيقة دولية صدرت عن الجمعية العامة تعترف بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بما وفي هذا الموضوع، 

، الصادر بموجب إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: يتفق مع أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة نذكر
 .A/RES/1514 (XV) :لوثيقة رقم، ا1960ديسمبر  14بتاريخ ) 15- د( 1514القرار رقم 

 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 51(أنظر المادة  - 735
 .152. محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص. د :راجع -  736
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع  - 737

JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la Cour pénale 
internationale, op. cit, pp. 44-86. 

دولية للدول عن أفعالها غير المشروعة لسنة المن مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية ) 19(أنظر المادة  - 738
1996. 

739 -  Voir, QUIRICO Ouavio, op. cit, pp. 215-216. 
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لا  إذ، للدول الدولية نوعية المسئولية يحدديظهر ذلك جليا من حقيقة أن النظام الأساسي لا 
دفع التعويضات كوسيلة لجبر الضرر ، وتلتزم نتيجة لذلك بأن تكون مدنيةهذه المسؤولية إلا تعدو 

المترتب على الجريمة الدولية التي ارتكبها الشخص الذي ينتمي إليها، والذي حكم عليه جنائياً عن 
  .الجريمة تلك

من جانب آخر، لابد من الإشارة إلى أن النظام الأساسي أكّد هو الأخر على مسؤولية الدولة 
لا أنّه على ، والتي تنص منه) 25(فقرة الرابعة من المادة في الذلك ورد وعن الجرائم الدولية، 

يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب  الأساسييؤثر أي حكم في النظام 
  .)740(القانون الدولي

كان ما  يخالف تماماًأن ما جاء في النظام الأساسي بأشير إليه أعلاه ما يتبين من خلال 
الرأي الذي ينادي بفضل ذلك انتصر  إذينادي به البعض خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية، 

للدول لاعتبارات قانونية وعملية، وتقرر حصر هذه المسؤولية في نطاق  الجنائيةبعدم المسؤولية 
لات الأشخاص الطبيعيين بأشخاصهم وصفّاتهم، مع ضرورة عدم منحهم حصانات تؤدي إلى الإف

  .من الجرائم المنسوبة إليهم
حالة إرتكابها تقتصر على مسؤولية الدولة دوليا  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب

من مشروع ) 31(إلتزامها بإصلاح الضرر، والمكرس في الفقرة الأولى من المادة  علىللعدوان 
 إلتزام تم تقنينه في المبدأ المقرر من ، وهو)741(لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية للدولة

في من قبل محكمة العدل الدولية ، و)742("مصنع شورزو"في قضية الدائمة محكمة العدل الدولية  قبل
  .)743(قضية تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 25(أنظر الفقرة الرابعة من المادة  - 740
ية الدولية للدول عن أعمالها غير من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤول) 31(الفقرة الأولى من المادة أنظر  - 741

 .2001المشروعة دوليا لسنة 
742   - Voir : C.P.I.J, Affaire Usine de Chorzów, Arrêt N° 13, Rec. C.I.J, Série "A" N° 17, p. 47,  Disponible sur le 
site : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf 

  :جاء حكم المحكمة عند إعترافها بالمبدأ المذكور أعلاه على الشكل التالي - 743
« Le principe régissant le choix du mode de la réparation due à raison d’un acte internationalement illicite consiste, 
ainsi qu’énoncé par la Cour permanente de Justice internationale en l’affaire de l’Usine de Chorzów, en ceci que 
«la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait 
vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ». Voir, C.I.J, Application de la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine C/Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 
Février 2007, op. cit,  para. 460. 
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في قضية عدوان جنوب إفريقيا على المذكور أعلاه من جهته، قرر مجلس الأمن المبدأ 
مسؤولية جنوب إفريقيا بإصلاح الأضرار ) 1984( 546قراره رقم  ها بموجبأكّد في إذأنغولا 

  .)744(الناتجة عن عدوانها
كرس المجلس مبدأ التعويض بشكل مفصل في عدوان العراق على إضافة إلى ذلك، 

الكويت، والذي قرر فيه مسؤولية العراق عن كل الخسائر الناجمة عن غزو الكويت، بما في ذلك 
يضع لغرض ذلك عدة آليات لإصلاح ، و)745(بالبيئة وتخريب الموارد الطبيعية التي مستالأضرار 

، وهي لجان تتكون من خبراء تقوم قيمة التعويضة بتحديد الضرر، ومن بينها وضع لجان خاص
  .)746(بتقييم حجم الخسائر بناء على تحقيقات ميدانية

  :مسؤولية الأفراد عن إرتكاب جريمة العدوان -ب
 إنهافعل المترتّب عنالضرر  تها عنومسؤولي الدولة تبعة العمل غير المشروع لتحم 
وفقاً لقواعد ، الدوليةالمسؤولية الجنائية لا يعفي الأفراد المتسببين في وقوعه من  الاجرامي

، وينطبق هذا المبدأ على كل الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص )747(المسؤولية الدولية
  .ريمة يرتكبها الأفراد بإسم دولهمنظرا لكونها جوهذا ، خاصة جريمة العدوان، )748(المحكمة

توجد صلّة كبيرة بين مسؤولية الدولة عن الأعمال أنّه ب، ما أشير إليه أعلاهل يفهم من خلا
 المسؤولة ةسؤولية الدولية للأشخاص الطبيعيوبين الم ،التي يصفها القانون الدولي بأنها جرائم دولية

                                                
744  - Voir, Para. 7 de la Résolution 546 (1984), adoptée par le Conseil de Sécurité le 6 Janvier 1984, relative à la 
situation entre l’Angola et l’Afrique du Sud, Doc : S/RES/546 (1984). Document Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/546(1984) 
745  - Voir, Para. 16 de la Résolution 687 (1991), adoptée par le Conseil de Sécurité le 3 Avril 1991, relative à la 
situation en Irak et le Koweït, Doc : S/RES/687 (1991). Document Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/687(1991) 

بإنشاء لجنة خاصة بتقييم التعويضات المنجرة عن  لكويتعلى اأثناء العدوان العراقي مجلس الأمن قام مثال عن ذلك،  - 746
  ).1991( 692هذا العدوان، وذلك بموجب القرار رقم 

Voir, Para. 3 de la Résolution 692 (1991), adoptée par le Conseil de Sécurité le 24 Mai 1991, relative à la situation. 
en Irak et le Koweït, Doc : S/RES/692 (1991). Document Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/692(1991) 

  . 105. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. د: راجع حول ذلك  - 747
 .37. الفار، المرجع السابق، صعبد الواحد محمد . د

وفي هذا الإطار، كل الجرائم التي يمكن أن تدخل في إختصاص المحكمة قد ترتكب من قبل عدة أشخاص، ولكن  - 748
المسؤولية أمام المحكمة تلقى على الأشخاص الذين لهم السلطة، على الرغم من عدم علاقتهم المباشرة بإرتكاب تلك 

  :راجع. لى جريمة العدوانالجرائم، وهو ما تنطبق ع
BERKOVICZ Grégory, op. cit, p. 113. 
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 المحكمة كقاضي وحيد للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد دالتنفيذ العملي لجريمة الدولة، وتع عن
  .)749(والدول

إستبعاد حسب فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان،  ،لا يمكننتيجة لذلك، 
ومعاقبة مقترفيها بعد وضع الأحكام الخاصة بها ، جريمةاللنظر في هذه من اإختصاص المحكمة 

مجلس في الينظر  إذ، ها بين مجلس الأمن والمحكمةفي ما يفسر الإختصاص الثنائي للنظرهو و
أو  المتحكّمينالعدوان الذي ترتكبه الدولة، بينما تنظر المحكمة في العدوان الذي يرتكبه الأفراد 

  .)750(لنشاط السياسي والعسكري في الدولة، مثلما أشارت إليه محكمة نورمبرغل المسيرين
في حالة ما إذا شاركوا في الإعلان  هؤلاء الأشخاصى تقع المسؤولية الجنائية الدولية عل

 وتتوفّر فيهم الإرادة اللازمة لذلك ،وفي تنظيمها، بشرط أن يكونوا على علم بذلك ،عن الحرب
القادة العسكريين والسامين في هرم السلطة داخل الدولة  وهي الأعمال التي لا يمكن أن يرتكبها إلا

، وذلك إستنادا لما تنص عليه )751(الأعمال تلكالأفراد الذين ينفّذون  المسؤولية هذهتمس دون أن 
  .)752( ةمن النظام الأساسي للمحكم) 27( ةالماد

لهذا الغرض، وضع القانون الدولي شروط محددة لثبوت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد 
 روع إليهالمشالعمل غير ذا هوثم إسناد  أحد الأفراد،من قبل  وهي وقوع خرق للإلتزامات الدولية

مجموعة من  رفّاتو هاتحديديشترط في لكن ذلك لا يكفي للإقرار بثبوت هذه المسؤولية، بل و
  .الاعتبارات

                                                
  :وعن موضوع إختصاص المحكمة في تجسيد المسؤولية الدولية للدول والأفراد عن إرتكاب الجرائم الدولية، راجع - 749

QUIRICO Ouavio, op. cit, pp. 365-436. 
750 - Voir, A.S.P, Document de travail sur le crime d’agression proposé par le Président (révision de juin 2008). 
Doc : ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14 mai 2008, p. 5. Voir aussi, Rapport du Groupe de travail spécial sur le crime 
d’agression, Reprise de la sixième session, New York, 2-6 juin 2008. Doc : ICC-ASP/6/20/Add.1, para. 17. 
Documents disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/menus/asp/crime aggression/special group crime 
aggression?lan=fr-FR 
751 -  KAMTO Maurice, op. cit, pp. 358-359. 

: ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 27(من المادة  وفي هذا الموضوع تنص الفقرة الأولى -  752
وبوجه خاص، فإن . يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية"

ممثلا منتخبا أو موظفا الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو 
حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، 

ولا لائحة نورمبورغ، بها قرت أالتي  الواردة في هذه المادة متطابقة مع القواعدالقواعد تعتبر و ."سببا لتخفيف العقوبة
 .303 - 299. المرجع السابق، ص عصام عبد الفتاح مطر،. د: راجعتختلف في تحديد المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

242 
 

 مسؤولاً يكون أن يجب والذي، الجريمة مرتكب الشخص تحديد يفتتمثّل هذه الإعتبارات 
 يشكّلالذي يجب أن ، وبه قام الذي الفعل تحديدأحد موانع المسؤولية، وفي تتوفّر فيه  لاو اجنائي

ته ني تحديدفي ، وكذلك بالنظر فيها جريمة من الجرائم الدولية التي يختص القضاء الجنائي الدولي
 العدوان من جزءا سلوكه يكون أنب علمالو قصدوالذي يجب أن يتوافر فيه ال ؛للجريمة ارتكابه عند
 علم على كان الفعل مرتكب أن الإثبات الضروري من يسلو فيه، اإسهام أو الدولة ترتكبه الذي

  .)753(ةالصل ذي السلوك حصول عند العدوان تفاصيل بجميع
 المعيار أنب المحاكم جتهادإ من يستنتجإضافة إلى الشروط والإعتبارات المذكورة أعلاه، 

ص للشخ العليا الوظيفةفي  أو المنصبو الصفةلا تنحصر في  الفردية الجنائية المساءلة في المعتمد
، والتي تسمح بإتخاذ قرار أو أوامر السلطة في والتحكم المسؤولية ممارسة على قدرته كذلك وإنما

 .)754(لإرتكاب جريمة العدوان

  

  : الفرع الثاني
 المسؤولية عن إرتكاب جريمةبقرار الإفي  ةوالمحكممجلس البين ختصاص تنازع الإ

  العدوان
مجلس  إلى الدولية للدولة عن إرتكاب جريمة العدوانالمسؤولية يعود إختصاص إثارة 

، في حين يتم تحريك المسؤولية الجنائية )755(بإعتباره الجهاز المختص بإقرار وقوعها ذلكو ،الأمن
نظرا لكونها جريمة تدخل في إختصاصها، وهي المسألة التي  ،الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية

وتؤكّد على محدودية محكمة العدل  )756(مجلسالتطرح تنازع في الإختصاص بين المحكمة و
  .)757(الدولية في مسائلة الأفراد المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية

                                                
 .145-144. زنات مريم، المرجع السابق، ص - 753
 .145. المرجع نفسه، ص: راجع - 754
وقوع حادثة، وهي ضرورية لتحريك آليات يقصد بالإقرار في المعنى المشار إليه أعلاه بأنّه هي عملية الكشف عن  - 755

  :راجع حول ذلك. انظام الأمن الجماعي، وتحتاج إلى التقدير عند الإقرار بوقوعه
METANGMO Véronique Michèle, op. cit, p. 45. 

لمزيد من التفاصيل حول تقاسم الإختصاص بين مجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية لإثارة المسؤولية الدولية عن   - 756
  .303- 286. المرجع السابق، ص عصام عبد الفتاح مطر،. د: راجع ،الأخرى الجرائم الدوليةجريمة العدوان وإرتكاب 

QUIRICO Ouavio, op. cit, pp. 321-364. 
  :د من التفاصيل حول موضوع حدود إختصاص محكمة العدل الدولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، راجعلمزي - 757

FOUCHARD Isabelle, op.cit, pp. 533-546. 
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قسمان إختصاص تيالجنائية الدولية مجلس والمحكمة الأن بأعلاه  تبينيفهم من خلال ما 
ما يصدر النظر فييختص الجهاز الأول ب إذتوقيع المسؤولية الدولية عن إرتكاب جريمة العدوان، 
، بينما يمارس الجهاز الثاني سلطة توقيع )758(عن الدول من أعمال تشكل عدوان في القانون الدولي

سؤول قد ارتكب الجريمة بمفرده أو الجريمة، سواء كان الشخص الم تلكالعقاب على مقترفي 
  .)759(آخرين، أو أمر بها وحثّ على ارتكابها أشخاص بالاشتراك مع
فصل وي صدر عن الدولةغير مشروع دوليا ي، لا يمكن الفصل بين العدوان كعمل بالتالي

بمعنى ؛ وتبتّ فيها المحكمة الجنائية الدولية جريمة يقترفها الأفرادكالعدوان بين ، وفيه مجلس الأمن
دون أن يقرر المجلس النظر في هذه الجريمة من  إختصاصبيستحيل على المحكمة أن تنفرد أنّه 

  .)760(بوقوعها
لا يمكن للمحكمة أن تقرر وقوع جريمة العدوان إلا بعد ثبوت مسؤولية الدولة نتيجة لذلك، 

، لأن المحكمة في ذلكلوحده دون أن تشاركه مجلس العن ذلك، وهي المسؤولية التي يقررها 
إرتكبت قد  ةالدولمجلس أن الإثبات المحكمة بعد بها المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد تقررها 

من ) 39(ا لأحكام المادة إستنادوهذا ، مطلقةتقديرية بسلطة في هذا الإطار  ، ويتمتّعجريمة العدوان
  .)761(الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 

وع تعديل النظام عنصرا أساسيا في مشر يعدالأمن مجلس  بأن نستنتج من خلال ذلك
ويستند ذلك  ،الخاص بتعريف جريمة العدوان وشروط إختصاص المحكمة بالنظر فيهاالأساسي 

  .إختصاص أصيل له في المجتمع الدوليهو وقوع العدوان بقرار الإفي  هإلى كون إختصاص

                                                
وفي هذا الإطار، لا يمارس مجلس الأمن لوحده إختصاص توقيع المسؤولية الدولية على الدول عن إرتكاب العدوان،  - 758

  :وحول ذلك، راجع. العدل الدولية، في حالة رفع النزاع إليها، أن تقرر هي الأخرى بهذه المسؤولية بل يجوز لمحكمة
M’RAD Hatem, « La Cour internationale de justice et le recours à la force », in BEN ACHOUR Rafâa et 
LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit international à la croisée des chemins, force du droit et droit de la force, 
Actes de la 6éme Rencontre internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 14,15 
et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, pp. 210-213. 

كيف لم تجد  إذ، في وضع تعريف لجريمة العدوان "مؤتمر روما" خلالب إخفاء الدول أسباكانت هذه المسألة من  - 759
ومسؤولية المحكمة في تقرير المسؤولية الجنائية الفردية  وقوع جريمة العدوانب هفي إقرارالأمن بين مسؤولية مجلس  توفّق

 .148 .، صالمرجع السابقأحمد قاسم محمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، : راجع. هاعن الجريمة نفس
760  -  PERRAKIS Stelios, op. cit, p. 429. 

الربط بين فكرة إصلاح الأمم المتحدة بإدخال تعديلات على ميثاقها وتحقيق التوازن "عميمر نعيمة، . د: راجع - 761
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، )"المحكمة الجنائية الدولية(والقضائي ) منمجلس الأ(السياسي : المطلوب بين الجهازين
  .18. ، ص2007سنة ، )2(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد والإقتصادية والسياسية



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

244 
 

ما تنص عليه قواعد القانون الدولي السارية في المجتمع الدولي من خلال يمكن تأكيد ذلك 
  :ما يلي الأمم المتحدة علىمنظمة من ميثاق ) 39(تنص المادة  إذ
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال "

 41ه من التدابير طبقا لأحكام المادتين العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذ
  ."لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و

من ) 24(الأمن أساسية بالنظر إلى ما جاء في المادة  مجلس مسؤولية في هذا الإطار، تعد
والجهة المسؤولة  ،العدوان أعمال من وقوع عمل يحدد الذي ، فهو)762(الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 

بهذا  يمست للمحكمة الجنائية الدولية أن الأساسي النظاملا يمكن لأحكام  حين في عن الفعل،
  .مجلس لوحده بهذه السلطةالحول مدى إنفراد   كبيراهي المسألة التي تطرح إشكالاالاختصاص، و

في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين لا يتمتّع  أنّهبفي هذا الموضوع  "فيرالي"يقول الأستاذ 
افق القضاء ، وو)763("المسؤولية الأساسية في ذلكعليه مجلس الأمن بالإختصاص الخالص، بل 

في رأيها الإستشاري حول بعض -في هذا الإطار  أكدت محكمة العدل الدولية إذ، هالدولي على رأي
من الميثاق، تتمثل المهام الرئيسية للمجلس  )24(وفقا لأحكام المادة  على أنّه -نفقات الأمم المتحدة

  .)764(ةالخالص وظائفهمن  تليسهي مهام و ،في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
ينطبق هذا التفسير حتى على جريمة العدوان؛ أي لا يعد إختصاص الإقرار بوقوعها من 
الوظائف الخالصة لمجلس الأمن، بل يمكن أن تشاركه في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وفقا 

                                                
الذي تقوم رغبة في أن يكون العمل ": الأمم المتحدة على ما يليمنظمة من ميثاق ) 24(تنص الفقرة الأولى من المادة  -  762
سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي  ةالأمم المتحد به

 ."ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات
  :ما يلي) Michel Virally(يقول الأستاذ حول هذا الموضوع،  و -763

« En matière de maintien de la paix et de sécurité international, le Conseil de Sécurité ne dispose d’une compétence 
exclusive, mais néanmoins doté de responsabilité principale ». Citée in KHERAD Rahim, op. cit, p. 354. 

  :، راجعهذا الأستاذوعن رأي . ، الرئيس السابق للجنة القانون الدولي"أحمد محيو"سانده أيضا الأستاذ وهذا الرأي ي
CONGRAS Isabelle, op. cit, p. 204. 

  :ما يليبقضت المحكمة في هذا الموضوع،  و - 764
« La responsabilité ainsi conférée est « principale » et non exclusive. Selon l'article 24, cette responsabilité 
principale est conférée au Conseil de Sécurité «afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation. » C'est 
donc au Conseil de Sécurité qu'est dévolu le pouvoir d'imposer l'obligation explicite de se conformer aux ordres 
qu'il peut émettre au titre du chapitre VII, par exemple contre un agresseur. Seul le Conseil de Sécurité peut 
prescrire des mesures d'exécution par une action coercitive contre un agresseur ». Voir, C.I.J, La question de 
Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, 
C.I.J., Rec. 1962., p. 51. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/49/5258.pdf 
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، وستكون سلطة المحكمة في العقاب على جريمة العدوان عواقب على السلطة لنظامها الأساسي
  .جلس الأمن في تكييف هذه الجريمةالتقديرية لم

النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية مسؤولية الأفراد عن ارتكاب الجريمة رر يق
المحكمة بمحاكمة الأشخاص هذه ويحدد بذلك اختصاص العدوان،  ةبما فيها جريمالدولية، 

منه، والتي تنص ) 25(وهذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة الأولى من المادة  ،الطبيعيين دون الدول
  ."يين عملاً بهذا النظام الأساسييكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيع":  على أنّه

من النظام ) 25( ةالعمل بالمادالنظام الأساسي في هذا الإطار، إستبعد مشروع تعديل 
لهذه المادة لكي تتجاوب مع طبيعة جريمة العدوان  مكرر الفقرة الثالثةوأضاف ، ةالأساسي للمحكم

نظرا لعدم إمكانية تطبيق أحكامها إلا على الأشخاص الذين يكونون في وضع يتيح لهم التحكّم وهذا 
، وهذا على الرغم من إعتراض )765(أو توجيهه ةبالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدول

  .)766(يد المسؤولية عن إرتكاب الجرائم الدولية في النظام الأساسيالفكرة مع مبدأ توح
في مشروعها ، وذلك 1996لجنة القانون الدولي سنة  تأكّد الإتّجاه المذكور أعلاه من قبل

، والذي النظام الأساسي للمحكمةفي  ، وكذلك)767(المتعلق بالجرائم التي تمس بسلم وأمن البشرية
على مسؤولية الدولة عن الجرائم  منه) 25(الرابعة من المادة للفقرة في  هو الآخر ينص

  .)768(الدولية
ها تلءلا تعدو مسا إذإمكانية مسائلة الدولة جنائياً، ، حسب هذا الإتّجاه من ذلك، لا يقصدلكن 

الجريمة الدولية  نأن تكون مدنية عن طريق دفع التعويضات، كوسيلة لجبر الضرر المترتب ع
                                                

: على ما يلي ةالدولي ةالجنائي ةمن مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكم) 25(مكرر من المادة  ةالثالث ةتنص الفقر - 765
 في فعلاً التحكم من نهمكّمي في وضع يكونون الذين الأشخاص على إلا المادة هذه أحكام تطبق لا العدوان، بجريمة يتعلق فيما"

 ".توجيهه من أو للدولة العسكري أو السياسي العمل
766  - Voir, LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth, « La répression du crime international d’agression : la révision 
programmée du Statut de Rome va-t-elle permettre l’impensable ? », R.S.C.D.P.C., 2008, p. 191. 

رائم ضد السلم وأمن الإنسانية والمصادق عليه سنة من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنين ج) 4(أنظر المادة  - 767
1996.   

من غم على الرنشير هنا إلى أن نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيو يعرفان جريمة العدوان بأنّها جريمة ضد السلم، وهذا و
  :راجع ، حول هذا الموضوعو. غموض هذا التعريف في أحكامهما

MAISON Raphaëlle, op. cit, pp. 32-34. 
  : ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 25(تنص الفقرة الرابعة من المادة  - 768
 ".لا يؤثر أي حكم في النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي"
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، وهو الرأي الذي الشخص الذي ينتمي إليها، والذي حكم عليه جنائياً عن هذه الجريمةالتي ارتكبها 
  .)769(نسانده

من جهة أخرى، تنطبق المسؤولية الجنائية الدولية على الأشخاص الطبيعيين بأشخاصهم 
وهذا ما وصفّاتهم مع ضرورة عدم منحهم حصانات تؤدي إلى الإفلات من الجرائم المنسوبة إليهم، 

بين والإقرار بالمسؤولية الدولية عن إرتكابها  ر الإختصاص الثنائي للنظر في جريمة العدوانيفس
  .من قبلذلك  رأينامثلما  ،مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

يقرر مجلس الأمن فيما يقع من أعمال العدوان التي ترتكبها الدول، بينما تنظر  ،نتيجة لذلك
المحكمة في جرائم العدوان التي يرتكبها الأفراد المتحكمين أو المسيرين للنشاط السياسي 

إليه محكمة نورمبرغ قبل إنشاء المحكمة الجنائية إتّجهت ما  هووالعسكري في الدولة، و
  .)770(الدولية

لة الدول لا يمنعها من محاكمة ءن عدم إختصاص المحكمة بمسايما سبق قوله أيبدو ف
لا يستثنى أي شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته  إذالذين يمثّلونها،  الأشخاص الرسميين

حققه القضاء لما  تأكيدبمثابة ذلك يعد ، و)771(الرسمية، مثلما قد يكون واردا في القانون الداخلي
، والذي أثّر بدوره على التشريعات الوطنية في تجريم )772(لمحاكم نورمبورغ وطوكيوالدولي 
  .)773(العدوان

أن المسؤولية الجنائية الدولية تثبت في حق القائد أو الرئيس عن أعمال بيقصد بذلك 
المرؤوس على وشك ارتكاب  مرؤوسيه بشرط أن يتوفّر فيه العلم أو الأسباب المؤدية لعلمه بأن

أفعال إجرامية أو أنه قد ارتكب بالفعل مثل تلك الأفعال أو أن الرئيس فشل في اتخاذ الإجراءات 
                                                

في النظام الأساسي إدراج نص "مؤتمر روما"، أثناء إنعقاد في هذا الإطار، إقترحت بعض الدول، ومن بينها فرنسا -  769
في حالة عدم تمكّن الجاني من دفعه، وهو الإقتراح الجرائم الدولية يلزم الدول بالتعويض لضحايا  للمحكمة الجنائية الدولية

  :اجعذلك، ر عنو. من النظام الأساسي) 75(نص المادة ، وكرست بدلا عن ذلك الأخرى الذي رفضته الدول
JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, Réparer l’irréparable : Les réparations aux victimes devant la Cour pénale 
internationale, op. cit, pp. 51-52. 
770 -  Voir, LAFONTAINE Fannie et TACHOU SIPOWO Alain-Guy, op. cit, p. 2. 

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27(أنظر المادة  - 771
772  - Voir, CONGRAS Isabelle, op. cit, p. 214. 

  :العدوان أمام محكمتي نورمبورغ وطوكيو، راجع  ةولمزيد من التفاصيل حول موضوع جريم
MAISON Raphaëlle, op. cit, 2000, pp. 31- 82. 

  :لتجريم العدوان على التشريعات حول تجريم العدوان والعقاب عليه، راجعوعن تأثير محاكم نورمبورغ وطوكيو  - 773
SAYAPIN Sergey, op. cit, pp. 169-174. 
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وفقا لما تقضي به  ذلكالضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب مثل هذه الأفعال أو لمعاقبة الجاني، و
  .)774(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 28(المادة 

السياسيين أو التي يتمتّع بها هؤلاء القادة لم يأخذ النظام الأساسي بالحصانة ، إضافة إلى ذلك
ت ئأنش إذ، )775(عن ما يرتكبونه من جرائم كسبب لنفي المسئولية الجنائية الدوليةالعسكريين 

مها القانون والتي يجر ،المحكمة أساسا لمحاكمة كبار مسئولي الدولة عن الأفعال التي اقترفوها
  .الدولي

والأمر لا يمكن للقادة السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط والتحضير ، وعليه
عدم قيام بحرب عدوانية مسلحة ضد إقليم دولة أخرى أو ضد إستقلالها السياسي أن يستفيدوا من بال

الدولية عن إرتكابهم لجريمة لنفي المسؤولية الجنائية دولهم سياسات لف وا خستّرأو يت المتابعة
  .هذه الجريمةإرتكاب من المسائلة عن ذلك لا يعفيهم و ،العدوان

إلى المحكمة الجنائية ل ؤومس أصبح من الممكن الآن إحالة أيأنّه بيمكن القول ، أخيراً
، ولا يشترط في ذلك أن تقرر مسؤولية درجته أو وظيفته في الدولة كانتمهما الدولية، وذلك 

ته، ولكن قواعد القانون الدولي تضع إختصاص الإقرار بمسؤولية الدول عن إرتكاب جريمة دول
العدوان على عاتق مجلس الأمن، وهو إختصاص خالص ومانع له حسب النظام الأساسي للمحكمة 

صدور قرار من المجلس يقر فيه بوقوع لنائية الدولية، ويمكن أن نثبت ذلك من خلال إشتراطه جال
  .قبل ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر فيها العدوان

  
                                                

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 28(أنظر المادة  - 774
أي ظروف أخرى تحول إلاّ في ظروف معينة، مثل المرض العقلي، أو  اًمسئول جنائيالالشخص يعفى لا في هذا المجال، 

وفيما يتعلق بالغلط في الوقائع . في سلوكه، أو التصرف في حالة الدفاع عن النفس أو إذا كان تحت تأثير إكراهه دون تحكم
من النظام الأساسي ) 32(و) 30(تين المادأنظر . لإمتناع المسؤولية الجنائية الفردية أو القانون، فهي لا تشكل أسباباً

  .الجنائية الدوليةللمحكمة 
775  -  بموجب الدستور أو القانون، أقر ر الحصانة الدبلوماسية من قبل السلطات الوطنية للدول، سواءفي هذا الإطار، تقر

لكن أكّد من جهة أخرى في المادة والدستور الجزائري الحصانة لأعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية بموجب الدستور، 
أنظر المادتين . ة رئيس الجمهورية في حالة ما إذا إرتكب جريمة يمكن وصفها بالخيانة العظمىأنّه يمكن متابعب) 158(
  . 1996دستوري لسنة من التعديل ال) 158(و) 109(

حول هذا الموضوع، . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27(المادة أحكام وتثير المواد المذكورة تناقضا تاماً مع 
 .351. يل خان، المرجع السابق، صفض: راجع
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  :المبحث الثاني
  العدوان ةوقوع جريمبالإقرار  ةبسلط ةمجلس عن المحكمالأثر إنفراد 

 ةآثار قانوني ةالعدوان عد ةالإقرار بوقوع جريم ةيترتّب عن إنفراد مجلس الأمن بسلط
 المفعول ةالساري ةمختلف الوثائق الدوليله تقررها  التي، وذلكفي بالسلطة التقديرية  هتمتّعوأهمها 

  ).المطلب الأول( للمحكمة الجنائية الدوليةشروع تعديل النظام الأساسي موجه الخصوص  ىوعل
إلا إذا العدوان لا يمكن للمحكمة أن تعقد إختصاصها بالنظر في جريمة إضافة إلى ذلك، 

لا يمكن للدول أو أي  نظامها الأساسي؛مشروع تعديل هو ما يؤكّد عليه و، هاوقوعمجلس القرر 
قبل مسبق  شرطوهو ، المجلس إلا بموجب قرارالمحكمة المدعي العام أن يحركوا إختصاص 

  ).المطلب الثاني( هذه الجريمةختصاصها بالنظر في ممارستها لإ
قيد يتة بالنظر في جريمة العدوان يفهم من خلال ما أشير إليه أعلاه، أن إختصاص المحكم

يؤدي إلى رفع يدها عن ما مجلس في هذا المجال، وهو البالسلطة التقديرية المطلقة التي يتمتّع بها 
ترتّب آثار سلبية على إلى كذلك الجريمة إلى غاية إتّخاذ قرار منه في هذا الشأن، و النظر في هذه

  .هاة مرتكبيعإختصاص المحكمة وفعاليتها في متابفعلية 

  
  : المطلب الأول

  لمجلسل المطلقةللسلطة التقديرية وقوع جريمة العدوان ثبوت بالإقرار خضوع 
وقوع العدوان بسلطة تقديرية واسعة، وهي سلطة حالات يتمتّع مجلس الأمن عند تكييفه ل

كذلك في و ،)29-د( 3314الأمم المتحدة والقرار رقم منظمة ميثاق في كل من أصيلة مقررة له 
هذه استنتاج وقوع  إلى هايمتد نطاق، و)776(ةالأساسي للمحكمة الجنائية الدوليالنظام مشروع تعديل 

تفيد كل من المدعي قد المعلومات التي هي إستخلاص الظروف المحيطة بإرتكابها، و إلىو ةجريمال
  ).لوالأالفرع (هذه الجريمة والمحكمة عند فصلها في إختصاصها  العام عند التحقّق في

                                                
حرية المجلس في إختيار القواعد التي يتّبعها في القيام هو الفقه بأن المقصود بالسلطة التقديرية  وفي هذا الإطار، يرى - 776

وعن آراء الفقه حول هذا . يستطيع بموجبها إتّخاذ القرارات بحرية والقيام بأعمال معينة وفقا لإرادته ورغبته إذبأعماله، 
  : الموضوع، راجع

ZAMBELLI Mirko, op. cit, pp. 96-98. 
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على الرغم من إعتراف الوثائق المذكورة أعلاه بالسلطة التقديرية الواسعة للمجلس في 
وتلزمه بمراعاة بعض المعايير  لممارسة هذه السلطةحدود ها تقرر الإقرار بوقوع العدوان إلا أنّ

التي يراها التدابير إختيار في تقيده لكن هذه الحدود لا ، و)ثانيالفرع ال(بعملية التكييف  هعند قيام
  ).الفرع الثالث( ول والأفراد المسوؤلين عن إرتكاب هذه الجريمةالد ةلمواجهسبة امن

  

  : الأول الفرع
  العدوان جريمة وقوعبقرار الإفي للمجلس  الواسعةلسلطة التقديرية لالأساس القانوني 

أو بإخطار من الجمعية العامة أو ، حالات العدوان من تلقاء نفسه علىمجلس الأمن يضطّلع 
سواء كانت ، تبليغه بهاالأعضاء في المنظمة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما يجوز للدول 

  .)777(أطرافا في النزاع أو غير أطرافه فيه
بوقوع جريمة العدوان في نزاع  هإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تخطر

الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة بما فيه يبلغ  إذالعام،  هاعيمن مدمعين بتبليغ 
في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في  ذلكفي ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة، و

  .)778(غضون ستة أشهر بعد الإبلاغ
لا له، و ليأصصاص إختوقوع العدوان من عدمه بقرار الإسلطة مجلس الأمن في  تعد

الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمارس مهام ثانوية في تكييف إلا يمكن أن تنافسه في ذلك 
وكذلك محكمة العدل الدولية، والتي يجوز لها أن تتّخذ، بعد تقدير الوقائع قيد النظر  ،أعمال العدوان

الجنائية الدولية ومدعيها العام ممارسة ذلك ، كما يجوز للمحكمة )779(هأمامها، أحكاماً مخالفة لقرارات
  .الإختصاص في حالة ما إذا تمكّنت من الإتصال بالدعوى فيها

 يحتفظمجلس النستخلص مما أشرنا إليه أعلاه أن3314رقم الجمعية العامة ا لقرار ، إستناد 
منظمة وقوع العدوان والمقرر له في ميثاق بقرار الإ، على إختصاصه الأصلي والمانع في )29-د(

                                                
لات التي يقصد بذلك بأن إخطار مجلس الأمن من الجهات المذكورة أعلاه أو تدخّله من تلقاء نفسه يتم في كل الحا - 777

من ميثاق منظمة الأمم ) 35(و) 99(و )11(و )34(أنظر المادة . تمس بالسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك حالات العدوان
 .المتحدة

 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 15(أنظر الفقرة السادسة من المادة  - 778
779  - KAMTO Maurice, op. cit, pp. 161-162. 
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بريطانيا ، وهذا ما شدد عليه مندوبي في هذا الشأن الأمم المتحدة، ويتمتّع بكامل سلطاته التقديرية
  .)780(إعداد هذا القرار أثناء والإتحاد السوفياتي سابقا

د( 3314من القرار رقم ) 4(والمادة  ميثاقالمن ) 39(ا للمادة يمارس هذه السلطة إستناد-
يؤكّد عليها مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، وهي سلطة تقديرية واسعة )29

، وفي حالة )781(بمجموعة من القواعد القانونية الدولية الآمرة والإتفاقية إلا ةقيدغير مالدولية، و
  .)782(اًمطلق لاناًبط السلطة يصبح قراره باطلاً هذهتجاوزه لحدود 

 إذ، )29-د( 3314وقوع العدوان كاملة في القرار رقم بقرار الإفي  هعلى سلطات الحفاظتم 
، وهذا الأمر طالبت به الدول الكبرى منذ البداية، وظهر الحرص ميثاقالظلّت قائمة كما وردت في 

 )29-د( 3314رقم ان بموجب القرار الشديد على عدم المساس بسلطاته عند وضع تعريف العدو
، وهو )783(وفيه جاء هذا التعريف كمرشد له دون أن يتعدى الأمر إلى تحديد سلطاته المقررة لذلك

  .)784(ما أكّده أيضا في مشروع تعديل النظام الأساسي
يمة العدوان ضمن بإختصاص تكييف وقوع جرالجنائية الدولية تتمتّع المحكمة من جهتها، 

الإختصاص تمارسه بعد صدور قرار من مجلس الأمن يؤكّد فيه وقوع  هذالكن  مهامها القضائية
جريمة بناء على قرار من الجمعية العامة أو حكم من هذه ال، ولا يمكن لها أن تنظر في العدوان

محكمة العدل الدولية لأن مشروع تعديل نظامها الأساسي يشترط أن يكون القرار صادرا عن 
  .المجلس

أن يكون عدوان الفعل  وقوعمجلس حول اليمكن للقرار الذي يتّخذه لا في كل الحالات، 
جريمة وقفا لما هذه التكيف  إذمجحفًا بالنتائج التي تتوصل إليها المحكمة بموجب نظامها الأساسي، 

                                                
780   - Voir, ONU, Rapport du Comité spécial pour la question de la définition du crime d’agression, Actes des 
travaux de la 7éme session, 11 Mars au 12 Avril 1974, documents officiels de l’AGNU, 29ème session, Supplément N° 
19 et Rectificatif, Doc : A/9619 et Corr.1, pp. 14-41. Disponible sur le site : 
http://iusadbellum.files.wordpress.com/2011/07/3314.pdf 

محمد خليل  .د: القيود التي يخضع لها مجلس الأمن خلال ممارسته لسلطته التقديرية، راجعلمزيد من التفاصيل حول  -  781
، جانفي )37(، العدد مجلة الشريعة والقانون، "سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة"الموسي، 

 .48- 30. ، ص2009
 .70-64. المرجع نفسه، ص: انونية الدولية الآمرة، راجعوحول بطلان قرارات المجلس المتعارضة مع القواعد الق - 782
 .57-56. ياسين سيف عبد االله الشيباني، المرجع السابق، ص - 783
 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 784
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 المحددة هاأركانوإختصاصها ممارسة قواعد وتلتزم في ذلك بمراعاة أحكام هذا النظام جاء في 
  .)785(نظام الأساسيالمن مشروع تعديل  مكرر) 8(المادة  حصرتهاوالتي 

التقديرية في تحديد الركن المادي لسلطته مجلس في هذا الإطار، نشير إلى أن ممارسة ال
عدة إشكالات قانونية، من بينها قدرته على إضافة أعمال أخرى غير واردة تثير لجريمة العدوان 

، وهو ما يخالف أحكام النظام الأساسي للمحكمة، لأن )29-د( 3314في القائمة المحددة في القرار 
هذا الأخير يمنع المحكمة عن تفسير أركان الجرائم بشكل واسع، وقد يترتّب عن ذلك حدوث 

أحكام المحكمة، خاصة إذا قرر عقوبات ضد قادة الدولة المعتدية وتعارض بين قرارات المجلس 
  .)786(يمةقوع الجرومن ثم تقرر المحكمة عدم و

أثبتت التجربة العملية التي سلكها في إضافة إلى الإشكالات القانونية المطروحة أعلاه، 
الدول عدوان ، خاصة إذا تعلّق الأمر بالدولية الجريمةعجزه عن مواجهة هذه  العدوانمواجهة 
، وعلى 1956عام  "المجر"العدوان السوفياتي على على الدول الأخرى، ونذكر من بينها الكبرى 

الولايات المتحدة " ، وتدخل1956عام  "مصر"، والعدوان الثلاثي على 1968عام  "تشيكوسلوفاكيا"
 "نيكاراغوا"، و1961عام  "اكوب"، و1945عام  "واتيملاغ"في دول أمريكا اللاتينية، مثل  "الأمريكية

  .)788(2003عام  "العراق"، والعدوان الأمريكي والبريطاني على )787(1989عام  "بنما"و 1973عام 
 تأثير الواقعية التي تثبتمن بين الأمثلة يعد العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق 

في قلب  وإنصب، العدوانوقوع  اتقرارعلى إتّخاذ  الإعتبارات السياسية لأعضاء مجلس الأمن
مبدأ  وبانتهاك ةمستقل ةإقليم دول باجتياح، لأنّه يتعلّق )29-د( 3314رقم المفهوم الوارد في القرار 

، ولا يستند تماما المجلس من دون ترخيص ، ووقعةفي العلاقات الولي ةحظر إستعمال القو
  .)789()2002( 1441و) 1991( 687، و)1991( 678للقرارات رقم 

                                                
 .من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 2(مكرر ) 15(أنظر الفقرة الرابعة من المادة  - 785

786 - BERTRAND Chloé, op. cit, p. 175. 
 .376-375. ، صالمرجع السابقماجد ياسين الحموي، . د - 787
  :، راجع2003لمزيد من التفاصيل حول موضوع العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق عام  - 788

BENCHIKH Madjid, « Iraq: occupation, résistance et Droit international », in KHERRAD Rahim (ss. dir), Les 
implications de la guerre en Iraq, Actes du Colloque international de la Faculté de Droit et d’économie et de gestion 
de l’Université d’Angers, 12 et 13 Mai 2004, Ed. A. Pedone, paris, 2005, pp. 179-194.  

  : وعن الجوانب القانونية لعدم مشروعية العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، راجع - 789
SLIM Habib, « La Charte et la sécurité collective : de San Francisco à Bagdad », in Les métamorphoses de la 
sécurité collective : Droit, pratique et enjeux stratégiques, Actes des journées d’études de Hammamet (Tunisie), 
Association Tunisienne de Science politique et la S.F.DI, 24 et 25 Juin 2004, Ed. A. pedone, Paris, 2005, pp. 26-32.  
WECKEL Philippe, « L’usage déraisonnable de la force », R.G.D.I.P, Tome 107, N° 1, 2003, pp. 377-400. 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

252 
 

 )790()2004( 1546على الرغم من إضفاء المشروعية عليه فيما بعد بموجب القرار رقم 
وقوعها ضمن حالات العدوان كذا ولحرب، هذه االأعضاء الدائمين لالأخرى معارضة الدول و

وهذا على غرار  ،إلا أنّها لم تكيفها علنيةً بأنّها عدوان) 29-د( 3314المشار إليها في القرار رقم 
مجلس الالذي اعتبر القيام بحرب خارج إطار ، و"كوفي عنان"العام للأمم المتحدة لتلك الفترة  الأمين

  .)791(يعترف بوقوع العدوان ، ولكنه لمالميثاقحكام لأخالف م عمل بأنّه
بل في لم يقتصر تأثير الإعتبارات السياسية على إتّخاذ القرارات المقررة لحالات العدوان، 

خطورة هذه الجريمة وقيام المسؤولية بسبب ، مصطلح العدوان يتفادى إستعمال غالبية الحالات
ما يثير قلق  هوو، )792(ولم يستعمل هذا المصطلح إلا في بعض الحالات، الدولية على طرف واحد

  .لإعتباراتتلك اجريمة لهذه الالدول من وقوع إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في 
على سيطغى الطابع السياسي لمجلس الأمن أن بنستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه، 

لأن ، ولا يمكن له أن يمارس مهام الجهات القضائية بنزاهة، وعلى تكييف الأعمال العدوانية أعماله
ضمان الشرعية الدولية ليست من أهدافه، بل هدفه هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو 

  .لى حساب تلك الشرعيةع
أن يتستّروا خلفه لمعارضة كل مشروع قرار  ه، يمكن للأعضاء الدائمين فيزيادة على ذلك

وهذا ما سيؤثر  حليفة لها أمام الهيئات القضائيةيهدف إلى إحالة مسؤولين في دولهم أو في الدول ال
أن خاصة  القضايا الدوليةا مع تعاملهفي الجنائية الدولية على موضوعية دور المحكمة  سلباً

  .بالنظر في هذه الجريمةإختصاصها فعلاً تقيد قراراته 

                                                
  :وحول أهم القرارات التي إتّخذها المجلس لإضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، راجع  - 790

CONDORELLI Luigi, « Le Conseil de Sécurité entre autorisation de la légitime défense et substitution de la sécurité 
collective : remarques au sujet de la Résolution 1546 (2004) », in Les métamorphoses de la sécurité collective : 
Droit, pratique et enjeux stratégique, Actes des journées d’études de Hammamet (Tunisie), Association Tunisienne 
de Science politique et la Société Française pour le Droit international, 24 et 25 Juin 2004, Ed. A. pedone, Paris, 
2005, pp. 231-239 (236-239). 
791  - Voir, WECKEL Philippe, « L’usage déraisonnable de la force », op. cit, p. 388. 

يقرر مجلس الأمن أية عقوبات ضد دول الاحتلال، وأخطر من ذلك صادق على عدوانها وطلب من وفي هذا الإطار، لم 
  :راجع .، بتقديم المساعدة لقوات الاحتلال1511و 1500، 1483الدول الأعضاء في المنظمة، بموجب القرارات رقم 

BENCHIKH Madjid, op. cit, pp. 182-185. 
 وقوع العدوانمن خلال مناقشته لبعض القضايا الدولية على مجلس الأمن وأكّد فيها  من بين القرارات التي إتّخذها - 792
عدوان المرتزقة على دولة البنين، و بعض الدول الإفريقية،على وكذا جنوب إفريقيا عدوان روديسيا الجنوبية : نذكر فيها

  :حول هذا الموضوع، راجعولمزيد من التفاصيل . وعدوان إسرائيل على تونس وعدوان العراق على الكويت
KAMTO Maurice, op. cit, pp. 167-173. 
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مجلس في مجال الإقرار الالتي يتمتع بها الواسعة نستخلص من خلال تحليلنا للسلطات 
أنّه لا يمكن له في كل الحالات أن يقرر في مكان المحكمة إن وقعت هذه الجريمة بوقوع العدوان 

ا ـتستقل عنه في البحث عن مدى توفّر أركانها وعن الأشخاص المسؤولين عن إرتكابه إذأم لا، 
بالنظر في هذه الجريمة إلا عن طريق الإقرار بعدم وقوعها أو  هاأن يقيد إختصاصه ولا يمكن ل

  .بعد تحريكه من طرفه أو من قبل المدعي العام أو الدول الأطرافبتجميد إختصاصها 
بوقوع لسلطات التقديرية المطلقة في الإقرار لمجلس الأمن ممارسة يمكن القول أن أخيرا، 

 وهوذلك إلا بحدود محدودة، بولا يتقيد يستند أساسا إلى أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة،  العدوان
وإنعدام الفائدة من إدراجها  في مكافحة جرائم العدوان همن سلطاتإستفادة المحكمة ما يفسر عدم 

ي ظل هيمنته على الإقرار بوقوعها، خاصة أن النظام الأساسي للمحكمة لا ضمن إختصاصاتها ف
 . يضع شروط فعلية للحد من تعسفه في ممارسة هذه السلطات

  

  :الفرع الثاني
  حدود السلطة التقديرية للمجلس في الإقرار بوقوع جريمة العدوان

توفّر مدى ب عدوانت الكييف حالاتممارسته لسلطته التقديرية في مجلس الأمن عند  تقيدي
إستعمال القوة المسلحة بشكل يخالف أحكام ميثاق الأمم في تتمثّل و ،عناصر محددة ومجتمعة

وجسامتها على  ةالعدوانيطورة الأفعال ، وخ)ثانيا(هذه الأحكام خرق في  الأسبقية، و)أولا( المتحدة
- د( 3314وهي معايير يمكن إستنتاجها من خلال ما ينص عليه القرار رقم ، )ثالثا( كافيةدرجة 

  .)793(وع تعديل النظام الأساسي للمحكمةمشرمن المرفق الثالث من  السابع البندو )29

                                                
 تفاهمات بخصوصالمتضمن ) 6(من قرار المؤتمر الإستعراضي رقم من المرفق الثالث  ةالسابع الفقرةجاء في  - 793

 فعل كان إذا ما تقرير لدى أنه المفهوم من" : ما يلي بشأن جريمة العدوان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعديلا

 لتبرير كافية والنطاق، والخطورة الطبيعة أي الثلاثة، الأركان تكون أن يجب المتحدة، الأمم لميثاق واضحا انتهاكًا يمثل العدوان

من  ةالسابع الفقرةأنظر  ."الواضح التقرير بمعيار للوفاء وحده كافيا أحد الأركان يجوز اعتبار ، ولا"الواضح"الانتهاك  تقرير
النظام الأساسي للمحكمة  تتعديلا تفاهمات بخصوصالمتضمن ) 6(من قرار المؤتمر الإستعراضي رقم المرفق الثالث 
  .بشأن جريمة العدوان الجنائية الدولية

ها مبدأ وإضافة للمعايير المشار إليها أعلاه، يلتزم مجلس الأمن بمراعاة قيود أخرى عند قيامه بعملية التكييف، ومن أهم
  : وحول هذا الموضوع، راجع. من الميثاق، والذي أشرنا إليه سابقا) 51(الدفاع الشرعي الوارد في المادة 

CONFORTI Benedetto, op. cit, p. 55.  
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  ميثاقاللقوة المسلحة بشكل يخالف أحكام لإستعمال وقوع الإلتزام بمعيار : أولا
 تعتبرمن ميثاق الأمم المتحدة، والتي ) 2(إستمد هذا المعيار من الفقرة الرابعة من المادة 

كل إستخدام للقوة في العلاقات الدولية عمل غير مشروع في القانون الدولي، وتحظر اللجوء إلى 
  .)794(التهديد بإستخدام القوة أو بإستعمالها دون أن تحدد العدوان المقصود فيها

يفهم و، جريمةهذه الميثاق العدوان المقصود في مفهوم المن ) 39(، لم تحدد المادة لبالمقاب
من ذلك أن العدوان يشمل كل حالات إستعمال القوة، بما في ذلك الحالات العادية، لأن النص 

ويخص كل حالات إستعمال  ،ميثاق جاء بحكم عامالمن ) 4(الوارد في الفقرة الثانية من المادة 
  .)795(القوة، والتي يسميها الميثاق بحالات إنقطاع السلم

لكن المعيار المعتمد في تحديد مفهوم العدوان هو إستعمال القوة المسلّحة بشكل مخالف 
تخرج عن مفهومه الأعمال التي يغيب عنها إستعمال القوة  إذالأمم المتحدة، منظمة للأحكام ميثاق 

، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يقر بوقوع العدوان دون وان الإقتصاديالعدأعمال بما فيها  المسلّحة،
  .وقوع إستعمال للقوة المسلحة من قبل دولة معينة ضد دولة أخرى

عنصر مادي في هو تتوفّر فيه درجة من الجسامة  هجوم مسلّح قوعأن ويقصد بذلك، ب
الصور الأخرى مقارنةً ب من أخطر صور إستعمال القوة في العلاقات الدولية عد، ويجريمة العدوان

وهو ما تكرسه  ،)796(ولا يمكن الحديث عن وقوع هذه الجريمة دون توفّره ،التي لا تشكّل ذلك
، وهذا على الرغم من الغموض الذي يحوم حول الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 51(المادة 

  .)797(هذه القوة لتكييفها بالعدوانالدرجة التي تتجاوزها 

                                                
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم ": ما يليمن ميثاق الأمم المتحدة على ) 2(تنص الفقرة الرابعة من المادة   - 794

الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر 
 ".الأمم المتحدة"لا يتفق ومقاصد 

795 -  KAMTO Maurice, op. cit, pp. 92-93. 
حسب كم العسكرية لنورمبوغ وطوكيو، وتقرر معيار وقوع هجوم مسلّح للإقرار بوقوع جريمة العدوان من قبل المحا - 796

لا يمكن الحديث عن وقوع هجوم مسلّح إذا لم تحدث هناك معارك بين القوات النظامية بين الدولتين، وعدم  هذه المحاكم
  :ذلك، راجع عنو. أمام القضاء الدولي لتكييف العدوان اوجود ذلك سيشكّل عائق

MAISON Raphaëlle, op. cit, p. 52. 
797   - AKTYPIS Spyridon, L’institution de la légitime défense en Droit international : du Droit naturel à l’ordre 
public international, Thèse Doctorat en Droit international, Université Panthéon ASSAS –Paris II, 2007, p. 87. 
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أن بويقصد به ، )29-د( 3314لأولى من القرار رقم في المادة االقوة المسلحة عيار مورد 
 اًيعد عدوان ميثاقال إقدام دولة معينة على القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى بشكل لا يتطابق مع

  .)798(منه) 4(فقرة الثانية من المادة لل اًخالفم عملاًيشكّل القانون الدولي، ونظر في 
تجعل من إستخدام القوة  إذميثاق إستثناءات على هذا المبدأ، اللكن من جهة أخرى، أورد 

عمل مشروع في القانون الدولي في بعض الحالات، كحمل الشعوب للسلاح من أجل تقرير 
  .)799(الصادر عن الجمعية العامة )1970( 2625مصيرها، والمكرس كحق في القرار رقم 

   )29-د( 3314وعليه، يقصد بإستخدام القوة، وفقا لمفهوم العدوان الوارد في القرار 
في ذلك بالعدوان  دون أن يعتد المتحدةالأمم منظمة وقوع عدوان مسلّح لا يتطابق مع ميثاق 

القوة في العلاقات الدولية  مخالفته لمبدأ عدم إستخداممن رغم على الوهذا ، )800(الإقتصادي ضمنه
 وهي الحالة الوحيدة التي يسمح فيها لمجلس الأمن بتطبيق التدابير الواردة في الفصل السابع من

  .ميثاقال
، وهذا اًلا يمكن أن نعتبر كل حالات إستعمال القوة المسلحة بأنّها عدوان، إضافة إلى ذلك

قديم المساعدات لجماعة مسلّحة لا ا للقانون الدولي، فمثلا إقدام دولة على تإستنادبالعمل  يعد
ليوضح المسألة ) 29-د( 3314جاء القرار رقم  إذ، )801(العدواني، حسب محكمة العدل الدولية

سيادة الدولة وسلامتها بويؤكّد أن العدوان يتم عن طريق إستخدام القوة المسلحة، وأن يمس 
التي تعترف ، وميثاقالمن ) 51(المادة ما تقضي به اسي، وهو ما يتّفق مع يالإقليمية وإستقلالها الس

  .)802(للدول بحق الدفاع الشرعي

                                                
 ).29- د( 3314المادة الأولى من القرار رقم أنظر  - 798

799   - Voir, AGNU, Résolution 2625 (XXV), adoptée le 24 octobre 1970, portant la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies. 

أنّه يجب أخذ صور أخرى للعدوان، كإختراق الحواسب الآلية وتزييف عملة بوفي هذا الإطار، يرى جانب من الفقه  - 800
لكن هذه الصور لا تبرر الدفاع الشرعي بسبب إنعدام مبدأ و. دولة معينة، والتي تتحكّم في المجال المالي والإقتصادي

 .226-225. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. د: نقلا عن. التناسب بين فعلي الإعتداء والدفاع
801   - Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, p. 119, par. 230. 

من الدفاع الشرعي إلى الدفاع : صليحة حامل، تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظلّ المتغيرات الراهنة: راجع -  802
الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الشرعي الوقائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع التعاون

 .52. ، ص2011تيزي وزو، - مولود معمري
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مكرر من مشروع تعديل النظام ) 8(، تنص الفقرة الأولى من المادة الإطارفي هذا 
شكل انتهاكا تحتمل وقوع أعمال تجريمة العدوان  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن

ستعمال القوة المسلحة من جانب دولة إ ، وتتضمن تلك الأعمالالأمم المتحدةمنظمة واضحا لميثاق 
ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى 

  .)803(ميثاقالتتعارض مع 
أي اللجوء المباشر للقوة  ؛للقوةأن العدوان المسلّح يشمل النمط التقليدي ب ،يقصد بذلك

المسلّحة النظامية ضد الإستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لدولة أخرى، كالغزو، والقصف على 
اللجوء غير المباشر للقوة المسلّحة كذلك و ،البحري أو الجويوإقليم دولة معينة والإعتداء الحربي 

  .)804(نظيم عصابات، أو القيام بعمليات إرهابية على إقليم دولة أخرى أو مساعدة المتمردين فيهاكت
أمام القضاء  - ا لذلكإستناد- يمكن للدولة المعتدى عليها عسكرياً أن تتقدمبناء على ذلك، 

عند قيام  الديمقراطيةالدولي للحصول على إدانة الدول المعتدية، وهذا ما قامت به دولة الكونغو 
 عدوانهامن محكمة العدل الدولية إدانة أوغندا بسبب  تطلب إذأوغندا بأنشطة عسكرية على إقليمها، 

والفقرة الثانية من ، )29-د( 3314خرقها للمادة الأولى من القرار رقم  مستندة في ذلك إلى، عليها
  .)805(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 4(المادة 

 القضائية التي يمكن للدولة اللجوء إليها للحصول على إدانة الدولة المعتديةمن بين الجهات 
إذا كانت طرفا في نظامها الأساسي وقبلت -ها يجوز ل إذالمحكمة الجنائية الدولية، نذكر 

أن تحيل الجريمة إليها للنظر فيها، ولكن بشرط أن تتوفّر فيها جميع شروط  -بإختصاص المحكمة
  .صاصممارسة هذا الإخت

عدة إشكاليات في عملية التكييف يثير معيار وقوع القوة المسلحة ، يمكن القول أن أخيراً
ومن بينها غياب معارك بين القوات النظامية للدولة المعتدية والدولة المعتدى عليها أو عدم 

وهو جسامتها، ويترتّب عن ذلك وقوع الجهة المختصة في صعوبات أثناء عملية تكييف العدوان، 
، ولكن إذا إنتهت عملية ما أثير أمام محكمة نورمبورغ بشأن الغزو الألماني للنمسا وتشيكوسلوفاكيا

                                                
 .مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 8(المادة من الفقرة الأولى أنظر  - 803
  .48. صليحة حامل، المرجع السابق، ص - 804

CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 614. 
805  -  Voir, C.I.J, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 
Ouganda), Arrêt du 19 Décembre 2005, C.I.J, Rec. 2005, para. 1. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/116/10454.pdf 
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ولو حدث هذا الغزو دون  ،يفيمكن تكييفه بالعدوان ةجزء من إقليم الدولكل أو الغزو إلى إحتلال 
  .)806(إستعمال القوة المسلحة

 عند تحديد الطرف المعتديميثاق الخرق في  الأسبقيةالإلتزام بمعيار : ثانيا

، فهناك البعض حول هذا المعيار )29-د( 3314ء مناقشة القرار رقم إختلفت الدول أثنا
تحديد من خرق حدود معيار أي  ؛يساند الأخذ به، والبعض الآخر يريد الأخذ بمعيار الإقليميةمنها 

لكونه معيار  نظراً يهتبنّتم في نهاية الأمر إقليم الدولة قسرا ورغما عن إرادة الطرف الآخر، و
  .)807(موضوعي

، والتي تكمل المادة الأولى )29-د( 3314من القرار رقم ) 2(ورد هذا المعيار في المادة 
ووفقا له فإن الدولة التي تبدأ في العدوان هي المسؤولة عن إرتكاب هذه الجريمة، بينما تكون  ،منه

  .)808(ع شرعيالدولة الضحية في حالة دفا
 من الإشارة إلى أن لقوة المسلحة يشكّل دليلا مبدئياً على وقوع اإستخدام البدء في لكن لابد

أو يمكن أن تثبت ظروف النزاع غير ذلك، وسيظهر ذلك من خلال الملابسات  إذالعدوان، 
  :ما يلي، والتي تنص على المادةهذه عليه وهو ما تؤكّده ، )809(الأخرى التي تحيط بهالظروف 

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل بينة كاقية مبدئيا على ارتكابها عملا "
عدوانيا، وإن كان لمجلس الأمن، طبقا للميثاق، أن يخلص إلى أنه ليس هناك عملا عدوانيا قد 

ن التصرفات محل ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكو
  ."البحث أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية

لا يمكن  إذ، في تحديد الدولة المعتدية مقيدةمجلس بسلطة تقديرية اليتمتّع في هذا الإطار، 
، ويستعين في الإعتداء إلقاء المسؤولية عن إرتكاب العدوان على دولة معينة إن لم تكن سباقةله 

 تمستخدإبراءتها بكل وسائل الإثبات إذا  لهذه الدولة أن تثبت، ويجوز لبحثبكل الوسائل افي ذلك 
                                                

  :وحول الإشكاليات التي يثيرها معيار وقوع القوة المسلحة أثناء عملية التكييف، راجع - 806
MAISON Raphaëlle, op. cit, pp. 52-95. 

 .443- 438. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د: حول معيار الأسبقية في جريمة العدوان، راجعو - 807
 ).29- د( 3314من القرار رقم ) 2(أنظر المادة  - 808
المعتدى عليها، في حين تبقى نشير هنا إلى الحالة التي تقوم فيها الدولة السباقة للعدوان بالإنسحاب من أراضي الدولة  -  809

على إقليم الدولة السباقة للعدوان، وفي هذه الحالة يلتزم مجلس الأمن  -بعد ممارستها للدفاع الشرعي-قوات هذه الأخيرة 
  :راجع. بمراعاة ظروف وقوع العدوان، وبعدم الأخذ بمعيار الأسبقية

KOLB Robert, op.cit, p. 175. 
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لكن يمكن للمجلس أن يرفض هذه والأمم المتحدة، منظمة القوة بشكل يتطابق مع أحكام ميثاق 
  .الأعمال تلكالأدلّة بالنظر إلى ظروف وقوع 

في والمطلقة الكاملة الحرية ب لا يتمتعالأمن مجلس أن بيفهم من خلال ما أشير إليه أعلاه 
تفسيرا ) 29- د( 3314من القرار رقم ) 2(، فيجب عليه تفسير المادة إستخلاص وقوع العدوان

من القواعد  تعدضيقا، ويلتزم بمراعاة أحكام القانون الدولي المنظمة لحالات العدوان، والتي 
 .)810(الآمرة

على أنّه غالبا ما يتفادى تعيين الطرف المعتدي، وهذا  يهسجل خلال القضايا المعروضة عل
أحد أطراف النزاع في إستعمال القوة، ويمكن أن نقدم مثال عن ذلك عدوان  ابتداءثبوت من رغم ال

تبين من خلال هذا النزاع أن العراق هي التي  إذالعراق على إيران في الحرب ما بين الدولتين، 
مجلس لم يتّخذ الإجراءات الواردة في الفصل السابع من الان، لكن ابتدأت في العدوان على إير

  .)811(خلال تلك الفترة رغم خطورة النزاع على المنطقة الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 
مسألة ال، أنّه لم يأخذ في مواجهة الأعمال العدوانيةمجلس النستخلص من خلال تجربة 

يتفادى إستعمال مصطلح و غامضةعامة ول في معظم الحالات مصطلحات يستعم إذبجدية، 
ثبوت وتوافر العناصر من رغم على ال، وهذا و يتغاضى عن تعيين الطرف المعتديفيها أ "العدوان"

خلال  عدوان العراق على الكويت، ونذكر في هذا الإطار للإقرار بوقوع هذه الجريمة الكافية
  .)812(حرب الخليج

إلى تهديد الدول  ةفي تكييفه للأعمال العدواني مصطلحهذا العن توظيف  هيعود سبب تحفّظ
إيجاد ، ولتفضيلهم للإعتراض على صدور القرارات بإستخدام حق الفيتو فيهالأعضاء الدائمين 

                                                
810 -  Voir, KOLB Robert, op.cit, pp. 174-175. 
811 -  Voir, HABSI. A et  LAMOURI. M, op. cit, p. 28. 

  :ما يلي) René-Jean Dupuy(يقول الأستاذ  ،هذا الموضوع حولو  - 812
« En réalité, il n’est pas rare qu’une rupture de la paix ne soit pas la conséquence d’un acte d’agression, surtout 
que celle-ci a fait l’objet d’une définition établie sur une casuistique fort complète. Certes  la notion de rupture de 
la paix n’est pas neutre, mais on fait comme si elle l’était et résultait de la survenance d’une situation dont on ne 
voit pas à qui en imputer la production. Elle permet ainsi de s’évader de la recherche et de la dénonciation du 
coupable ». Citée in SIDY ALPHA Ndiaye, op. cit, p. 388. 

  :يلي عن تفادي مجلس الأمن إستعمال مصطلح العدوان، ما (G. Cohen-Jonathan) بينما يقول الأستاذ
« Le Conseil de Sécurité n’est pas chargé de rendre la justice internationale, ni de faire la loi (…), l’objectif que lui 
assigne l’article 39 est de maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale ». Citée in KHERAD Rahim, 
op. cit, p. 340. 
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إنتقادات  ىتفادتذلك ب هلأنّعوض تعيينهم للطرف المعتدي، و ةللنزاعات الدولي ةالحلول السياسي
  .)813(في معالجة القضايا الدولية حيادالعدم وإتهامها بالدول الأخرى 

بناء على أعمال العدوان يقوم بتكييف المجلس  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب
مما يجر به  ها عوض تحديد المسؤول عنها،غالبا ما يهتم بالإسراع على وقف إذإعتبارات سياسية، 

تقارب مع ي الذيو، "إنقطاع السلم"إلى تفادي تعيين المعتدي فيها ويستعمل عوضاً لذلك مصطلح 
ه لكنوإنتهاك السلم،  المتمثلة فيو ،التقارب تبرره النتيجة التي يؤول كل منهماهذا العدوان، وحالة 
  .)814(أشد خطورة من الجرائم الأخرىجريمة هو 

تعيين الطرف المعتدي إلى كونه جهاز يقوم بتسيير الأزمات الدولية  هيرجع سبب تفادي
يلعب دوراً تنفيذياً  إذويهتم بالبحث عن تحقيق السلم والأمن ولو على حساب واقع دولي ثابت، 

أنّه يقوم بتكييف من رغم على الوتدخّله يكون قائماً على إعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، وهذا 
815(ما ينص عليه القانونعلى  الوقائع بناء(.  

إستعمال تتفادى هي الأخرى  إذ، محكمة العدل الدوليةنستخلص هذه الصعوبات حتى أمام 
مصطلح العدوان لأسباب مختلفة، منها عدم وضوح النزاع وتعقّده وصعوبة تحديد الفاعل فيه 

  .أو نتيجة لممارسة حق الدفاع الشرعي )816(النزاع على الحدود ما بين الدول وقعخاصة إذا 

                                                
بأن القرار في مجلس الأمن تتّخذ بإتفاق الأعضاء الدائمين في مجلس  "حبيب سليم"وفي هذا الإطار، يقول الأستاذ  - 813

تواجد أحدهم في خلاف مع  ةبالأمن الجماعي، وفي حال ةالأمن، والذين يكونوا ملزمون بتسيير كل المسائل المرتبط
  :أنظر". ةالمشترك ةالأطراف الأخرى يمكن له أن يقوم بعمل خارج إطار المجلس ويضعهم في وضع حرج بإسم المصلح

SLIM Habib, op. cit, p. 14. 
بأن حالات إنقطاع السلم لا تتقارب مع حالات العدوان بل  )AUSLENDER Jérôme( الأستاذ وفي هذا الإطار، يرى -  814

تشملها، كما تشمل كل حالات اللجوء غير المشروع إلى القوة، وتفضيل مجلس الأمن إستعمال المصطلح الأول هدفه تفادي 
  :وعن ذلك، راجع. تعيين الطرف المعتدي، وهو ما يؤدي به إلى وقوعه في حالة عدم الحياد أثناء تكييفه لأعمال العدوان

AUSLENDER Jérôme, Les sanctions non militaires des Nations Unies : fondements, mise en œuvre et 
conséquences pour les Etats tiers et les droits de la personne, Thèse pour l’obtention d’un diplôme de Doctorat, 
Faculté de Droit – Economie- Sciences Sociales, Université Panthéon-ASSAS (Paris II), Septembre 2006, pp. 60-63. 
815 - AKTYPIS Spyridon, op. cit, pp. 291-292. 

  :ما يلي )Jean Cambacau"(يقول الأستاذ نفسه، حول هذا الموضوع  و
« Il est rare qu’une rupture de la paix ne trouve pas son origine dans une agression de la part une des parties … 
C’est que la rupture de la paix n’est pas forcement le fait de l’Etat agresseur et que la victime de l’agression elle 
même peut en être l’auteur (…) La qualification de rupture de la paix est neutre et n’indique nullement à laquelle 
des deux parties sont imputables les actes qui y ont conduit ». Citée in KHERAD Rahim, op. cit, p. 340. 

مثال عن ذلك، عدم نطق المحكمة بعدوان أوغندا على جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم إعترافها بخرق هذه الدولة  -  816
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 2(عة من المادة ام الفقرة الرابكلأح
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في تحديد الطرف أكثر الدفاع الشرعي الوقائي صعوبات نظرية طرح تفي هذا الموضوع، 
غالبا ما تلجئ الدول إلى طرح هذه النظرية الحديثة لتبرير أعمالها العدوانية، وتتذرع  إذالمعتدي، 

بل للوقاية  ةس في نية الإعتداء على سيادة الدولفي القيام بالعمليات العسكرية لي ابتدائهاأن ببذلك 
، مقرر في حالتي وقوع عدوان مسلّح أو تهديد هامن ذلك، لأن حق الدفاع الشرعي حسب نظر

  .بإستعمال القوة
توجد مجموعة من الدول تساند حق الدفاع  إذإنقسمت آراء الدول حول هذه النظرية، 

على أساس أن ممارسة  ،وغالبية أخرى من الدول تعارض ذلك، )817(أو الإستباقي الشرعي الوقائي
  .)818(الحق يخضع لقيد وجود عدوان مسلّح، وهذا عكس ما تقرره التشريعات الداخلية للدول ذلك

تقدمت المجوعة الأولى من الدول بالدفاع عن هذه النظرية خلال مناقشتها لتعديل ميثاق 
، وساندتها بعد وقوع العمليات منظمةاللتأسيس ) 60( الأمم المتحدة في الذكرى الستّينمنظمة 

، وهي النظرية التي أخذ بها 2001سبتمبر  11الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في 
  .)819()2001( 1368مجلس ضمنيا بموجب القرار رقم ال

الوقوع أن وجود تهديد حال أو قريب بأعلاه  ةالمذكور المدافع عن النظريةيرى الفريق 
ا لمبدأ إستنادوذلك ، من الميثاق) 51(المنصوص عليه في المادة  يكفل للدول حق الدفاع الشرعي

الحيطة أو الوقائية، وهو الرأي الذي سانده الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقرير منشور من 
  .)820(2005قبله في مارس 

                                                
، والتي تبنت النظرية إستنادا للعرف الدولي قبل وضع ميثاق "الولايات المتحدة الأمريكية"نجد على رأس هذه الدول  - 817

  : ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. الأمم المتحدةمنظمة 
LAGHMANI Slim, « La doctrine Américaine de la preemptive sel-defense », in BEN ACHOUR Rafâa et 
LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit international à la croisée des chemins, force du droit et droit de la force, 
Actes de la 6éme Rencontre internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 14,15 
et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, pp. 137-184. 

. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص. د: وعن آراء الدول حول نظرية الدفاع الشرعي الوقائي، راجع - 818
213-215. 

CORTEN Olivier, « Le débat sur la légitime défense préventive à l’occasion des 60 ans de l’ONU : nouvelles 
revendications, oppositions persistantes », in KHERRAD Rahim (ss. dir), Légitime défense, Collection de la Faculté 
de Droit et des Sciences sociales-Université Poitiers en collaboration avec le centre juridique international, 5 et 6 
octobre 2007, L.G.D.J, 2007, pp. 219-230. 
819   - CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 646. 
820  - Ibid, pp. 646-647. 
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رفضتها العديد  إذند إلى أي أساس قانوني، سياسية لا تستمواقف المذكورة أعلاه الآراء  تعد
 لتأسيس) 60(من الدول والشخصيات المكلّفة من الأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى الستين 

  .)821(لهذا الغرض 2004وذلك في نص نشر سنة  ،الأمم المتحدة منظمة
ورأت فيه أنّه ، المؤيد للدفاع الشرعي الوقائي إعترضت غالبية الدول الموقفمن جانبها، 

  :ما يليقال ، والذي غير واضح، وهذا ما عبر عنه ممثّل الجزائر
من ميثاق الأمم المتحدة ) 51(الأمين العام يساند بوضوح تفكير الفريق فيما يتعلّق بتفسير المادة "

) 51(والتي تتعلّق بالدفاع الشرعي، ولكن لا نوافق هذا التفكير لأنّه، حسب تقديرنا، فإن المادة 
تغطّي بشكل دقيق حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان مسلّح، والفقه والقضاء الدوليين 

  .)822("لا تغطّي الإعتداءات الحالّة أو القريبة الوقوع) 51(يعلمان أن المادة 
، وأكّدت عليه كل الدول في ممثّل الجزائر من جهتها، ساندت دول عدم الإنحياز موقف

إلى  14ممتدة من الفترة الفي  "نيويورك"والمنعقدة في  ،للدول الأعضاء في المنظمةالقمة العالمية 
الأمم منظمة أن أحكام ميثاق "إستعمال القوة"وجاء في تصريح لها تحت عنوان ، 2005سبتمبر  16

 مجلس هو الجهاز الذي له سلطة إتّخاذ الالمتحدة كافية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن
  .)823(لإجراءات القمعية للحفاظ عليهماا

إتّخذت محكمة العدل الدولية موقفا حذراً من قبول نظرية الدفاع ، الموضوعحول هذا 
الوقائي في العديد من القضايا الشرعي رفضت، ولو ضمنيا، الإعتراف بشرعية الدفاع  إذ ،الوقائي

                                                
من الميثاق، وأكّدت على ) 51(عبرت عن رفضها للتفسير الواسع للمادة  إذ، "الجزائر"نجد من بين هذه الدول   - 821

  :عن مواقف كل هذه الدول، راجع. ضرورة حصر حق الدول في الدفاع الشرعي على حالات العدوان المسلح
CORTEN Olivier, « Le débat sur la légitime défense préventive à l’occasion des 60 ans de l’ONU … », op. cit, pp. 
224-230. 

 :ما يليممثّل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، ، "بعلي"و حول هذا الموضوع، يقول السيد   - 822
« Maintenant pour ce qui est du recours à la force, le Secrétaire général endosse clairement le raisonnement du 
Groupe relatif à l’interprétation de l’Article 51 de la Charte portant sur la légitime défense. Nous ne partageons 
pas, pour notre part, ce raisonnement. Nous estimons que le libellé de l’Article 51 est restrictif et par conséquent, 
que le droit de légitime défense ne peut être invoqué et appliqué qu’en cas d’acte d’agression armée. La doctrine 
comme la jurisprudence nous enseignent en effet que l’Article 51 de la Charte ne couvre aucunement les attaques 
imminentes. En ce qui concerne maintenant le recours à la force, il nous semble que nous passons d’une situation 
où celui-ci est prohibé, à une autre, où il est légitimé, sous certaines conditions ». Voir, ONU, Déclaration de M. 
BAALI, Représentant de l’Algérie, au Sommet mondial de 2005 sur les questions des défis des Nations Unies, 60éme 
session de l’AGNU, du 14 au 16 Septembre 2005, Doc : A/59/PV. 86, du 6 Avril 2005, pp. 9-10. Document 
disponible sur le site :  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/297/53/PDF/N0529753.pdf?OpenElement 
823  -  Voir, ONU, Document final du Sommet mondial de l’Organisation des Nations Unies de 2005, 60ème session, 
du 14 au 16 Septembre 2005, Doc : AGNU A/Res/60/L.1, du 20 Novembre 2005, pp. 23-24, para. 77-79. Document 
disponible sur le site : http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r60fr.htm 
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على أساس أن الدفاع الشرعي معترف به للدول في حالة وقوعها ضحية عدوان  ،المعروضة عليها
  .)824(مسلّح

إضافة إلى ذلك، تطرح مسألة العدوان غير المباشر صعوبة في تحديد الطرف المسبق 
وهي نظرية متقاربة مع نظرية ؛ أي في تعيين الدولة السباقة لإرتكاب عمل العدوان، للإعتداء

على عكس ما هو معمول به في ذلك  ،قائي، لكن لا يعتد بها في القانون الدوليالدفاع الشرعي الو
  .التشريعات الوطنية

من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد العمليات الإرهابية مرة أخرى  طرحت هذه النظرية
أساس  أعلنت فيها بأنّها ستلاحق الإرهابيين والدول المساندة لها على إذ، 2001سبتمبر  11لـ 

 3314من القرار رقم ) 2(الدفاع الشرعي ضد العدوان غير المباشر، وإستندت في ذلك إلى المادة 
هي ، لكن هذه الأخيرة لا تخاطب الدول بل تقصد مجلس الأمن، فهو الذي يقرر من )825()29-د(

  .)826(، وذلك بالنظر إلى ظروف وقوع العدوان وخطورته وجسامتهالدولة المعتدية أولاً
وهذا على  ،العديد من الدولمن قبل موضوع إنتقادات هي الأخرى نظرية كانت هذه اللكن 

) 29-د( 3314من القرار رقم ) 3(من المادة ) ج(كون الحالات المحظورة في الفقرة من  رغمال
الوقائية ، لأن الإختصاص في إتّخاذ التدابير ميثاقالمن ) 2(مخالفة للفقرة الرابعة من المادة 

ميثاق الوظائف الأساسية ال، والذي يخول له لمجلسليعود نص هذا الالقمعية ضد الدول المخالفة لو
  .)827(لذلك

                                                
824   - Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, pp. 44-45, para. 47. 

  :المحكمة في قضية الطبقات البترولية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بما يلي وبشأن هذا الموضوع، قضت
« Pour établir qu'ils étaient en droit d'attaquer les plates formes iraniennes dans l'exercice du droit de légitime 
défense individuelle, les Etats-Unis doivent démontrer qu'ils ont été attaqués et que l'Iran était responsable des 
attaques, et que celles-ci étaient de nature à être qualifiées d'agression armée tant au sens de l'article 51 de la 
Charte des Nations Unies que selon le droit coutumier en matière d'emploi de la force. Ainsi que la Cour l'a fait 
observer dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, il y a lieu de 
distinguer entre les formes les plus graves de l'emploi de la force celles qui constituent une agression armée et 
d'autres modalités moins brutales ». Voir, C.I.J, Affaire des plates formes pétrolières (Iran c. Etats Unies 
d’Amérique), Arrêt du 6 Novembre 2003, C.I.J, Rec. 2003, pp. 29-30, para. 51.  

 .104- 91. صليحة حامل، المرجع السابق، ص: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع - 825
826 -  LAGHMANI Slim, op. cit, p. 154. 
827 -  Voir, CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 678. 
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لا يجوز للدول أن تّدعي وجود تهديد ضدها لتبرير ممارستها للدفاع  هبأنّ ،يقصد بذلك
الشرعي الوقائي، بل يخضع ذلك لتكييف المجلس، وهو ما دفع به إلى عدم تغطية الحرب 

 .)828(الأمريكية البريطانية على العراق

في قضية العمليات العسكرية والشبه على صحة موقف الدول أكّدت محكمة العدل الدولية 
من القرار رقم ) 3(من المادة ) ج(أن الفقرة بقضت فيها  إذالعسكرية الأمريكية في نيكاراغوا، 

هو التعبير الدقيق للقانون الدولي، وأن مفهوم العدوان المسلّح لا يغطّي مساعدة ) 29-د( 3314
الأعمال، وهي أعمال  تلككونه يشمل من رغم على الالجيش غير النظامي أو المتمردين، وهذا 

ولكن بقدر  ،تخالف مبدأ عدم إستعمال القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغير مشروعة
  .)829(الخطورة مقارنة بالعدوان المسلّحأقل من 

سيؤدي حتما من الميثاق، لأن ذلك ) 51( ةتفسير الماد ةإعاد ةمحاولنتيجة لذلك، لا يمكن 
، وهو تعبير غير منطقي بما أنّه لا يتطابق مع ةإلى الخروج عن الحدود التي تضعها هذه الماد

وهذا بالنظر إلى كون العمل العدواني  وتوفّر مبدأ التناسب،ومباشر وجود خطر حال  ةشرط مراعا
  .)830(الوقائي يقوم على تقدير غير موضوعي لوجود التهديد

 وجسامتها ةالعدوانيطورة الأفعال خالإلتزام بمعيار : ثالثا

معينة أمام المحكمة النظر في جريمة المعايير الأساسية لقبول بين يعد هذا المعيار من 
الجرائم التي تدخل في إختصاصها تكيف على أساس أنّها الأكثر مساسا  لأنالجنائية الدولية 

  .)831(بالمجتمع الدولي وخطورة على الإطلاق

                                                
في العديد من  ، وذلكبنظرية الدفاع الشرعي الوقائي رفض الإعترافوفي هذا الإطار، سبق لمجلس الأمن أن   - 828

 1975على لبنان سنة  يك خلال القصف الإسرائيلالعدوان الأمريكي والبريطاني على العراق، وحدث ذلوقوع الحالات قبل 

. ندد بتلك الأعمال، وإعتبرها بأنّها لا تستجيب مع متطلبات الدفاع الشرعي إذ، 1981وعلى المفاعل النووية العراقية سنة 
  :وعن موقف مجلس الأمن حول نظرية الدفاع الشرعي الوقائي، راجع

DETAIS Julien, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, op. cit, pp. 191-194. 
MOUELLE KOMBI Narcisse, op. cit, pp. 70-71 et 79. 
829  - Voir : C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, p. 127, para. 247.  
830  - CHRISTAKIS Théodore, « Existe – t- il un Droit de légitime défense en cas de simple menace : une réponse 
au Groupe des personnalités de haut niveau de l’ONU », in Les métamorphoses de la sécurité collective : Droit, 
pratique et enjeux stratégiques, Actes des journées d’études de Hammamet (Tunisie), Association Tunisienne de 
Science politique et la Société Française pour le Droit international, 24 et 25 Juin 2004, Ed. A. pedone, Paris, 2005, 
p. 211. 
831  - MBOKANI Jacques, op. cit, p. 21. 
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يطلقون عليها  إذتعد جريمة العدوان من أخطر الجرائم على الإطلاق، وفي هذا الإطار، 
إسم جريمة الجرائم نظرا لجسامة آثارها وخطورة أفعالها، ولا يمكن تكييف وقوعها إلا بتوافر 

  .)832(جسامتهاا معيار الخطورة فيها على درجة كافية وكذ
لكن هو معقّد في ذاته ويصعب إثباته أو ويبدو هذا المعيار في أول وهلة سهلا للغاية، 

 3314تمت مناقشته خلال المراحل السابقة للتصديق على القرار رقم  إذإعماله في الواقع العملي، 
منه، والتي تنص على أن إستخدام القوة ) 3(وإتّخذت فيه عبارة نهائية واردة في المادة  ،)29-د(

هو غزو القوات العسكرية لدولة ما للقوات العسكرية البرية، والبحرية أو الجوية لدولة أخرى، وأن 
  .)833(لإحتلال العسكري للدولة ولو مؤقتايكون هدفه ا

يفهم من خلال العبارات النهائية المتّفق عليها في القرار المذكور أعلاه أن العدوان لا يشمل 
 834(على سيادة الدولة جسيمالإعتداء الهو به المقصود الأعمال العادية، لأن(يمس العدوان  ، وأن

 للدولة المسلّح أحد العناصر الجوهرية للدولة، والتي تتمثّل في سلامة الإقليم والإستقلال السياسي
  .لكل الدول وق طبيعية قررها القانون الدوليوهي حق

تعد الأعمال التي حصرتها المادة المشار إليها أعلاه بحد ذاتها على قدر من الكفاية للحكم 
تعد أعمال الغزو أو الهجوم المسلح لدولة معينة ضد دولة أخرى  إذبخطورتها وجسامتها، 

والضرب بالقنابل، وحصار الموانئ والشواطئ، والهجوم على القوات المسلحة لدولة أخرى 
  .)835(من الأفعال المحددة نماذج تتحقق فيها جريمة العدوانوغيرها 

تحديد إختصاص  ةالدولي ةالجنائي ةفي السياق نفسه، أراد وضعوا النظام الأساسي للمحكم
 ةوإنتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، خاص ةكبير ةعلى الأعمال التي تشكّل خطور ةالمحكم

 ةوالسلام ةسيادالإلى المساس ب ةلأن الأعمال التي تهدف مباشر، ةالأمم المتحدمنظمة لأحكام ميثاق 
، وهو ما ةأو لإستقلالها السياسي تكفي لتكييفها على أساس أنّها أعمال خطير ةلأي دول ةالإقليمي

  .العدوان ةضمن جريم ةأو النزاعات الحدودي ةيؤدي إلى إسبعاد الأعمال الجانبي
                                                

832 - METANGMO Véronique Michèle, op. cit, pp. 554-555. 
 ).29- د( 3314من القرار رقم ) 3(أنظر المادة  - 833
  :نقلا عن). 29-د( 3314أثناء إعداد القرار رقم " غانا"و "اليابان"ا أكّده مندوبي كل من وهو م  - 834

CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 88. 

  :والإعتداء الجسيم على سيادة الدولة، راجع ) 29-د( 3314ولمزيد من التفاصيل حول المقصود بالعدوان في القرار رقم 
CHRISTAKIS Theodore, op. cit, pp. 197-222 (p. 208). 

 .45-44. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د  - 835
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ولي، في تحديدها لدرجة الخطورة، تفسيرا واضحا قدمت لجنة القانون الدلذلك،  ةنتيج
لمصطلح الخطورة، ومفاده أن العدوان هو عمل مسلّح يشكّل خرقا خطيرا لما ورد في الفقرة 

الأمم المتحدة، ووفقا لهذه المادة فخرق واجب دولي مستمد منظمة من ميثاق ) 2(الرابعة من المادة 
ل خطير إذا وقع بسبب إنتهاك صارخ أو منظم لتنفيذ هذا من القواعد الآمرة للقانون الدولي هو عم

 يدلّ بحد ذاته علىيبدو من ذلك أن الخرق الخطير للواجب الدولي بشكل منظّم وصريح ، والواجب
  .)836(الإنتهاك على نطاق واسع، وهي مصطلحات تبين خطورة العدوان وقوع

وهو ما مرة في القانون الدولي، أحسن مثال عن القواعد الآالمذكورة أعلاه القاعدة  تعد
لجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء أعمال إلى اأشارت إليه لجنة القانون الدولي في تقريرها المرسل 

الجمعية العامة في هذه طرف من بعد ذلك  تم نقلهامن ثم ، و)837(1969إعداد إتفاقية فيينا لسنة 
ومحكمة العدل الدولية في أحكامها وآرائها الدول في مواقفها من قبل كذلك و ،قراراتها

  .)838(الإستشارية
مضيق "قضية في  وضع معيار الخطورة لأول مرة على المحك أمام محكمة العدل الدولية

سابقة دقيقة لتفسير المعنى القانوني وهي نجحت في تقديم تفسير له،  إذبين ألبانيا وبريطانيا،  "كرفو
إعتبرت ألبانيا في هذه القضية أن العملية العسكرية ، وميثاقالمن ) 2(للفقرة الرابعة من المادة 

مضيق، هي غزو تبعه إحتلال مؤقّت لمياهها الإقليمية، وأشارت إلى الالتي قامت بها في  البريطانية
الأمم المتحدة، وهو ما رفضته منظمة من ميثاق ) 2(ادة تشكّل خرقا للفقرة الرابعة من الم هاأنّ

  .)839(ولم يمس بسيادة ألبانيا، بريطانيا على أساس أن عملها ظرفي وعادي
لكن العملية  ،في هذه القضية أن بريطانيا خرقت السيادة الألبانيةالعدل الدولية أكّدت محكمة 

ها غير موجهة لممارسة الضغط السياسي على ألبانيا، وبهذا المعنى رأت أنّ التي قامت بهاالعسكرية 
                                                

836  - Voir : KAMTO Maurice, op. cit, p. 110. 
837 -  Voir, ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 19éme Session, du 8 Mai au 14 Juillet 1967, 
Doc : A/69/13 (1967), Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international, 1967, Vol. I, p. 17, para. 45. 
Document Disponible sur le site : http://untreaty.un.org/ilc//sessions/19/19sess.htm 
838  - Voir, CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 90. 

هي غزو تبعه إحتلال  "كرفومضيق "التي قامت بها في  أن العملية العسكرية البريطانيةبفي هذه القضية  "ألبانيا"قالت   - 839
الأمم منظمة من ميثاق ) 2(مؤقّت لمياهها الإقليمية، وأشارت إلى أن هذه العملية تشكّل خرقا للفقرة الرابعة من المادة 

  :نقلا عن. المتحدة، وهو ما رفضته بريطانيا على أساس أن عملها ظرفي وعادي ولم يمس بسيادة ألبانيا
CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 91. 
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المنصوص عليه في  لا تندرج ضمن الخطورة المقصودة في مبدأ عدم اللجوء إلى إستعمال القوة
  .)840(من ميثاق الأمم المتحدة) 2(الفقرة الرابعة من المادة 

من الصور الخطيرة لإستعمال القوة ضافة إلى ذلك، أعدت محكمة العدل الدولية مجموعة إ
في العلاقات الدولية، وتتمثّل هذه الصور في قيام دولة معينة بإنتهاك الحدود الدولية، أو القيام 
بأعمال إنتقامية أو إرسال قوات مرتزقة، أو التشجيع على إندلاع حرب أهلية، أو إرتكاب أعمال 

جل القيام بأعمال منظمة فوق إقليمها لضرب إقليم إرهابية أو تقديم المساعدة لمنظمة معينة من أ
  .، وهي كلّها أعمال كافية لإثبات خطورة وجسامة العدوان)841(دولة أخرى

في عناصر الخطورة ، وضع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعض جهتهومن 
ومنظّم، وبالنظر إلى  إرتكاب الجريمة على نطاق واسعي الجرائم التي يحقّق فيها، والمتمثّلة ف
وهي العناصر الواجب ، )842(داخل الدولة ودوره في إرتكابهامركز الشخص المرتكب للجريمة 

  .توافرها في جريمة العدوان
أن اللجوء إلى إستخدام القوة في العلاقات الدولية يحتمل نستخلص من خلال ما تبين أعلاه 

أي  ؛، تجاوز درجة من الخطورةميثاقالمن ) 2(وفقا للمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 
يستبعد فيه الحالات العادية وغير العمدية، والتي لا تدخل ضمن حالات العدوان، كما يستبعد منها 

  .)843(رعي، والقوة القاهرة، والإجراءات المضادة وحالات الضرورةأيضا حالات الدفاع الش
                                                

840  - Voir, C.I.J, Affaire Détroit de Corfou (Royaume Unie C. Albanie), Arrêt du 9 avril 1949, C.I.J., Rec. 1949, p. 
35. Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1644.pdf 

لعسكرية الأمريكية ضد في قضية العمليات العسكرية والشبه اعلى ما أشير إليه أعلاه أكّدت محكمة العدل الدولية  - 841
  .لدولي العرفيأن شن هجوم مسلّح ضد إقليم دولة وموانئها البحرية يعد خرقا لقواعد القانون انيكاراغوا، إذ قضت فيها ب

Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, op. cit, p. 101, para. 191. 

الموافقة على إصدار مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية بناء على العناصر المذكورة أعلاه، رفضت الغرفة التمهيدية  -  842
 توقيف ضد)B. Ntaganda( بسبب عدم توافر عنصر الخطورة والجسامة في الأفعال التي إرتكبها على إقليم جمهورية ،

  :نقلا عن. الكونغو الديمقراطية، وهو القرار الذي لم تؤكّد عليه غرفة الإسئناف
MBOKANI Jacques, op. cit, pp. 22-23. 

وردت هذه الحالات ضمن الأفعال التي تستبعد فيها مسؤولية الدول عن خرق مبدأ عدم اللجوء إلى إستخدام القوة في  -  843
من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية للدول عن ) 25(إلى ) 21(أنظر المواد من . العلاقات الدولية

 .2001لعام ل غير المشروعة دوليا الأفعا

دأ عدم اللجوء إلى إستخدام عن مبللإستثناء  والقوة القاهرة الضرورةالإعتراف بحالات  ترفض الدولوفي هذا الإطار، 
  :ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع. ، وهذا بسبب غموضها وعدم دقّتها في القانون الدوليالقوة

CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, pp. 330-351. 
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بالتالي، يجب التمييز بين حظر العدوان، من جهة، وحظر اللجوء إلى التهديد أو إستخدام 
 تاويقوم هذا التمييز على أساس درجة خطورة أفعال كلمن جهة أخرى، القوة في العلاقات الدولية 

  .يلتزم مجلس الأمن بمراعاته، وهو المعيار الذي الحالتين
وهي  ،أحكاماً خاصة بحالات التهديد العادي بإستعمال القوةمن أجل ذلك ميثاق الخصص 

أي ضمن الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تخطر فيه  ؛همن) 39(ادة حالات تدخل في إطار الم
وان المسلح التي يسمح فيها مجلس ليتّخذ التدابير التي يراها مناسبة، ولا تدخل ضمن حالات العدال

  .للدولة بإستعمال حقّها في الدفاع الشرعي
عند قياسه لدرجة خطورة الأعمال ملتزم مجلس ال أنب خلال ما أشير إليه أعلاهيفهم من 

العدوانية أن يأخذ بعين الإعتبار عوامل أخرى غير الأعمال العسكرية التي تقوم بها الدول 
نذكر كمية الأسلحة المستخدمة، والخطر الناجم عن العدوان، ولا يعد المعتدية، ومن بين العوامل 

  .عناصرال تلكراً إلا إذا إجتمعت فيه فعل العدوان المسلّح متوفّ
 الظروف الأخرى المحيطة بالنزاع بناء على ذلك، يقوم بتحديد جسامة العدوان بالنظر إلى

أن  هلميثاق فيمكن للإنتهاكاً خطيرا على دولة أخرى أي حتى في حالة ما إذا شكّل عدوان دولة 
ما وهو  )844(يقرر عدم وقوع العدوان إذا لم تصل الأعمال المكونة له إلى درجة الخطورة الشديدة

  .)845()29-د( 3314من القرار رقم ) 2(المادة يتّفق مع المعنى الوارد للخطورة في 
أن المعيارين الأوليين هي معايير سابقا ورة من خلال مختلف المعايير المذكأخيراً، نستنتج 

وإستنتاجها في الواقع  غير مجردة ويمكن ملاحظتهاووقائع مادية موضوعية ترتكز على معطيات 
لا يستند إلى وقائع لأنّه ، فهو غير موضوعي؛ أي خطورة الأفعال ، أما المعيار الثالثالعملي

بالوضع الدولي للسلم الظروف المحيطة بل يمكن تقدير خطورة هذه الأفعال من خلال مادية، 
والذي له سلطة تقديرية مطلقة في  ،مجلس الأمنذلك لإختصاص يخضع تقدير والأمن الدوليين، و

  .هذا المعيار الإقرار بتوفّر

  
  

                                                
844  - Voir, KHERAD Rahim, op. cit, p. 342.  
 AUSLENDER Jérôme, op. cit, pp .69-70. 

 ).29- د( 3314من القرار رقم ) 2(أنظر المادة  - 845
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  :الفرع الثالث
  الإقرار بوقوع جريمة العدوان التقديرية فيالسلطة مجلس بالالآثار المترتّبة عن تمتّع 

تتمثّل الآثار القانونية المترتّبة عن تمتّع مجلس الأمن بالسلطة التقديرية الواسعة في الإقرار 
ة ـبوقوع جريمة العدوان في حريته في إتّخاذ التدابير القمعية لردع الدول المرتكبة لهذه الجريم

 .)846(الجنائية الدولية وفي إحالة الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى المحكمة

مجلس عند وقوع الإنقسم الفقه الدولي حول نوع التدابير التي يتّخذها وفي هذا الإطار، 
في  ،الأمم المتحدة، لكن غالبيتهم يرون أنّهمنظمة الحالات الواردة في الفصل السابع من ميثاق 

ءات لمنع ذلك، أما في حالة يستلزم عليه أن يتّخذ إجرا ،حالة وقوع تهديد للسلم والأمن الدوليين
في حالة إرتكاب دائما وقوع إخلال بهما يجب عليه أن يتّخذ عمل مشابه لذلك، في حين يتّخذ 

  .)847(العدوان تدابير قمعية وعقابية
مجلس بإحترام تدرج الحالات ال، مما لا يلزم ميثاقالمن ) 39(لم يرد هذا التمييز في المادة 

، لكنه ملزم بعدم اللجوء إلى إستخدام القوة المسلحة في حالة عدم همنالواردة في الفصل السابع 
الأول يتعلّق بحالة ما إذا  ،يمكن التمييز بين إحتمالينفي هذه الحالة ، ووقوع إخلال بالسلم الدولي

بحالة ما إذا ترتّب عن  ، والثاني يتعلّقإنتهى العمل العدواني ولم يؤدي إلى وقوع نزاع جديد
  .وع نزاع شامل وغير محدودالعدوان وق

والأمن بإتّخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الأولى  ةمجلس في الحالاليقوم 
الحالات لا  لأنّه في هذهتدابير إجراءات قمعية ضد الدولة المعتدية، الدوليين، ولا تتضمن هذه ال
سحب  النزاع بوقف إطلاق النار أوبطلب الدول أطراف فقط يكتفي  إذيعين فيها الطرف المعتدي، 

  .والبحث عن الطرق الدبلوماسية لحلّ النزاع، قواتهما حتى الحدود الدولية بينهما

                                                
إحالة مجلس الأمن لحالات العدوان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نعود بالتفصيل حول موضوع  - 846

 .289- 286. ص: المطلب الثاني من هذا المبحث، راجع
847  - FORTEAU Mathias, op. cit, p. 61. 
: ولمزيد من التفاصيل حول مختلف التدابير القمعية التي يتّخذها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق، راجع

 .529- 442. علي ناجي صالح الأعوج، المرجع السابق، ص
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إلى وقوع نزاع  المفضيغير كافية لوقف العدوان المذكورة أعلاه بكونها جراءات الإ تعد
لفترة طويلة، ويتمتّع بسلطة في حالة ما إذا لم يستمر العدوان فقط يقررها  إذشامل وغير محدود، 

  .تقديرية واسعة لتقييم مدى نجاعتها ومناسبتها لوقف العدوان
ولم تضمن الحفاظ على  ،وعليه، إذا رأى المجلس أن التدابير التي إتّخذها لا توقف العدوان

ة ، ففي هذه الحالبسبب إستمرار النزاع ووقعه على نطاق شامل وغير محدود السلم والأمن الدوليين
، والتي ميثاقاليجوز له أن يقرر الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في الفصل السابع من 

ة المعتدى لدولسمح ليكما ، التي يستطيع أن يتّخذها ضد الدولة المعتدية قمعيةالتدابير أهم التتضمن 
  .)848(عن نفسها الدفاع الشرعيب عليها

يتّخذ كل و، تم إنتهاكه بسبب فعل العدوانعلى إستعادة السلم الذي الحالة هذه في يعمل 
إذا توقّف هذا العدوان فيكتفي بإتّخاذ موقف أو تدابير في حالة ما ، أما االتدابير القمعية لوضع حد له

مؤقتة يدين فيها العمل غير المشروع الذي تقترفه الدولة، مثل ما قام بذلك بمناسبة العدوان 
يجوز له  إذملزم بإتّخاذ هذا النوع من التدابير، غير لكن و ،)849(1988الإسرائيلي على تونس سنة 

 أن يفضل عدم تعيين الطرف المعتدي لكي يقدم فرصة لأطراف النزاع لحل النزاع بالطرق السلمية
  .)850(ميثاقالالواردة في الفصل السادس من 

تتمثّل التدابير التي يمكن أن يتّخذها في إطار ممارسته لمهامه في قمع جريمة العدوان في 
معه أو  قطع العلاقات الدبلوماسيةعليه، و فرض الحصار العسكريأو  نزع السلاح عن المعتدي

ثاق من مي) 42(و) 41(التدخّل عسكريا لوقف عدوانه، وهي تدابير متنوعة يتّخذها إستنادا للمادتين 
  .)851(الأمم المتحدةمنظمة 

                                                
منظمة ق من ميثا) 51(لمادة ل الطبيعي في الدفاع الشرعي عن نفسها، إستنادا هاحقفي هذا الإطار، تمارس الدول  - 848

في حدود معينة، حتى في حالة إتّخاذ مجلس الأمن لتدابير قمعية ضد الدولة المعتدية، ولكن يتم ذلك وهذا  ،الأمم المتحدة
، والتي في قضية الأنشطة العسكرية الأوغندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما أكّدت عليه محكمة العدل الدولية هوو

تاريخ ( 1998بعد الثاني من أوت  "أوغندا"ضد  "جمهورية الكونغو"ات العسكرية التي إتّخذتها قضت فيها بأن كل العملي
  .ميثاقالمن ) 51(مشروعة ومبنية على أساس حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة ) بداية العدوان الأوغندي

Voir, C.I.J, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 
Ouganda), Arrêt du 19 Décembre 2005, op. cit, p. 269, para. 304. 
849  - FORTEAU Mathias, op. cit, pp. 62 et 65. 

 .المتحدةمن ميثاق منظمة الأمم ) 38(إلى ) 33(أنظر المواد من  - 850
 . الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 42(و) 41(لمادتين أنظر ا - 851

 .709-638. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجعو
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ميثاق الالمتضمنة التدابير القمعية الواردة في الفصل السابع من  هتترتّب عن قرارات
بعدم الإعتراف بالحالة المنشأة  هاإلتزامفي  ل غير الأطراف في النزاع، وتتمثّلإلتزامات على الدو

مشروع لجنة القانون الدولي حول من ) 41(الفقرة الأولى من المادة ، والوارد في بعد العدوان
ستمد من القواعد الآمرة والم )852(2001لسنة  مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة دوليا

  .)853(بحد ذاته مجلسالأحكام محكمة العدل الدولية وقرارات من و، الثابتة في القانون الدولي
ف بالتغييرات التي تطرأ على إقليم الدولة ابعدم الإعترالدول المشار إليها أعلاه تلتزم 
حدودها، لأن وسائل الضم وإكتساب الإقليم بالطرق غير المشروعة يحضرها على المعتدية أو 

، وهو ما ساندته محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري حول الآثار القانونية )854(القانون الدولي
  .)855(للتواجد المستمر لجنوب إفريقيا في ناميبيا

التعامل مع الدولة المعتدية في كل ما يتعلّق بالإقليم عن  الغيرتمتنع الدول إضافة إلى ذلك، 
هذا لا يجوز لها حتى الدخول معها في علاقات سياسية أو تجارية فيما يتّصل بو، )856(المعتدى عليه

  .)857(هلوضع حد نهائي لمنظمة المع عاون تبالوالمعتدية  للدولة بعدم تقديم المساعدةتلتزم ، والإقليم
أن تعقد إختصاصها بالنظر في جريمة العدوان الجنائية الدولية لا يمكن للمحكمة من جهتها، 

جريمة هذه البالنظر في  هاقيد إختصاصتي إذإلا إذا قرر مجلس الأمن وقوع هذه الجريمة، 
                                                

852 - Voir, Art. 41, para. 1 du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’Etat pour fait illicite, adopté 
par la CDI à sa 53éme Session, Novembre 2001, AGNU, 56éme Session, Supplément N° 10 (A/56/10), Annuaire de la 
Commission du droit international, 2001, vol. II. Disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf 
853  - KAMTO Maurice, op. cit, p. 228. 
854  - Voir, Para. 1 de la Résolution 2625 (XXV), portant la Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, 
adoptée par l’AGNU le 24 octobre 1970. Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625%28XXV%29&Lang=F 
855  - Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, 
op. cit, pp. 55 et 58, para. 122, 123 et 133. 
856  - KAMTO Maurice, op. cit, p. 230. 

من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة عن الأعمال ) 41(الفقرة الثانية من المادة ورد هذا الإلتزام في  -  857
ملتزمة بعدم مساعدة الدولة المعتدية على تحقيق أهدافها العسكرية أن الدول ببه يقصد و. 2001غير المشروعة دوليا لسنة 

التي تسطّرها للسيطرة على إقليم الدولة المعتدى عليها أو على جزء من إقليمها، ويدخل ضمن ذلك تقديم المساعدات 
لسلامة الإقليمية أو العسكرية أو وضع أقاليمها تحت تصرف القوات العسكرية للدولة المعتدية لشن هجمات عسكرية تمس با

 .الإستقلال السياسي للدولة المعتدى عليها
Voir, Art. 41, para. 2 du projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’Etat pour fait illicite, adopté par la 
CDI en 2001. 
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من تلقاء ويمكن بموجب هذا القرار أن يقرر ها، وقوعبيقرر فيه مسبق منه بضرورة صدور قرار 
  .للمحكمة إحالة الأشخاص المسؤولين عن إرتكاب هذه الجريمة إلى المدعي العام نفسه

  
  :نيالمطلب الثا

  مجلسالقرار  بناء على بالنظر في جريمة العدوان المحكمة إنعقاد إختصاص 
نظرها في جريمة العدوان مجموعة من القواعد التي تتحكم في قبل تراعي المحكمة 

يها يضاف إلو فيها تنظرالتي تنطبق على جميع الجرائم ممارسة إختصاصاتها، وهي شروط عامة 
يقيد والذي  وقوع العدوان،يقر بموجبه بشرط آخر أكثر أهمية، ويتعلق بإتخاذ مجلس الأمن لقرار 

  ).الأولالفرع ( أمامهاجراءات الإ بدءقبل هذه الجريمة  فيللنظر  هاإختصاصبه 
 هاجريمة عبر مرحلتين، فالأولى تتعلّق بمرحلة إتصالهذه النظر في الإجراءات بإتّخاذ  تبدأ
تعد ، ولمحاكمةمرحلة اإلى غاية فيها الثانية تتعلّق بمباشرة إجراءات التحقيق والمتابعة وبالدعوى، 

عند  ةإتّباعها من قبل المحكممراعاتها أو عن تلك المعتاد تماما  ةمختلفالإجراءات الشروط وهذه 
 ةبالنظر في جريم ها، ويعود سبب ذلك إلى إشتراط إنعقاد إختصاصنظرها في الجرائم الأخرى

  .)الفرع الثاني( مجلس يقر بوقوعهاالالعدوان بوجوب صدور قرار من 
  

  : الفرع الأول
  المحكمة لإختصاصها بالنظر في جريمة العدوان ة لممارسةالمسبقالشروط 

شروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصها بالنظر في جريمة العدوان في تتمثّل 
وكذلك في صدور قرار من مجلس ، )أولا( الأساسي هاالأحكام نظام ة فيالواردالشروط العامة 

ي أضافه مشروع تعديل النظام الأساسي العدوان، وهو الشرط الذ ةالأمن يقر فيه بوقوع جريم
  ).ثانيا(العدوان  ةالخاص بجريم

  الشروط العامة: أولا
وردت الشروط العامة لممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في جريمة العدوان في 
الأحكام المشتركة لنظامها الأساسي، وهي تنطبق على كل الجرائم التي تدخل ضمن إختصاصها 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

272 
 

وكذا ، بين الحالات التي يشرع المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسهالأحكام  هذهميز لكن تو
  .من جهة أخرى وبين الحالات التي يحيلها إليه مجلس الأمنمن جهة، التي تحيلها الدول، 

مجلس للإقرار بوقوعها قبل الالتمييز إلى طبيعة جريمة العدوان، وتدخل  هذايرجع سبب 
في الحالات التي تحيلها الدول أو  الأخيرةهذه تلتزم  إذممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر فيها، 

بمراعاة كل الشروط المحددة في نظامها  التي يشرع المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه
ن عي حالة ما إذا صدرت الإحالة الشروط فهذه  وفي مشروع تعديله، بينما تعفى من الأساسي

  :وتتمثّل هذه الشروط فيما يلي ،مجلس الأمن
  :الإلتزام بمبدأ التكاملية  - أ

أن  أنّه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدوليةمثلما رأينا ذلك سابقا،  ،يقصد بمبدأ التكاملية
تتصدى لدعوى معينة تكون من الإختصاص الأصيل للقضاء الوطني، وهي من بين المبرارات 

الإختصاص إلا إذا وقعت حالة  ذلكولا يمكن لها الإستحواذ على التي آلت إلى وضع هذا المبدأ، 
قدرة أو والتي تتمثل في عدم ، الأساسي هامن نظام) 17(إليها في المادة  ةمن الحالات المشار

  .)858(رغبة القضاء الوطني في محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
أن المحكمة تمارس إختصاص تكاملي مع القضاء أشير إليه أعلاه ا خلال ميفهم من 

على غرار الجرائم وهذا ، العدوان يتمتع هذا الأخير بالأولوية بالنظر في جريمة إذالوطني، 
  .)859(منه) 1(للفقرة العاشرة من ديباجة نظامها الأساسي والمادة إسنتادا  ذلكالأخرى، و

القضاء اختصاص في يدخل ما بين الفاصلة الحدود يعين التكاملية مبدأ وعليه، نكتشف أن 
في ممارسة المحكمة  يثير غموضا كبيراًالمحكمة، لكنّه  إختصاص في يدخل وما الوطني

 بسبب تدخل مجلس الأمن في إجراءات سير ذلكلإختصاصها بالنظر في جريمة العدوان، و
وقوع العدوان من عدمه إجراء بمجلس لقرار يقر فيه اليشكّل شرط إتخاذ  إذالدعوى أمامها، 

  .فيها إجراءات سير الدعوىبين ضروري من 
يمكن  إذخذ مبدأ التكاملية في جريمة العدوان مجالا ضيقا، أخلافا للجرائم الأخرى، ي هلكن

عفي وت هذا المبدأبوقوع العدوان آثار قانونية تمس بالإقرار  المتضمنمجلس القرار عن رتّب تيأن 
                                                

   .دوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال )17(أنظر المادة  - 858
 .53-46. الفصل الأول من الباب الأول، ص: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجعو

 .منهالأولى  والمادةة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباج العاشرةلفقرة أنظر ا - 859
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والشروط  هاضمن إجراءات سير الدعوى أماممحدوداً  يأخذ مجالاًكما به،  دالتقييالمحكمة من 
  .)860(اللازمة لذلك

عن مساءلة ع الدول امتنمبدأ في جريمة العدوان إلى إهذا اليرجع سبب ضيق مجال تطبيق 
تعلن صراحة عن عدم رغبتها غالبا ما  إذ، عن ذلك ها ومعاقبتهمفيمعهم عن التحقيق مرتكبيها، و

تهم في مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم أو تكون غير قادرة على محاكم
تمتعهم بحماية أمنية كبيرة، خاصة أن هذه الجريمة عادة لوسياسية لأسباب أمام محاكمها الداخلية 

  .)861(ما ترتكب بواسطة أو بإيعاز من قبل السلطات الرسمية للدول
توصف الدولة، في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، بأنّها غير قادرة أو غير راغبة في 

ومدعيها لذين إرتكبوا جريمة العدوان، وتفتح المجال أمام المحكمة التحقيق ومقاضاة الأشخاص ا
  .من نظامها الأساسي) 17(المادة  تنص عليها لما إستناد ،للتحقيق فيها ومقاضاتهمالعام 

  :الاختصاص الزمني  - ب
أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة 

الرئيسية في العالم، والتي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، ويقصد  القانونية
أي  ؛لتي ترتكب بعد دخولها حيز النفاذبهذه القاعدة بأن القوانين العقابية لا تنطبق إلا على الجرائم ا

  .أنّها تنطبق بأثر فوري ومباشر ولا ترتد إلى الماضي
أن تمارس إختصاصها لا يمكن لها لمحكمة ا أنإليه أعلاه بنستنتج من خلال ما أشير 

 بالنظر في جريمة العدوان إلا بعد دخول هذا التعديل الوارد على النظام الأساسي حيز التنفيذ
لن يتسع إختصاصها ليشمل جميع جرائم العدوان التي ترتكب فيما أي  ؛القانوني إتّجاه الدولة المعنية
  .دخول التعديل حيز التنفيذمضى أو التي ترتكب قبل 
مكرر من مشروع تعديل ) 15(المادة  منوالثالثة الثانية  الفقرتين تقضيفي هذا الإطار، 

تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان إلا بعد صدور لا  النظام الأساسي للمحكمة بأنّه
، ويتخذ هذا القرار 2017والذي يتّخذ بعد الأول من جانفي ، قرار من قبل جمعية الدول الأطراف

                                                
860 -  MEGRET Frédéric, op. cit, p. 266. 

، )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية(المحكمة الجنائية الدولية أحمد قاسم محمد الحميدي، . د: راجع - 861
  .119. المرجع السابق، ص

MEGRET Frédéric, op. cit, p. 265. 
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تماد تعديلات على وهي نفس الأغلبية المطلوبة لاع، دول الأطراف داخل الجمعية العامةبأغلبية ال
  .)862(النظام الأساسي

مكرر من ) 15(، وفقا للمادة لا يجوز للمحكمة أنّهخلال ما أشير إليه أعلاه يفهم من 
، أن تمارس اختصاصها بالنظر في هذه الجريمة إلا بعد مرور سنة نظامها الأساسيمشروع تعديل 

واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف، وهي قاعدة أساسية لدخول هذه 
  .)863(التعديلات حيز التنفيذ

ساسي في هذا السياق، قررت الدول خلال المؤتمر الإستعراضي الخاص بتعديل النظام الأ
أن إعتماد التعديلات الواردة في المرفق الأول لقرار التعديل، تبقى رهنًا بالتصديق عليها للمحكمة 

من النظام ) 121(أو قبولها، والتي تدخل حيز النفاذ كما هو مقرر في الفقرة الخامسة من المادة 
  .)864(الأساسي للمحكمة

 بجريمة يتعلق فيما اختصاصها ةارسممب للمحكمة قررت أن لا تسمح إضافة إلى ذلك، 
 قبول أو مصادقة على واحدة سنة مضي بعد ترتكب التي بجرائم العدوان يتعلق فيما إلا العدوان

مكرر من مشروع تعديل ) 15(المادة وفقا للفقرة الثانية من ، وهذا طرف دولة ثلاثين من التعديلات
  .)865(النظام الأساسي

 تبني النظام الأساسي لمبدأ الإختصاص المستقبلي إنما هو تذهب العديد من الآراء إلى أن
تطبيق للقاعدة العامة النافذة في جميع الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم، والتي تقضي بعدم جواز 

يعد ذلك أيضا نتيجة طبيعية ولازمة لمبدأ شرعية ، و)866(تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي

                                                
 .نائية الدوليةللمحكمة الج النظام الأساسيمشروع تعديل من مكرر ) 15(المادة ة من لثالفقرتين الثانية والثاأنظر  - 862
الخاص بجريمة العدوان، ولكن للمحكمة ودول على تعديل النظام الأساسي ) 12(وفي هذا الإطار، صادقت لحد الآن  - 863

تم  ةالمعلوم. (دولة من الدول الأطراف) 30(؛ أي حتى بعد مصادقة 2017قرار المصادقة على التعديل سيتّخذ في جانفي 
 cpi.int/-http://www.icc                              ):2013ديسمبر  02 من عتباراًإللمحكمة من الموقع الإلكتروني  نقلها

يصبح أي تعديل " :ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  )121(المادة الفقرة الخامسة من تنص  - 864
من هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع  )5(على المادة 

يكون على المحكمة ألا تمارس  ،وفى حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل. صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها
بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في  اختصاصها فيما يتعلق

 ".إقليمها
 .الجنائية الدولية مكرر من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة) 15(المادة أنظر للفقرة الثانية من  -  865
 .39 .ص المرجع السابق،أبو الخير أحمد عطية، . د - 866
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ه إذا سلمنا بإمكان سريان نص التجريم على الماضي، فيؤدي ذلك إلى إنكار الجرائم والعقوبات، لأنّ
  .مبدأذلك ال

تطرح في هذا السياق إشكالات قانونية هامة فيما يتعلّق بجريمة العدوان المستمرة، مثل قيام 
ونجم عن ذلك إحتلال وضم  ،دولة معينة بالعدوان على دولة أخرى قبل دخول التعديل حيز التنفيذ

والإعداد والأمر بإحتلال  ،، فما هو موقف المحكمة من أعمال التخطيطى عليهاليم الدولة المعتدإق
هذا الإقليم؟ وما هو موقفها من العدوان الذي يرتكب قبل دخول النظام الأساسي المحكمة أو التعديل 

  ؟ تى بعد دخول التعديل حيز التنفيذوالذي يرتب آثار مستمرة ح ،الذي يطرأ عليه
في هذا الإطار ، لكن يمكن أن نستخلص ائلالمسلم يتخذ النظام الأساسي موقف حيال هذه 

تنظر في الأفعال وقت وقوعها وليس وقت إنتهائها، لأنّه من غير المتصور أن لمحكمة ه يجوز لأنّ
أن تنظر في جرائم العدوان التي ترتكب قبل دخول التعديل حيز التنفيذ، حتى ولو رتبت آثار 

  .رة على الدولة المعتديةمستم
وعليه، لا يجوز للمحكمة أن تنظر في العدوان الذي يرتكب قبل دخول التعديل حيز التنفيذ 

لنوع من  ، وتجنباً)867(إلا إذا صاحب هذا الإعتداء إرتكاب جرائم أخرى تدخل في إختصاصها
هذه المسألة حول  الغموض في تحديد قواعد الإختصاص الزمني، يجب على الدول أن تتخذ حكماً

حتى ولو رتبت  ظر في الأفعال التي تقع قبل ذلكوأن تضيف إلى المادة السابقة أن المحكمة لا تن
  .آثار بعد ذلك

  :الإختصاص المكاني والشخصي -ج    
قاعدة هامة من قواعد ممارسة  من النظام الأساسي) 12(الفقرة الثانية من المادة رتبت 

الإختصاص، وهي عدم إنعقاد الإختصاص الشخصي التبعي للمحكمة إلا إذا تحقق القبول المسبق 
  .)868(ذاتهاالإقليم الذي وقعت فيه الجريمة لولايتها من قبل دولة جنسية المتهم أو دولة 

رائم الدولية الواردة بالنظر في الجيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها أنّه لا ب ذلكيقصد ب
أو قبلت فيه إلا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول المعنية بتلك الحالة طرفا في نظامها الأساسي 

  .هاباختصاص
                                                

للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أشارنا إليها  من النظام الأساسي )5(الواردة في المادة  تلك بالجرائم الأخرىيقصد  - 867
 .42- 37. ص، الفصل الأول من الباب الأول: في الفصل الأول من الباب الأول، راجع

 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي )12(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 868
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على تدخل في إختصاصها يجب أن تكون هذه الدولة قد وقع  في جريمةوعليه، لكي تنظر 
أما بالنسبة للدول أو تكون هي صاحبة جنسية الشخص المتهم بالجريمة،  إقليمها السلوك قيد البحث

أصلا إلى أحكام هذا الإتفاق، إلا إذا أعلنت موافقتها  فلا تخضعغير الأطراف في النظام الأساسي، 
تسمى هذه القاعدة بمبدأ نسبية آثار ، و)869(على إختصاص المحكمة للبحث في جريمة معينة

على أن ترد عليها بعض الإستثناءات، خصوصا إذا ما وافقت الدولة المعنية يمكن التي ، والمعاهدة
  .أو بالتطبيق لقاعدة عرفية دولية صراحة أو ضمناذلك 

فيما يتعلّق بجريمة العدوان، فإن مشروع تعديل النظام الأساسي خرج عن القواعد المعمول 
ن تمارس ها ألا يمكن ل إذبها في ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في الجرائم الأخرى، 

حتى ولو الأساسي، وهذا  هادولة ليست طرفا في نظام رعاياعندما يرتكبها  بالنظر فيهااختصاصها 
  .)870(جريمةهذه القبلت بالتعديل الوارد عليه بشأن و ت على إقليم دولة طرفوقع

مكرر من مشروع تعديل ) 15(المادة ه وفقا للفقرة الرابعة من يأخذ علما أنّإضافة إلى ذلك، 
لا يجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصها بالنظر في جرائم العدوان إذا وقعت على  النظام الأساسي

أنّها لا تقبل ، بكتابة الضبط، بموجب إعلان كتابي يتم إيداعه لدى مسبقًا تعلنأدولة طرف إقليم 
  .)871(في أي وقت هتسحبعلما أن هذا الإعلان يجوز أن ، ختصاصبهذا الإ

 ةبالتالي، لن يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلّق بجريمة العدوان المرتكبة على إقليم دول
في يتعلّق بدول أطراف ، كما لا ينعقد إختصاصها عندما اغير طرف أو المرتكبة من جانب رعاياه

                                                
إذا كان قبول دولة غير ": ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 12(تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 869

، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن )2(طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 
وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو . رسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحثتقبل مما

 ."التاسعاستثناء وفقا للباب 
ما من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 1(مكرر  )15(من المادة  الخامسةتنص الفقرة  - 870
فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام، لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما ": يلي

 ."تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها مواطنويرتكبها 
ما من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 1(مكرر  )15(من المادة  الرابعةتنص الفقرة  -  871
دولة  ترتكبه عدواني عن عمل تنشأ التي العدوان جريمة بشأن اختصاصها تمارس أن ،)12(للمادة  وفقًا للمحكمة، يجوز" :يلي

ويجوز ، المسجل لدى إعلان إيداع طريق عن تقبل الاختصاص لا اأنّه سابقًا أعلنت قد الطرف الدولة تلك تكن لم ما طرف
 ."سنوات ثلاث خلال الطرف الدولة قبل من النظر فيه ويجب وقت أي في الإعلان هذا سحب
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ن ع صادرةحالة ما لم تكن الإوهذا ، ختصاصبهذا الإتكون قد أعلنت أنها لا تقبل نظامها الأساسي 
  .مجلس الأمن

يخرج هذا الإستثناء الوارد بشأن جريمة العدوان عن ما هو معمول به بالنسبة للجرائم 
إستبعاد إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الأخرى إلا فيما يتعلّق بلا يسمح للدول  إذ ،الأخرى

، أن تعلن الأساسيمن النظام ) 124(بجرائم الحرب، والتي يجوز فيها للدول الأطراف، وفقا للمادة 
  .نظام الأساسي عليهاالهذا ختصاص لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا الإبعدم قبولها 

الشروط المشار إليها أعلاه على جميع الحالات التي تحيلها الدول الأطراف أو التي تنطبق 
تعفى ف الأمن مجلس من حالة ما إذا صدرت الإحالة يتحقق منها المدعي العام من تلقاء نفسه، أما في

 بماالجنسية عند ممارستها لإختصاصها، وهذا إعمالا  المحكمة من شرطي الاختصاص الإقليمي أو
المرفق الثالث من ما ورد في من نظامها الأساسي، وب) 12(في الفقرة الثانية من المادة  جاء

  .)872(مشروع تعديله والخاص بالعناصر التفسيرية
يترتَّب عن ذلك إعفاء المحكمة من مقتضيات قاعدة الرضائية، والتي تشترط موافقة الدول 

إلزامي على جميع الدول بصرف النظر ، وسيكون لها إختصاص هاالمعنية لتحريك الدعوى أمام
جريمة  في مكافحةممارسة فعلية لها ، وهو ما يحقّق طرافا في النظام الأساسيعما إذا كانت أ

  .هابغض النظر عن عدم فعالية المجلس في إتّخاذ قرارات يقر فيها بوقوعوهذا العدوان، 
  العدوان وقوع جريمةبمجلس يؤكّد فيه الشرط صدور قرار مسبق من : اثاني

إن الخلاف بشأن إدراج جريمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يتعلق 
حسب، بل ينصرف إلى مسألة أُخرى أكثر أهمية، وهي تحديد الجهة التي تقرر فبتعريفها 

  .هذه الجريمةفي ختصاصها بالنظر المحكمة إ، وهو شرطٌ أساسي لكي تمارس )873(هاوقوعب
  

                                                
المتضمن تفاهمات بخصوص ) 6(قرار المؤتمر الإستعراضي رقم المرفق الثالث من الفقرة السادسة من  جاء في - 872

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تعديل مشروع تعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان 
ن مجلس الأمن وفقًا من المفهوم أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناء على إحالة م" :بما يليالدولية 
 ."من النظام الأساسي بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في هذا الصدد) ب(13للمادة 

وحول الخلاف بين الدول فيما يخص العلاقة بين إختصاص المحكمة ومجلس الأمن بالنظر في جريمة العدوان،  - 873
 .227 -224 .، صجع السابقالمرنايف حامد العليمات، . د: راجع
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بوجوب إتخاذ مجلس الأمن لقرار وقوع العدوان من عدمه المذكور أعلاه يتعلّق الشرط 
ا القرار إستناد هذا، ويتّخذ )874(التحقيق والمحاكمات أمام المحكمةفي كقيد أساسي قبل الشروع 

ويعد ذلك من الإختصاصات الخالصة له، ولا  ،)875(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 39(للمادة 
  .)876(يحتاج هذا التحديد إلى عمل أو تصرف من جانب جهاز آخر

 دوانـلجريمة العميثاق المتطابق مع الشرط متفقا مع متطلبات صياغة تعريف هذا يأتي 
 ويعد ،للمحكمةمن النظام الأساسي ) 5(ة وهو ما يتبين بوضوح من خلال الفقرة الثانية من الماد

 )877(إستقلاليتها في مباشرة إختصاصها تؤثّر علىو المحكمة هاتصطدم بمن بين القيود التي أيضا 
  .ولكنه لا يخرج قرار المجلس عند الإقرار بوقوعه عن زاوية التنديد السياسي للسلوك العدواني

على الرغم من إصطدام المحكمة بشرط صدور قرار من مجلس الأمن قبل النظر في 
في تعيين الطرف المعتدي ومتابعة هذه الأهمية  تكمنكبيرة، وة أهميجريمة العدوان إلا أنّه فيه 

، والتي سيؤول إليها الإختصاص في أمام المحكمةالأشخاص المسؤولين عن إرتكاب هذه الجريمة 
  .)878(ذه المسؤوليةهالتأكيد على 

مجلس، والذي يؤكّد فيه وقوع العدوان، إلى إكتمال الإضافة إلى ذلك، يؤدي صدور قرار 
بين  في إطار إتّهامات متبادلةالجريمة  هذه ستظل هالكيان القانوني لأركان جريمة العدوان، وبدون

  .لهاووقائع غير ثابتة الأطراف المتنازعة 
وقوع بقرار الإفي  كبيراً دوراًسيكون له لمجلس ا أنأعلاه بنستنتج من خلال ما أشير إليه 

الجهاز المختص بذلك، ولا تمارس المحكمة إختصاصها بالنظر فيها إلا  يعدجريمة العدوان، لأنّه 
                                                

وبدعم من الدول الأخرى الأعضاء الدائمين في مجلس  ،"ةالولايات المتحدة الأمريكي"تم وضع هذا الشرط بإقتراح من  -  874
هذه  ، علما أنالأمن أن ممارسة المحكمة لإختصاصها بنظر جريمة العدوان يجب أن يتقيد بتدخّل مجلسبرأت  إذالأمن، 
  :، راجععن ذلكو. الأمم المتحدةمنظمة هي التي رفضت إدراج تكييف حالة العدوان ضمن أحكام ميثاق الدولة 

FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, op. 
cit, pp. 94-96. 
KHERAD Rahim, op. cit, pp. 346-347. 

 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق  )39(أنظر المادة  - 875
 .171. إبراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص. د - 876
  .5. سهام شاهين، المرجع السابق، ص - 877

  :ما يلي )LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth(وفي هذا الإطار، تقول الأستاذة 
« C’est au nom de cette exigence qu’un pouvoir de constatation a été attribué au Conseil de Sécurité au risque de 
menacer gravement l’indépendance de la justice pénale internationale ». Citée in LAMBERT-ABDELGAWAD 
Elisabeth, op. cit, p. 192. 
878  - NGUELE ABADA Marcelin, op. cit, p. 310. 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

279 
 

سلطة التكييف، والتي تدخل ما يجعله يقوم بمزاولة هو و، وقوعهابما صدر قرار منه يقر فيه إذا 
 .قبل عرض الجريمة على المحكمةضمن سلطات القضاء الدولي، وذلك 

حكمة أن تحاكم شخص معين بسبب إرتكابه ملا يمكن للأنّه بنستخلص مما أشير إليه أعلاه 
أن و ،ضمن عمل قامت به دولته في صورة مخالفة للقانون الدولي وقعتجريمة العدوان إلا إذا ل

  .هذا العمل كيفه مجلس الأمن بالعدوانييكون 
خاصة الولايات المتحدة  -مجلسالدائمة العضوية في الفي هذا الموضوع، ترى الدول 

بأن الوصول إلى تعريف العدوان وتحديد عناصره وجعله من الجرائم  – االأمريكية وبريطاني
له لس الأمن المقررة الداخلة في اختصاص المحكمة يجب أن لا يؤثر مطلقاً على سلطات مج

الأمم المتحدة، والتي بموجبها ينفرد بتقرير وجود حالة منظمة بموجب الفصل السابع من ميثاق 
  .)879(فيها العدوان وتحديد الطرف المعتدي

 نفسه الموقففي مشروعها محكمة البإنشاء الخاصة  التحضيريةلجنة المن جهتها، إتّخذت 
لن تنظر في أي شكوى تتعلّق بجريمة  المحكمةأن  منه )23(الفقرة الثانية من المادة  أدرجت في إذ

العدوان ما لم يقرر مجلس الأمن أن الدولة محل الدعوى قد إرتكبت هذه الجريمة، وأنّه في حالة ما 
كل  وتكون لها علاقة مباشرة بجريمة العدوان تجمد هاجرائم تدخل في إختصاص ارتكبتإذا 

  .)880(جريمةهذه ال وقوع يؤكّد فيه قرارل هفي إنتظار إتخاذأمامها، وهذا التحقيقات والمتابعات 
مكرر من مشروع تعديل النظام ) 15(المادة الفقرة السادسة من تنص في هذا الإطار، 

عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء  الأساسي للمحكمة على أنّه
تحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن اتخذ قرارا مفاده 

                                                
 .27 .اللطيف، المرجع السابق، ص منذر كمال عبدبراء . د: راجع - 879

880 - Voir, ONU, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Travaux du 
comité en mars-avril et août 1996, AGNU, Documents officiels de la 51ème session, Supplément N° 22A (A/51/22), 
Vol. II, Doc : UN. Doc. A/51/22 (1996), 13 septembre 1996, p. 78. Document disponible sur le site : 
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/DA05E314-2128-41F4-AD66-2349668AADC6/267917/21330.PDF 

إختلفت آراء وفود الدول خلال أعمالها  إذومن جانبها، لم تتمكّن اللجنة التحضيرية من وضع تعريف لجريمة العدوان، 
إطلاقا ضمن إختصاص المحكمة، وهناك من  هاوإنقسمت إلى عدة إتّجاهات، فهناك من يساند إدراج 1996التحضيرية لسنة 

، وبشكل يتلائم مع )29-د( 3314الفكرة، ويدعم وضع تعريف للعدوان ضمن ما تقرره أحكام القرار رقم هذه يعارض 
المحكمة الجنائية الدولية عبد الهادي محمد العشري، . د: وحول هذا الموضوع، راجع. أحكام المسؤولية الجنائية الفردية

 .64-59. لمرجع السابق، صا ،...
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وأن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام ، ل عدوان ارتكبته الدولة المعنيةوقوع فع
  .)881(معلومات أو وثائق ذات صلة ةي ذلك أيالمحكمة، بما ف

التحقيق ر ذلك أن يبدأ قرقد مجلس الفي الحالات التي يكون فيها  هيجوز لإضافة إلى ذلك، 
وفي حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد ، جريمةهذه الفيما يتعلق ب

كون تأن  بشرطدون إنتظار ما سيقرره فيما بعد، ولكن ا هأن يبدأ التحقيق فيله الإبلاغ، يجوز 
، وأن من النظام الأساسي) 15(وفقًا للإجراءات الواردة في المادة  ذلكبله  تالدائرة التمهيدية قد أذن

، وهذا وفقا لما همن )16(إستنادا للمادة تجميد التحقيقات والمتابعات فيها قرر قد مجلس اللا يكون 
 .)882(مكرر من مشروع تعديل هذا النظام) 15(الفقرتين السابعة والثامنة من المادة تنص عليه 

أعلاه أن نية منسقي الدول المشاركة في المؤتمر الإستعراضي  أشير إليهيتبين من خلال ما 
 قد إتجهت إلى منح الأولوية لمجلس الأمن في تقرير وقوع جريمة العدوان على حساب المحكمة

، بل اشترطت في ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في جريمة العدوان إتخاذ الجنائية الدولية
  .مجلس الأمن لقرار مسبق بوقوع الجريمة

لا يمكن للمحكمة أن تنظر في جريمة العدوان إلا بعد  أنّهبنستخلص مما أشير إليه أعلاه 
إذا – يمكن للمدعي العامف ذلكقرر ما ذا إ، ويؤكّد فيه وقوع هذه الجريمةمجلس المن صدور قرار 

  .إليهالمجلس  هاحتى ولو لم يحيلوذلك  ،هاالمضي قدماً بالتحقيق في -شروط الإختصاص ترتوفّ
البدء في التحقيق، لأنّه يمكن  لمدعي العامي حالة ما إذا قرر عدم وقوع العدوان لا يجوز لف

من النظام الأساسي ويجمد كل ) 16(المادة سلطاته المقررة في بعد ذلك للمجلس أن يستخدم 
في من عدمه لقرار وقوع العدوان  هعدم إتخاذأما في حالة ، )883(التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة

يجوز للمدعي العام المضي قدما في التحقيق بعد الحصول  ،غضون ستّة أشهر من تاريخ تبليغه
  .)884(على إذن من الدائرة التمهيدية

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسيمشروع تعديل من مكرر ) 15(المادة الفقرة السادسة من أنظر  - 881
 .للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسيمشروع تعديل من مكرر ) 15(المادة الفقرتين السابعة والثامنة من أنظر  - 882
. الفصل الثاني من هذا الباب، ص: حول هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذا الباب، راجعسنعود بالتفصيل  - 883

297-389. 
الاتحاد "العودة إلى قرار تقدمت الدول خلال مناقشات اللجنة التحضيرية فيما يتعلّق بهذه الحالة بعدة مقترحات، ومنها  - 884

 إحالة وكذلك، 377اللائحة رقم بموجب  1950للأمم المتحدة عام الذي صدر عن الجمعية العامة ، و"من أجل السلام
= إلى محكمة العدل  تهإحالأو  دون تفويض من مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية لتمارس دورها



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

281 
 

متابعة المسؤولين عن  -بعد التحقيق من طرف المدعي العام –لمحكمة ليجوز ، من جهتها
عدم إتّخاذه لقرار من  لأنجريمة العدوان، ولو لم يتّخذ مجلس الأمن قرار في هذا الشأن،  إرتكاب

 هيئة مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة ممارسة إختصاصها، ولأنّها تعد ها منهذا النوع لا يمنع
، وهو ما أكّدت عليه اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء )885(بهذا الإختصاص والفصل فيه للإقرار

  .)886(المحكمة في تقريرها النهائي
بالتالي، إذا ما قامت المحكمة باتهام شخص بإرتكابه لجريمة العدوان قبل أن يقرر مجلس 

عاء بتجاوز المحكمة الإدإذا وقع عمل من أعمال العدوان، يمكن للمتهم في هذه الحالة ما الأمن 
  .)887(لصلاحياتها

ومدعيها العام بقرار مجلس  ةنتيجة لذلك، تثبت الحالات المشار إليها أعلاه أن تقيد المحكم
 اعند ممارستهم ةالسياسي تهالأمن للنظر في جريمة العدوان يؤكّد على خضوعهم لرقاب

ويجسد  للنظر في الجرائم الدولية، ةوهو ما يخالف الإختصاص التلقائي للمحكملإختصاصهما، 
  .)888(العود إلى الإختصاص الإختياري للدول في القضاء الدولي

مجلس الخضوع إختصاص المحكمة ومدعيها العام لسلطة ؤدي ييمكن أن إضافة إلى ذلك، 
بعدم لدفع ين بإرتكاب الجرائم الدولية الأخرى باالمتهمويفتح المجال أمام  ،امباستقلاليتهإلى المساس 

                                                                                                                                                       
ويتضمن هذا الإقتراح الأخير منح إختصاص الفصل في المسائل القانونية التي  فيها، لإصدار رأي استشاريالدولية =

يمكن لها تقديم آراء إستشارية حول هذه المسائل دون أن  إذتعرض على المحكمة الجنائية الدولية لمحكمة العدل الدولية، 
  .كمة الجنائية الدوليةتفصل في التهم الموجهة لمرتكبي الجريمة، لأن هذه المسألة تدخل في إختصاص المح

Voir, ONU, Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Réunions intersessions du Groupe de travail 
sur le crime d’agression à New York, 26 février - 9 mars 2001 et 24 septembre - 5 octobre 2001, Les propositions de 
la Bosnie-Herzégovine, de la Nouvelle-Zélande et de la Roumanie, Doc : PCNICC/2001/WGCA/DP.1. Document 
disponible sur le site : http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/262/73/PDF/N0126273.pdf?OpenElement 

  :ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع
KOUASSI Edmond Kwam, op. cit, pp. 433-440. 
885  - AKTYPIS Spyridon, op. cit, p. 20. 

  :ما يلي ةجاء في إقتراح اللجنة التحضيري -  886
« La décision du Conseil de sécurité visée au paragraphe 2 ci-dessus ne saurait être interprétée comme affectant en 
quoi que ce soit l’indépendance de la Cour lorsqu’elle statue sur la commission du crime d’agression par une 
personne donnée ». Voir, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, 
Volume II (Compilation des propositions), op. cit, 79. 

 .276. كمال حماد، المرجع السابق، ص. د - 887
888  - Voir, LAFONTAINE Fannie et TACHOU-SIPOWO Alain-Guy, op. cit, pp. 104-105. 
LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth, op. cit, pp. 193-194. 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

282 
 

إلى وقف ذلك يؤدي قد  جريمة العدوان، ووالجرائم  هذهة بين علاقعلى أساس وجود  هاإختصاص
  .شأنهذا الن المجلس بعطيلة ستة أشهر في ظل غياب قرار صادر فيها  اتالمحاكمالتحقيقات و

مجلس في إنتظار مدة ستة أشهر لإتّخاذ قرار الوفي هذا الإطار، لا ينحصر فقط مشكل 
يمكن للدول  إذبشأن وقوع جريمة العدوان، بل يتعدى حدود ذلك ويتجاوز إختصاص المحكمة، 

عتبارات سياسية خارجة عن القانون إختصاص هذه المحكمة لإهذا الأعضاء الدائمين أن تجمد 
  .ذي ترتكبه الدولةن في السلوك العلى الرغم من توافر كل مواصفات العدوا

منها دول عدم الانحياز - ، رفضت العديد من الدولالمذكورة أعلاه لأسبابنظرا ل
بعد صدور قرار من بالنظر في جريمة العدوان المحكمة إختصاص تقييد  -والمجموعة العربية

، وسيكون بإمكان )الفيتو(تملك حق النقض  هلأن الدول الخمسة الدائمة العضوية في ،مجلس الأمن
تجاه ممارسة إختصاصها االمحكمة من لمنع ، وإستخدامه على المجلسأي منها فرض إرادتها 

  .)889(عليها الحالة المعروضة
مجلس الإستعمال الدول الأعضاء الدائمين في  أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب

سيؤدي لحقها في الفيتو من أجل الإعتراض على إختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان 
الأهداف المتعارض مع تجاه الامن المساءلة والعقاب، وهو  إلى إفلات مسؤوليها ومسؤولي حلفائها

  .المحكمةهذه التي أُنشئت من أجلها 
من قبل نظر المحكمة في جريمة أخيرا، يمكن القول بأن شرط صدور قرار من مجلس الأ

تماماً إختصاص المحكمة، ويمكن أن يشلّ عملها في ذلك بسبب عدم إقراره بوقوع العدوان يقيد 
ولكن وضع هذا الشرط ضمن شروط ممارسة المحكمة لإختصاصها لا يرفع عن هذه الجريمة، 
  .إختصاص المحكمةالسلطة في تحريك  -والمدعي العامالأطراف  أي الدول–الجهات الأخر 

  
  

                                                
من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بإنشاء ) 10(في هذا الإطار، إقترحت دول عدم الإنحياز إلغاء المادة  -   889

المحكمة، والذي يشير إلى سلطات مجلس الأمن، وذلك من أجل منع أي ممارسات تخضع المحكمة للمجلس، سواء فيما 
وحول . بها مدى وقوع العدوان أو بالنتائج المترتبة عن ذلك على مسؤولية الأفراديتعلّق بالإجراءات الأولية التي تقرر بموج

 :هذا الموضوع، راجع
POLITI Mauro, op. cit, p. 829. 
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  : الثانيالفرع 
  بالنظر في جريمة العدوانإختصاص المحكمة تحريك 

ك إختصاصها بمبادرة من المدعي العام بالدعوى التي تحرالجنائية الدولية تتصل المحكمة 
 الطرق، وهي )ثانيا( أو بإحالة من مجلس الأمن )أولا( أو من الدول الأطرافمن تلقاء نفسه 

، بما في ي الجرائم التي تدخل في إختصاصهاللنظر فللمحكمة نظام الأساسي الها ب قرأالوحيدة التي 
  .جريمة العدوانما يتعلق بذلك 
بعد صدور  الدول الأطرافأحد التحقيق التلقائي من المدعي العام أو تحريك الدعوى من : أولا

  قرار المجلس
من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة  مكرر) 15(المادة الفقرة الأولى من تنص 
للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقًا  يجوز" :ما يليية على الجنائية الدول

  ".رهنا بأحكام هذه المادة، )ج(و) أ(الفقرتين  13للمادة 
د لنظام الأساسي يؤكّأن مشروع تعديل اخلال ما ورد في النص المذكور أعلاه يفهم من 

تحريك الدعوى أمام المحكمة للنظر في جريمة في الدول الأطراف والمدعي العام  اتعلى صلاحي
  .)890(ةإختصاص المحكمكل نطبق عليها شروط تي تال ةالقانوني ة، وهي الإحالالعدوان

فيما يخص جريمة  مجال التحقيقيحتفظ المدعي العام بالسلطات نفسها في إضافة إلى ذلك، 
يستطيع تحريك إختصاص  إذوهذا على الرغم من إعتراض العديد من الدول على ذلك، ، العدوان

  .)891(الأخرىالجرائم كل من تلقاء نفسه، وينطبق ذلك على جريمة هذه الللنظر في المحكمة 
لكن عندما يستنتج وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على 

إتّخذ قرارا مفاده قد كان مجلس الأمن  إنف عليه أن يتأكد أولاً اطرالأدول أحد الإحالة من قبل 
                                                

وفي هذا الإطار، يعزز النظام الأساسي للمحكمة دور المدعي العام في إحالة حالات من تلقاء نفسه من أجل معالجة  - 890
واثبة داود . د: راجع. ا إلى المحكمة من قبل الدول أو من قبل مجلس الأمن لأسباب سياسيةظاهرة عدم إحالة القضاي

 .345. السعدي، المرجع السابق، ص
أثارت الدول إعتراضها على الإعتراف للمدعي العام بسلطة تحريك إختصاص المحكمة للنظر في في هذا الإطار،  - 891

 "الولايات المتحدة الأمريكية"جريمة العدوان، وهذا بسبب تخوفها من نتائجه، ودافعت في كل الجرائم الدولية، بما في ذلك 
أن لجنة القانون الدولي لم تخصص له هذا الدور في مشروعها المتعلّق ب، ويذكر "مؤتمر روما"كثيراً عن هذا الموقف خلال 

  : ذلك، راجععن و. بإنشاء المحكمة
VAURS-CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit, pp. 173-174. 
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، وأن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك عدوانالوقوع فعل 
  .أي معلومات أو وثائق ذات صلة

العدوان، أن يبدأ  بوقوعفيها مجلس الأمن  يقررفي الحالات التي ، يجوز للمدعي العام
جريمة من تلقاء نفسه، دون أن يحصل على إذن من الدائرة التمهيدية، أما هذه الالتحقيق فيما يتعلق ب

في حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد إبلاغ الأمين العام للأمم 
له الدائرة التمهيدية قد أذنت شرط أن تكون ، بفي هذه الجريمة المتحدة يجوز له أن يبدأ التحقيق

  .)892(التحقيقبالبدء في 
الفقرتين السابعة والثامنة من الإجراءات المنصوص عليها في قررته ذلك إلى ما في ستند ن
أن لا يكون في هذه الحالة شرط ولكن ي، وع تعديل النظام الأساسيمن مشرمكرر ) 15(المادة 

ا للمادة مجلس الأمن قد قروأ ات، تجميد إجراءات التحقيقمن النظام الأساسي )16(ر، إستناد 
  .)893(ومدعيها العام المحاكمات أمام المحكمة

قبل شروع المدعي العام  في هذا الإطار، يثير شرط صدور قرار مسبق من مجلس الأمن
الآثار المترتبة عن هذا ق في التحقيفي التحقيق في جريمة العدوان مسألة في غاية الأهمية، وهي 

  .المحكمة يمكن أن تباشرهاالقرار على التحقيقات التي يجريها المدعي العام أو المتابعات التي 
عيها العام مستقلان في إتّخاذ القرارات، ولا أن المحكمة ومدبهذه المسألة  حوليمكن القول 

يتمتّع المدعي العام  إذ، يخلص إليه نّهما غير مرتبطين بما، لأالمجلسيمكن لهما التأثّر بقرارات 
، كما لا تتقيد المحكمة إلا بنظامها الأساسي عند إتّخاذ قرار الشروع في التحقيق بالحرية الكاملة في

القرار فذلك سيطرح مثل هذا أما في حالة إخفاق المجلس عن إتّخاذ الفصل في إختصاصها، 
  .إشكالات أخرى لهما

 ةلس من التوصل إلى إتّخاذ قرار إيجابي يقر فيه بوقوع جريممجالإخفاق أعضاء  ةتعد حال
مجلس الللمدعي العام بتجاوز شرط صدور قرار مسبق من فيها سمح يالتي  ةالوحيدالحالة العدوان 

                                                
اللجنة التحضيرية الثانية الخاصة بإنشاء المحكمة إقتراح خلال مناقشات " الكاميرون"قدم ممثّل وحول هذه المسألة،  -  892

مجلس وجود الأنّه إذا لم يقرر بوجاء فيه ، مدى وقوع العدوانتحديد مدة زمنية محددة لمجلس الأمن للإقرار بيقضي ب
. وقوعه، سيسمح للمدعي العام بالتحقيق في هذه الجريمة، وهو الإقتراح الذي لم تقبل به الدول الأخرىعدوان أو بعدم 

  :راجع
SABAC Audrey, op. cit, p. 598. 

 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  )16(المادة  أنظر - 893
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لأمم منظمة اأشهر من إبلاغ الأمين العام ل ةيجوز له بعد مرور ستّ إذ، هذه الجريمةللنظر في 
مجلس الدون أن يعيقه  ةأن يبدأ التحقيق في الحال ةالتمهيدي ةوحصوله على إذن من الدائر ةالمتحد

  .في ذلك
الخاص ومشروع تعديل النظام الأساسي  محرري أننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه ب

هذه بالإختصاص الأصيل لمجلس الأمن في تكييف  العدوان إعترفوا ضمنياً ةبتعريف جريم
من ) 24( ةبإختصاصه المانع في ذلك، وهو ما يتطابق مع ما تقضي به الماد يقررواولم  ،ةجريمال

  .)894(ةالعدل الدولي ةويتّفق مع ما خلصت إليه محكم ةالأمم المتحدمنظمة ميثاق 
مجلس عن الأن المدعي العام يجوز له الإقرار بوقوع جريمة العدوان إذا فشل ب ،يقصد بذلك

، وتستفيد هذه هذه الجريمةيتحرر من القيد الذي يقيد المحكمة الجنائية الدولية للنظر في  إذذلك، 
، وهو إمتياز لم تحظى به همجلس في التوصل إلى إتّخاذ قرار يقرر فيه بوقوعال إخفاقالأخيرة من 

  .لأمم المتحدة من قبلمنظمة االجمعية العامة ل وأمحكمة العدل الدولية 
؛ أي لا يمكن له التحقيق بالشروط المنظمة لإختصاص المحكمةي هذه الحالة لكن يلتزم ف

جريمة العدوان إلا بعد التأكّد من قبول الدولة التي وقعت على إقليمها  فيهارتكبت إفي قضية معينة 
المحكمة في حالة صدور الإحالة عن هذه لا تتقيد به  ذيالشرط ال بإختصاص المحكمة، وهو

  .مجلس الأمن
مجلس عن الإقرار بوقوع الضافة إلى ذلك، تحتفظ الدولة المعتدى عليها، في حالة فشل إ

ذلك حتى بعد صدور هذا القرار، وهو ما يتّفق أن تستمر في العدوان، بحقّها في الدفاع الشرعي، و
مجلس ال، ولكن بشرط أن لا يكون )895(الأمم المتحدةمنظمة  من ميثاق) 51(المادة مع ما تقضي به 

                                                
894  - Voir, C.I.J, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), compétence et recevabilité, Arrêt du 26 Novembre 1984, C.I.J., Rec. 1984. Document disponible sur le 
site : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6484.pdf  
Voir aussi : C.I.J., Activités militaires sur le territoire de la République Démocratique du Congo (République 
Démocratique du Congo c. Ouganda), mesures conservatoires, ordonnance du 1 juillet 2000, C.I.J., Rec. 2000, p. 
126. 

إستمرت هذه الأخيرة في الدفاع عن  إذفعلاً في قضية الأنشطة العسكرية الأوغندية في جمهورية الكونغو، ذلك حدث  - 895
  :  راجع، حول هذا الموضوع و. نفسها رغم صدور قرار من مجلس الأمن، ولم يدينها بسبب ذلك

CORTEN Olivier, Le Droit contre la guerre: l’interdiction du recours à la force en Droit international 
contemporain, op. cit, p. 717. 
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وهو قيد ، بعد زوال خطر العدوان هذا الحقل تهاممارس عنقد وضع حدا للدولة المعتدى عليها 
  .)896(ق الدفاع الشرعية الواردة على إستعمال حأساسي من القيود الأساسي

  إحالة من مجلس الأمنتحريك إختصاص المحكمة ب: ثانيا
المادة من ) ب(لمدعي العام إستنادا إلى الفقرة إلى ايحيل مجلس الأمن جريمة العدوان 

، وهي سلطة مقررة له لإحالة كل الجرائم التي تختص المحكمة )897(نظام الأساسيالمن  )13(
  .بالنظر فيها، وليس جريمة العدوان فقط

أن يكون قد إتّخذ قرار مسبق يؤكّد فيه جريمة إلى المدعي العام هذه القبل إحالته ليشترط 
ا للفصل إستنادالذي يتّخذه لقرار هو اكل الأركان المشار إليها سابقا، و اتتوفّر فيه أنو، هاوقوع

  .)898(الأمم المتحدةمنظمة السابع من ميثاق 
 مجلس وقوع العدوان يجوز لهالأنّه في حالة ما إذا قرر بما أشير إليه أعلاه خلال يفهم من 

، ويتّخذ هذا إرتكابهاحاكم الأشخاص الذي دبروا تفيها ولكي تنظر المحكمة إلى الحالة هذه إحالة 
للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا فضلا عن الإجراءات القمعية التي يتخذها ضد الإجراء 

  .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 42(و) 41(الدولة المعتدية، والواردة في أحكام المادتين 
رار وقوع العدوان لا يؤدي تلقائيا إلى تحريك مجلس لقالن إتخاذ نستنتج من خلال ذلك أ

؛ أي دعي العاملمإلى اآخر يحيل بموجبه الحالة  قرارل هإختصاص المحكمة، لأن ذلك يستدعي إتخاذ
لكن يجوز له أن يقوم بذلك بموجب و،  يكفي إتّخاذه لقرار وقوع العدوان لتحريك إختصاصهالا

  .قرار واحد

                                                
حداً لحق الكويت وحلفائها في الدفاع ضمنيا في هذا الإطار، إتّخذ مجلس الأمن خلال حرب الخليج موقف يضع  - 896

رام قراراته ألزمها بإتّخاذ كل الإجراءات لإحت إذ، )1990( 687الشرعي الفردي والجماعي، وذلك بموجب القرار رقم 
  .1991جانفي  15بشرط أن يتم ذلك بعد 

Voir, Para. 2, de la Résolution 678 (1990) adoptée par le Conseil de Sécurité le 29 Novembre 1990, relative à la 
situation en Irak et le Koweït, Doc : S/RES/678 (1990). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/678(1990) 

 .من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكرر )15(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 897
يتدخل مجلس الأمن في حالة إفتراض وقوع العدوان من تلقاء نفسه أو بمبادرة من جهات أخرى وفي هذا الإطار،  - 898

الأمين العام إستنادا ومن بين هذه الجهات نذكر مجلس، الحق عرض أي مسألة أمام الأمم المتحدة بمنظمة يعترف لها ميثاق 
 أي عضو من أعضاءمن أو  منه) 11(المادة ثالثة من للفقرة الأو الجمعية العامة إستنادا لنص  الميثاق من )99(للمادة 
) 11(، و)99(أنظر المواد  .الميثاق من )35(لمادة ما تنص عليه ال إستنادا الأمم المتحدة أو دولة غير عضو فيها منظمة

 .من ميثاق منظمة الأمم المتحدة) 35(و
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يتّخذ قرار واحد يكيف بموجبه العمل غير المشروع الذي يقصد بذلك أنه يجوز له أن 
ترتكبه الدولة بأنّه عدوان، وثم يقرر إحالته إلى المدعي العام للتحقيق فيه، كما يمكن له أن يقرر 

  .عدم إحالته إليه إذا رأى أن من مصلحة الدول أطراف النزاع عدم إحالة مسؤوليها إلى المحكمة
لمجلس داخل منظمة الأمم المتحدة والمواقف للال العمل الدولي من خذلك يمكن أن نثبت 

تكييف تبين من خلال ذلك أن  إذ، 1945عام  "مؤتمر سان فرانسيسكو"التي إتخذتها الدول في 
إلى إعمال الجزاءات القمعية الواردة في  تلقائيالا يؤدي بالعدوانية معينة أعمال صادرة عن دولة 

، بل يتمتع بالسلطة التقديرية في إتخاذ الإجراءات اللاحقة المنظمةمن ميثاق ) 42(و) 41(المادتين 
  .)899(لصدور قرار وقوع العدوان

لمدعي العام بغرض التحقيق فيها إلى افي كل الحالات، إذا ما قرر إحالة أعمال عدوانية 
أي لا  ؛بناء على الوقائع التي تحيط بالنزاعالكافية للتأكيد على وقوعها، ويتم ذلك تقدم الأدلّة يلتزم ب
، كالعدوان تحت مبرر مكافحة الإرهاب أو وجود حالة ضرورة أو لذلك أدلّة وهمية له تقديميمكن 

من القرار رقم ) 2(دة لمااضمنيا  ، وهو ما تؤكّد عليهالإستناد إلى الحق التاريخي أو المبرر الديني
  .)29-د( 3314

وبناء على ، بإرسال لجان تحقيقيثبت وقوع العدوان أن  هلجوز يفي هذا الإطار، 
، ومن ثم يقوم بإحالة يقرر ما إذا وقع العدوان فعلاًمن تلك اللجان المعلومات التي يتحصل عليها 

على دولة عات من المرتزقة اجمفي قضية عدوان  1977ما قام به سنة  هوو، ضع إلى المحكمةالو
، لإثبات )1977( 404رقم  أرسل فريق متكون من ثلاث أعضائه، بموجب القرار إذ، البنين"

  .)900(، وثم إتّخذ قرار يدين فيه هذا العدوانالعدوانهذا ظروف وقوع 

                                                
899  - Voir, KHERAD Rahim, op. cit, p. 340.  

) 41(فيما يتعلّق بتحريك التدابير الواردة في المادتين  "مؤتمر سان فرانسيسكو" إختلفت الدول خلالوحول هذه المسألة، 
منه، ) 39(من الميثاق، فهناك من إقترح إتّخاذ هذه التدابير تلقائيا؛ أي بمجرد تكييف الحالات الواردة في المادة ) 42(و

  :وحول هذا الموضوع، راجع. في الواقع العملييصعب تحقيقه إعمال ذلك أن وهناك من رفض هذه الفكرة على أساس 
ZAMBELLI Mirko, op. cit, pp. 86-88. 
900   - Voir, La Résolution 404 (1977), adoptée par le Conseil de Sécurité le 8 février 1977, relative à la situation au 
Bénin. Doc : S/RES 404 (1977). Document disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/404(1977) 

ناء على ما وب، "البنين" دولةأعد الفريق المذكور أعلاه تقريرا عن ثبوت وقوع عمل العدوان ضد الفي إطار هذه القضية، و
  .)1977( 405بموجب القرار رقم  ذلكو ،بالعدوان المسلحالواقعة فيها الأحداث  مجلس الأمنكيف من نتائج توصل إليه 

Voir, La Résolution 405 (1977), adoptée par le Conseil de Sécurité le 14 Avril 1977, relative à la situation au Bénin. 
Doc : S/RES 405 (1977). Disponible sur le site : www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/405(1977) 
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قضائية المهام ال ية يدخل ضمنالعدوانعمال الأالتحقيق حول بمجلس قيام الأن بيرى البعض 
كونه جهاز سياسي، وبسبب ذلك ترفض من رغم على ال، وهذا التي يزاولها قضائيةالشبه الأو 

الدول التكييف القانوني الذي يقدمه حول الوقائع المعروضة عليه، لأن هذه المسألة هي قانونية 
  .)901(ودوره يطغى عليه الطابع المصلحي للدول الأعضاء فيه ،تتعلّق بمبدأ عدم إستخدام القوة

خاصة بعد وضع تعريف له في القرار رقم  قانونيالللتكييف العدوان  خضوعأن نؤكّد يمكن 
على الرغم ولكن ، ةسياسيال ةجهزالألا يمكن وضعه ضمن إختصاصات بالتالي و، )29-د( 3314

 د سلطة الذي جاء فيه التعريف من صدور هذا القرار إلا أنمجلس التقديرية في الإقرار اللا يقي
  .)902(هفي التحقّق من وقوعالكاملة ، وهو ما يترك له الحرية بوقوع العدوان

من جهتها، تعتمد محكمة العدل الدولية على ما تقدمه الدول أطراف النزاع من أدلّة مادية 
دولة لأنشطة العسكرية الأوغندية في للفصل في وقوع العدوان، وهذا ما قامت به في قضية ا

ووصفت  اقميثالمن ) 2(للفقرة الرابعة من المادة خرقت أوغندا أن على ها فيأكّدت  إذ، الكونغو
لكنّها الكونغو بأنّها غير كافية لتكييفها بالعدوانية، جمهورية ضد التي قامت بها الهجمات العسكرية 

  .)903()2000( 1304و) 1999( 1234الأمن رقم  ر أطراف النزاع بقراري مجلسيذكإكتفت بت
لم الديمقراطية جاء هذا الوصف على أساس أن القوات المتمردة في جمهورية الكونغو 

من ) 3(من المادة ) ج(وفقا للمعنى الوارد في الفقرة  ،ترتكب العمليات العسكرية بإسم أوغندا
  .)904(هذه الدولة مباشرةًكافية تدين ، ولا توجد أدلّة )29-د( 3314القرار رقم 

                                                
  :، راجعهذه المواقفوحول . )J. Cambacau(و) M. Virally(، و)G. Cohen-Jonathan( :من بين هؤلاء نذكر الأساتذة  - 901

AKTYPIS Spyridon, op. cit, pp. 309-310. 
902   - Voir, KERBRAT Yann, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à 
caractère humanitaire du Conseil de Sécurité, op. cit, p. 22. 
903  - Voir, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), C.I.J, 
Arrêt du 19 Décembre 2005, op. cit, para. 132 et 154. 

 :قضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية بما يلي - 904
« Il convient en outre de relever que, alors que l’Ouganda prétend avoir agi en état de légitime défense, il n’a 
jamais soutenu avoir été l’objet d’une agression de la part des forces armées de la RDC. L’agression armée à 
laquelle il a été fait référence était plutôt le fait des FDA. La Cour a dit plus haut (paragraphes 131 à 135) qu’il 
n’existait pas de preuve satisfaisante d’une implication directe ou indirecte du Gouvernement de la RDC dans ces 
attaques. Celles-ci n’étaient pas le fait de bandes armées ou de forces irrégulières envoyées par la RDC ou en son 
nom, au sens de l’article 3 g) de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale sur la définition de l’agression, 
adoptée le 14 décembre 1974. La Cour est d’avis, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, que ces attaques 
répétées et déplorables, même si elles pouvaient être considérées comme présentant un caractère cumulatif, ne sont 
pas attribuables à la RDC ». Voir, C.I.J,  Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Ouganda), Arrêt du 19 Décembre 2005, op. cit, pp. 222-223, para. 146. 
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ذات تعد مجلس في إثبات وقوع العدوان الالأدلّة التي يقدمها أن بنقول حول هذا الموضوع 
، وبناء عليها تتّخذ هاللمحكمة الجنائية الدولية، لأن تقديم الأدلّة هي من أولوياتبالنسبة أهمية كبيرة 

تقرير ولا يكون ل، ي إرتكاب جريمة العدوانالحكم النهائي ضد الأشخاص المتّهمين بالمشاركة ف
وذلك إستنادا للفقرة  ،مجلس الأمن مجحفًا بالنتائج التي تتوصل إليها بموجب نظامها الأساسيال

  .)905(من مشروع تعديل النظام الأساسي ثانيامكرر ) 15(الربعة من المادة 
تحقق من أن لها اختصاصا في ال نستند في رأينا هذا إلى كون المحكمة مستقلة عن المجلس

ي مقبولية الدعوى من بت فالسلطة الكاملة في اللها من أن للنظر في الدعوى المعروضة عليها، و
  .)906(من نظامها الأساسي) 19(وهذا وفقا للفقرة الأولى من المادة ، تلقاء نفسها

فصل في على الرغم من إستقلالية المحكمة عن المجلس في الأخيراً، يمكن القول بأنّه 
 إذيحميها من تدخّله في المتابعات التي تجريها، إختصاصها وفي البت في الدعوى، إلا أن ذلك لا 

ا للمادة ، إستنادالمتابعاتهذه أن يقرر تجميد يستطيع في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى أمامها 
 إختصاصها يجمدوهو ما عندما تتّخذ حكما إبتدائيا متناقض مع قراره،  ،من نظامها الأساسي) 16(

  .)907(فيهاثقّة المجتمع الدولي ببإستقلاليتها و ويطيح فعلاً
  

  : الفرع الثاني
  المجلسومدعيها العام بعد صدور قرار  المتابعة أمام المحكمةالتحقيق وإجراءات 

يشرع المدعي العام بالتحقيق في جريمة العدوان تبعا لإجراءات محددة يتّبعها قبل شروع 
، وهي محاكمة الأشخاص المسؤولين عن إرتكابهافي سير الدعوى وإجراءات المحكمة في 

  .)أولا( لم يتمكّن من ذلكما إذا قرر المجلس وقوع هذه الجريمة أم تبعا لالإجراءات التي تختلف 
                                                

مكرر ثانيا من مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما ) 15(تنص الفقرة الرابعة من المادة  -  905
هذا  إطار في المحكمةإليه  تخلص بما عدواني عمل وقوع بخصوص المحكمة خارج جهاز من الصادر القرار يخل لا": يلي

 ".الأساسي النظام
تتحقق المحكمة من  ": ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 19(المادة  تنص الفقرة الأولى من - 906

وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة . أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها
17". 
، )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية(المحكمة الجنائية الدولية أحمد قاسم محمد الحميدي، . د: راجع - 907

 .122. ق، صالمرجع الساب
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كل تحيل ولمحاكمة ل الإجراءات الأولية، من جانبها، لمحكمةتّخذ اتمن التحقيق  هانتهاءبعد 
وتتّخذ ضدهم العقوبات المناسبة، كل حسب الأفعال التي  ،أمام القضاةفيها المتهمين الأشخاص 

  ).ثانيا(إقترفها 
  بعد صدور قرار مجلس الأمنفي التحقيق المدعي العام شروع إجراءات : أولا

بناء على المعلومات وذلك يشرع المدعي العام بالتحقيق في جريمة العدوان من تلقاء نفسه، 
وقوع يقر فيه باتخذ قرارا قد يتأكد أولا إذا كان مجلس الأمن  إذالتي يتلقّاها من جهات مختلفة، 

القبيل حالة عدم حدوث تقرير من هذا ، وفي المعلومات هذه، وثم يقوم بتحليل جدية عدوانالفعل 
في هذه  في غضون ستة أشهر بعد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة يجوز له أن يبدأ التحقيق

  .)908(هبالبدء فيله شرط أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت ، ب، مثلما رأينا ذلك سابقاالجريمة
رأى أن هناك  يقوم بعد تحليله للمعلومات التي يتلقّاها بإتّخاذ قرار الشروع في التحقيق، إذا

ام ـومن ثم يقوم بإخطار منظمة الأمم المتحدة عن طريق الأمين العسببا معقولا للشروع فيه، 
يقدم، في حالة عدم إتّخاذ المجلس لقرار وقوع به كل المعلومات والوثائق اللازمة، و ويرفق

  .)909(مؤيدة يجمعهاالعدوان، طلبا إلى الدائرة التمهيدية للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأي مواد 
لطلب وللمواد لبعد دراستها  بالبدء في إجراء التحقيقلمدعي العام لتأذن الدائرة التمهيدية 

إذا رأت أن هناك أساساً معقولا للشروع في إجراء في حالة ما ويصدر هذا الإذن و، لذلك المؤيدة
المحكمة بما تقرره  الإقرارلا يمس هذا ، ودعوى تقع في إطار اختصاص المحكمةوأن ال ،تحقيق

الإذن له بإجراء التحقيق لا  ها، وفي حالة رفض)910(فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى
  .)911(وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها ىبتقديم طلب لاحق يستند إل هدون قيامذلك  يحول

أن بفي كل الحالات، إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها أعلاه، 
لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات إليه المعلومات المقدمة 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )15(المادة الفقرة الثانية من أنظر  - 908
، لمحكمةمن النظام الأساسي ل )15(المادة يقدم المدعي العام طلب الإذن بالشروع في التحقيق إستنادا للفقرة الثالثة من  - 909

من النظام الأساسي  )15(المادة أنظر الفقرة الثالثة من . تعديل هذا النظام مكرر من مشروع) 15(من المادة  الثامنةوالفقرة 
 .مكرر من مشروع تعديله) 15(من المادة  الثامنةوالفقرة  للمحكمة الجنائية الدولية

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )15(المادة الفقرة الربعة من أنظر  - 910
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )15(المادة الفقرة الخامسة من أنظر  - 911
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ائع أو بذلك، وهذا لا يمنعه من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وق
  .أدلة جديدة

ه ـأما في حالة ما إذا صدرت الإحالة من أحد الدول الأطراف أو من مجلس الأمن بذات
بذلك إن كان هناك أساسا  ، ويقررمن النظام الأساسي) 53( فيتّبع الإجراءات الواردة في المادة

  :)912(التحقيق في جريمة العدوان، وينظر في المسائل التاليةفي  معقولا للشروع 
ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في  -أ

  .اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها
  .من النظام الأساسي 17ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  - ب
خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك  ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره -ج

  .)913(أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة
يلتزم إذا قرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق أو المقاضاة، بتبليغ الدائرة 

وبتبليغ المجلس عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة التمهيدية والطرف المقدم للإحالة بذلك، 
ويجوز في هذه الحالة للدائرة التمهيدية، من تلقاء نفسها أو بطلب من الطرف المقدم للإحالة 

النظر من جديد في المطلقة في سلطة ال لمدعيوتطلب منه إعادة النظر فيه، وله مراجعة قرار
  .)914(ع جديدةالقضية إذا كانت هناك معلومات أو وقائ

بإشعار الدول التي لها ولاية قضائية على في كل الحالات يلتزم المدعي العام أخيراً، 
يمكن الجريمة، ولهذه الأخيرة أن تبلّغ المحكمة بأنها أجرت أو تجري تحقيقا فيها، وبناء على ذلك 

لم تقرر الغرفة يتنازل لها عن التحقيق مع الأشخاص المتورطين في إرتكاب الجريمة، وهذا ما أن 
  .بناء على طلبه بالتحقيقله التمهيدية الإذن 

  

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )53(المادة الفقرة الأولى من أنظر  - 912
نظام الأساسي من ال) 53( أنّه ينبغي إلغاء الفقرة الأولى من المادةب" ليلى بن حمودة"ترى الأستاذة في هذا الإطار،  -  913

أن إجرائه لن ب، والتي تسمح للمدعي العام بإتخاذ قرار عدم الشروع في إجراء التحقيق في جريمة العدوان إذا رأى للمحكمة
الإختصاص "ليلى بن حمودة، . د: أنظر. يخدم العدالة، وذلك حتى تبقى أحكام العدالة دائما في منأى عن الصفقات السياسية

، كلية الحقوق، جامعة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "جنائية الدوليةالموضوعي للمحكمة ال
 .368. ، ص2008 سنة ،)4(الجزائر، العدد 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )53(المادة الفقرة الثالثة من أنظر  - 914
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  أمام المحكمة القضائية المتابعةإجراءات : ثانيا
لدعوى لتلقيها عند نهاية التحقيق من طرف المدعي العام وتقوم المحكمة مباشرة بعد 

وفقا لما ، وذلك بالنظر في الحالة المعروضة عليها هاإختصاص في مدى، وهابالفصل في قبول
، وهي الإجراءات الأولية التي تنظر فيها قبل النظر في جريمة يقضي به نظامها الأساسي

  .)915(العدوان
 بشأنالمحكمة تّخذها تلا يؤثر قرار مجلس الأمن في القرارات التي في هذا الإطار، 

إن تصبح مستقلة عن إتخاذ القرارات اللاحقة، ولها أن تقدر بعد ذلك  إذ ،إجراءات سير الدعوى
هو  ه، ولكن بما أنّالمجلس به قرما أحتى وإن كان قرارها مخالفا ل، وذلك جريمة العدوان توقع

خلال عملية  من نتائجمصدر القرار فيفترض تلقائيا بأن المحكمة ستقبل بما يتوصل إليه 
  .)916(التكييف

إذا ما نظرت فيها أو تنظر فيها جريمة هذه الفي تتأكّد المحكمة فيما يتعلّق بقبول الدعوى 
لمبدأ التكاملية المشار إليه سابقا، وفي هذه الحالة لا يجوز وذلك تطبيقا الجهات القضائية الوطنية، 

غير قادرة أو إلا إذا كانت الدولة التي لها ولاية قضائية على الجريمة الدعوى  لها أن تفصل في
  .غير راغبة في التحقيق أو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن إرتكابها

، وفقا لنظامها جريمةهذه التفصل فيما يتعلّق بممارسة الإختصاص على إلى ذلك،  إضافة
الأساسي، وتقرر ما إذا قبلت النظر في الدعوى، ويجوز للدولة المعنية أو للمتهم أن يقدما طعن 

ار قبل الشروع في المحاكمة أو في أول فرصة، بناء على الأسباب المشار إليها في ضد هذا القر
  .)917(من نظامها الأساسي) 17(المادة 

                                                
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي )19(و )17(أنظر المادتين  - 915

916  - Voir, PETCULESCU Ioana, op. cit, p. 422. 
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 19(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 917

وفي هذا الإطار، يميز النظام الأساسي للمحكمة بين نوعين من الدفوع، قد يدفع المتهم أو الدولة المعنية بالحالة المعروضة 
 هذهعلى المحكمة بعد الإختصاص أو بعدم قبول الدعوى، وفي كلتا الحالتين يعود الإختصاص في إتّخاذ القرارات بشأن 

ولمزيد من التفاصيل . ي ترتّبه جراء تخلّف شرط من شروط إتّصال المحكمة بالدعوىالدفوع إلى المحكمة، وهو الجزاء الذ
 .319-290. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: حول هذا الموضوع، راجع
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أن يقدم طلبا لإعادة النظر في حالة ما إذا قررت عدم قبول الدعوى، يجوز للمدعي العام 
شأنها أن تلغى الأساس الذي في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن 

  .)918(المشار إليها أعلاه) 17(سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 
ق المحكمة تطبها، فوصدور الحكم النهائي أمام إجراءات المحاكمةأما فيما يخص 

تنظر الدائرة  إذ من نظامها الأساسي،) 61(و) 60(الإجراءات الأولية لذلك، والواردة في المادتين 
التمهيدية مباشرة بعد تقديم الشخص إلى المحكمة أو مثوله طوعا أمامها أو بناء على أمر حضور 

ة ـإذا ما بلّغ إليه بالجرائم المتهم بها أمام المدعي العام، وبحقوقه بموجب النظام الأساسي للمحكم
  .)919(بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة

تعقد الدائرة التمهيدية، عندئذ وفي غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو 
حضوره طواعية أمامها، جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها 

  .)920(وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحاميه
، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب ائرةلدهذه ايجوز ل

ويجب القيام في غضون فترة معقولة قبل موعد ها، الشخص المنسوب إليه التهم، من أجل اعتماد
الجلسة بتزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي على أساسها تقديمه 

أن تصدر أوامر  لهاويجوز ، في الجلسة التي سيعتمد عليهابإبلاغه بالأدلة  إلى المحاكمة، وتقوم
  .)921(الجلسةهذه بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض 

من جهته، يجوز للمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً من 
لأية تهم أو بسحب تهم، وفى التهم، ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل 

حالة سحب التهم، يبلغ الدائرة التمهيدية بأسباب السحب، وله، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي 
كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة 

  .)922(المنسوبة إليه

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 19(أنظر الفقرة العاشرة من المادة  - 918
جراءات التي تتّخذها الدائرة التمهيدية لغرض تقديم الشخص للمحاكمة أمام المحكمة لمزيد من التفاصيل حول الإ - 919

 .314-311. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص. د: الجنائية الدولية، راجع
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 920
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(انية والثالثة من المادة أنظر الفقرتين الث - 921
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة  - 922
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ى أدلة مستنديه أو عرض موجز للأدلة، ولا يكون أن يعتمد علله يجوز إضافة إلى ذلك، 
يجوز للشخص أثناء الجلسة وبحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة، 

تقرر ، وثم تهم أدليقدبت الأدلة المقدمة من المدعي العاموأن يطعن في  ،التهمهذه أن يعترض على 
الدائرة التمهيدية على أساس الجلسة ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية 

  .)923(الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليههذا تدعو للاعتقاد بأن 
أن تعتمد التهم التي قررت  المذكور أعلاه،يجوز للدائرة التمهيدية، على أساس قرارها 

، كما جود أدلة كافية وتحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتهابشأنها و
أو توجل الجلسة وتطلب إلى المدعي العام تقديم  عدم كفاية الأدلةلأن ترفض اعتماد التهم يمكن لها 

الأدلة لكون  عينةل تهمة متعد كذلك يجوز لها أنو، دلة أو إجراء مزيد من التحقيقاتمزيد من الأ
  .)924(تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمةفيها المقدمة 

في كل الحالات لا يحول رفض الدائرة التمهيدية اعتماد تهمة ما إلى عدم قيام المدعي العام 
في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية، وله، بعد اعتماد التهم 

  .)925(وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخطار المتهم ،وقبل بدء المحاكمة، أن يعدل التهم
من جانب آخر، إذا سعى المدعي العام إلى إضافة تهم أخرى أو إلى الاستعاضة عن تهمة 
بأخرى أشد، وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد تلك التهم، وبعد بدء المحاكمة، يجوز له 

  .)926(سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية
دائرة ابتدائية وتكون، وفقا للفقرتين الثامنة  -متى اعتمدت التهم- تشكل هيئة رئاسة المحكمة 

من نظامها الأساسي، مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة، ويجوز لها ) 64(والرابعة من المادة 
أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور 

  .)927(في تلك الإجراءات

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرة الخامسة من المادة  - 923
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرة السابعة من المادة  - 924
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرة الثامنة من المادة  - 925
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(أنظر الفقرة التاسعة من المادة  - 926
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 61(فقرة الحادية عشر من المادة أنظر ال - 927
لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تتّخذها الدائرة الإبتدائية لغرص محاكمة الشخص أمام المحكمة الجنائية اللدولية، و

  .320-314. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص. د: راجع
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بتدائية، في بداية المحاكمة، أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن يجب على الدائرة الا
اعتمدتها الدائرة التمهيدية، ويجب أن تتأكد من أن المتهم يفهم طبيعة التّهم، وعليها أن تعطيه 

  .)928(من النظام الأساسي أو للدفع بأنّه غير مذنب) 65(الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 
النظام الأساسي، أن ) 64(المادة الثامنة من  ةذي يرأس الجلسة، وفقا للفقريجوز للقاضي ال

يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير الإجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات 
  .)929(سيرا عادلاً ونزيها

مع ، قا لأحكام هذا النظام الأساسيأن يقدموا الأدلة وفالمحاكمة  يجوز لأطرافمن جانبهم، 
سلطة في هذا الإطار ب لدائرة الابتدائيةتتمتّع ا، ومراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة

اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء و الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها
  .)930(بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، سواء الجلسة

من نظامها ) 74(ا للمادة يصدر القرار النهائي الذي تتّخذه المحكمة، إستناد، نهاية الأمر في
الأساسي، كتابياً، ويتضمن بياناً كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على 

ر آراء ليها والنتائج التي تنتهي إليها، وحيثما لا يكون هناك إجماع، يتضمن القراإالأدلة التي تقدم 
ل إلى يحاول القضاة التوص هالأغلبية وآراء الأقلية، ويكون النطق به في جلسة علنية، وقبل صدور

  .)931(سرية هاتبقى مداولاتفي كل الحالات إتّخاذه بالإجماع، و
عن الأحكام التي يمكن أن تصدرها المحكمة، ففي حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية أما 

المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة أثناء المحاكمة وذات الصلة في توقيع الحكم 
، وتتّخذ فيه العقوبات الواردة في )932(ما أمكن ذلك إذا حضور المتهمبو ،بالحكم ويصدر الحكم علناً

  .)933(الفصل السابع من نظامها الأساسي

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 64(ر الفقرة الثامنة من المادة أنظ - 928
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 64(أنظر الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة  - 929
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 64(المادة أنظر الفقرة التاسعة من  - 930
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 74(المادة أنظر  - 931
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )76(أنظر المادة  - 932
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 77(أنظر المادة  - 933

. ، المرجع السابق، صسعد علي مختار طاهرال. د: ولمزيد من التفاصيل حول موضوع هذه الجزاءات وكيفية تنفيذها، راجع
222-235. 



 منهصدور قرار وجوب في جريمة العدوان ب ختصاص المحكمة بالنظرالس لإتقييد  : الفصل الأول
 

296 
 

أن مجلس بم المحكمة نستخلص من خلال كل الأحكام التي تنظم إجراءات المحاكمة أما
ذلك بداية من البدء في سير المحاكمات إلى غاية و، هاالأمن ليس له السلطة على التدخل في وظائف

تجميد إجراءات المتابعة أو يستطيع أن يقرر فترة هذه الخلال كل ولكن صدور الحكم النهائي، 
، التحقيقات والمتابعاته في إرجاء وقف تنفيذ الحكم إذا صدر في القضية، وذلك عملا بسلطت

في الفصل الثاني من  درسهسنمن النظام الأساسي للمحكمة، وهو ما ) 16( المادةفي  والمقررة له
  .هذا الباب

هذا الفصل يمكن القول بأن إدراج جريمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة تم في خلاصة 
لم حيث ، من الدوليينالسلم والأبشكل يتناسب مع الوضع الراهن للعلاقات الدولية في مجال حفظ 

  .تتمكن الدول من فصل وظائف المحكمة بمهام مجلس الأمن في الإقرار بوقوع العدوان
إشتراط ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في هذه الجريمة يظهر ذلك جليا من خلال 

 هودون تحقّقوهو شرط يقيد إختصاص هذه المحكمة، بشرط صدور قرار من المجلس يقر بوقعها، 
في غضون ستة أشهر فيه  إتّخاذ قرار إلىإلا في حالة عدم توصل المجلس  تهلا يمكن لها ممارس

  .من تاريخ تبليغه بوقوع هذه الجريمة
لأن تعد هذه الحالة الإستثنائية تطورا ملحوظا في موضوع مكافحة جريمة العدوان، 

ولا تشاركه جهات أخرى في ع هذه الجريمة، المجلس كان مستأثرا بكل السلطات في الإقرار بوقو
وقوع تنازع في الإختصاص بين المحكمة يؤدي إلى قد ممارسة هذا الإختصاص، وهو ما 

  .والمجلس
على الرغم من منافسة المحكمة للمجلس في ممارسة الإختصاص أخيرا، يمكن القول بأنّه 

إلا أنّه يبقى المجلس هو الجهاز  الأساسيعلى جريمة العدوان مثلما يقر به مشروع تعديل نظامها 
أحكام هذا النظام السلطة في تجميد بموجب  هالمسيطر على هذا الإختصاص، وهذا بسبب منح

رى، مثلما سنرى ذلك في الفصل بالنظر في جريمة العدوان والجرائم الأخ المحكمة إختصاص
  .الثاني
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  :الثانيالفصل 
  المحاكماتو اتالتحقيق وقف اتقرارإتّخاذ بختصاص المحكمة مجلس لإالتجميد 

يتّخذ مجلس الأمن قرار إرجاء التحقيقات أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية إستنادا 
مرحلة من مراحل سير الدعوى أمام  ةفي أيه يجوز ل إذ، )934(نظامها الأساسيمن ) 16(للمادة 

المضي قدما فيها أو أو في قضية معينة عدم البدء في التحقيق فيه ب هالباالمحكمة إتخاذ قرار يط
تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام ب هبتجميد كل المحاكمات فيها، وهو الإطار القانوني الذي يسمح ل

  .)المبحث الأول(مدعيها العام و ةالمحكم
كانت الإحالة صادرة  سواءالتحقيقات والمحاكمات في كل الحالات،  يجمدفي هذا السياق، 

لا يتقيد بحالات أو مرحلة معينة لتقديم  إذ ،الدول الأطراف أو المدعي العامقبل أو من  جانبه من
على  وتكون ملزمةكل الآثار القانونية،  القراراتهذه ترتّب ، خلافا لقرارات الإحالة ، وطلبه

 اماتهختصاصا لإمممارستهى فعلية وفعالية عل وهو ما يؤثّر سلبا، العام معاً هاالمحكمة ومدعي
  ).المبحث الثاني( امالدعوى أمامهالتحقيق أو سير إجراءات على و

تعد هذه الآلية سابقة فريدة من نوعها في تنظيم العلاقة بين مجلس الأمن والمحاكم القضائية 
لم تنسحب هذه الأخيرة من النظر في  إذالدولية، فهي غير معروفة أمام محكمة العدل الدولية، 

قضية معينة بسبب تدخل مجلس الأمن في معالجتها، وكذلك لم يسبق له وأن تدخّل لتجميد 
صاص المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، والتي أنشأها هو بذاته، على الرغم من تمتّعه بسلطات إخت

  .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 24(عليها للقيام بذلك، والتي يستمدها من أحكام المادة 
  

  
  
  

                                                
لا يجوز البدء، أو المضي في تحقيق أو "  :على ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 16(تنص المادة  - 934

الأساسي، لمدة إثنى عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى، مقاضاة، بموجب هذا النظام 
يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب 

  ."بالشروط ذاتها
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 :المبحث الأول
  المحاكماتو اتالتحقيق في تجميدمجلس ال الإطار القانوني لسلطة

يمارس مجلس الأمن سلطته في تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في ، ويزاول هذا الإختصاص الأساسي هامن نظام )16(المادة في الإطار القانوني المحدد في 

 إعتبارات، وهي كلّها اق محددطعلى ن الإجراءاتإلى وقف سير  ءهظروف معينة تبرر لجو
  .)المطلب الأول( بهذه السلطة هل للإعتراف" مؤتمر روما"في دفعت بالدول المشاركة  ةسياسي

نظام الفي  ةالمحددلشروط لوفقا إرجاء التحقيقات والمحاكمات  يتّخذ قرارإضافة إلى ذلك، 
في محددة الجراءات يتّبع لهذا الغرض كل الإو، الأمم المتحدةمنظمة ميثاق في و الأساسي
  ).ثانيالمطلب ال(، سواء ما تعلّق منها بالإجراءات الشكلية أو الموضوعية أحكامهما

تعد الشروط والإجراءات المحددة لتجميد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة قيودا على 
وذلك  ،"مؤتمر روما"خلال الصلاحيات الإستثنائية المعترف بها لمجلس الأمن من قبل الدول 

تعمال سلطاته من أجل تحقيق الأغراض السياسية للدول الأعضاء فيه على لتفادي تعسفه في إس
  .حساب العدالة الجنائية الدولية

 

 :المطلب الأول
  تجميداللمجلس بسلطة لالإعتراف في  ةتدخّل الإعتبارات السياسي

 مأماأخذت مسألة الإعتراف لمجلس الأمن بسلطة إتخاذ قرار تجميد التحقيقات والمحاكمات 
وضع  إذ، "مؤتمر روما"في المناقشات التي جرت  المحكمة الجنائية الدولية أبعاداً سياسية خلال

إجتماعات الوفود المشاركة  ت عبرهامرفي ظروف خاصة  من النظام الأساسي )16(نص المادة 
مهام البأساساً لمبررات عملية مرتبطة ويستجيب، حسب المدافعين عن وضعه، ، في المؤتمر

  .)الأولالفرع (الأمم المتحدة  منظمة في ميثاق هالأساسية المخولة ل
لا يمكن أن يتجاوز  إذ، النظام الأساسيفي حدد معلى نطاق يمتد التجميد قرار تطبيق لكن 

في إستعمال سلطاته مجلس الالحدود المحددة له لهذا الغرض، والتي تهدف أساسا إلى منع تعسف 
لحفاظ على إستقلالية المحكمة ومدعيها العام في ممارستهما لوفي هذا المجال، 

  .)الفرع الثاني(لإختصاصاتهما
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 : الفرع الأول
  غير قانونية دواعيلوخاصة ظروف في  من النظام الأساسي )16(وضع المادة 

من النظام الأساسي تباين في آراء الدول ) 16(سجلت المناقشات التي سبقت وضع المادة 
، ويرجع سبب سلطة مجلس الأمن في تجميد الإجراءات أمام المحكمةحول  "روما مؤتمر"خلال 

ذلك إلى حساسية المسألة وطبيعتها السياسية، وهو ما يمكن إستخلاصه من خلال ظروف وضع 
  ).أولا(نص تلك المادة 

تعود دواعي وضع المادة المذكورة أعلاه إلى النفوذ السياسي الذي تمارسه بعض الدول في 
العلاقات الدولية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أبدت تخوفها من إنشاء المحكمة 

ت ، وهي من المبرراالمحكمة مجلس عندما يتناول قضية قيد النظر أمامالوإستئثارها لصلاحيات 
  ).ثانيا(إلى الحصول على الإعتراف للمجلس بتلك السلطة  ذه الدولالأساسية التي دفعت به

  من النظام الأساسي )16(ظروف وضع المادة : أولا
طرحت مسألة سلطة مجلس الأمن في إيقاف التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة بداية من 

 تأسيسهاالمناقشات الدائرة في أول إجتماعات لجنة القانون الدولي، وذلك عند وضع مشروع 
 )16(نص النهائي للمادة ال هوالذي يقابل ،)23(المادة الفقرة الثالثة من  إدراج لجنةفيه ال إقترحتو

  .)935(حفظ السلم والأمن الدوليينمجال مراعاة لمهام مجلس الأمن في وذلك من النظام الأساسي، 
   :ما يليبلجنة المن مشروع  )23(المادة في نص الفقرة الثالثة من  جاء

لا تتم أية متابعة أمام المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي إذا كانت المسألة محل نقاش أمام "
الأمن بما أنها تهدد أو تمس للسلم والأمن الدوليين على النحو الذي يقضي به الفصل السابع مجلس 

  ".من ميثاق الأمم المتحدة، إلا إذا قضى المجلس بغير ذلك
تسجيل المسألة قيد النظر أمام المحكمة في جدول  ، أنأعلاه يفهم من خلال النص المذكور

عندئذ لا يمكن لها  إذ ،الإستمرار في التحقيق ومتابعة القضيةعن بالتوقّف  هايلزممجلس الأعمال 
  .هإجراءات أخرى فيها إلا بعد الحصول على إذن من ةأيأن تتخذ 

                                                
935  - Voir, ONU, Rapport de travail de la commission du Droit international du 02 Mai au 22 Juillet 1994 (46éme 
Session),  op. cit, para. 72. 
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 إذ، أعلاه حول صياغة نص المادة المذكورة "روما مؤتمر"إختلفت الدول المشاركة في 
الأخرى رفضها المطلق صياغة، بينما أبدت العديد من وفود الدول هذه الدت بعض الدول أي

، حسب ، وهو ما يتنافىالمحكمةحساب  لمجلس علىل اًمتفوق اًإمتياز تمنح هاعلى أساس أنّ اه،لمحتو
 .)936(ئهامن إنشا ابه ةف المنشوداهدمع الأ ،دولهذه ال

ة عن الصياغة الواردة في الفقرة الثالثمجلس الالدول الأعضاء في في هذا السياق، دافعت 
أية أبدت صراحة عن ضرورة منع المحكمة من متابعة و، من مشروع اللجنة )23(من المادة 

المادة يتطابق تماما مع هذه نص  أنبوإعتبرت ، مجلسالقضية إذا كانت المسألة محل نقاش أمام 
مع الوضع الحالي للعلاقات  ويتلاءمالأمم المتحدة منظمة المحددة في ميثاق  هإختصاصات

  .)937(الدولية
 إلى إعاقة مهام مجلس، حسب هذا الإتجاه، تؤدي ممارسة المحكمة لإختصاصاتها، بالتالي

تتضرر فيها الحلول السياسية بسبب محاكمة المسؤولين عن التي خاصة في الحالات  ،الأمن
  .)938(الجرائم المرتكبة فيها

 المحكمة تتحول أن ترغب لا فرنسا أن مؤكّداً  "روما مؤتمر" أثناء فرنسا ممثل أيده ماهذا 
 تمس أن إلا منها الهدف يكون لا قد والتي ،تعسفية شكاوى وتخطر بواسطة سياسي منبر إلى

 حفظ عمليات مخاطر تتحمل قد التي الدول لإحدى الخارجية والسياسة الأمن مجلس بقرارات
  .)939(السلم

 في المشاركةمن بين الدول تعد كونها ل هذا الإنشغال الأمريكية المتحدة الولايات أيدت
متابعة رعاياها المشاركين في هذه العمليات  تفاديأن تتريد و العالم، فيالأممية  السلم حفظ عمليات

                                                
مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية أعمال محضر موجز الجلسة العاشرة من  :أنظر -  936

منشورات ، ، الجزء الثاني، الوثائق الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة1998نوفمبر  20بتاريخ  "روما" والمنعقدة بمدينة ،دولية
محضر منشور . 17- 1. ، ص(A/Conf. 183/C.1/SR.10. Arabic): الوثيقة رقم، 2002منظمة الأمم المتحدة، نيويورك 

         :التالي على الموقع الإلكتروني
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/CONF.183/10&Lang=A 

  .15و 11. المرجع نفسه، ص: أنظر - 937
 .107- 106. ، المرجع السابق، ص...المحكمة الجنائية الدولية عبد الهادي محمد العشري، . د -938
 .72 .صالمرجع السابق،  موسى بن تغري،: نقلا عن - 939
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 لأفغانستان احتلالها بعد خاصة الإنساني، الدولي م لقواعد القانونهبسبب انتهاكأمام المحكمة 
  .)940(والعراق

النظر في إختصاصات مجلس عن عدم رغبتها في إعادة صراحة عبرت في هذا الإطار، 
سلطات مجلس ": أن إلى أثناء المفاوضات هاأشار وفد، والأمن وعدم تقييده بفترة زمنية محددة

الأمن ومهامه لا يمكن إعادة كتابتها، وبالتالي لا يمكن أن نفرض إلتزامات عليه بأن يصغ قراره 
  .)941("بفترة زمنية محددة
سلطات المجلس لا يمكن  أنببالقول ما قاله الوفد الأمريكي تابع الوفد الروسي ، من جهته 

ه يؤثر نّر أإدخال أي قيد زمني قد يفسإن " :تقيدها بقيود زمنية، وأعرب عن ذلك بالقول بما يلي
  .)942("على سلطات مجلس الأمن الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

مجلس الالأعضاء الدائمين في  إقتراح الدول المؤتمرلكثير من الوفود المشاركة في ا رفضت
هذه موقف ردت على و، ةمن مشروع اللجنة التحضيري )23(المادة الفقرة الثالثة من إدراج نص و

ضع حد و ، ويجبيؤدي إلى تسييس دور المحكمةلمجلس بسلطة التجميد سلبكون الإعتراف  الدول
  .)943(المحكمة هذه على إختصاصسلطاته ب هلتعسف

في هذا  ،أشار المندوب الأردني إذهذا القطب غالبية الدول المشاركة في المؤتمر،  مثلي
لا يفهم لماذا يحتاج مجلس الأمن إلى أن يطلب تعليق تحقيق لفترة تطول إلى ": ما يليالإطار، إلى 

  .)944("شهر ويؤكد أنه لا ينبغي أن تصبح المحكمة مجرد ذيل تابع للمجلس 12

                                                
 .73 .صالمرجع السابق، وسى بن تغري، م: راجع - 940
محضر موجز الجلسة التاسعة من مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية،  :أنظر - 941

منشورات منظمة ، ، الجزء الثانيالرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، الوثائق 1998جويلية  17بتاريخ " روما"والمنعقدة بـ 
محضر منشور على الموقع  .9. ، ص)A/Conf. 183/C.1/SR. 9. Arabic( :الوثيقة رقم، 2002الأمم المتحدة، نيويورك 

                       :التالي الإلكتروني
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/CONF.183/9&Lang=A 

 .437. عمر محمود سليمان المخزومي، المرجع السابق، ص: وحول هذا الموضوع، راجع
مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، للسة العاشرة أنظر محضر موجز الج -  942

  .17. صالمرجع السابق، 
943  -  BENNOUNA Mohamed, op. cit, p. 743. 

محضر موجز الجلسة التاسعة من مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية،  :أنظر - 944
 .10. المرجع السابق، ص
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ينبغي توفير ضمانات ": ما يلي، أشار المندوب الإيطالي إلى الإتّجاه نفسهفي و من جانبه
كي لا يعطل المجلس إختصاص المحكمة إلى أجل غير مسمى، وينبغي أن يتم فقط عقب صدور ل

قرار رسمي من مجلس الأمن وأن يقتصر على فترة زمنية محددة مع مسؤولية عند إعادة تجديد 
  .)945("الطلب

 المذكورة أعلاهأن إدراج نص المادة  "مؤتمر روما"الدول المشاركة خلال إعتبرت الوفود 
دورها في متابعة التحقيق  ويعيقب مساس بالمهام السامية التي وضعت على عاتق المحكمة، سبيس

الانتقادات ، وكانت هذه )946(تدخل في إختصاصهاالتي جرائم الومحاكمة الأشخاص الذي يرتكبون 
الإحالة المعترف مناقشات اللجنة التحضيرية أشد بكثير مما أُثير حول سلطة  أثناء هالتي وجهت ل

  .)947(مجلسبها ال
 كتجربةمجلس الالعلاقة القائمة بين محكمة العدل الدولية وهذه الدول في تفكيرها أخذت 

الدولي من مشروع لجنة القانون  )23(للدفاع عن موقفها ومطالبتها بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 
 نفسه في الوقتوالمحكمة مجلس ال، ورأت أن عرض النزاع على حول إنشاء محكمة جنائية دولية

  .)948(بالسلم والأمن الدوليين رتبطةمن النظر في القضايا الدولية الم هذه الأخيرةيمنع يمكن أن لا 
مجلس الأمن ومحكمة القائم بين يجوز إعمال النظام ما ذكر أعلاه أن نستخلص من خلال 

دون أن يؤثر ذلك في إستقلالية  ،المحكمة الجنائية الدوليةوبين  هفي العلاقة القائمة بينالعدل الدولية 
  .إرساء العدالة الجنائية الدولية في ممارسة مهامها المتمثّلة فيالمحكمة هذه 

الفقرة الثالثة من نص  اعتبرت الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بأنمن جهتها، 
كرس هيمنة الجهاز السياسي لمنظمة الأمم المتحدة ي من مشروع لجنة القانون الدولي) 23(المادة 

خضوع هذه المحكمة  وبأنألا وهو المحكمة الجنائية الدولية،  ،على الجهاز القضائي المستقل

                                                
محضر موجز الجلسة التاسعة من مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، : أنظر  - 945

 .10. المرجع السابق، ص
هذا السياق، أعرب الوفد المغربي عن قلقه من أن تؤثر القرارات السياسية لمجلس الأمن على قرارات المحكمة،  في -  946

المرجع : أنظر. وقال أن دور المجلس ينبغي أن يكون محدودا، وأن ينحصر على الحالات التي تنطوي على أفعال العدوان
 .11. نفسه، ص

 .19-18. المرجع السابق، ص ،،طيفبراء منذر كمال عبد الل. د: راجع - 947
 .109. ، المرجع السابق، ص...المحكمة الجنائية الدولية عبد الهادي محمد العشري، . د: راجع - 948
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 الدول أمام القانونبين إستقلاليتها ويؤدي إلى عدم مساواة بقد يمس  مجلس الأمناللسلطة 
 .)949(الدولي

تقدمت وفود الدول نظرا للإنتقادات الكثيرة التي وجهت إلى المادة المذكورة أعلاه، 
بين توافقي كحلّ  من النظام الأساسي )16(وإستبداله بنص المادة  هالمشاركة بإقتراح لتعديل

 وافقت عليه غالبية الدولإقترح لهذا الغرض ب "دولة سنغافورة" تقدم وفد، وعارضةالمواقف المت
بسلطة إيقاف إختصاص المحكمة، مع وضع قواعد دقيقة تحدد الأمن يتضمن الإعتراف لمجلس و

  .)950(حاكماتحالات ومدة تجميد التحقيقات أو الم
من مشروع لجنة القانون  )23( ةالمادنصي الفقرة الثالثة من تظهر أوجه الإختلاف بين 

وفي العديد من النواحي، ونشير في ذلك إلى أن نص من النظام الأساسي  )16(الدولي والمادة 
ك إختصاص المحكمة يحرمن مشروع لجنة القانون الدولي يقيد ت) 23(الفقرة الثالثة من المادة 

من النظر في قضية طلب للمحكمة يتضب هعن طريق تقديم ، وذلكمجلس الأمنبصدور قرار من 
  .أو يرخصها بذلك

 مقتصرة وتجعلها  مجلسالمن النظام الأساسي من سلطة  )16(المادة لكن مقابل ذلك تحد
 تحريكعلى تجميد نشاطها وليس على تحصرها أي ؛ على طلب إيقاف التحقيقات والمتابعات

والإستمرار بالتحقيق والمقاضاة  ،القضيةفي نظر بال ومن ثم يجوز للمحكمة أن تبدأ، إختصاصها
  .د بموجبه الإجراءات التي تتخذهامجلس قرار يجمالإلى غاية إتخاذ فيها 

في  أصيلا المجلس إختصاصلالمذكورة أعلاه  )23(المادة الفقرة الثالثة من  تخولوعليه، 
بالنظر في الجرائم الدولية إلى  هذه الأخيرة يتحول إختصاص بينما، تحريك الدعوى أمام المحكمة

  .هولا تمارسه إلا بعد موافقة صريحة من ،إختصاص إستثنائي
حول الإختصاص المشار إليه أعلاه، وتمن النظام الأساسي الوضع  )16(تعكس المادة 

المحكمة هذه صبح إختصاص بيمنا يالمبدئي لمجلس الأمن على المحكمة إلى إختصاص استثنائي، 

                                                
أنظر محضر موجز الجلسة ، "مؤتمر روما"لمزيد من التفاصيل حول آراء الدول والمنظمات الدولية المشاركة في  - 949

 .وما بعدها 1. صالمرجع السابق، مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، لالعاشرة 
950  - Voir, ONU, Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale 
internationale, Rome du 15 Juin au 17 Juillet 1998, Volume III, le compromis de la Singapour, Doc : 
A/CONF.183/C.1/L59, du 10 Juillet 1998. Document disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2FCONF.183%2FC.1%2FL.59&Lang=F 
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فها من عدم توصل المحكمة إلى تحقيق بسبب إبداء الدول المشاركة في المؤتمر تخوذا ، وهبالمبدئي
  .المهام التي وضعت على عاتقها

تخاذ قرار مجلس لإالعلى أساسية  شروطاً المذكورة أعلاهالمادة  تضعإضافة إلى ذلك، و
اسي يلجهاز الستضمن الحفاظ على إستقلالية المحكمة أمام تدخل امحددة التجميد، وهي قيود 
من مشروع ) 23(مقارنة بالفقرة الثالثة للمادة النهائية  صياغتهالّ تدو، )951(لمنظمة الأمم المتحدة
سعت جاهدة إلى تقليص دور  "مؤتمر روما"المشاركة في الدول  على أنلجنة القانون الدولي 

  .)952(مجلس في النظام الإجرائي للمحكمةلل
الفقرة من النظام الأساسي على  )16(التعديلات التي جاءت بها المادة من رغم على ال

من الإنتقادات  لم، هي الأخرىمن مشروع لجنة القانون الدولي إلا أنها لم تس )23(المادة الثالثة من 
مؤتمر روما"رت عنها الوفود المشاركة في الشديدة التي عب" سـلمجلل النص يضمنهذا ، لأن 

لمنع المحكمة  السلطة التقديرية في إستخدام حق الفيتو ،عضائه الدائمينلأخاصة  ،الوفودحسب هذه 
   .)953(من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها فعليةيوفّر لهم حصانة كما ، من متابعة رعاياها

تجميد  على مستقبل المحكمة، إلا أن نصالخطورة هذا أنّه رغم بمن جهتنا، نقول 
 يستلزموهو ما ، نهعصدور قرار إيجابي من قبل مجلس الأمن يتطلّب المحكمة هذه إختصاص 

، وهو أمر ضده )الفيتو(حق لموافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام  أية دولة دائمة العضوية 
  .)954(يصعب تحقيقه بالنظر إلى ما يعكسه التطور الذي تشهده العلاقات الدولية

                                                
951 - DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p .47. 
952   - PETCULESCU Ioana, op. cit, p. 437. 

 . 12- 11. عميمر نعيمة، المرجع السابق، ص. د - 953
هو مقرر للدول الخمسة الدائمة داخل مجلس الأمن، لأن  أن الوضع الراهن للمجتمع الدولي لا يعكس ماب ،يقصد بذلك -  954

الرؤية تغيرت بعد إنخراط الدول المهزومة خلال الحرب العالمية الثانية إلى التحالف الغربي، كما لا يعكس التوازن في 
رفع من عدد المقاعد فيه القوى بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي، ولا التقسيم الجغرافي للدول، وهذا على الرغم من محاولات ال

  :وعن ذلك، راجع. ، وهو ما يستدعي الأخذ بمقترحات جديدة لتطوير تمثيل الدول داخل المجلس1965ينة 
COT Jean Pierre, « Force du droit et droit de la force : En quoi la réforme du Conseil de Sécurité est-elle pertinente 
pour notre débat ? », in BEN ACHOUR Rafâa et LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit international à la croisée des 
chemins,(force du droit et droit de la force), Actes de la 6éme Rencontre internationale de la faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis, 14,15 et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, p. 44 

ظ السلم تطور دور مجلس الأمن في حفأحمد محمد عبد االله أبو العلا، . د: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع
  .209-189. ، ص2004كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوقوالأمن الدوليين، 

NOVOSSELOFF Alexandra, op. cit, pp. 670-691. 
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دائمة المن قبل إحدى الدول  )الفيتو(استخدام حق يتطلّب التصويت السلبي أن بيقصد بذلك، 
يؤدي مباشرة إلى إستبعاد تعسف الدول العظمى في إستخدام هذه السلطة و العضوية،
خلافا للوضع ، وهذا دورا إيجابيا في إتخاذ القرارات سيلعب )الفيتو(معنى أن حق ب؛ )955(لمصلحتها

عترض المحكمة في ممارسة فذلك لا يالدول الدائمة العضوية أحد  هإذا إستخدمتحيث ، السابق
  .)956(الإستفادة منهوهو ما يؤدي إلى سحب الإمتياز الذي تتمتّع به هذه الدول في إختصاصاتها، 

  من النظام الأساسي) 16(مبرارت وضع المادة : اثاني
ع مفترض بين لنزامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كحل ) 16(إقترحت المادة 
، والذي يمكن أن يحدث عندما يقوم الأول بمحاولة إيجاد حلول سياسية مجلس الأمن والمحكمة

للنزاعات المعروضة عليه في الوقت الذي تقوم هذه المحكمة بمتابعة الأشخاص المسؤولين عن 
  .الجرائم التي إرتكبت خلال هذه النزاعات

من النظام  )16(نص المادة  "مؤتمر روما"في ة الوفود المشارك في هذا الإطار، أدرجت
على أن الإعتراف لمجلس الأمن بسلطة إيقاف التحقيقات والمتابعات تبرره للمحكمة بناء الأساسي 
 :فيما يليتتمثّل  عمليةقانونية ومتطلبات 

  :لأمن الدولييناإنفراد مجلس الأمن بالمهام الأساسية للحفاظ على السلم و -أ
يعد مجلس الأمن الجهاز المنفرد بمهام الحفاظ على السلم والأمن الدوليين داخل منظمة 

يستعمل كل الصلاحيات المخولة له من أجل إنجاز هذه المهام، ومن بينها اللجوء  إذالأمم المتحدة، 
  .إلى حل النزاعات المعروضة عليه بالطرق السلمية

 فيهاأو متابعة المسؤولين عن الجرائم التي تقع  النزاعات هذهيمكن أن يؤدي التحقيق في 
، حسب له ما يبرر إعتراف النظام الأساسي مجلس في إيجاد حلول سياسية لها، وهوالإلى فشل 

  .)957(المحكمةتجميد إختصاص منه، بسلطة ) 16(الدول التي دافعت عن إدراج المادة 

                                                
  .18. براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. د: راجع - 955

DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p .48. 
956   - DAVID Eric, « La répression pénale internationale : L’avenir de la Cour pénale internationale », op. cit, p. 
192. 

 : ما يلي )Serge SUR( و في هذا الموضوع، يقول الأستاذ -  957
« Il s’agit de concilier les nécessités du maintien de la paix et celles de l’action judiciaire internationale. La 
première peut conduire à différer la seconde, mais ni à s’y substituer ni à l’écarter définitivement ». Cِitée in SUR 
Serge, «Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les O.N.G. et le Conseil de sécurité », 
R.G.D.I.P, N°1, 1999, p. 44. 
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تجميد التحقيقات والمتابعات ضد إن الدفع بضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق 
أشخاص أمام المحكمة لإرتكابهم جرائم دولية في نزاع معين يثير التناقض التام مع الأساس الذي 

  .)958(يمكّن مجلس الأمن من إحالة حالات معينة أمام المحكمة ذاتها
يهدد  ةأن إختصاص المحكمبمجلس الإضافة إلى ذلك، ترى الدول الأعضاء الدائمين داخل 

 ةإلى ورق ةرعاياها المشاركين في عمليات حفظ السلام، وهناك تخوف منها أن تتحول هذه المحكم
 ةإلا عن طريق منح سلط، حسب هذه الدول، ا الخطروقف هذ ضدها، ولا يمكن ةضغط سياسي

 ةات لمنظمبتقديم المساعد ةالملتزم ةأنّها هي الدول الوحيد ة، خاصهالمجلس لتجميد المتابعات أمامل
  .)959(في هذا المجال ةالأمم المتحد

من  ، وذلكلمجلس تجميد كلّ نشاط المحكمة عن النظر في مسألة يناقشهاليجوز وعليه، 
في نظر وفود ، هسلطة قد يعيقه بهذه الالإعتراف ل ، لأن عدمأجل السماح له بحلّ النزاع سياسيا

السلم في مجال حفظ مهامه في القيام ب ،من النظام الأساسي )16(الدول المدافعة عن نص المادة 
  .والأمن الدوليين

أن الدول التي دافعت عن إدراجها ضمن  ة التجميدمجلس لسلطاليبدو من خلال إعمال 
وهذا النظام الأساسي للمحكمة تنوي إستخدامها من أجل تجميد إختصاص هذه المحكمة مستقبلا، 

بحالات لم يقع فيها تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين أو عمل من أعمال حتى ولو تعلّق الأمر 
  .)960(العدوان، وهو ما ترجمته القرارات المتخذة من طرفه فيما بعد

 زمن وظروف تقديم من النظام الأساسي لم تحدد) 16( في هذا الإطار، نشير إلى أن المادة

عملها  في بقوة له بأن يتدخل ترغب السماح لم لأطرافا التحقيق، فالدول إرجاء طلبل الأمن مجلس
ما، باعتبار أن  لقضية السياسية التسوية على للحفاظ التدخل اختصاص أن تمنح له فقط بل أرادت

  .التسوية هذه يؤدي إلى فشل جهود قد المحكمة طرف فيها من  التحقيق والمتابعة

                                                
 .9. أحمد إدريس، المرجع السابق، ص: راجع - 958
  :، ما يلي"مؤتمر روما"خلال في تدخل له أمام ل المندوب الفرنسي او في هذا الموضوع، ق - 959

 « la France ne souhaite pas que la Cour se transforme en tribune de nature politique, saisie de plaintes abusives 
qui auraient pour seul objet de mettre en cause les décisions du Conseil de sécurité ou la politique extérieure de 
l’un des trop rares pays qui acceptent d’assumer les risques des opérations de maintien de la paix ». Voir : ONU, 
Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle 
Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, 6ème réunion du Comité plénier, op. cit, p. 9. Disponible sur le site: 
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres 

 .272- 263. ص: سنعود بالتفصيل حول أهم هذه القرارات في المبحث الثاني من هذا الفصل، راجع - 960
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حفظ السلم والأمن الدوليين مجلس في مجال المهام  ننستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه أ
يتمتع  هعلى أساس أنّ ،تتجاوز سلطة المحكمة وإختصاصاتها المتعلقة بالنظر في الجرائم الدوليةس

هذه ها دثبسلطة إتخاذ قرارات ترتب إلتزامات تسمو على كل الإلتزامات الدولية الأخرى التي قد تح
من ميثاق منظمة الأمم ) 103(المادة عليه نص ما ت، وهو ما يتّفق مع )961(المحكمة بقراراتها

  .)962(المتحدة
إختصاص الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أمام في  همجلس ينفرد بمهاماليقصد بذلك، أن 

المحكمة عن مواصلة التحقيقات والمحاكمات إذا ما باشر إختصاصاته هذه تتوقف  إذ، المحكمة
 قيدفي القضية  اتن تتخذ أي إجراءها أالدوليين، ولا يمكن ل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن

  .هإلا بطلب منأمامها النظر 
الأمن العلاقة القائمة بين مجلس من النظام الأساسي ) 16(المادة  بالتالي، يرسم نص

أيضا جسد كما يوالتي تماثل علاقته بالجمعية العامة للأمم المتحدة،  الجنائية الدولية والمحكمة
النظام الأساسي الأمم المتحدة، ولا يقر له  منظمة طبيق الفعلي لسلطاته الواردة في ميثاقالت

  .)963(ي الميثاقنة فيإلا بصلاحياته المبللمحكمة 
مجلس في إتخاذ قرار إرجاء التحقيقات تستند أصلا إلى ميثاق الأن سلطة  ،بين مما سبقتي
سلطات جديدة هذا الأخير لم يمنح له  إذلنظام الأساسي للمحكمة، إلى اوليس  ،الأمم المتحدةمنظمة 

                                                
961 - SUR Serge, « vers une Cour pénale internationale : la convention de Rome entre ONG et le Conseil de 
Sécurité », op. cit, p. 44. Voir aussi : DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p. 46. 

الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء إذا تعارضت ": ما يليالأمم المتحدة على منظمة من ميثاق ) 103(تنص المادة  -  962
. "وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق" الأمم المتحدة"

ارض مع أن كل نص إتفاقية يتعبمن عهد عصبة الأمم، ويفهم منه ) 20(مع المادة تماما يتطابق نلاحظ بأن نص هذه المادة 
و حول هذا . منظّمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هو الذي يبرر ذلكالالميثاق يلغى بسبب ذلك، لأن هدف 

  :الموضوع، راجع
DELORD Guillaume, La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies par l’Union 
européenne, Thèse de Doctorat en droit public, Université Nancy II Faculté de Droit, Sciences Economiques et 
Gestion, 2011, pp. 76-79. 

بالإضافة إلى أولوية قرارات مجلس الأمن على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمارس المجلس، وفقا لما تنص  -963
م الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينفرد بكل السلطات أمام الجمعية العامة، من الميثاق، مها) 12(و) 11(عليه المادتين 

عندما يباشر الوظائف التي رسمت في هذا الميثاق بصدد نزاع أو موقف ما، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية حيث 
 .ميثاق منظمة الأمم المتحدة من) 12(و) 11(أنظر المادتين . في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك
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في يتمتع التي له، و ةميثاق، وهي من المهام الأساسيالمن أحكام أصلا السلطة مستمدة  تلك لأن
  .بالسلطة التقديرية الكاملةالقيام بها 
المتعلّق بتجميد  )2002( 1422في القرار رقم عن ما ذكر أعلاه بذاته مجلس الر عب

التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة ضد العاملين في قوات حفظ السلام التي تؤديها منظمة الأمم 
أيد فيه أن متابعة عناصر تلك القوات سيعيق المنظمة مستقبلا في إنجاز الذي المتحدة في العالم، و

  .)964(بها مهامها ويسبب للدول التابعة لها تخوف من إرسالها للقيام
كانت مسألة إعفاء قوات حفظ السلام الأممية من المسؤولية الجنائية الدولية أمام المحكمة 

إقترحت فرنسا إدراج الفقرة الثانية من  إذ، "مؤتمر روما"محلّ نقاش بين الوفود المشاركة في 
قوات من من مشروع النظام الأساسي على نحو يعفي الأفراد المشاركين في هذه ال) 26(المادة 

هذا الإقتراح، ولم يرد في مشروع اللجنة التحضيرية الدول لكن رفضت والمسؤولية أمام المحكمة، 
  .)965(لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ولا في النظام الأساسي للمحكمة نفسه

من النظام الأساسي  )16(أن نص المادة بالأساتذة يرى جانب من في هذا الموضوع، 
النظام لا ينشئ إلتزامات أخرى غير هذا أن بوالأمم المتحدة، منظمة يترجم ما هو وارد في ميثاق 

، بل هي الأمن بإختصاصات إستثنائية أو إضافية جديدة لمجلس ميثاق، ولا يقرالتلك الواردة في 
بغض ، المحكمة إختصاصأولوية على بيتمتع وفي أحكام الميثاق ذاته،  أصلاصلاحيات واردة 

  .)966(من النظام الأساسي للمحكمة) 16( المادة النظر عن ما جاءت به
مجلس لا يحتاج إلى وضع هذه المادة المذكورة ال نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأن

أعلاه لتجميد إختصاص المحكمة، لأنّه يمكن أن يتّخذ هذا النوع من الإجراءات في أي وقت، وهو 

                                                
964 - Voir, Para. 1 de la Résolution 1422 (2002) Adoptée par le Conseil de sécurité le 12 juillet 2002, relative au 
maintien de la paix par les Nations Unies, Doc : S/RES/1422 (2002). Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1422(2002) 

جاء في هذا الإقتراح بأنّه لا يكون الشخص الذي يقوم بأعمال بأمر مجلس الأمن أو وفقا لولاية صادرة عنه مسؤولا  - 965
  .مسؤولية جنائية أمام المحكمة

Voir, ONU, Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la réunion 
intersessions tenue du 19 au 30 janvier 1998 à ZUTPHEN (Pays-Bas), proposition de l’Art. 26 al. 2, Doc : A/AC. 
249/1998/L.13 du 4 février 1998, p, 61. Document disponible sur le site : 
www.iccnow.org/documents/ZutphenDocFren.pdf 

 .37-36. عميمر نعيمة، المرجع السابق، ص. د: نقلا عن - 966
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كل النزاعات الدولية، بما في ذلك  إلىيتمتّع بالسلطة التقديرية المطلقة في ذلك، وتمتد هذه السلطة 
  .)967(تلك الممكن عرضها على المحكمة

لإعمال سلطة مجلس الالإجراءات التي يمكن أن يتّخذها يجب أن تكون في هذا الإطار، 
أن تكون دائمة، وذلك حتى ولو إعترف له  مؤقتة؛ أي تستجيب لحالات إستثنائية، ولا يمكنالتجميد 

  .)968(النظام الأساسي للمحكمة بحق تجديدها لمدة اثني عشر شهرا أخرى
لا يستخدم سلطته التقديرية وفقا لرغبات الدول الأعضاء أن  يهإضافة إلى ذلك، يجب عل

بإستخدام هذه السلطة إستجابة لتطلعات كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم الدائمين فيه، بل يلتزم 
أمر حفظ السلم والأمن  له من الميثاق يخول) 24(المادة الفقرة الأولى من لأن نص المتحدة، 

  .)969(الدوليين نيابة عن كل الدول الأعضاء في المنظمة
مجلس عند إعماله لسلطة التجميد لاالتي يضعها النظام الأساسي على  القيودعلى الرغم من 
في معالجة القضايا الدولية التي تعرف لسلطته التقديرية  هلتحديد إستعمالإلا أن ذلك لا يكفي 
هذه الهدف من الإعتراف له بلأن ، قيد النظر أمام المحكمة أو مدعيها العامإرتكاب جرائم دولية 

  .القضاياهذا النوع من في معالجة أمام المحكمة سلطة هو منح الأولوية له ال
أن منح الأفضلية لمجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية على حساب بأخيراً، نقول 

المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى تسييس عملها ووضعها تحت رقابته، وسينعكس ذلك سلبا على 
العديد من  اعبرت عنهمع التخوفات التي  يتجاوب ها، وهو مااتفعلية وفعالية ممارسة إختصاص

  .من النظام الأساسي للمحكمة) 16(بعد إعتماد المادة وفود الدول 
  
  
  

                                                
  :ما يلي) WECKEL Philippe(وفي هذا الموضوع يقول الأستاذ  - 967

« L’organe exécutif des Nations Unies tire son pouvoir de la Charte et l’absence d’une telle disposition dans le 
Traité de Rome ne l’aurait pas empêché de décider le gel de l’activité de la Cour lorsque celle-ci interfère avec les 
priorités du maintien de la paix ». Citée in WECKEL Philippe, « La Cour pénale internationale : présentation 
générale », op. cit, p. 991. 

  :ما يلي) Serge SUR(وحول هذا الموضوع يقول الأستاذ  - 968
« Le Conseil dispose de capacités quasi indéfinies, sauf celle de prendre des mesures permanentes, puisqu’en toute 
hypothèse il s’agit pour lui de répondre par des mesures provisoires à des situations exceptionnelles ». Citée in 
SUR Serge, « Le droit international pénale entre l’Etat et la société internationale », op. cit, p. 4. 
969  - Voir, THOME Nathalie, op. cit,  pp. 48-49. 
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  :تحقيق التجانس بين العدالة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين -ب
مؤتمر "من النظام الأساسي محاولة الدول المشاركة في ) 16(يعكس إدراج نص المادة 

الأمم المتحدة من منظمة ميثاق المعترفة له في إقامة توازن بين صلاحيات مجلس الأمن في  "روما
  .من جهة أخرى ،مة جنائية دولية مستقلة في عملهاوإرادة إنشاء محكجهة، 

المذكور أعلاه أنّه سيحقّق تجانس ) 16(المادة ترى الدول المقترحة لنص في هذا الإطار، 
أن ومهام مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و بين العدالة الجنائية الدولية

كذلك لسلم والأمن الدوليين، ومجلس في الحفاظ على االسيعيق دور ممارسة المحكمة لإختصاصاتها 
  .)970(ات الدوليةمن شأنه أن يعكّر كل جهود السلام التي يبذلها من أجل حل النزاع

الجمع بين العدالة  أعلاه أنّه يصعب المذكورةيبدو للوهلة الأولى من خلال موقف الدول 
بين إجراءات الموجود الجنائية الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا نظرا للتداخل 

س مجلالمن نظامها الأساسي، من جهة، وقرارات  )5(المحكمة في نظر الجرائم الواردة في المادة 
  .)971(من جهة أخرى ،في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

إلى حدوث تنازع بين ، حسب إعتقاد هذه الدول، م يؤدياالمههذه بالتالي، فالجمع بين 
في الحفاظ على  هة لتسهيل مهامضرورة ملح يصبحسها ، وتأجيل المتابعات أماموالمحكمةمجلس ال

تحقيق هذا يمكن ات المعروضة أمامه، ولا للنزاعول سياسية إيجاد حلفي و السلم والأمن الدوليين
  .تتضمن تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمةإتّخاذ قرارات ه بحق لالجمع إلاّ بالإعتراف 

 هاتجميد التحقيقات والمتابعات أماممن المحكمة طلب أن ي، يجوز لمجلس الأمن نتيجة لذلك
إبرام إتفاق للسلام مقابل حصول  توصل الأطراف المتنازعة إلىفي حالة في حالات محددة، ومنها 

في إطار ما يعرف بالمصالحة الجنائية الدولية،  المتحاربين على إعفاء عن المتابعات أمام المحكمة

                                                
، "فرنسا"و "روسيا"، و"الولايات المتحدة الأمريكية"يقصد بهذه الدول، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، خاصة  -  970
  :، راجععن ذلكو

PREZAS Ioannis, op. cit, pp. 83-84. 
971 -  رات مجلس الأمن عند إنشاء المذكورةموقف الدول في هذا الإطار، يذكر بأنه للمحاكم أعلاه لم يكن متّفقا مع مبر

أسس هذه المحاكم من أجل المساهمة في حفظ وإعادة السلم والأمن الدوليين، وليس لغرض آخر،  إذالجنائية الدولية المؤقتة، 
عبد العزيز . د: راجع. وهو ما يتناقض مع المبررات التي دفعت بها هذه الدول عند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 .63. النويضي، المرجع السابق، ص
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بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء المعنية د الدولة تعهحالة في وكذلك  ،)972(الوطنية
  .)973(تغيير على رأس السلطةفيها خاصة إذا طرأ ، الوطني

للفقرة الثانية من  إستناداً، لمدعي العاممن ا أن تطلبالمعنية  لدولةإضافة إلى ذلك، يجوز ل
 ئهاقبل المحاكمة عن التحقيق في القضية لمصلحة قضاالتنازل ، من النظام الأساسي )18( ةلمادا

، ولكن دون أن )974(هامبهدف تشجيع عملية السلام في إقلي وهذابعدما يكون قد شرع فيه، ، الوطني
يكون الغرض من هذا التنازل هو من أجل حماية مرتكبي الجرائم الدولية من المسؤولية أو تأخير 

  .)975(الإجراءات بطريقة تثبت عدم جدية نوايا الدولة في تقديم المتهم إلى المحاكمة
إبرام إتفاق سلام مع أشخاص متابعين أمام ت سابقة أولى بشأن وفي هذا الإطار، وقع

أوغندية يطلق عليها  مليشياتالمبرم بين سلام الإتفاق بالمحكمة الجنائية الدولية، ويتعلّق 
"L’armée de résistance du Seigneur " 2007جوان  29بتاريخ والحكومة الأوغندية 
فصل خاص عن تشكيل محاكم وطنية من أجل محاكمة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم المتضمن و

عن عدم الحكومة الأوغندية قيد النظر أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن فيما بعد ذلك أعلنت 
  .)976(الأشخاصهؤلاء ضد  في هذا الشأنالمدعي العام المساس بالإجراءات التي إتّخذتها 

دافعين عن مالحسب من النظام الأساسي، ) 16(المادة أهمية إدراج نص  تظهر، عليهو
ملاحقة  ، لأنالأمن في ضرورة التنسيق بين عمل المحكمة والمهام الرئيسية لمجلس ،وضعه

قد يعيق مسار السلام الذي الواقعة خلال النزاعات المسلحة المحكمة للمسؤولين عن الجرائم الدولية 
  .الذي تقع فيه تلك النزاعاتقليم الإالمتحدة في تتابعه منظمة الأمم 

مجلس الأمن على مقاتلي جهة معينة اليمكن أن نتصور هذا الوضع في حالة ما إذا إقترح 
التوقيع على إتفاق سلام لإنهاء الحرب مقابل ضمان عدم متابعتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية 

                                                
 المؤقتة ومثال عن ذلك، مارست الدول الكبرى ضغوطات سياسية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - 972

، وهذا بعدما توصلت هذه الدول إلى "ميلوزوفيتش"ليوغسلافيا سابقا لكي يتراجع عن قراره بإتهام الرئيس السابق ليوغسلافيا 
  :وحول ذلك، راجع. 1995أوت  25تاريخ مع هذا الشخص في  "اتفاقات دايتون"إبرام 

BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, op. cit, pp. 90-92. 
973   - Voir, BECHEROUI Doreid, op. cit, p. 370. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 18(أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 974
 .341-340. خميس مشعشع، المرجع السابق، ص معتصم. د - 975

976  - Voir, MBOKANI Jacques, op. cit, pp. 7-8. 



 تجميد الس لإختصاص المحكمة بإتخاذ قرارات وقف التحقيقات والمحاكمات      : نيالفصل الثا
 

312 
 

والأمن الدوليين، لأن متابعتهم أمام المحكمة يسبب لال السلم حمن إ هوهو ما سيؤدي إلى تمكّن
  .إستمرار الحرب وإرتكاب جرائم أخرى

من النظام الأساسي لتحقيق التوازن ) 16(تجسيدا للأهداف المبينة أعلاه، وضع نص المادة 
 بين مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من جهة، وإرساء العدالة الجنائية الدولية، من جهة

  .)977(أخرى دون أن يحول ذلك إلى إفساد الغرض الذي أنشأت من أجله هذه المحكمة
ت من أجله لغرض الذي أنشئنتيجة لذلك، لا يمكن لمجلس الأمن أن يفسد بقراراته ا

من النظام الأساسي جاءت على سبيل الإستثناء عن ممارسة هذه ) 16(، لأن المادة المحكمة
  .الدعوى المتضمنة وقوع جرائم دولية المحكمة لإختصاصها بالنظر في

وإلا سيكون تعديلا للنظام الأساسي عن طريق  ،يفترض أن يكون هذا الإستثناء محدودا
من إتفاقية فيينا ) 41(المادة الفقرة الأولى من قرار صادر من مجلس الأمن على نحو يخالف 

مع  تطابقالدول الأطراف وأن يأن يتم تعديل الإتفاقية من قبل والتي تشترط ، لقانون المعاهدات
  .)978(غرضها

من النظام الأساسي تفسيرا ) 16(مجلس أن يقوم بتفسير أحكام المادة البالتالي، يجب على 
وأهدافه " إتفاق روما" الات إستثنائية بما يتناسب مع روح، وتطبيقها على ح)979(ضيقاً وبحسن النية

، وهو )980(فيه، ووفقا لأهدافها والغاية منها وبحسب المعنى الإعتيادي والسياق الخاص الذي جاءت
قانون بوالمتعلقة  1969لسنة من إتفاقية فيينا ) 31(المادة الفقرة الأولى من ما يعكس ما تقضي به 

  .)981(المعاهدات

                                                
يذكر بأن مجلس الأمن أسس المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لوضع حد للإفلات من العقاب عن في هذا الإطار،  - 977

ق الإنسان، وذلك بربط هذه الإنتهاكات بالسلم والأمن الإنتهاكات الجسيمة والمنتظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقو
  :وحول ذلك، راجع. الدوليين ومتابعة الأشخاص المسؤولين عن إرتكابها، وجعلها وسيلة لإستعادتهما

KHELFANE Karim, op. cit, pp. 113-114. 
 .1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ) 41(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 978
  :ما يلي )BECHEROUI Doreid( الأستاذ وحول هذا الموضوع، يقول - 979

« Etant donné la nature exceptionnelle de l’article 16, ainsi que l’objet et la raison du Statut de Rome-mettre un 
terme à l’impunité-, cet article doit être interprété de façon la plus restrictive possible ». Citée in BECHEROUI 
Doreid, op. cit, p. 366. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المحكمة الجنائية الدولية نحو تحقيق العدالة الدوليةقيدا نجيب حمد، : راجع -  980
 .107- 106. ، ص2006

 .1969المعاهدات لسنة قانون لمن إتفاقية فيينا ) 31(أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 981
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في مجال ضيق، وهو  من النظام الأساسي) 16(م المادة إضافة إلى ذلك، يلتزم بإعمال أحكا
 وتمت إحالتها فعليا إلى المحكمة وجود حالات إستثنائية تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخلّ بهما،

وتكون هذه المحكمة قد شرعت في التحقيق فيها أو باشرت في محاكمات المسؤولين عن إرتكاب 
  .)982(الجرائم التي وقعت فيها

صلاحياته على حالات بمفردها، على حد تعبير أن يمارس عليه من جانب آخر، يجب 
، ولا يمكن له أن يعالج حالات عامة ضمن )2003( 1478بعض الدول عند مناقشة القرار رقم 

  .)983(من النظام الأساسي للمحكمة) 16(أحكام المادة 
غير معروف من قبل  حلاًللمحكمة الجنائية الدولية الحل الذي إنتهجه النظام الأساسي  يعد

الأمن لم يسبق لها وأن قضت بعدم الإختصاص بسبب مناقشة مجلس  إذمام محكمة العدل الدولية، أ
  .)984(لمسألة قيد النظر أمامها

يوغسلافيا لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لل ةالأساسي مةنظلم يسبق للأ، ة أخرىمن جه
، أمامهما التحقيق والمحاكمة حق التدخل لوقف إجراءاتبلمجلس الأمن  ترواندا وأن إعترفلسابقا و

وتعد أيضا  ،هذه المحاكم أنشئت بموجب قراراتهأن أساس على وهذا ، عن ذلكولا يوجد ما يمنعه 
  .تابعة لهالفرعية الجهزة من الأ

إن تركيز مجلس الأمن على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يمكن أن يؤدي إلى 
أمام القضاء الجنائي الدولي، لأن المجتمع الدولي عليه أن  العقابإفلات بعض كبار المسؤولين من 

                                                
مات أمام المدعي وحول الشروط التي يلتزم مجلس الأمن بمراعاتها عند إتّخاذه لقرارات تأجيل التحقيقات والمحاك - 982

دراسة (مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "سعد ثقل العجمي، . د: راجع. العام والمحكمة
، كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة مجلة الحقوق، )"1497و 1487، 1422: تحليلية لقرارات مجلس الأمن

 .42-36. ، ص2005، سنة )4(والعشرون، العدد 
من النظام  )16(بالنظر إلى النص وإلى الأعمال التحضيرية للمادة ": ما يليدوب إيرلندا بفي هذا الموضوع، قال من - 983

سعد ثقل العجمي، المرجع . د: نقلا عن ".الأساسي يمكن القول إن المادة تسمح بالتأجيل فقط على أساس كل حالة على حدة
 .51. السابق، ص

الدولية في عدة نزاعات دولية كانت محل مناقشة أمام مجلس الأمن وفي هذا الإطار، سبق وأن نظرت محكمة العدل  - 984
ومن بين هذه القضايا نذكر قضية العمليات العسكرية والشبه العسكرية . دون أن يطرح ذلك وقف الإجراءات أمامها

ف الإجراءات أمامها ، والتي أكّدت فيها على عدم توق)ضد الولايات المتحدة الأمريكية انيكاراغو(الأمريكية بنيكاراغوا 
  .بسبب وجود المسألة قيد النظر أمام المجلس

Voir, C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), compétence et recevabilité, Arrêt du 26 Novembre 1984, op. cit, pp. 433-436, par. 93-98. 
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من أجل التوصل في إرتكاب الجرائم الدولية  يتفاوض مع أولئك الذين مارسوا أوسع المسؤوليات
إتفاقيات "والذي تم حلّه بموجب في النزاع اليوغسلافي سابقا، فعلا ، وهو ما حدث إلى إتفاق سلام

  .)985(1995سنة ل "ندايتو
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ) 16(نص المادة  وابناء على الحل الذي إتّبعه واضع

الدولية فإن الدول المقترحة له كرست أولوية الحل السياسي على الحل القانوني والقضائي، وهو ما 
هدار حقوق ضحايا هذه إلى إإلى إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب أمام المحكمة، وسيؤدي 
  .الجرائم

إحالة لمنع المجلس يمنح النص إمتيازاً هاماً للدول الأعضاء الدائمين في إضافة إلى ذلك، 
تمت إحالتهم من قبل أحد الدول الأطراف أو من المدعي العام من ما رعاياها أمام المحكمة إذا 

بين هذه الدول وليس وفقا لظروف كل عملية إتّخاذ القرارات تتم بالتوافق خاصة أن تلقاء نفسه، 
إذا ما إرتكبوا  لا يمنعهم من المتابعةالنظام الأساسي لأن عدم مصادقة البعض منها على ، )986(حالة

  .فاطرالأدولة أحد الجرائم قيد البحث على إقليم 
 لإنتقادات لاذعة، وهذا بسبب حكمه" وفد سنغافورا"نتيجة لذلك، تعرض الحل الذي إقترحه 

يتنافى مع الدولية، وهو ما  بتناقض هدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مع العدالة الجنائية
النظام الأساسي، لأن العدالة تخدم في المقام الأول السلم والأمن من أجله وضع الذي الغرض 
  .)987(وتدعم تحقيقهما ،الدوليين

الدور الذي تقوم به العدالة على  النظام الأساسي يواضعتأكيد من خلال يظهر ذلك جليا 
 أنبذلك، ويؤكّد ب يقضيضمنوا في ديباجته نص  إذفي حفظ السلم والأمن الدوليين، الجنائية الدولية 

                                                
 .452. المرجع السابق، صة، خق الشيخالحسام علي عبد ال: راجع - 985
مجلس الأمن بكونه جهاز سياسي وإطار لمناقشة القضايا الدولية بين الدول الخمسة الدائمة  يوصفوفي هذا الإطار،  -  986

فيه، ويحدث ذلك في كل القرارات التي يتّخذها لمواجهة الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك قرارات 
لإقتناع كل دولة من الدول الأعضاء  ذ مواقفه طبقاًلا يراعي ظروف كل حالة، بل يتّخ إذالإحالة المشار إليها أعلاه، 

  : ، راجععن ذلكو. الدائمين
NOVOSSELOFF Alexandra, op. cit, pp. 302-303. 

  : ، ما يلي)PELLET Alain( الأستاذ وفي هذا الإتّجاه، يقول - 987
« Le texte est inapplicable et sans portée, qui discrédite la fonction judiciaire de la Cour, sans assurer le triomphe 
d’un soi-disant réalisme-dont les juges internationaux ne semblent pas, au demeurant, pas dépourvue, comme le 
montre la politique prudente et mesurée du TPI en matière de mise en accusation … ». Citée in PELLET Alain,  
« La Cour Pénale Internationale : Compétence matérielle et modalités de saisine », in La Cour pénale 
internationale, Actes du colloque Droit et démocratie, Association Droit et Démocratie, 17 juillet 1998, La 
Documentation Française, Paris, 1999, pp. 52-53. 
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وأن  ،أهم أسباب إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الأشد خطورة وتهديدا بالسلم والأمن الدوليين
 .)988(معاقبة مقترفيها سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية في العالم

يخالف الغرض من النظام الأساسي  )16(المادة  نصأن بيفهم من خلال ما ذكر أعلاه، 
من إتفاقية  )31(المادة الفقرة الأولى من  نص عمت من أجله هذه المحكمة، ويتناقض ئالذي أنش

تفسير المعاهدة ، والتي تلزم الدول الأطراف في المعاهدات ب1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة 
  .)989(وبالتوافق مع مضمونها التي وضعت من أجلها تلأهداف والغايال وفقا

 متناقضا تماماً مع أحكام الأمن مجلس الالذي يتّخذه التجميد إجراء إضافة إلى ذلك، يعد
من ميثاق ) 56(و) 55(، والتي يلتزم بمراعاتها إستنادا للمادتين )990(القانون الدولي لحقوق الإنسان

يثير الشك في مهام المحكمة الجنائية الدولية دولية سياسية كجهة  همتحكّو، )991(الأمم المتحدةمنظمة 
 لتجإذا ما أُالتي تجريها هذه المحكمة  د التحقيقات والمحاكمات الجنائية الدوليةاحول نزاهة وحي

  .)992(عدة مرات
أن بمن النظام الأساسي ) 16(نستخلص من خلال تحليلنا لمبررات وضع نص المادة 

لم يفلحوا في التوفيق بينه وبين مضمون هذه الوثيقة والأهداف التي أنشأت من أجلها  محرريه
، وجاء محتواه إلى إفراغ المعاهدة من الهدف الذي أبرمت من أجلهذلك  المحكمة، بل أدى

  .)993(، مثلما سنرى ذلك فيما بعدمع روح المعاهدة نفسهاتماما  متعارضا
إرادة الدول المدافعة عن إدراجه في تقييد يعكس نص هذا البأن هذا التحليل يبدو من خلال 

الإختصاص العالمي للمحكمة بالنظر في الجرائم الدولية التي تحيلها الدول أو المدعي العام من 

                                                
 .أنظر الفقرة الأولى من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - 988
تفسير المعاهدات يتم ": ما يليعلى  1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  )31(تنص الفقرة الأولى من المادة  -989

 ".من وضعهابحسن النية وبالتوافق مع مضمونها، وبحسب أهدافها والغاية 
  :ما يليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) 21(وفي هذا الإطار، تنص الفقرة الثالثة من المادة  -990
وأن يكونا خاليين من . يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا"

، أو السن أو العرق أو 7من المادة  3سباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة أي تمييز ضار يستند إلى أ
اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة 

 ".أو المولد أو أي وضع آخر
 .ميثاق منظمة الأمم المتحدةمن ) 56(و) 55(أنظر المادتين  - 991
 .18. المرجع السابق، ص ،،براء منذر كمال عبد اللطيف. د - 992
 .389-375. ص: سنعود بالتفصيل حول هذا الموضوع في المبحث الثاني من هذا الفصل، راجع - 993
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بحد ذاته، لأن القواعد التي بني عليها ذلك الإختصاص تدفع إلى  مجلس الأمنمن تلقاء نفسه أو 
التوسيع من دائرة الأشخاص الذين قد يكونوا محلّ متابعة أمام المحكمة، مثلما رأينا ذلك في الفصل 

  .)994(، خاصة عندما تكون الإحالة صادرة عن المجلسالأول من الباب الأول
سيطرة مجلس من النظام الأساسي يكرس  )16(المادة أن إدراج نص بأخيراً، يمكن القول 

إلا عن طريق  ذلك يده على إختصاصاتها، ولا يمكن تفاديبموجبه ضع ي إذ، على المحكمةالأمن 
وضع قيود على سلطته للحد من تعسفه ، ومجلس الأمنداخل تعديل وإصلاح إجرءات التصويت 

  .اتهفي إستعمال هذه سلط

  
  : نيالفرع الثا

  إلى كل التحقيقات والمتابعات قرار التجميدنطاق تطبيق تمديد 
نطاق تطبيق قرار إرجاء التحقيقات أو  للمحكمة الجنائية الدولية لم يحدد النظام الأساسي

 إذمن نظامها الأساسي، ) 16(، والذي يتّخذه مجلس الأمن إستنادا للمادة المقاضاة أمام المحكمة
هي الحالات التي تشملها قرارات التجميد، وما أن يحدد لنا ما  نص بشكل غير دقيق دونهذا الورد 
  .مصير الملفات التي شرعت فيها المحكمة قبل إتّخاذ المجلس للقرارهو 

أثناء المفاوضات على تنظيم هذه  "مؤتمر روما"المشاركة في لم تتوالى الدول من جهتها، 
والمسائل التي الدولية،  المحكمة الجنائيةعلى  قرار مجلس الأمن ميعاد سريانوتحديد المسألة 

  .أو الإجراءات التي تدخل في كنفه يشملها

                                                
994 -  من النظام الأساسي للمحكمة جاء استمرارا للسياسة التي إنتهجتها ) 16(نص المادة وحول هذا الموضوع، يذكر بأن

تقليص من تطبيق مبدأ الإختصاص وتهدف هذه السياسة إلى ال، "الولايات المتحدة الأمريكية"بعض الدول، وعلى رأسها 
وبعض المسؤولين  "أرييل شارون" العالمي للمحاكم الوطنية، خاصة بعد صدور مذكّرات توقيف من القضاء البلجيكي ضد

وهو ما وقع فعلا بعد لجوء المشرع البلجيكي إلى تعديل الأحكام المقررة للإختصاص العالمي في . الروانديين والكونغوليين
  :، راجععن ذلكو. 2003التشريع الجنائي سنة 

LA BROSSE Renaud, op. cit, pp. 165-166. 

وفي إطار الحديث عن تطبيق القضاء البلجيكي لمبدأ الإختصاص العالمي يذكر بأن محكمة العدل الدولية لم تتّخذ أي موقف 
" بلجيكا"بدعوى ضد " جمهورية الكونغو الديمقراطية"حيال مشروعية هذا المبدأ، ففي قضية متابعة وزير خارجيتها تقدمت 

لقواعد القانون المقررة لحصانات " بلجيكا"الوطنية، وقضت فيها المحكمة بإنتهاك  بعد صدور مذكّرات إعتقال من محاكمها
  :وحول هذا الموضوع، راجع. ديبلوماسية

CASSESE Antonio, op. cit, pp. 479-499. 
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وعليه، فإن عدم تحديد نطاق تطبيق قرار التجميد يحيلنا إلى نصوص أخرى غير المادة 
إليها  المشارالذي ينطبق على المسائل وسيبين لنا ذلك ما هو الحكم من النظام الأساسي،  )16(

  .)995(أعلاه
تم يتنطبق على كل الحالات التي  هاأنّيبدو لحالات التي تشملها قرارات التجميد، لبالنسبة 

مجلس بذاته أو عن الدول الأطراف والمدعي العام الإحالتها إلى المحكمة، سواء تلك الصادرة عن 
  .من النظام الأساسي) 16(وهو ما يتّفق مع التفسير الواسع لنص المادة  من تلقاء نفسه،

 "محمود شريف بسيوني"وحول هذا الموضوع، ينتقد بعض الأساتذة، ومن بينهم الأستاذ 
، ويفضلون قصر نطاق تطبيق قرارات التجميد ساسيمن النظام الأ) 16( التفسير الواسع للمادة

) 13(من المادة  )ب(و )أ(إلى حكم الفقرتين ذلك مجلس دون أن تمتد الالتي يحيلها على الحالات 
من تلقاء  الحالات التي تحيلها الدول أو المدعي العاميحبذون أن لا يشمل ؛ أي من النظام الأساسي

  .)996(املإختصاصه امفي ممارستهومدعيها العام المحكمة  لأن ذلك سيحفظ على إستقلالية، نفسه
 )17(لمادة امن خلال مراجعة الفقرة الثالثة من يبدو فيما يتعلّق بميعاد سريان القرار، أما 

أن ميعاد سريان  ومنظمة الأمم المتحدةالجنائية الدولية من الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة 
هو والمحكمة، هذه من تاريخ تبليغه من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى رئيس  يبدأالقرار 
  .هامعينة أمام تبإحالة حالاالأمن قياسا بميعاد سريان قرار مجلس محدد ميعاد 

غ إلى يبلّ إذ، )997(الجنائية الدولية طلب لكامل أجهزة المحكمةبالقرار ه وجيإضافة إلى ذلك، 
ويطالبها جمعية الدول الأطراف إلى المحكمة، وهذه لمدعي العام والغرف التي تتشكل منها امكتب 

لكي يتسنى  هاوتجميد كل الإجراءات التي إتخذتها حيال المسألة قيد النظر أمامبضرورة وقف فيه 
  .)998(لمعالجتها سياسياًالأمن لمجلس 

                                                
 .99-97. خالد خلوي، المرجع السابق، ص: حول هذا الموضوع، راجع -  995
 .211. المحسن، المرجع السابق، صعلا عزت عبد : وحول هذا الموضوع، راجع - 996
قلم ، ومكتب المدعي العام، وشعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية، وهيئة الرئاسةيقصد بهذه الأجهزة  -997

 .1160 .بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص .د: راجعوحول ذلك،  .المحكمة
998 -  لمتابعات يحال إلى كل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية طلب توقيف التحقيقات واوحول هذا الموضوع، يذكر بأن

لجهات المخاطبة بقرار لمنه ) 16(، وذلك بسبب عدم تحديد المادة من النظام الأساسي) 34(ه المادة قياسا بما تنص علي
تفاق روما لعام آلية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإ"مدوس فلاح الرشيدي، . د: راجع. التأجيل
 .49. ، المرجع السابق، ص"مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية: 1998
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أول الجهات المعنية بقرار  ،اتالتحقيق إجراء عن مسؤول، بصفته الالعام المدعي وعليه، يعد
 نظر إجراءات إليها وصلت التي المرحلة حسبوذلك   المحكمة، غرفه بدوره إلى لييحثم  ،التأجيل
 .)999(القضية

أن يوجه الطلب إلى المحكمة دون غيرها من أجهزتها، ومن ثم تقوم هذه أيضا يمكن 
إلى الدول المعنية بتلك الحالة، وكذلك إلى و تها،وتبليغه إلى كل أجهز ،الأخيرة بنشر القرار

  .حفاظا على حقوق كل طرف في القضية ، وذلكوالمتهمين فيها الأشخاص الضحايا
 كلّ أما فيما يتعلّق بالمسائل التي يشملها قرار مجلس الأمن، يبدو أن التجميد يشمل

الإجراءات التي يتخذها المدعي العام أثناء التحقيق في الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص 
؛ أي محاكمات ضد مرتكبي هذه الجرائمالمحكمة إذا باشرت الهذه وكذلك التي قد تتخذها  ،المحكمة

ما دام لم يتخذ  ،بداية من الشروع في التحقيق إلى آخر مرحلة لجمع الأدلةكل الإجراءات  يشمل
  .)1000(حكم من المحكمة في المسألة

قرار مجلس الأمن بتجميد التحقيقات والمتابعات  نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأن
وإحتمال هروب المتهمين  ،ضياع الأدلةنتائج سلبية عديدة على مهامها، منها يرتّب أمام المحكمة 

هو ما يؤدي إلى و، إذا كانوا قيد البحث عنهم، أو بقائهم في السجن لمدة طويلة إذا تم القبض عليهم
  .المحاكمة العادلة في أجل معقولحق المتهمين في ر حقوق الضحايا في التعويض واهدإ

من النظام  )55(لمادة من ا) د(للفقرة الأولى  اًخالفقرار مهذا اليعد إضافة إلى ذلك، 
لحقوق المدنية ل من العهد الدولي )9(لمادة للفقرة الأولى من او )1001(للمحكمةالأساسي 

                                                
 .107. ، المرجع السابق، صوداد سايغي محزم  - 999

أن قرار الإرجاء يشمل حتى الإجراءات التي تتخذها ب "خالد عكاب حسون العبيدي"وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ  -  1000
من النظام الأساسي والتي تحدد آثار الإرجاء على المحكمة الجنائية الدولية ) 16(المحاكم الوطنية، وهو ما يخالف المادة 

  .113. خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص. د: أنظر. دون غيرها
إتفقت كل الآراء على أن القرار لا يشمل التحقيقات والمتابعات التي تتخذها  إذالصحة، إن هذا الرأي لا أساس له من 

الحكم هذا  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنمن النظام الأ) 16(السلطات الوطنية، لأن ذلك غير وارد في المادة 
الأساسي وفي الإتفاق التفاوضي المبرم مع منظمة الأمم  يخالف مبدأ عدم التدخل في إستقلالية المحكمة والمقرر في نظامها

 .المتحدة
لا يجوز " : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي) 55(من المادة ) د(تنص الفقرة الأولى  - 1001

للإجراءات المنصوص إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفى، ولا يحوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقا 
 ."عليها في النظام الأساسي
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، وهي كلها نتائج سلبية تؤثر على فعالية )1003(، والتي تمنع الحبس والحجز التعسفي)1002(والسياسية
  .مجال مكافحة الجرائم الدولية تتخذها المحكمة في الإجراءات القضائية التي

الإجراءات التجميد كل هل يمكن أن يشمل قرار  ،السؤال المطروحفي هذا الإطار يبقى 
جمع منها ب ، خاصة المتعلّقة)1004(في التحقيق هالأولية التي قد يتّخذها المدعي العام قبل شروع

وهي المسألة التي لم يتناولها النظام ، ؟يحقّق فيهاالمعلومات والوثائق المرتبطة بالجرئم التي 
  .الأساسي في أحكامه

من قبيل أعمال التحقيق أو لا يعد المعلومات أن جمع بللإجابة على هذا السؤال، نقول 
التحقيق  ، لأنللمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي )16(المادة  نصت عليهاالمقاضاة التي 

يلتزم المدعي العام  هفي حالة عدم البدء في، وإتخاذ المدعي العام لقرار الشروع فيهمن بداية يبدأ 
  .الأمن شهرا التي يقر بها مجلس )12(بعدم الشروع فيه إلى غاية إنتهاء مدة 

                                                
السياسية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم من العهد الدولي لحقوق المدنية  )9(المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 1002

رئاسي ، وصادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم ال1976مارس  23، ودخل حيز التنفيذ 1966ديسمبر  16المتحدة بتاريخ 
، ونشر نص الوثيقة في 1989مايو  17، الصادرة بتاريخ )20(ج عدد .ج.ر.، ج1989مايو  16، مؤرخ في 67- 89رقم 

 .1997فيفري  26، الصادرة بتاريخ )11(ج عدد .ج.ر.ج
يعد الحبس والحجز التعسفي أفعال تمس بحق الأفراد في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة في هذا الإطار،  -  1003
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي لا ) 14(ايدة وفي أجل معقول، وهو من الحقوق المكفولة في المادة ومح

كما إتخذت الغرفة الإبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا . يجوز المساس بها من قبل مجلس الأمن
تؤكّد فيه على حق المتهم في محاكمة " جون بوسكو براياقويزا"المدعي العام ضد  في قضية 1999نوفمبر  3حكماً بتاريخ 

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، . عادلة وفي أجل معقول، مشيرةً إلى ما يقضي به القانون الدولي في هذا الإطار
  :راجع

ASCENSIO Hervé et MAISON Raphaëlle, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux (1999) », A.F.D.I, 
1999, pp. 477-480. 

من النظام ) 15(في إطار شروع المدعي العام في التحقيق من تلقاء نفسه تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة  -1004
يتلقاها  التحقيقات على أساس معلومات متعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمةالأساسي على أنّه يجوز له مباشرة هذه 

معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات يلتمس  وتها أيقوم بتحليل جدي، ومن قبل جهات مختلفة
يجوز له تلقى الشهادة التحريرية كما  ،ا يراها ملائمةأية مصادر أخرى موثوق بهمن ومية أو الحكومية الدولية أو غير الحك
بعد الدراسة  ،إذا استنتجإضافة إلى ذلك تنص الفقرة السادسة من المادة نفسها على أنّه و. أو الشفوية في مقر المحكمة

ات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن المعلوم ، أنالأولى والثانيةالأولية المشار إليها في الفقرتين 
من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة  هوهذا لا يمنع، يبلغ مقدمي المعلومات بذلك

 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 15(السادسة من المادة الأولى، والثانية و أنظر الفقرات. جديدة
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بالتالي، لتفادي ضياع بعض المعلومات أو عدم إمكانية الحصول عليها مستقبلا بعد إنتهاء 
ن من أجل الحفاظ على ، يجب على المدعي العام القيام بعمل معيالمجلس التي يقررها مدة التأجيل

اعي لتوقيف ووجد دت، لأن قرار التأجيل إجراء مؤقت بطبيعته، ومن ثم لا )1005(هذه المعلومات
إحتمال وفاة ، مثل )1006(المدعي العام عن جمع المعلومات المفيدة للتحقيق بعد إنتهاء مدة التأجيل

  .شهادته هامة لإثبات وقوع الجريمة أو لتحديد مقترفهاشاهد عيان تكون 
المدعي العام خوفا من  جمعهاالحفاظ على الأدلة التي أعلاه لا يستثني الحكم المذكور 

 ؤدي إلى زوالها وتخريبهاتقد  ،لأجل غير مسمى يدجدقابلة للتشهرا  )12(خاصة أن مدة  نهيارهاإ
، سواء تلك التي تحيلها الدول الأطراف أو إليهإحالتها على كل الحالات التي يتم  ذلكينطبق و

  .)1007(مجلس الأمن بحد ذاته أو التي يحقق فيها من تلقاء نفسه
من ضياع هذه الأدلّة التي يتم جمعها أثناء تخوفها  بعض الدولأبدت في هذا الموضوع، 

للمدعي العام بسلطة إتخاذ ، أثناء المناقشات، الإعتراف وإسبانيا بلجيكاكل من إقترحت و التحقيق
بهدف ضمان عدم ضياع حقوق الضحايا وإحترام حقوق  ،إجراءات تحفظية خاصة بالحفاظ عليها

  .)1008(الدفاع
من  )16( الدول التي دافعت عن تكريس المادة استقبل هذا الإقتراح بمعارضة شديدة من

ويفترض أن يكون ذلك قد تم ، ذلكلوالعملية المبررات القانونية د حدأن تالنظام الأساسي دون 
  .)1009( رعاياها مستقبلاضد فعلية إستبعاد أية متابعة تعمد ضياع هذه الأدلة وبهدف 

                                                
يكون المدعي العام " :ما يليمن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات على ) 10(رقم القاعدة وفي هذا السياق تنص  -1005

مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها 
يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ": ما يلي منه) 138(رقم القاعدة وتضيف  ".وتأمينها

 ".ويحفظها، حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية
 .42. سعد ثقل العجمي، المرجع السابق، ص. د - 1006
 .211. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص - 1007

1008 - Voir, ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une 
Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, Proposition de la Belgique, « Article 10 : Rôle du 
Conseil de sécurité », Doc : A/Conf. 183/C.1/L.7, 19 juin 1998. Disponible sur le site : http://www2.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres 

 :وعن أهم التعليقات حول هذا الموضوع، راجع
DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p. 49. 
1009  - Voir, ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une 
Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 15-17 juillet 1998, Compte rendu analytique de la 7ème séance plénière, 
Doc : A/Conf. 183/C.1/L.20, du 25 Juin 1998. Disponible sur le site : http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres 
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بعد صدور خذ التدابير الخاصة بالبحث عن الأدلة تّيأن للمدعي العام لا يمكن  نتيجة لذلك،
المنظمات والهيئات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع الإستنجاد بإلاّ عن طريق قرار التجميد 

في المسألة  لاحقا تعمل على الإحتفاظ بها لحين النظر لأنّها هي الوحيدة التيعن حقوق الإنسان، 
  .)1010(قيد التحقيق
رفع الإختصاص عن المدعي العام في الإحتفاظ من خلال ما أشير إليه أعلاه أن  نتجنست

 وظائفيمس بالفي بعض الحالات بالأدلة التي يجمعها من خلال التحقيقات الأولية التي يجريها 
 الخاصةبمثابة تدخّل في شؤونهما ويشكّل ذلك ، في مكافحة الجرائم الدوليةلمحكمة لله والمسندة 

 للإحتفاظ بهذه الأدلةالدول لم تمنح له الفرصة خاصة أن.  
من النظام الأساسي سيؤثر سلباً على فعالية ) 16(أن عدم دقّة نص المادة ب، نقول أًأخير

يؤدي قرار مجلس الأمن بتجميد ووفعلية دور العدالة الجنائية الدولية في مكافحة الجريمة الدولية، 
المراكز القانونية، وفي حقوق التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة إلى عدم توفير الإستقرار 

الأفراد الضحايا أو المتهمين، وكذلك إلى إفلات المسؤولين عن إرتكاب هذه الجرائم من العقاب 
  .بسبب ضياع أدلّة الإثبات التي تثب إدانتهم

  
  :المطلب الثاني

  تجميد التحقيقات والمحاكمات قرارالمجلس لإتخاذ وإجراءات شروط 

قرارات تجميد التحقيقات والمحاكمات في النظام الأساسي للمحكمة حددت شروط إتّخاذ 
الجنائية الدولية، وهي شروط ذات أهمية بالنسبة لهذه الأخيرة، لأن هذا النوع من القرارات ترفع 
عنها الإختصاص بالنظر في الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاصها الموضوعي، والتي قد 

أو المدعي العام من تلقاء نفسه أو من طرف مجلس الأمن بحد تحال إليها من طرف الدول 
  ).الفرع الأول(بذاته

التي إعتاد لمجموعة من الإجراءات، و اتمن ناحية أخرى، يخضع إتخاذ هذه القرار
مباشرة إلى الهيئات المعنية  هذلك بتبليغيقوم بعد ، ولعند إتّخاذ كل القرارات مجلس على إتّباعهاال

  ).الفرع الثاني( هافي إعاقة عملالمباشر  هتنفيذه، وهو ما يعكس تدخّل بالمحكمة بغرض

                                                
 .1159. بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1010
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 : الفرع الأول
  شروط إتّخاذ قرار تجميد التحقيقات والمحاكمات

في المادة أمام المحكمة إتّخاذ مجلس الأمن لقرار تجميد التحقيقات والمتابعات شروط وردت 
في صورة غير كاملة، مما يستدعي الإستئناس بأحكام ميثاق  ، وجاءتالأساسي هامن نظام )16(

 تجميدالوهي كلها شروط أساسية لصحة قرار طلب  ،الأمم المتحدة لتكملة الشروط الأخرىمنظمة 
  .في عمل المحكمة المجلس وضعت من أجل تأطير تدخلالتي و

إرجاء  صدور القرار من مجلس الأمن يطلب فيه من المحكمةي تتمثل هذه الشروط ف
الدعوى قائمة حين  في أن يتضمن طلبا صريحا بوقف التحقيقات، و)أولا(محاكمات التحقيقات أو ال

أن يكون ، و)ثالثا( شهرا قابلة للتجديد لمدة مماثلة )12(أن يكون التأجيل لمدة ، و)ثانيا(ه روصد
  ).رابعا(الأمم المتحدة منظمة من ميثاق  ا إلى أحكام الفصل السابعإستناد هقرار التأجيل صادرا عن

  محاكماتإرجاء التحقيقات أو البمجلس يطلب فيه من المحكمة الصدور القرار من : أولا
ه بمجرد أن يقوم مجلس الأمن بمناقشة أو فحص نزاع معين يهدد السلم يقصد بذلك أنّ

يجوز له أن يتخذ قرارا يطلب  ،والأمن الدوليين ويتضمن إرتكاب جرائم قيد النظر أمام المحكمة
لكي يتسنى له حل النزاع  ،في القضية حاكماتإرجاء التحقيقات أو المالعام ب هامدعيالمحكمة أو فيه 

  .هفيالتي تكون قد وقعت جرائم الحلا سلميا مع الأطراف المتهمة بإرتكاب 
له أن يوجهه إضافة إلى ذلك، يجب عليه أن يوجه الطلب صراحة إلى المحكمة، ولا يمكن 

للدول  إلى جهة قضائية أخرى، وهو ما يمنعه عن تقديم الطلب إلى الهيئات القضائية الوطنية
ولا خاص بالمحكمة الجنائية الدولية  ، لأن هذا الإختصاصالأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

  .)1011(يسري على القضاء الوطني
إلى الدعاوى المرفوعة عن ذات الحالات أمام المحاكم قرار التجميد لا يمتد  ،في هذا الإطار

الوطنية، ذلك أن المجلس إذا خرج عن هذا الحظر وطلب من المحاكم الوطنية وقف إجراءات 

                                                
ينطبق هذا التفسير حتى على موضوع الإحالة، إذ لا يمنح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن  -  1011

حق إحالة حالات إلى القضاء الوطني، وذلك على الرغم من وجود علاقة بين المحكمة والقضاء الوطني، كما لا يعترف له 
 .272. عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. د: جعرا. الأمم المتحدة بهذا الإختصاصمنظمة ميثاق 
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الملاحقة بشأن جريمة معروضة أمامها فإنّه بذلك قد خالف نص الفقرة السابعة من  التحقيق أو
  .)1012(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 2(المادة 

مجلس لا يكفي لمنع المحكمة من ال، فإن وضع مسألة معينة في جدول أعمال بالتالي
من مشروع لجنة  )23(المادة الفقرة الثالثة من  نصما تيعكس لا وهو ما ممارسة إختصاصاتها، 

  .القانون الدولي
مجلس لحلّها بطريقة سلمية أو سياسياً لا اليقصد بذلك، أن تسجيل القضية في جدول أعمال 

 يوقف التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام فيها أو المحاكمات التي تجريها المحكمة ضد
مجلس حل سياسي القضية، وذلك حتى في حالة ما إذا عرضوا على الالأشخاص المتهمين في 

  .المحكمةهذه م للنزاع موضوع النقاش أمامه مقابل إعفائهم من المتابعة أما
عن وليس  ،قرارأن يتّخذ إجراء تجميد التحقيقات والمتابعات ب يشترطإضافة إلى ذلك، 

إرجاء صراحةً المحكمة يطلب منها هذه إلى  اًطلبمجلس البموجبه يقدم وأن توصية، طريق 
  .اًشهرإثني عشر لمدة  افي قضية معينة تكون قيد النظر فيها أمامهالتحقيقات أو المحاكمة 

ة ـقانونية ملزمة على المحكم اآثارات مجلس الأمن ترتّب قرارنستند في ذلك إلى كون 
ليس لها طابع إلزامي في القانون الدولي كما رأينا ذلك سابقا، والتي  ،لتوصياتا وهذا على خلاف

  .الفقه والقضاء الدوليين حسب
بتكييف ابعات أمام المحكمة نتيجة لذلك، يلتزم قبل إتّخاذه لقرار تجميد التحقيقات والمت

إذا رأى ضرورة ومن ثم يقوم بتوجيه الطلب إليها المسألة إن كانت هي إجرائية أو موضوعية، 
ن واسعة، خاصة في ظل غياب أحكام تبيالتقديرية ته السلطلذلك، ويحتفظ لهذا الغرض بكامل 

  .الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين
من النظام الأساسي وفقا لمتطلبات  )16(ر نص المادة فسأن ي مجلسالوعليه، يجب على 

مراعاة مختلف بالتجميد يلتزم عند إتخاذه لقرار والأمم المتحدة، منظمة من ميثاق  )39(المادة 

                                                
وحول هذا الموضوع، إختلف الآراء حول الآثار المترتّبة عن قرارات التجميد على إختصاص القضاء الوطني،  -  1012

، لأن النص الوارد والإتّجاه الذي يساند فكرة إمتداد سلطة التجميد إلى إختصاص القضاء الوطني لا يستند إلى أسس قانونية
. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: راجع. من النظام الأساسي للمحكمة لا يشير إلى ذلك) 16(في المادة 

210-211. 
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، ولا يقدم الطلب بطريقة عفوية أو تلقائية، بل )1013(ميثاقالالشروط والإجراءات المحددة في 
  .اللازمةللمقتضيات الضرورية في ذلك يخضع 

أن يقدم طلبا إلى المحكمة يطالبها فيه بتجميد إجراءات التحقيق  هلبالتالي، لا يمكن 
 والمتابعات، إلا إذا كان وقف تلك الإجراءات تستدعيه متطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

يقدم هذا الطلب إلى المحكمة إلا إذا رأى أن إستمرار النزاع من شأنه أن يهدد السلم والأمن  ولا
الدوليين في المنطقة أو يمس بهما، وأن متابعة الأشخاص المتهمين فيه بإرتكاب جرائم دولية أمام 

  .المحكمة سوف يؤدي إلى فشل كل الجهود التي يقوم بها لحلّه حلا سلمياهذه 
من النظام ) 16(في نص المادة  ةرداالمصطلحات الو تحليلمن خلال  ستخلصأن ن يمكن
 الواردة فيه  "طلب"كلمة الأساسي أن توحي بأن المحكمة المجلس ليس بصدد إتّخاذ قرار ملزم، وأن

مجلس في الحفاظ على السلم والأمن الوهو ما يتعارض مع ربط القرار بدور غير ملزمة به، 
  .تناده للفصل السابع من الميثاقإسالدوليين و

مجلس في الحفاظ على الربط قرار التجميد بدور أن بيفهم من خلال ما أشير إليه أعلاه 
 يفهم ولا، المحددة في الفصل السابع من الميثاقيساهم في تحقيق الأهداف السلم والأمن الدوليين 

يمس بالسلم إجراء متابعات فيها لكون التحقيق في جرائم معينة أو يطلب التجميد  همن خلاله أنّ
ومبررات  من نظامها الأساسي) 16(والأمن الدوليين، وهو ما يستجيب للشروط الواردة في المادة 

  .)1014(وضعها
في كل الحالات، تظهر سلطة مجلس الأمن في تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة 

، ولهذا السبب هتطغى عليها الإعتبارت والمصالح السياسية للدول الأعضاء فيكأحد القيود التي 
، وظلّت غالبية هذه الدول "مؤتمر روما"د الدول المشاركة في أعمال وإتّخذت أبعاداً سياسية بين وف

  .)1015(تصر على عدم الإعتراف بها
  

                                                
 .1159. بن عامر تونسي ، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1013
  :ما يلي) PREZAS Ioannis(وحول هذا الموضوع، يقول الأستاذ  - 1014

«… Rien n’empêche le Conseil de sécurité d’affirmer que la suspension contribue aux objectifs du Chapitre VII sans 
même aller jusqu’à déduire que l’activité de la C.P.I. constitue une menace contre la paix. Ce faisant, la suspension 
de l’activité de la C.P.I. revêt donc en principe un caractère opératoire et non normatif comme mesure pour le 
maintien de la paix ». Citée in PREZAS Ioannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la 
paix : à propos de la relation entre la Cour pénale internationale et le Conseil de Sécurité », op. cit, p. 84. 

 .216-215. المرجع السابق، ص ،سعد علي مختار طاهرال. د: راجع - 1015
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  هروحين صددعوى قائمة في  أن يتضمن القرار طلبا صريحا بوقف التحقيقات: ثانيا
تجميد التحقيقات والمتابعات أمام ملتزم عند إتخاذه لقرار الأمن يقصد بذلك أن مجلس 

في المسألة المحاكمات أن يبين فيه صراحة طلب المحكمة بتوقيف إجراءات التحقيق أو المحكمة 
ويأتي ذلك  ،ها تهدد السلم والأمن الدوليينأنّأساس التي يكون بصدد مناقشتها بعدما يكيفها على 

  .ورسمي في شكل صريحالطلب 
 م طلب تجميد التحقيقات والمتابعات اليبدو من خلال ذلك، أنضد إلى المحكمة مجلس لا يقد

بعض الأشخاص بسبب محاولته إيجاد حلّ سياسي للنزاع، بل يتّخذ لهذا الغرض قرارات تحمل 
 .ملزمة بمراعاتهاإلتزامات قانونية، وهي قرارات توحي لنا بأن المحكمة 

في قد باشرت  هابالتّأكد من أنّ قبل إتخاذه لقرار تجميد نشاط المحكمةفي هذا الإطار، يلتزم 
محاكمة الأشخاص في التحقيق فيها أو بدأت ب، سواء شرعت التي يناقشها النظر في المسألة

  .المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في القضية التي ينظر فيها
كتدبير التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة ن أن نتصور إتخاذ إجراء تجميد بالتالي، لا يمك

بشأن قضية معينة قيد النظر  هاللحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلا إذا تم تحريك إختصاص
  .المحكمةهذه القرار في ظل غياب أي إجراءات أمام أجهزة أن يتّخذ  هبمعنى أنّه لا يمكن ل أمامه؛

أن يوقف التحقيقات والمتابعات بمجرد مناقشته للمسألة قيد النظر له نتيجة لذلك، لا يمكن 
التوقف عن ب صراحة فيه هالباصدور قرار يط هاأمام المحكمة، بل يستدعي وقف الإجراءات أمام

 الإستمرار في المتابعات الصادرة ضد الأشخاص المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية في النزاع محل
  .)1016(من تاريخ صدور القرار أو تبليغه اشهر) 12(إثني عشر ، وذلك لمدة النقاش أمامه

التحقيق أو  أنب مجلس الأمن للمحكمة يفهم من الطلب الذي يوجههلا يجب أن وعليه، 
يشكل بحد ذاته حالة من حالات يه همين في نزاع معروض علالمقاضاة في جرائم يرتكبها متّ

، بل الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق  )39(والمشار إليها في المادة  ،والأمن الدوليينالتهديد بالسلم 
 .)1017(أن دواعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هي التي تدفع به إلى تقديم هذا الطلب

قرارات يطلبها فيها بوقف عدة خذ مجلس الأمن منذ نشأة المحكمة إتّ، بناء على ذلك
إجراءات التحقيق والمتابعة ضد الأشخاص الذين يشاركون في عمليات السلام التي تقوم بها منظمة 

                                                
 .38. سعد ثقل العجمي، المرجع السابق، ص. د -1016
 .309-305. وحول هذا الموضوع، راجع في ذلك ما درسناه، في المبحث الأول من هذا الفصل، ص - 1017
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بالتوقف عن البدء أو مباشرة في التحقيقات  طلب المحكمةبصراحة فيها أشار ، و)1018(الأمم المتحدة
د الحالات التي ستشملها حديأن عمليات دون هذه الوالمتابعات ضد الأشخاص الذين يشاركون في 

  .، مثلما سنرى ذلك لاحقاهذه القرارات
  لمدة مماثلةأكثر من مرة وشهرا قابلة للتجديد  )12(أن يكون التأجيل لمدة  :ثالثا

ات أمام يقصد بذلك أنّه يجوز لمجلس الأمن أن يطلب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكم
 أشارت إليه، مثلما كاملة شهرا) 12(إثني عشر وهي  ،محددةزمنية لمدة  المحكمة الجنائية الدولية

نفسها  لشروطلووفقا  نفسها، لمدةلكما يجوز له تجديد هذا الطلب ، الأساسي هامن نظام )16(المادة 
  .)1019(دون أن يتقيد بعدد معين من طلبات التجديد المبينة في هذه المادة

إلى تقديم  هبالتي دفعت  هاتوافر الظروف نفسلطلب ايشترط عند تجديد ذلك، إلى إضافة 
قائمة أي لا يجوز له تجديد الطلب إلا إذا بقيت الظروف المحيطة بالنزاع  ؛الطلب في المرة الأولى

بهما، وهذا ما يمكن إستنتاجه من روح الإختيار  تمسزال تهدد السلم والأمن الدوليين أو تلا و
  .للمحكمة الجنائية الدوليةساسي من النظام الأ )16(الوارد في المادة 

ظروف التلقائيا، ولا يمكن تبريره بعد زوال أو توقف لا يجدد طلب التأجيل نتيجة لذلك، 
، بل يجب أن يتم التجديد وفقا للظروف تحقيقات والمتابعات أمام المحكمةال قرارفيها خذ إتّالتي 

  .والشروط التي إتّخذ فيه قبل تقديم الطلب
في الظروف العادية، لأن التجديد يتم بناء على ذلك، فإن تجديد القرار أمر لا يسهل تحقيقه 

مرحلة ما زال في قرار في المرة الأولى الالذي دفع بالمجلس إلى إتّخاذ في حالة ما إذا كان الوضع 
إلى تكييف الوضع مجددا بأنّه يشكل تهديد للسلم والأمن  هلا تدفع بلأن تسويته نهائيا التسوية، 
  .لتجميد التحقيقات والمحاكمات مجددا، ومن ثم لا توجد دواعي الدوليين

                                                
 1497والقرار رقم ) 2003( 1487القرار رقم و، )2002( 1422القرار رقم : فيما يلي القراراتتتمثل هذه  - 1018

 .371-363. ص: راجعمن هذا الفصل،  محل دراستنا في المبحث الثانيهذه وستكون  ).2004(
واحدة، وهو الإقتراح  تم إقتراح هذا الشرط من قبل الوفد البريطاني، ولكنه قيد تجديد الطلب لمدة محددة، وهي سنة -  1019

  .الذي عارضته الدول الأخرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
Voir, ONU, Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la Session Mars-
Avril 1998, la proposition de la grande Bretagne sur l’Article 16,  Doc : A/AC. 249/1998/WG. 3/DP.1, du 25 Mars 
1998. Document disponible sur le site : www.iccnow.org/documents/6PrepCmtCICCReport.pdf 

 :، راجععن ذلكو
LATTANZI Flavia, op. cit, p. 441. 
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إستنادا للفصل السابع من إضافة إلى ذلك، يصعب على أعضاء مجلس الأمن تجديد القرار 
في ظل  الإقتناع به سياسيالا يمكن لأن الدفاع عن ضرورة التجميد ، منظمة الأمم المتحدة ميثاق

يستوجب عدم إستخدام الأعضاء الدائمين ، خاصة أن إتّخاذ القرار للمرة الثانية تسوية النزاع نهائيا
  .)1020(لحق الفيتو

 ط وشريبدو من خلال ما أشارنا إليه أعلاه، أن إذ ،على قدر كبير من الأهميةالتجديد تعد 
تحديد مدة ويهدف إستخدام سلطاته المطلقة في معالجة القضايا الدولية،  فيقيد سلطة مجلس الأمن ت

عن إفلات الأشخاص المسؤولين وكذا مساهمته في  ،سلطتهفي إستعمال  همنع تعسفإلى التأجيل 
جد بالغة  اتوهي ضمان، من العقابإرتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة 

  .المحكمةذه هللحفاظ على إستقلالية 
 من النظام الأساسي للمحكمة )16(المادة أحكام  تهاوضعالقيود التي أهمية من رغم على ال

لا  النص ، لأن"روما مؤتمر"المشاركة في ه أثار العديد من الإنتقادات بين صفوف الدول إلا أنّ
تجديد نظريا ال مجلس الإستمرار فيليسمح لبل  طلبات التأجيل،ل اًمعين اًأقصى أو عدد اًيضع حد

في متابعة الأشخاص  نشاط المحكمة وسد الطريق أمامها علىعتراض الإ أكثر منه عمليا، وكذلك
  .)1021(التي تنظر فيهاالمسؤولين عن إرتكاب الجرائم 

 إستقلالية المحكمةللحفاظ على أية ضمانات النص المذكور أعلاه لا يوفّر  إضافة إلى ذلك،
، لأن السماح لمجلس الأمن بتجديد )1022(عادلة وفي أجل معقول حق المتهم في محاكمةحماية لو

ف قرار تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام هذه المحكمة بصفة غير منتهية يجعلنا نكون أمام وق
لأمم مظمة اللجهاز السياسي لوعمليا وتكريس تبعيتها قضائيا  مهامها، بل أمام شل هاعمل

  .)1023(المتحدة
  

                                                
  :ما يلي) FERNANDEZ Julian(الأستاذ وحول هذا الموضوع، يقول  - 1020

« Il n’est guère évident que le Conseil puisse facilement renouveler une telle résolution qui devra à nouveau être 
prise sous le régime du Chapitre VII. Cela reviendrait à considérer que les dommages potentiels que des enquêtes 
ou des poursuites de la Cour seraient susceptibles d’engendrer ne seraient pas liés à une conjecture singulière et 
une telle position serait probablement plus difficile à défendre politiquement ». Citée in FERNANDEZ Julian, La 
politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, op. cit, p. 81. 

 .302-301. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص. د: راجع  -1021
 .34-33. عميمر نعيمة، المرجع السابق، ص. د -1022
 .120. طاهر الدين عماري، المرجع السابق، ص. د - 1023
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إهداره لحق المحكمة في مباشرة من النظام الأساسي ) 16(المادة ، يعكس نص نتيجة لذلك
قائمة على تكون علاقتها بها لأن من أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة،  دسلطاتها، خاصة أنّها لا تع

كونها أحد الأجهزة الفرعية التابعة أساس الإتفاق التفاوضي المبرم بينهما، وليس على أساس 
لدى الدول و المتقاضين أمامهاإزاء شك في مصداقيتها  وقعإلى  هاتجميد عمل يؤدي، كما )1024(إليها

  .غير المنظمة بعد إلى نظامها الأساسي
إقترحت غالبية وفود الدول أعلاه،  النص المشار إليهالموجهة إلى نظرا لمختلف الإنتقادات 

السماح  وأتحديد مدة التأجيل لمدة قصيرة فكرة في هذا السياق،  "روما مؤتمر"في المشاركة 
إيقاعها د المحكمة من إختصاصاتها أو يجروهذا بهدف تفادي تمرة واحدة، ولنفسها لمدة لالتجديد ب
  .)1025(ي حلقة مفرغةف

الأعضاء الدول  غالبيةأصرت  إذاستقبل إقتراح وفود الدول المذكورة أعلاه بالرفض، 
 على أساس أن ،على عدم تحديد مدة التأجيل والتجديد، في موقف مغاير، في مجلس الأمنالدائمين 

، خاصة الأمم المتحدةمنظمة في ميثاق له المعترف بها الأمن ذلك يتعارض مع صلاحيات مجلس 
  .)1026(المتعلقة منها بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين

مجلس لا أساس له من الصحة اليعد الموقف الذي إدعت إليه الدول الدائمة العضوية في 
لأنّه لا يخدم مصلحة العدالة الجنائية الدولية بقدر ما يخدم مصالح الجهاز السياسي في منظمة الأمم 

يفتح له الباب الواسع لعرقلة مهام المحكمة الجنائية الدولية ولتفشي ظاهرة الإفلات من  إذالمتحدة، 
  .العقاب

                                                
 .238 .، صالمرجع السابقشاهين علي شاهين، . د - 1024
أرادت من خلال موقفها أن تحافظ على نشاط المدعي العام للمحكمة  إذنجد من بين هذه الدول دول أمريكا اللاتينية،  - 1025

إختصاص المحكمة شريف سيد كامل، . د: وحول ذلك، راجع. الجنائية الدولية في إطار التحقيقات التي يكون قد بدء فيها
  .162. ، ص2004ضة العربية، القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار النهالجنائية الدولية

LATTANZI Flavia, op. cit, p. 443. 
 :الوفد الأمريكي ما يلي وفي هذا الإطار، يقول -1026

« Pour ce qui est de l’article 16, il est malaisé sur le plan politique et discutable sur le plan du droit de prétendre 
limiter les effets d’une décision du Conseil de sécurité à une période de temps précise, douze mois par exemple. Le 
Conseil est responsable au premier chef du maintien de la paix et de la sécurité internationale et la Conférence ne 
doit pas chercher à borner un mandat qu’il tient de la Charte ». Voir, ONU, Conférence diplomatique des 
plénipotentiaires des Nations Unies pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 15-17 
juillet 1998, Compte rendu analytique de la 9ème séance plénière, Déclaration de D. Scheffer, Doc : A/CONF. 
183/SR.9, du 17 juillet 1998, p. 4. Disponible sur le site : http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7919F38B-E3B1-
4F6E-A3BC-5F24E1D010B2/269845/27069.PDF 
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 "شريف سيد كمال"الأستاذ  ، حسبالنظام الأساسيمن ) 16(ص المادة وعليه، فلا يعدو ن
صها، ويشكّل أن يوصف بأنّه مجرد إيقاف لعمل المحكمة، إنّما هو في الحقيقة تعليق لإختصا

خطورة على ضمانة الإستقلال اللازم توافرها في المحكمة كهيئة قضائية إزاء مجلس الأمن كجهاز 
  .)1027(سياسي
  الميثاقمن  ا إلى أحكام الفصل السابعإستناد صدور قرار التجميد: رابعا

ملتزم قبل إتخاذه لقرار التأجيل أن يكيف المسألة قيد النظر الأمن يقصد بذلك أن مجلس 
ها حالة من حالات التهديد أو الإخلال بالسلم والأمن على أساس أنّالجنائية الدولية أمام المحكمة 

الأمم منظمة من ميثاق  )39(المادة في  التي وردتو ،الدوليين أو من قبيل أعمال العدوان
  .)1028(المتحدة

نطاق واسع لتجميد إختصاص لمجلس أن يقرر قواعد ذات للا يمكن في هذا الإطار، 
، بل يجب عليه أن يتّخذ قراراته في حالات معينة ومحددة مسبقا، وتطبق لمدة زمنية لا المحكمة
  :تتمثّل فيما يليالتي فر هذا الشرط، واللتأكّد من توراعي ضوابط معينة ، وأن يشهرا )12(تتعدى 

  :من الميثاق) 39(الواردة في المادة وقوع حالة من الحالات   - أ
تحقيقات تجميد ال عند إتخاذه لقرار، أن يشيرالأمن مجلس ه يجب على يقصد بذلك أن

د السلم والأمن الدوليين أو تخل بهما تهدها إلى أن الحالة قيد النظر أمام ،والمتابعات أمام المحكمة
الأمم المتحدة، وأن حل النزاع فيها يتطلب تجميد كل منظمة من ميثاق  )39(المادة  تتضمنهمثلما 

  .هاالتحقيقات والمتابعات أمام
إلى تجميد التحقيقات والمتابعات  أن يبرر عند تقديم طلبإضافة إلى ذلك، يجب عليه 

متابعة الوصول إلى حلّ سلمي للنزاع يستلزم وقف كل الإجراءات أمام المحكمة أن ها، وأن
الأشخاص المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية في هذا النزاع من شأنه أن يؤدي إلى فشل 

  .الجهود التي يبذلها لحلّه بطريقة سلمية، وليس إلى التهديد بالسلم والأمن الدوليين
الغاية الأساسية من التكييف  أنب" علي ناجي صالح الأعوج"ل يقووحول هذا الموضوع، 

سؤول عنه، ومن مهي تمكين مجلس الأمن من تحديد مصدر التهديد وجديته، ومدى خطورته، وال

                                                
 .163. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص. دأنظر  - 1027
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 39(أنظر المادة  - 1028



 تجميد الس لإختصاص المحكمة بإتخاذ قرارات وقف التحقيقات والمحاكمات      : نيالفصل الثا
 

330 
 

ذلك يوحي و، )1029(ثم إتّخاذ الإجراء المناسب لمواجهته، بما يحقق هدف حفظ السلم والأمن الدوليين
 مصدر التهديد والخطر للسلم والأمن الدوليين، وهذا ممارسة المحكمة لإختصاصها سيشكّل بأن

  .على الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة يقرر غير ذلك
تحقيقات والمتابعات تجميد المن بين الشروط الهامة لصدور قرار المذكور أعلاه الشرط  يعد

أنّه وضع قيودا على ب من النظام الأساسي )16(المادة نص بدا واضحا في  إذ، أمام المحكمة
 هإعمال، لأن في هذا الإطار في إتخاذ القراراتالأمن السلطة التقديرية التي يتمتع بها مجلس 

 تمسبوجود حالة  هالأمم المتحدة يستلزم مبدئيا إعترافمنظمة حكام الفصل السابع من ميثاق لأ
  .)1030(لسلم والأمن الدوليينبا

في إسناده إلى  يكون غير صحيحإختصاص المحكمة ترتيبا على ذلك، فإن طلب تعليق 
) 39(الأمم المتحدة إذا لم يحدد حالة من الحالات الواردة في المادة منظمة الفصل السابع من ميثاق 

  .منه، وهو يملك سلطة تقديرية واسعة في تكييف هذه الحالات
بالأمم المتحدة منظمة أحكام الفصل السابع لميثاق من خلال ما ورد في  لنان يتبيالمادة  أن

ن ـمجلس الأملإختيار تركت المسألة  إذلم تحدد المقصود بهذه الحالات أو نوعها، منه  )39(
بالسلم والأمن  مسوالذي له السلطة التقديرية الكاملة في تكييف النزاعات الدولية إن كانت تهدد أو ت

  .)1031(الميثاق إلا ببعض القيود الواردة صراحة فيبذلك  يتقيد لاوالدوليين من عدمه، 
 ها من رعاياتّخذ قرارات تحمي تأن  ي المجلسنتيجة لذلك، يمكن للدول الأعضاء الدائمين ف

الجرائم  عنالعقاب  وأالمحاكمة عدم بحصانة من بفضله يتمتعون س إذ ،المتابعة أمام المحكمة
والتي تكون قيد النظر أمام  ،خلال قيامهم بأعمال لمصلحتها الدولية التي قد يرتكبونها

  .)1032(المحكمة
من النظام الأساسي، وتغليب الإعتبارات ) 16(يثبت ما أشير إليه أعلاه عدم قانونية المادة 

أن تستغل المذكورة أعلاه  السياسية على الإعتبارات القانونية خلال وضعه، لأنّه يمكن للدول

                                                
 .198. علي ناجي الأعوج، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1029

1030 - POITEVIN Arnaud, « Cour pénale internationale : les enquêtes et la latitude du procureur », R.D.F, N° 4, 
janvier– Décembre 2004, p. 104. 
1031 - Voir, SUR Serge, « La sécurité collective et rétablissement de la paix : La résolution 687(3 Avril 1991) dans 
l’affaire du Golf », op.cit, p. 18. Voir aussi: BOTHE Michael, op.cit, pp. 69-70. 

 .214. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: راجع - 1032
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و إخلال بالسلم والأمن الدوليين لفرض قرار تجميد التحقيقات والمتابعات أمام فرصة وقوع تهديد أ
  .المحكمة

مجلس قد وقعت فعلا وتقتضي إتخاذ تدابير لازمة لإعادة السلم الفها أن تكون الحالة التي يكي -ب
  : والأمن الدوليين إلى نصابهما

د السلم والأمن تهدالجنائية الدولية يقصد بذلك أن تكون الحالة قيد النظر أمام المحكمة 
الدوليين حسب تقدير مجلس الأمن، وتستدعي تدخله لإتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التهديد أو 

الأمم منظمة عليها الفصل السابع من ميثاق  ينصالتي الإجراءات إتباع كل ب ئذويلتزم عند، الإخلال
  .ا قبل توجيه طلبه إلى المحكمةمنه، وهذ )39(المتحدة، وعلى الأخص المادة 
ثم يقرر فيه ما هي التدابير التي يجب أن وبتكييف الوضع المجلس بناء على ذلك، يبدأ 

بالسلم والأمن الدوليين، وفي حالة ما إذا توصل إلى إقرار وقوعها يجوز له  المساسيتّخذها لوقف 
خاصة في حالة  ،في القضية قيد النقاش أمامه المحاكماتالمحكمة توقيف التحقيقات ومن أن يطلب 

  .يعيق مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين قد فيهاالتحقيق أو المقاضاة  إذا رأى أنما 
أن يقرر وجود تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين أو  هأنّه لا يمكن ليقصد بذلك، ب

وقوع عمل من أعمال العدوان والتحقيق من وقوعها إذا لم تكون هناك علاقة سببية بين الفعل 
والنتيجة فمثل هذه الأعمال تقوم على قيام الدولة بعمل مادي، ودون توافر ذلك لا يستطيع المجلس 

، كما لا يستطيع أن )1033(إجراءات عقابية ضد دولة ما يتّخذ وألتقديرية ا سلطتهاللجوء إلى إستخدام 
  .وقف التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة ومدعيها العامي

ولا  ،فعلاقبل إتّخاذه لقرار التأجيل أن يتأكّد من وقوع الحالة  نتيجة لذلك، يشترط عليه
تحدث هناك لم يمكن له أن يطلب من المحكمة تجميد التحقيقات والمحاكمات في جرائم معينة إن 

  .)1034(السلم والأمن الدوليينت لكن لا تهدد فعلا هذه الحالة وقعحالة معينة فعلا أو تكون 

                                                
 .56- 55. وليد فؤاد المحاميد، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1033
وفي هذا الإطار، لا يمكن لمجلس الأمن أن يشرع قواعد دولية على الدول أو المحكمة الجنائية الدولية من أجل  - 1034

منعها عن إتّخاذ قرارات في العلاقات الدولية، لأن تحركه لإتّخاذ قرارات أو القيام بعمل معين يحدث في حالة وقوع تهديد 
مل من أعمال العدوان، وهي حالات لا يمكن تصورها إلا إذا وقعت فعلا، وهو ما لم أو إخلال بالسلم والأمن الدوليين أو ع

  :راجععن ذلك، و. "لوكربي"يراعيه المجلس قي قضايا عديدة، على غرار قضية 
PELLET Alain, « Rapport introductif : Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité ? », in S.F.D.I 
(ss. dir), le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Actes du colloque de Rennes à l’occasion de la 50éme 
anniversaire de l’ONU, A. Pedone, Paris, 1995, p. 236. 
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 لة له ل هوإستخدام تدخّل المجلسنستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه أنلصلاحيات المخو
 إرتكبت خلالها جرائم دولية توافر شرط وجود واقعة فعليةعد بيجب أن يقع في النظام الأساسي 

، لأن سلطته التقديرية في تكييف صرف النظر عن وصفهاب، وهذا تدخل في إختصاص المحكمة
كسبب لإتّخاذ التدابير الواردة وليس  ،فعليةالحالات المعروضة عليه تكون قائمة على وقوع حالات 

  .)1035(في الفصل السابع من الميثاق
كّد من قيام تدخل لتكييف واقعة معينة أن يتأالقبل  لتزمإضافة إلى شرط وجود واقعة فعلية، ي

من خلال الأمم المتحدة منظمة بإنتهاك المصلحة المحمية التي يسعى ميثاق  االدولة المعنية به
المقررة له  التقديرية لسلطته المنظمةوفقا للشروط هذا الوصف إلى تحقيقها، وأن يصدر  أحكامه

  .)1036(في هذا الميثاق
 المحاكماتتجميد التحقيقات والأمن إذا ما قرر مجلس أنّه بخلال ما أشير إليه أعلا يفهم من 

هذا قراره  يعدبهما، ف تمسدون أن تكون هناك حالة تهدد السلم والأمن الدوليين أو  ،أمام المحكمة
ات قرارالإقدامه على إتّخاذ هذا النوع من ولأن ، )1037(اعي لصدورهووجد دتغير صحيح، لأنّه لا 

من النظام الأساسي يعد تجاوزا للصلاحيات المقررة ) 16(في غير الحالات التي تشير إليها المادة 
  .له في أحكامه وفي الفصل السابع من الميثاق

وجود حالة تهدد السلم والأمن  أن يترك أمر تقدير قبول أدلّةوفي هذا الإطار، من المناسب 
لأن مجلس إلى المحكمة نفسها، والإقتناع بها  ريها المحكمةوعلاقتها بالمتابعات التي تج الدوليين

، وهذا على أساس أن تطبيق القانون الأمن لا يمكنه أن يقرر كلمة قانون أو يثبت وجود هذه العلاقة
  .)1038(ئية وليس السياسيةالقضاهات الجإختصاصات ضمن وإصدار الحكم بموجبه يدخل 

                                                
  :ما يلي )THOME Nathalie( الباحثة وفي هذا الإطار، تقول -  1035

« Si l’article 39 contient des indéterminations, il ne peut pour autant être conçu comme offrant un pouvoir 
discrétionnaire au Conseil de Sécurité, tout au plus une marge discrétionnaire, expression revoyant à l’idée 
d’encadrement de la qualification, d’une faculté d’analyse et, partant, de contrôle. L’idée formulée ici, rejoint celle 
selon laquelle la qualification ne doit pas être fictive ni être un prétexte». Citée in THOME Nathalie, op. cit, , pp. 
53-54. 

. وليد فؤاد المحاميد، المرجع السابق، ص. د: لمزيد من التفاصيل حول مختلف هذه الشروط والمقصود منها، راجع - 1036
69-77. 
 .42. سعد ثقل العجمي، المرجع السابق، ص. د: راجع -1037
 .212-211. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص: راجع - 1038
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 اتالمحكمة بتأجيل التحقيق من أن يتخذ قرار يطلب فيه للمجلسلا يمكن في كل الحالات، 
بتبرئة أو بإدانة الأشخاص المتهمين أمامها المحكمة هذه معينة فصلت فيها  قضيةفي  المحاكماتأو 

  .هابعدم الإختصاص أو لم تكن أصلا قيد النظر أمامأو قضت فيها 
مجلس بطلب أمام المحكمة يطالبها فيه التعد كل الشروط المذكورة أعلاه أساسية قبل تقدم 

بتجميد التحقيقات والمتابعات أمامها، وهي ضوابط وقيود ملزمة لإتّخاذ هذا النوع من القرارات 
ظام الأساسي وفي حالة تخلّفها يقع قراره تحت طائلة البطلان بسبب تجاوزه لسلطاته المحددة في الن

  .)1039(للمحكمة
  :مجلس والمحكمة معاالأن تكون الحالة موضوع التجميد قيد النظر أمام  -ج

أنّه لا يمكن لمجلس الأمن أن يجمد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة بيقصد بذلك 
العام في شأن قضية لا تنظر فيها هذه الجهات المذكورة، ولا يمكن له أن يقرر ذلك إذا لم  هاومدعي

  .تكون الحالة موضوع التجميد قيد النظر أمامه
مجلس في إتّخاذ قرارات وهمية لم تكن قيد اليهدف هذا الشرط هو الآخر إلى تفادي تعسف 

ذه القرارات في إجتماعاته التي يعقدها وبناءاً على يتّخذ ه إذالنظر أمام المحكمة أو مدعيها العام، 
  .طلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية

الإتّحاد الإفريقي بخصوص صدور مذكّرة إعتقال الرئيس منظمة في هذا السياق، تقدمت 
ناقشة مجلس الأمن لمسألة ، بعدة طلبات لتجميد قرار إعتقاله خلال م"عمر حسن البشير"السوداني 

  .في إقليم دارفور تمديد ولاية قوات حفظ السلام المشتركة
في إجتماعه  موقفبناء على ذلك، إتّخذ مجلس السلم والأمن التابع لمنظمة الإتحاد الإفريقي 

يتضمن طلب مجلس الأمن للأمم المتحدة تجميد مذكرة التوقيف الصادرة  2009مارس  5بتاريخ 

                                                
بأنّه يتم إعلانه من  )Morelli( الأستاذ بمحكمة العدل الدولية وعن فكرة بطلان قرارات مجلس الأمن يقول القاضي - 1039

قبل جهة قضائية مختصة، وذلك في كل الحالات التي لا تطابق هذه القرارات مع أحكام الميثاق، وبما أن نظام الأمم المتحدة 
لم يتخذ موقف معين إزاء هذه المسألة، فيفترض في كل الحالات أن التصرفات غير المشروعة لمجلس الأمن تكون عرضة 

  .وهذا بسبب غياب أو عدم إختصاص جهة قضائية معينة تعلن عن ذلكللبطلان المطلق، 
Voir: C.I.J, La question de Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis 
consultatif du 20 juillet 1962, Opinion individuelle de M. Morelli, C.I.J., Rec. 1962, p. 275. Document disponible 
sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/49/5268.pdf 



 تجميد الس لإختصاص المحكمة بإتخاذ قرارات وقف التحقيقات والمحاكمات      : نيالفصل الثا
 

334 
 

 وهو، "عمر حسن البشير"عن الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني 
  .)1040(الطلب الذي لم يستجيب له مجلس الأمن

على الرغم من كثرة طلبات تجميد هذه المذكرة إلا أن مجلس الأمن إكتفى خلال إتّخاذه 
السلام المشتركة في إقليم دارفور دون أن بتمديد ولاية قوات حفظ ) 2008( 1828للقرار رقم 

الأمر الذي يثير وهو ، من النظام الأساسي للمحكمة) 16( يستجيب لهذه الطلبات أو يشير إلى المادة
تساؤلات عدة بشأن معايير الموازنة بين تحقيق العدالة، من جهة، والتسوية السلمية لنزاع دارفور 

  .)1041(من جهة أخرى
بتاريخ المنعقد في إجتماعه الإستثنائي منظمة الإتحاد الإفريقي مؤتمر ذ إضافة إلى ذلك، إتّخ

 اتتجميد مذكربلأمم المتحدة التابع لمنظمة اقرار يتضمن طلب مجلس الأمن  2013أكتوبر  12
 Uhuru(الكيني التوقيف الصادرة عن الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس 

Kenyatta(  ونائبه)William Samoei Ruto( ، مجلس أيضا وهو الطلب الذي لم يستجيب له
  .)1042(الأمن

 عن مذكرات التوقيف الصادرة في حق رئيس كينيا ونائبه صدرت يذكر في هذه القضية أن
وفي إطار التحقيقات التي أجراها المدعي العام قبل إنتخابهم لهذه المناصب، الدائرة التمهيدية 
، وفي آخر )1043(نفسه حول الجرائم الواقعة في هذه الدولة في السنوات الأخيرةللمحكمة من تلقاء 

                                                
1040  - Voir, UA, Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 175ème réunion 
tenue le 5 Mars 2009, portant la décision sur l’arrêt de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale 
(CPI) émettant un mandat d’arrêt à l’encontre du Président de la République du Soudan, M. Omar Hassan Al Bashir, 
Doc: PSC/PR/Comm(CLXXV) du 5 Mars 2009.  

 .215-214الأزهر لعبيدي، المرجع السابق، ص،  - 1041
جاء في هذا القرار بأن الإتحاد الإفريقي سيطلب من مجلس الأمن تجميد التحقيقات في حق الأشخاص المذكورين  -  1042

، وهو تاريخ أول 2013نوفمبر  12أعلاه، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم الوطنية لبلدانهم، وأن يتدخّل من أجل ذلك قبل 
 .الجلسات أمام المحكمة والمتعلقة بمحاكمة رئيس كينيا ونائبه

UA, Para. 10 de la décision de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements, Réunion extraordinaire tenue le 
11 et 12 Octobre 2013, Décision portant les Relations entre l'Afrique et la Cour pénale internationale, Doc: 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 du 12 Octobre 2013. Document disponible sur le site : 
http://summits.au.int/en/sites/default/files/Ext Assembly AU Dec & Decl_F.pdf 

1043  - Voir, C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Kenya, le procureur C/ William Samoei Ruto, 
Mandat d’arrêt à l’encontre de William Samoei Ruto, Doc : N° ICC-01/09-01/11 du 8 Mars 2011. Document 
disponible sur le site: www.icc-cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC+0109/situation+index.ht1 
C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Kenya, le procureur C/ Ohuru Muigai Kenyatta,  Mandat 
d’arrêt à l’encontre d’Ohuru Muigai Kenyatta. Doc : N° ICC-01/09-02/11 du 8 Mars 2011. Document disponible sur 
le site: www.icc-cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC=0109/situation+index.ht1 
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أجلت المحكمة النظر في القضية بطلب من الأشخاص قرار صادر عن الغرفة الإبتدائية الخامسة 
  .)1044(ولم تستجيب لطلبات منظمة الإتحاد الإفريقيالمذكورة، 

دخلت الطلبات المذكورة أعلاه ضمن جهود منظمة الإتحاد الإفريقي من أجل تسوية 
الهدف الذي في سياق  هاوقرارات هاوجاءت بياناتالنزاعات الداخلية التي تعيشها الدول الأعضاء، 

طلبات التجميد إلى ل هاتحاول من خلال تقديم، ومن النظام الأساسي) 16(ه المادة وضعت من أجل
 ، وذلك حتى ولو كانضد رؤساء دول إفريقياالجنائية الدولية مجلس الأمن أن تجمد كل المتابعات 

  .)1045("كينيا" دولة والذي صادقت عليه ،لا تتطابق مع النظام الأساسي للمحكمة التجميد اهذ
  

  : الفرع الثاني
  تجميد التحقيقات والمحاكمات إجراءات إتخاذ قرار

مجلس الأمن، المتضمنة إرجاء التحقيقات والمحاكمات  اتتخضع إجراءات صدور قرار
وهي الإجراءات نفسها التي الأمم المتحدة، منظمة ميثاق  أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأحكام

تكييف  فييتّبعها عند إتّخاذه للقرارات الأخرى داخل منظمة الأمم المتحدة، وتتمثل هذه الإجراءات 
  ).ثانيا( التصويت على القرار ، وثم)أولا( أمام المدعي العام أو المحكمة المسألة قيد النظر

  أمام المدعي العام أو المحكمة لمسألة قيد النظرالمجلس لتكييف  :أولا
يلتزم مجلس الأمن قبل تبنّيه لقرار إرجاء التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة الجنائية 

يراعي  إذاع المعروض عليه، وهو إجراء ضروري يسبق عملية صنعه، الدولية بتكييف النز
بموجبه ظروف حدوث النزاع، ومعايير إقرار وقوع التهديد أو الإخلال بالسلم والأمن الدوليين أو 

  .وقوع العدوان، وهذا رغم تمتّعه بالسلطة التقديرية الكاملة في ذلك
د المعايير أن هذا الأخير لم يحدبالأمم المتحدة منظمة نستفيد من خلال مراجعة أحكام ميثاق 

مجلس لإثبات حالات وقوع التهديد أو الإخلال بالسلم والأمن الدوليين الالتي يجب أن يعتمد عليها 
                                                

1044 - Voir, C.P.I., Chambre de première instance V(b), révision de la décision sur la présence de l'accusé Kenyatta 
au procès, adoptée le 26 Novembre 2013, publiée dans le communiqué de presse du 26 Novembre 2013. Disponible 
sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press and media/press releases/Pages/PR965.aspx 

  :وحول هذا الموضوع، راجع -   1045
MAGANBA Ghislain, « Union-africaine versus Cour pénale internationale : quand le politique tient le judiciaire en 
l’état », in lettre « Actualités Droits-libertés » du CREDOF, 17 Octobre 2013, pp. 1-5. Disponible sur le site : 
http://www.revdh.org/2013/10/17/union-africaine-versus-cour-penale-internationale-quand-le-politique-tient-le-
judiciaire-en-letat/ 
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أو العدوان، ولا حتى مفهوم هذه الحالات، وهي المفاهيم التي تسمح لنا بمعرفة كيفية قيامه بتكييف 
  .بإتّخاذ قرار تجميد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة النزاعات الدولية وعلاقتها

توجد فيه  إذفي هذا الإطار، يقصد بالسلم، بصفة عامة، حالة تتميز بغياب الحرب، 
العلاقات الدولية بين أشخاص المجتمع الدولي في حالة سلمية بعيدة عن وجود النزاعات الدولية 

با ما تخلق حالات تهدد هذا السلم أو تخلّ به، وتسبب في المسلحة، لأن هذا النوع من النزاعات غال
  .إرتكاب جرائم دولية

إذا ترتبت عنه آثار  ،من جهة أخرى، يمكن للنزاع الداخلي هو الآخر أن يهدد السلم الدولي
وهي حالة تستدعي هي الأخرى إرساء السلم ونظام دولية تتعدى حدود الدولة التي وقع فيها، 

  .)1046(وتسود فيها علاقات دولية سلمية يضمنها هذا النظامإجتماعي مستقر 
على تنمية يقوم السلم الدولي بالمفهوم الواسع  نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه أن

تحقيق التعاون الدولي في كل على العلاقات الودية بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، و
ت الأساسية، وهي كلها عوامل هامة للحفاظ السلم والأمن المجالات وترقية حقوق الإنسان والحريا

  .الدوليين
، يميز جانب من الفقه بين السلم السلبي والسلم الإيجابي، فيرى أن هذا الموضوع حول

، أما السلم )Violence directe(حالة تغيب عنها إعتداءات مباشرة  هي المقصود بالسلم السلبي
 .)Violence structurelle()1047(فيها إعتداءات منتظمة الإيجابي فيقصد به حالة تغيب 

نستفيد من خلال التمييز بين السلم السلبي والسلم الإيجابي أن الحالة الأولى تغيب فيها 
أي توجد فيها عدالة  ؛الإعتداءات العسكرية، أما الحالة الثانية تتميز بوجود وفاق مندمج للمجتمع

  .إجتماعية بين مختلف الفئات المكونة له
حالة تكون فيها الدولة بعيدة عن المخاطر الخارجية  -بصفة عامة-أما الأمن فيقصد به 

التي تمس بسلمها، وبإستقرارها، وإستقلالها وسلامتها الإقليمية، ويتكون هذا المصطلح من 
اني غير موضوعي، ويقصد بالأمن، من الناحية عنصرين أساسيين، أولهما موضوعي والث

                                                
  :وحول المقصود بالسلم والأمن، راجع - 1046

ZAMBELLI Mirko, op. cit, pp. 157-162. 
 :وعن تفاصيل رأي الفقيه، راجع. )GALTUNG(نجد من بين الفقهاء الذين يدعمون الفكرة المشار إليها أعلاه، الفقيه  - 1047

ZAMBELLI Mirko, op. cit, pp. 158-159. 
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به حالة  ،الموضوعية، حالة تكون فيها الدولة محمية خارجيا، ومن الناحية غير الموضوعية يقصد
  .)1048(تكون فيها الدولة غير معرضة للإعتداءات الخارجية

لعلاقة بين السلم والأمن، مصطلح ل هالأمم المتحدة، من خلال تحديدمنظمة إستخدم ميثاق 
ورد هذا الأخير في كل الحالات التي يشير فيها  إذ، "الأمن"أكثر من مرة مقارنة بمصطلح  "السلم"

  .)1049(، وهذا دون أن يميز بينهماالميثاق إلى السلم، ويشكل معه ما يسمى بالسلم والأمن الدوليين
السلم حالة تغيب عنها إعتداءات مسلحة، يكمن وجه الإختلاف بين السلم والأمن في كون 

بينما يتعدى مفهوم الأمن هذا الهدف ليحقق ما يسمى بالسلم الإيجابي أي وجود وفاق وعدالة 
  .)1050(إجتماعية في المجتمع الدولي

من جانب آخر، تعد مصطلحات التهديد بالسلم وكذا الإخلال به مفاهيم مرتبطة إرتباطا 
م المتحدة، وهذا على خلاف مصطلح العدوان، والذي لا يشير تماما إلى الأممنظمة وثيقا في ميثاق 

عموما تجتمع المصطلحات الثلاثة في زاوية هدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لكن السلم، و
  .)1051(على السلم إعتداء ،لأن العدوان يشكّل بالدرجة الأولى، هو الآخر

ميثاق أن إتّخاذ مجلس الأمن للإجراءات الالسابع من يتبين لنا من خلال تحليل أحكام الفصل 
القمعية الواردة فيه، ومن ثم تجميد الإجراءات أمام المدعي العام والمحكمة، يختلف تماما عن 

  .الإجراءات التي يتّخذها إستنادا لأحكام الفصل السادس من هذا الميثاق
ميثاق مقارنة المجلس إستنادا للفصل السابع من اليظهر الإختلاف بين التدابير التي يتّخذها 

يلجأ إلى  إذ ،بالإجراءات التي يتّخذها في إطار الفصل السادس منه في درجة التهديد بالسلم الدولي
                                                

  :وعن ذلك، راجع ). BOURQUIN Maurice(ورد هذا التفسير من قبل الأستاذ  - 1048
ZAMBELLI Mirko, op. cit, p. 161. 

 )11( الأمم المتحدة عبارة السلم والأمن الدوليين في أكثر من إحدي عشرة منظمة ميثاقوفي هذا الإطار، إستعمل  -1049
من ) 1(لفقرة الأولى من المادة لما جاء في اوفقا إلى تحقيقها،  التي تسعى المنظمةالأساسية الأهداف بين مرة، وهي من 

 .ميثاقها
1050  - ZAMBELLI Mirko, op. cit, pp. 161-162. 
1051  - Ibid, p. 177. 

وفي هذا الإطار، يمكن القول بأن غياب مفاهيم للحالات الثلاثة الواردة في الفصل السابع من الميثاق يترتّب عنه تحرر 
الإمتناع عن القيام بذلك، مجلس الأمن من القيود عند قيامه بعملية التكييف، حيث يمكن له أن يتدخّل لإتّخاذ تدابير معينة أو 

عن تحليل المقصود بحالات . وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى الكشف عن رغبتها في تحديد المقصود بكل هذه الحالات
  :راجع. تهديد السلم والإخلال به والعدوان على ضوء ما جاء في أحكام الميثاق

THOME Nathalie, op. cit, pp. 55-61. 
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تطبيق أحكام الفصل السادس في حالة ما إذا لم يصل التهديد بالسلم إلى درجة المساس به، بينما 
  .تصل حالة التهديد بالسلم الدولي إلى درجة المساس بهيطبق أحكام الفصل السابع عندما 

الأمم المتحدة، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، تعريفا منظمة ضع ميثاق وبناء على ذلك، 
أي  غير معرضة للإعتداءات أو المخاطر؛يعرفه بكونه حالة تكون فيها الدولة  إذضيقا للسلم، 

  .سلامتها الإقليمية مؤمنةكون تومضمونا يكون إستقلالها السياسي 
نتيجة لذلك، لا يمكن إستخلاص وقوع تهديد بالسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما إلا في 

بمعنى أن التهديد بالسلم الدولي هو إنتهاك الدول لإلتزامها  ة وجود تهديد عسكري للسلم الدولي؛حال
من ) 2(بالإمتناع عن اللجوء إلى القوة المسلحة وفقا للمفهوم الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 

  .)1052(الأمم المتحدة، وهي الحالة الوحيدة التي تدخل ضمن حالات الإخلال بالسلممنظمة ميثاق 
من عند إتخاذه لقرار تجميد التحقيقات أو المحاكمات أمام المحكمة وعليه، يلتزم مجلس الأ

الأمم المتحدة، وأن يحدد وصف الحالة منظمة من ميثاق ) 39(أن يستند في قراراته لأحكام المادة 
  .الأمم المتحدةمنظمة التي بصدد دراستها من بين الحالات الواردة في الفصل السابع من ميثاق 

ل الواقع العملي الدولي الذي إعتاد المجلس على إتّباعه أنّه لا يراعي لكن نستفيد من خلا
تتميز غالبية قراراته بعدم الدقّة، وتعاني من غياب السند القانوني الذي  إذالشروط المذكورة أعلاه، 

حيان تستند إليه، وغالبا ما لا يشير فيها إلى المادة القانونية التي يتّخذ بناءا عليها قراراته، وفي أ
  .)1053(أخرى لا يشير حتى إلى التكييف الذي يعطيه للحالة قيد النظر أمامه

منظمة من ميثاق ) 39(مجلس صراحة للمادة الأن عدم إشارة  أمام هذا الوضع نستخلص
مجال حفظ  القرارات التي يتبنّاها فيهذه ، لأن في قراراته لا يؤثّر على شرعيتهاالأمم المتحدة 

  .تستند أساسا لأحكام هذه المادةالسلم والأمن الدوليين و

                                                
1052  - Voir, GAJA Giorgio, « Réflexions sur le rôle du Conseil de Sécurité dans le Nouvel ordre mondial : à propos 
des rapports entre le maintien de la paix et crimes internationales des Etats », R.G.D.I.P, N° 2, 1993, p. 301. 

أعلاه من خلال ما إتّخذه مجلس الأمن من قرارات ما بين سنوات  وحول هذا الموضوع، يمكن أن نستنتج ما ذكرناه - 1053
 المسائل في النظر: ، الفصل الحادي عشر)1992إلى  1989سنوات (مرجع ممارسات مجلس الأمن : أنظر. 1992و 1989

. 1175-1089. الدوليين، وثائق منظمة الأمم المتحدة، ص والأمن صون السلم عن الأمن مجلس إطار مسؤولية في تقع التي
                       :التالي وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني

http://www.un.org/arabic/sc/repertoire/89-92/Chap11.pdf 
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بالتالي، عندما يتخذ قرار تجميد التحقيقات والإجراءات أمام المدعي العام والمحكمة يفهم 
الأمم المتحدة، لأن هذه منظمة من ميثاق ) 39(منه ضمنيا أن ذلك القرار يستند أصلا إلى المادة 

  .لسلطة التقديرية التي يتمتّع بها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليينالأخيرة هي مصدر ا
في كل الأحوال لا يفهم من إتّخاذ قرار التجميد أن التحقيقات والمتابعات التي تجريها 

تشكّل حالة من حالات التهديد بالسلم والأمن الدوليين، لأن التجميد يدخل المحكمة ومدعيها العام 
من خلال الإستناد إلى الفصل السابع من ميثاق تي يسعى المجلس إلى تحقيقها ضمن الأهداف ال

  .منظمة الأمم المتحدة
لا يمكن تجديد التجميد من دون توفّر الظروف نفسها التي دفعت بالمجلس إضافة إلى ذلك، 

تحقيقه إلى لأن التسوية السلمية هو الهدف الأساسي الذي يسعى إلى إتّخاذ القرار في المرة الأولى، 
الدفع به في كل سنة عند طلب تجديد تجميد التحقيقات والمتابعات، وهو ما لا يمكن من خلال 

  .جميدتال
أن تكييف مجلس الأمن لمسألة التحقيقات والمتابعات التي تجريها المحكمة ب نقولأخيراً، 

عدم ويبعث الشك حول عدم تأسيس هذا الإجراء من الميثاق ) 39(ومدعيها العام ضمن خانة المادة 
وليس على التحقيقات  ، لأن التكييف يقع على الحالة قيد البحث أمام المحكمة ومدعيها العامقانونيته

والمتابعات، وهو ما يصعب تبريره في كلّ مرة عند إعلان أعضاء المجلس عن رغبتهم في تجديد 
  .القرار

  التصويت على القرار: نياثا
يميز بين نوعين من المسائل  إذيتّخذ مجلس الأمن قراراته وفقا لنظام تصويت خاص، 

بموافقة تسعة من أعضائه على الأقل، ومسائل موضوعية فهناك مسائل إجرائية يتّخذ فيها قراراته 
تصدر فيه قراراته بموافقة أصوات تسعة من أعضائه وتكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين 

  .)1054(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 27(وهذا وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة متفقة، 
في  أن الدول الأعضاء الدائمونبميثاق المن ) 27(المادة نص نستنتج من خلال قراءة 

 إذفي عملية التصويت على القرارات في المسائل الموضوعية، إمتياز هام ب ونتمتّعيمجلس الأمن 
على صدورها، وهذا  -كما يسميه فقهاء القانون الدولي -يحق لها الإعتراض أو ممارسة حق الفيتو

  .الميثاقعلى تحقيق المهام الأساسية المحددة للمجلس في  سلباًيمكن أن يؤثّر، في كلّ مرة، الحق 
                                                

 .الأمم المتحدةمنظمة ثاق من مي) 27(أنظر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  - 1054



 تجميد الس لإختصاص المحكمة بإتخاذ قرارات وقف التحقيقات والمحاكمات      : نيالفصل الثا
 

340 
 

والتي تستلزم  ،المسائل الموضوعية ضمن المحاكماتمسألة إرجاء التحقيقات أو  تدخل
إتخاذ قرارات بشأنها بموافقة تسعة أعضاء وتكون من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمة في 

المسائل التي تتضمن حالات التهديد بالسلم والأمن ب مرتبطةالمسألة هذه  لأن ،المجلس متفقة
  .الدوليين
بمجال تحقيق الأمن ات إرجاء التحقيقات والمحاكمإلى إرتباط مسألة  في رأينا هذاستند ن
الواردة في الفصل السابع من  قمعيةالتدابير الحق إتخاذ الأمن والتي تخول لمجلس  ،الجماعي

على تسعة من أعضائه عليها  توافق عن طريق قرارات ملزمةهي التدابير التي يتبنّها الميثاق، و
  .وتكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقةالأقل 

د تجميأو أمام المدعي العام وقف التحقيقات  خلال ما أشير إليه أعلاه بأننستنتج من 
لا ؛ أي إلا بعد موافقة كل الأعضاء الدائمين فيهمن قبل المجلس لا يتم المحاكمات أمام المحكمة 

الإعتراض أو حق إستخدم أحد هؤلاء الأعضاء لإذا يمكن له أن يجمد هذه التحقيقات والمتابعات 
  .على القرارات التي يتّخذها في هذا الشأنالفيتو 

الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إستعمال أن بنستخلص من خلال ما ذكر أعلاه 
على إتّخاذ القرارات المتعلّقة بإرجاء التحقيقات  إيجابيا يؤثّر الفيتوفي الإعتراض أو  هاحقل

على فيها هذه الدول  تعترضالتي حالات للخلافا وهذا ، الجنائية الدولية أمام المحكمة والمحاكمات
إذ يؤدي الإعتراض على قرارات ، لإحالة حالات أمام المحكمة داخل المجلسقرارات إتّخاذ ال

  .عدم تمكن المحكمة من ممارسة إختصاصهاالإحالة مباشرة إلى 
إرجاء صدور قرار على مجلس الحد الدول الدائمة العضوية في إعتراض أ أنب، يقصد بذلك

المجلس من ممارسة صلاحياته المقررة  يؤدي إلى عدم تمكّنأمام المحكمة سالتحقيقات والمحاكمات 
الإستمرار في الإجراءات التي إتّخذتها لمحكمة ، ويسمح ل)1055(من النظام الأساسي )16(في المادة 
المحددة في نظامها محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، وهو مؤشّر إيجابي لإسكتمال مهامها من أجل 
  .الأساسي

تمكّن من تبني قرار إرجاء التحقيقات والمحاكمات أمام هذه المحكمة فإنّه ما إذا في حالة أما 
هذا الطلب على الفور إلى بدوره يحيل ، والذي الأمين العامعن طريق  تبليغ القراريقوم مباشرة ب

                                                
1055 - Voir, DELLA MORTE Gabriele, op. cit, p. 48. 
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الفقرة الثانية من به لما تقضي  إستنادا مقتضاهوعلى المحكمة التَقيد ب رئيس المحكمة ومدعيها العام،
  .)1056(الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة

بوقف كل الإجراءات التي  - مباشرة بعد تبيلغ القرار إليها- من جهتها، تلتزم المحكمة 
مراحل المحاكمة، وعلى ، وذلك في أي مرحلة من المجلسإتّخذتها بشأن الحالة قيد المناقشة أمام 

أي مستوى من الغرف المكلّفة بذلك، ويلتزم معها أيضا المدعي العام بوقف كل إجراءات التحقيق 
والأشخاص المسؤولين عنها  الجرائم المرتكبة ه إلى غاية إتّخاذه لقرار إحالةبداية من الشروع في

  .لمحاكمة أمام المحكمةإلى ا
الرغم من المبررات التي تقدمت بها الدول المدافعة عن وضع ، يمكن القول بأنّه على أخيراً

من النظام الأساسي، والقيود المفروضة على مجلس الأمن في ممارسة سلطته في ) 16(المادة 
تجميد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة، إلا أن ظروف ودواعي الإعتراف له بتلك السلطة تثبت 

من خلال الحدود غير المقيدة فعلا لسلطات تأكّد ما ي ذلك، وهو تدخّل الإعتبارات السياسية ف
  .المجلس في إعمال هذه السلطة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
من الاتفاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الأمم  )17(المادة الفقرة الثانية من تنص  -  1056

المتحدة، ويوجه إلى رئيس المحكمة والمدعي العام يبلّغ قرار الإرجاء بواسطة الأمين العام لمنظمة الأمم " :يليعلى  المتحدة
 ".ة من الإتفاق التفاوضي المبرم بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحد 17/02وفقا للمادة 
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  :المبحث الثاني
  لإختصاصاتها المحكمةفعلية وفعالية ممارسة على التجميد  مجلس لسلطةالإعمال أثر 

المحكمة يترتّب عن الإعتراف لمجلس الأمن بحق تجميد التحقيقات والمحاكمات أمام 
الجنائية الدولية آثار سلبية على إختصاصها، خلافا لحالة إتخاذه لقرارات الإحالة، والتي يكون فيها 
المدعي العام والمحكمة غير ملزمين بإحترام هذه القرارات، لأنّه يعود لهما الإختصاص للفصل في 

  .)1057(إختصاصهما بالتحقيق أو النظر في الجرائم التي وقعت في الحالة
لقرار  هالوضع الذي سيحط بالمحكمة ومدعيها العام عند إتخاذيظهر هذا التأثير السلبي في 

ولا في سير  ،لأنّه في هذه الحالة لا يفصل الجهازين في إختصاصهما ،تجميد التحقيقات والمتابعات
جراءات الدعوى أمامهما، بل يلتزمان بالقيام بعمل سلبي؛ أي بالإمتناع عن الإستمرار في مواصلة إ

  ).المطلب الأول(التحقيق والمتابعة فيها 
يمكن أن نؤكّد على هذه النتيجة من خلال القرارات التي إتّخذها لحد الآن، والتي جاءت 

وسلبت تعسفيا من النظام الأساسي، ) 16( غير متطابقة مع الشروط المحددة في المادةكلها 
  ).المطلب الثاني( في المستقبلمهامهما ل هماالمحكمة ومدعيها العام في ممارستالإختصاص من 

  

  :المطلب الأول
  لتزامات قانونية سلبية على إختصاص المحكمة ومدعيها العامقرارات المجلس لإترتيب 

ترتّب قرارات مجلس الأمن المتضمنة تجميد التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة ومدعيها 
يلتزمان بالتوقف الفوري والإلزامي لكل التحقيقات والمحاكمات  إذالعام إلتزامات قانونية سلبية، 

ولو مؤقتا  عنهما ختصاصالإأمامهما إلى غاية إنتهاء المهلة المحددة لذلك، وهو ما يؤدي إلى رفع 
  ).الفرع الأول(عن النظر في الجرائم الدولية 

                                                
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإختصاص ) 53(يتمتّع المدعي العام، حسب المادة في هذا الإطار،  - 1057

من مدى جدية المعلومات المتاحة له وفي إتخاذ قرار الشروع في التحقيق، وكما تتمتّع المحكمة من المطلق في التحقق 
أنظر المادتين . من نظامها الأساسي) 19(جهتها بالإختصاص في الفصل في قبول الدعوى قيد النظر أمامها وفقا للمادة 

   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 53(و) 19(
  .82-70. الفصل الأول من الباب الأول، ص: زيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجعولم
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مراجعتها أو  منمن سلطة المحكمة ومدعيها العام إلى الحد المذكورة أعلاه القرارات تؤدي 
عدم و، )1058(وهذا على الرغم من الأهمية التي تكتسي بها عملية الرقابةالرقابة على مشروعيتها، 

في  الواردةختصاصاتهما المحكمة ومدعيها العام لإهذه سيؤثّر سلبا على ممارسة الإعتراف بها 
  ).الفرع الثاني( النظام الأساسي

  

  : الفرع الأول
  بالتوقف الفوري والإلزامي للتحقيقات والمحاكمات إلتزام المحكمة ومدعيها العام

يعد إلتزام المحكمة ومدعيها العام بالتوقف الفوري والإلزامي للتحقيقات والمحاكمات 
أمامهما الأثر المباشر المترتّب عن قرار مجلس الأمن بتجميد إختصاصهما بالنظر في الجرائم 

  .من النظام الأساسي) 5(ي المادة لواردة فا
من نظامها الأساسي ) 16(بالتالي، يؤدي عدم تنفيذ المحكمة لقرار التجميد إلى إفراغ المادة 

من محتواها، ومن الهدف الذي وضعت من أجله، كما يؤدي ذلك إلى وقوع تنازع في الإختصاص 
  .مجلس في التصدي للنزاعبين الو هابين

في التحقيق أو المحاكمة في ظل الآثار التي  هالا يمكن أن نتصور شروعنتيجة لذلك، 
مجلس على الدول الأطراف في نظامها الأساسي وعلى الدول الأعضاء اليرتبها القرار الصادر عن 

بمراعاته على أساس أن المجلس له الأولوية في معالجة  في منظمة الأمم المتحدة، بل تلتزم
تهدد السلم والأمن الدوليين، وهي من المهام الأساسية المخولة له بموجب القضايا الدولية التي 

  .)1059(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 24(الفقرة الأولى من المادة 

                                                
تكتسي عملية الرقابة أهمية كبيرة في السهر على إحترام ميثاق الأمم المتحدة وضمان تفسير دقيق  ،في هذا الإطار -  1058

ثاق وإتخاذه لتدابير تعسفية غير معروفة من وموحد لأحكامه، وكذلك تفادي رفض قراراته بسبب التفسير الواسع لأحكام المي
  : وحول هذا الموضوع، راجع . "تاديتش"و "لوكربي"وهو ما يمكن إستخلاصه من خلال قضيتي . قبل

MAZERON Florent, « Le contrôle de légalité des décisions du Conseil de Sécurité : un bilan après les ordonnances 
Lockerbie et l’Arrêt Tadiç », R.Q.D.I, N°10, 1997, pp. 109-116. 

رغبة في أن يكون العمل الذي ": الأمم المتحدة على ما يليمنظمة من ميثاق ) 24(تنص الفقرة الأولى من المادة  -  1059
أمر حفظ السلم والأمن سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في " الأمم المتحدة"تقوم به 

 ."الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات
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تسمو على كل كونها بمجلس الات الإلتزامات التي تترتب عن قرار تميزإضافة إلى ذلك، ت
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك إستنادا لما الإلتزامات الدولية الأخرى التي تعقدها الدول 

، وهو ما يستبعد إحتمال مراجعة المحكمة لقرارات )1060(من ميثاق المنظمة) 103(تقضي به المادة 
  .مجلس غير المشروعةال

الأمم منظمة من ميثاق ) 103(أن الحديث عن المادة بفي هذا الموضوع، يمكن القول 
من النظام الأساسي ) 16(مجلس بموجب المادة الر للقرارات التي يتّخذها المتحدة لإعطاء أثر مباش

للمحكمة لا أساس له من الصحة، وهو أمر غير وارد، لأن هذا النص يخاطب الدول الأعضاء في 
ومستقلة عن  ، والتي تعد منظمة دولية ذات طابع قضائيالمنظمة، دون أن يشمل ذلك المحكمة

  .)1061(اتخضع إلى نظامها الأساسي فيما يتعلق بممارسة إختصاصه، ومنظمة الأمم المتحدة
من الميثاق آثارها القانونية على الإختصاص الموضوعي ) 103(بالتالي، لا تنتج المادة 

تتحلّل هذه الأخيرة من كل الآثار التي تنتجها قرارات مجلس  إذوالشخصي للمحكمة ومدعيها العام، 
  .ظمة الأمم المتحدةالأمن على الدول الأعضاء في من

من ) 16(يعد التفسير الوارد أعلاه غير متّفق مع الهدف الذي وضعت من أجله المادة 
تتجاوز الآثار المترتبة عن القرار تجميد إختصاص المحكمة، وتتعدى  إذالنظام الأساسي للمحكمة، 

  .إلى وضع إلتزامات على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
عن القيام بأعمال تخالف قرارات مجلس الأمن  تمتنع الدول المذكورة أعلاهنتيجة لذلك، 

تتضمن هذه  إذوهي إلتزامات سلبية تقع على عاتقها، وهذا على خلاف ما إذا تعلّق الأمر بالإحالة، 
  .)1062(الإلتزامات منع الدول من تقديم مساعدات للمحكمة أو التعاون معها

                                                
  . الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 103(أنظر المادة  - 1060

في رأيه الشخصي خلال صدور  "أمون"حول سمو الإلتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن، يقول القاضي اللبناني و
  :ما يلي "قضية ناميبيا" الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في

« Les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte que vise cet article englobent manifestement 
les obligations qui découlent des dispositions de la Charte et de ses buts ainsi que celles énoncées par les décisions 
obligatoires des organes des Nations Unies ». Voir, C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence 
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de 
sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, op. cit, p. 99. 

  :ما يلي )Alain Pellet(يقول الأستاذ الموضوع،  حول هذاو - 1061
« Même si l'article 103 révèle une certaine logique constitutionnaliste, il n'en demeure pas moins que la Charte 
reste « un Traité entre Etats [qui] trouve donc son fondement juridique, le fondement juridique de son caractère 
obligatoire, dans la volonté exprimée par 191 entités souveraines ». Citée in DELORD Guillaume, op. cit, p. 78. 
1062  - Voir, HOUÉDJISSIN Arnaud, op. cit, pp. 162-163. 
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الأمم منظمة حكم سمو الإلتزامات التي ترتّبها أحكام ميثاق لك إلى يمكن الإستناد في ذ
تكون هذه الإلتزامات ى الدول الأطراف، وعلى الإلتزامات المترتبة عن النظام الأساسي علالمتحدة 

  .المتضمنة تجميد إختصاص المحكمة ومدعيها العاممنبثقة عن قرارات مجلس الأمن 
ن سلطة مجلس الأمن في تجميد التحقيقات والمحاكمات أعلاه أخلال ما أشير إليه يفهم من 

 ةأمام المحكمة ومدعيها العام تتميز بكونها ذات طابع قسري وذات نطاق واسع على أجهز
شهر قابلة للتجديد بموجب طلب آخر ) 12(تمتد إلى مدة اثني عشر  االمحكمة، ولكن آثاره

  .ن الميثاق وهو حد زمني لهذه السلطةيستوجب إتّحاذ قرار مستند للفصل السابع م
 الإجراءات الأولية التي يتّخذها المدعي العام قبل بلكن مقابل ذلك، لا يمكن للقرار أن يمس

من ) 15(من المادة  السادسةو الثانية، والأولىالشروع في التحقيقات، والتي تنص عليها الفقرات 
قضايا لم يصدر فيها حكم نهائي، علماً أن النظام ، وهي التحقيقات التي تخص )1063(النظام الأساسي

لم يقدم إيجابات واضح حول مصير الأدلة والشهود والمتهمين الموقوفين في  لمحكمةالأساسي ل
  .السجون

مجلس بالإجراءات الأولية التي يتّخذها المدعي العام إلا المن عدم مساس قرار على الرغم 
ذاته  أن وفي مختلف الحقوق التي فعلية وفعالية إختصاص المحكمةيشكل طعن في القرار بحد ،

، خاصة أن المحكمة ومدعيها العام لا يمكن لهما الطعن لضحايااللمتهمين ويكفلها نظامها الأساسي 
  .لاحقا، مثلما سنرى ذلك في مشروعية هذا القرار

مجلس بكونه يمس بحقوق المتهمين والضحايا معاً، لأن اللذلك، يعاب على قرار  ةنتيج
خلال إتّخاذ من النظام الأساسي لا تكفي لوقف آثار النزاعات من ) 16(الحدود التي تضعها المادة 

  .هذه الحالة ممارسة الرقابة عليهاالنطاق، خاصة أن المحكمة لا يمكن لها في  ةقرارات واسع
تلك الرقابة، فلا يمكن للدول أن تتعاون معها لكون المحكمة حتى في حالة ما إذا مارست 

ترتبة عن النظام الأساسي للمحكمة ة عن هذه القرارات تسمو عن إلتزاماتها المالإلتزامات المترتب
   .الإختصاص بالنظر في الجرائم قيد البحث أمامهماكل يرفع عن المحكمة ومدعيها العام وهو ما 

أنّه في ظل غياب حالات فعلية تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية، وتكون بأخيراً، نقول 
موضوع تجميد التحقيقات والمحاكمات فيها بقرار من مجلس الأمن، يصعب علينا الحكم في مدى 

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 15(من المادة  السادسةو الثانية، والأولىأنظر الفقرات  - 1063
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قدرة المحكمة على رفض تنفيذ هذه القرارات ومراجعتها في حالة ما إذا كانت غير مطابقة مع 
  .من نظامها الأساسي) 16(لمادة الشروط المحددة في ا

  

  : الفرع الثاني
  تجميد من طرف المحكمة ومدعيها العامالقرار مراجعة عدم قابلية 

على  ظلّت مسألة الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن وقدرة القضاء الدولي
 العدل الدولية، وذلك منذ تأسيس محكمة مراجعتها محلّ إختلاف حقيقي بين الدول والفقه الدولي

يعود سبب هذا الإنقسام ، ومع نشأة المحكمة الجنائية الدوليةمرة أخرى وهي المسألة التي طرحت 
  ).أولا(أسباب عديدة مرتبطة من حين إلى آخر بغياب أسس قانونية تسمح له بالقيام بذلك  إلى

لغرض  ، وتقدمت الدول1945عام  "ومؤتمر سان فرانسيسك"أثناء طرحت هذه المسألة 
الفصل فيها بعدة مقتراحات، وكشفت هذه المقترحات إختلاف الدول فيما بينها حول المسألة، وذلك 

، وهي المسألة التي لم يفصل فيها )1064(ععلى غرار إختلاف الفقه والقضاء الدوليين في الموضو
على خلاف الهيئات القضائية وهذا ، )ثالثا(لمحكمة الجنائية الدولية من جانبه النظام الأساسي ل

  ).ثانيا(الأخرى الدولية 
  مجلس الموقف الفقه الدولي من مسألة مراجعة قرارات : أولا

إنقسم الفقه الدولي حول موضوع مراجعة قرارات مجلس الأمن أمام الأجهزة القضائية 
حجج جاه يستند إلى ، وكل إتالدولية إلى إتجاهين، فهناك إتّجاه رافض للفكرة وإتّجاه آخر مؤيد لها

 .عمليةقانونية وأخرى 
 :مجلسالالإتجاه الرافض لفكرة مراجعة قرارات -أ

أن قرارات مجلس الأمن بيرى  إذيمثل هذا الإتجاه في الوقت الراهن غالبية الفقه الدولي، 
ومحكمة لا يمكن الرقابة عليها من الأجهزة القضائية الدولية، وبما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية 

  .)1065(العدل الدولية، وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى عرقلة عمله
                                                

1064  - Voir, SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de Sécurité avec les droits 
de l’homme et le droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 529. 

أحمد محمد عبد االله أبو  .د: المعلومة تم نقلها عن. "أودا"، والقاضي "دلاس"و "كلسن": من أنصار هذا الإتجاه الأساتذة -  1065
 .153-152. حسين سعد السني، المرجع السابق، ص. د: وكذلك عن. 103. ص ،العلا، المرجع السابق
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مجلس ملزمة، ولو تعارضت مع قواعد اليستند هذا الرأي في موقفه إلى كون قرارات 
القانون الدولي التي تقرره مصادره، كما يستند أيضا في رأيه، لتعزيز وتبرير موقفه، إلى الأسباب 

 :التالية
 :للمحكمة سلطة الرقابة على أعمال المجلس إنعدام نص صريح يمنح -1

الأمم المتحدة أنّها لا تقرر لمحكمة منظمة د هذا الإتّجاه من خلال مراجعة أحكام ميثاق نيست
العدل الدولية إختصاص الرقابة على قرارات مجلس الأمن، وذلك ولو في حالة مخالفتها لها، وهو 

  .الجنائية الدولية الموقف الذي إتّبعه النظام الأساسي للمحكمة
ميثاق صريحا حين إعتبر محكمة العدل الدولية المن ) 92(في هذا السياق، جاء نص المادة 

مراجعة قرارات أجهزة في دون أن يشير إلى إمكانيتها في الرقابة أو من الأداة الرئيسية للمنظمة 
في هذا الإتّجاه أن الآراء التي تتّخذها محكمة العدل الدولية  )GAJA(يرى الأستاذ ، و)1066(المنظمة

مجلس الأمن، رغم إمكانية تأثيرها عليه، وأن صدور الرأي الإستشاري  غير ملزمة على قرارات
  .)1067(يأخذ وقتا طويلا للنطق به

إضافة إلى ذلك، يرى هذا الإتّجاه أن غياب إجراءات متعلّقة بالرقابة على مشروعية 
ميثاق يثبت عدم إختصاص محكمة العدل العمال التي تتّخذها أجهزة منظمة الأمم المتحدة في الأ

يعود إختصاص تحديد مهام الأجهزة إليها؛ أي أن مجلس الأمن هو المختص  إذالدولية بذلك، 
، وهذا ما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية بعض نفقات )1068(بالحكم في إختصاصاته

  .حتى على المحكمة الجنائية الدوليةالذي ينطبق الحكم هو ، و)1069(المتحدةمنظمة الأمم 
 :في الحفاظ على السلم والأمن الدوليينللمجلس السريع  لدخّللتالرقابة عرقلة إفتراض  -2

أية مسألة محل نقاش في أن تنظر الجنائية الدولية لا يمكن للمحكمة يقصد بهذا المبرر بأنّه 
يتناقض مع السلطة والتدخّل فيها  هبسلطة الرقابة على أعمالها لأن الإعتراف لأمام مجلس الأمن، 

حفظ السلم والأمن منظمة الأمم المتحدة في مجال التي منحها له ميثاق الواسعة التقديرية 

                                                
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 92(أنظر المادة  - 1066

1067  - Voir, GAJA Giorgio, op. cit, p. 316. 
1068  -  SHAYGAN Farideh, op. cit, p. 528. 
1069  - Voir, C.I.J, La question de Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), 
Avis consultatif du 20 juillet 1962, op. cit, p. 168. 
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ممارسة محكمة العدل الدولية الذي أدلى به الفقه الدولي لرفض نفسه وهو المبرر ، )1070(الدوليين
  .)1071(مجلسالنقاش أمام لإختصاصها بالنظر في النزاعات الدولية في الوقت الذي تكون محل 

أن منح الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالرقابة على ب فهم من خلال هذا المبرري
مجلس المتضمنة تجميد التحقيقات والمتابعات أمامها سيؤدي إلى إعاقة الجهود التي يبذلها القرارات 

في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة إذا ما تم ذلك من قبل، وهو ما إتجهت إليه بعض 
 .)1072( هبصدد موضوع تدخّل محكمة العدل الدولية في أعمال المجلس الأعضاء فيالدول 

لا يتعلق الأمر بإخطار المحكمة الجنائية الدولية  إذفيه،  ي المذكور أعلاه مجازفاًيعد الرأ
للرقابة على أعمال مجلس الأمن عند إتخاذه لقرارات تجميد إختصاصها، بل يتعلق الأمر بمناقشة 

ترتبة عن النظام الأساسي مدى قانونية هذه القرارات، والتي يمكن أن تؤثّر على إلتزامات الدول الم
مع وظائف محكمة العدل الدولية المحددة في المادة هي الأخرى وهذه المهام تتطابق للمحكمة، 

  .)1073(الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 96(
أن  -مجلس قرار تجميد إختصاصهاالقبل أن يتّخذ -وعليه، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية 

من نظامها الأساسي ) 16(ذا القرار مع الشروط المحددة في المادة تبدي رأيها حول مدى تطابق ه
  .ومع الأحكام الأخرى التي تمنع إفلات الجناة من العقاب

                                                
  :ما يلي )SUR Serge(وفي هذا الموضوع، يقول الأستاذ  - 1070

"L’idée de subordonner l’exercice des pouvoirs du Conseil de Sécurité à telle ou telle juridiction, à tel ou tel 
contrôle préalable a aussi quelque chose de contradictoire avec l’idée même de Sécurité collective telle qu’elle est 
conçue par la charte, le Conseil exerce et doit exercer ses attributions d’une façon totalement discrétionnaire sans 
être soumis à aucun autre contrôle que le sien". Citée in KERBRAT Yann, La référence au Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de Sécurité, op. cit, p. 35. 

  :مجلس بالنظر في النزاعات الدولية، راجعالإختصاصات محكمة العدل الدولية ووحول موقف الفقه من مسألة تداخل  - 1071
M’RAD Hatem, op. cit, 2004, pp. 213-216. 

  :ما يلي 1947أثناء مناقشة مجلس الأمن للقضية الإندونيسية سنة  "أستراليا"قال ممثل هذا الموضوع، حول و - 1072
« Chaque fois que le Conseil de Sécurité à été saisi d’une affaire, la question de la compétence ou de juridiction à 
été soulevée. Si non prenons chaque fois la décision de renvoyer une question à la cour internationale, avant de 
décider de prendre une mesure quelconque, en définitive nous n’aurons jamais la possibilité d’agir ». Voir, ONU, 
La question indonésienne, les Nations Unies, le Conseil de Sécurité, 195éme séance, 26 Aout 1947, Répertoire de la 
pratique du Conseil de Sécurité (1946-1951), Chapitre XII : Examen des dispositions d'autres articles de la charte, 
p.497. Disponible sur le Site : http://www.un.org/fr/sc/repertoire/46-51/46-51_12.pdf 
Voir aussi : BEDJAOUI Mohammed, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de 
Sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 27. 

  : من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على ما يلي )96(المادة تنص  - 1073
  . لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية -1"

ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن  -2
 ."طلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالهات
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 :قرارات المجلس الإتجاه المؤيد لفكرة مراجعة-ب
على أعمال مجلس الأمن أصبحت من القضائية أن فكرة فرض الرقابة ب الإتّجاهيرى هذا 

لسنوات في ابعد التطورات الجديدة المسائل الضرورية لصد نشاطه غير المشروع، خاصة 
 هذا الرأييستند ، والمقررة في الميثاقسلطاته الأخيرة، والتي عرفت تغييراً جذريا في إستعمال 

على الرقابة أن بالقيود الواردة فيه، والمجلس ملتزم بإتخاذ أعمال متطابقة مع الميثاق ومع أن إلى 
  .)1074(صبغة قانونيةلها تعطي سيمكن أن تمارسها محكمة العدل الدولية، وقراراته 

الأجهزة قابلة للرقابة القضائية أمام مجلس تكون اليفهم من خلال هذا الرأي أن قرارات 
هذه الأخيرة النظر في مدى يجوز لوالمحكمة الجنائية الدولية، أمام القضائية الدولية، بما في ذلك 

بالنظر في مدى تتم هذه الرقابة و ،وفقا لما يقرره نظامها الأساسي والفصل في ذلك مشروعيتها
 .الأمم المتحدةمنظمة وفي ميثاق لأساسي ا هامن نظام) 16(الشروط المحددة في المادة  توافر

، في تقريرها المقدم أمام الجمعية المنظمةفي هذا السياق، أعربت اللجنة الخاصة بميثاق 
أكّدت  إذالعامة تأييدها لموقف الرقابة على أعمال مجلس الأمن من قبل الهيئات القضائية الدولية 

مجلس تخضع للرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية أو للرقابة السياسية للجمعية الأن أعمال 
  .الرقابة هذهأن تفرض من جهتها  ائية الدولية، وبالتالي، يجوز أيضا للمحكمة الجن)1075(العامة

أن إخطار ب، في تقرير منشور عنه، "المجمع الأمريكي للقانون الدولي"يرى من جهته، 
يجب أن تتخذ ومحكمة العدل الدولية لممارسة عملية الرقابة يتم في إطار المهام الإستشارية لها، 

الإلزامية، وذلك لا يؤدي إلى وقف نفاذ القرارات في هذا الشأن آراء إستشارية تتمتع بالقوة 
الصادرة عن المنظمة؛ أي يجوز لهذه الأخيرة إتخاذ قرارات مناسبة دون إنتظار صدور رأي هذه 

  .)1076(المحكمة
أن عملية الرقابة على ب، 1950تقرير صادر عنه سنة  ، في"مجمع قروسيوس"يرى من جانبه، 

  :المبررات التالية أعمال الأجهزة السياسية تستند إلى

                                                
  :راجع، ذلك وعن. )J. Combacau(ستاذ الأوفي هذا الإطار، نذكر من بين الذين يدعمون هذا الإتجاه  - 1074

SHAYGAN Farideh, op. cit, p. 530. 
1075  - Voir, ONU, Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation, AGNU, 46éme session, 30 décembre 1993, Doc : A/48/36 (1993), p. 5. Document disponible sur le 
site: http://www.un.org/law/chartercomm/ 

  :وحول ما جاء فيه، راجع. الدورة العادية للمجمعفي ، وذلك 1950سنة نشر هذا التقرير  - 1076
BEDJAOUI Mohammed, op. cit, pp. 69-71. 
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ضرورة تكريس حق الطعن القضائي للدول أمام هيئة قضائية دولية محايدة ضد قرارات  - 
 .المنظمة الدولية والتي يشوبها عيب في الإختصاص أو سوء إستعمال السلطة

 .الطعن يقدم ضد القرار وليس ضد المنظمة - 
 .يرهيمارس حق الطعن لإلغاء القرارات التي تمس حقوق الدول دون غ - 

متضررة من الدولة الم هذا المجمع، تقدتقدير تتطلب عملية الرقابة، حسب نتيجة لذلك، 
جراء إتخاذ مجلس الأمن لقرار غير مشروع بطلب إلغاء هذا القرار أمام محكمة العدل الدولية إذا 

  .هاويمس بحقوق كان يشوبه عيب في الإختصاص أو في الإجراءات
إتّخذ الرأي المذكور أعلاه بعداً كبيرا منذ لجوء مجلس الأمن إلى إستعمال سلطاته الواردة 

؛ أي منذ إتخاذه للتدابير 1990الأمم المتحدة، خاصة بعد سنة منظمة في الفصل السابع من ميثاق 
نحو تكريس مبدأ  انصبتالواردة في هذا الفصل ضد العراق في حرب الخليج، وهي كلّها آراء 

  .القضائية على أعمال مجلس الأمنالرقابة 
لعدة صعوبات عملية، وترجع أسباب ذلك " مجمع قروسيوس" تعرضت الفكرة التي قدمها

إلى إنعدام نص صريح يسمح لمحكمة العدل الدولية أو حتى للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة 
المتحدة، ويعترف لها بحق مثول أعمال الأجهزة السياسية لمنظمة الأمم  عملية الرقابة على

  .)1077(المنظمات الدولية أمامها
مجلس إيجاد جهاز النظرا للأسباب المذكورة أعلاه، تتطلّب عملية الرقابة على أعمال 

وتؤثر إيجابا على أعماله، ولو  هقضائي لممارستها، لأن عملية الرقابة تجسد مشروعية قرارات
  .كانت هذه الرقابة محدودة ولا ترتب إلتزامات عليه، وهو ما سيؤثر إيجابا على أعماله

أن عدم رقابة محكمة العدل الدولية ب )PELLET(وفي هذا الموضوع، يرى الأستاذ 
غياب إرادة لأعمال مجلس الأمن ليس راجعا إلى عدم قدرتها على ذلك، بل يعود سبب ذلك إلى 

  .)1078(لدى المجلس في هذا المجال

                                                
 .254. حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1077
  :ما يلي )Alain PELLET(يقول الأستاذ ، هذا الموضوعوحول  - 1078

« … Si bien que l’on ne contrôle pas réellement les actions du Conseil de Sécurité, ce n’est pas tellement parce que 
qu’on ne peut pas, c’est bien plutôt, parce qu’on ne le veut pas ». Cités in PELLET Alain « Rapport introductif : 
Peut-on contrôler les actions du Conseil de Sécurité ? », op. cit, p. 232. 
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بالتالي، لا يعد خضوع مجلس الأمن للرقابة مساس بمهامه، بل يضمن ذلك إحترام قواعد 
القانون الدولي، وإذا ما سلمنا بإمكانية الرقابة القضائية على قراراته فإنه يمكن أن نكيف تلك 

  .)1079(ي ستحقّقهابالنظر إلى النتائج الت، وذلك الرقابة بالمحدودة
بالسلطة التقديرية في ممارسة  المجلسالرقابة القضائية إلى تمتع هذه يعود سبب محدودية 

الأمم المتحدة، وإلى عدم وضع منظمة من ميثاق ) 39(إختصاصاته، وفقا لما تقضي به المادة 
يزيل الفهم ولكن فرضها ، )1080(لطةتحدد مجال إعمال هذه الس الميثاق أو القانون الدولي لقواعد

  .)1081(الخاطئ لتلك القرارات ويوقف توجيه الإنتقادات لها على أساس أنّها تعسفية
أن الرقابة القضائية الدولية على الأجهزة السياسية رقابة مشروعة، لأنّها ب نقولأخيراً، 

تستند إلى القانون الدولي بحد ذاته، وهدفها منع تعسف هذه الأجهزة في تفسير وتطبيق ذلك 
بإختصاص الرقابة على مشروعية قرارات الجنائية الدولية يجوز أن نعترف للمحكمة  إذلقانون، ا

مجلس الأمن المتضمنة تجميد التحقيقات والمتابعات أمامها في حالة عدم إحترامه للشروط التي 
  .يحددها نظامها الأساسي

  مجلسالموقف القضاء الدولي من مسألة مراجعة قرارات : ثانيا
أخذت مسألة الرقابة على مشروعية أعمال مجلس الأمن منعرجا طويلا في القضاء الدولي 

عالجت محكمة العدل الدولية هذا الموضوع من خلال آرائها الإستشارية والأحكام التي إتخذتها  إذ
التي في النزاعات الدولية، بينما عالجت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة هذه المسألة في القضايا 

، وكلاهما اتخذتا مواقف نظرت فيها بشأن محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية
  .)1082(حول هذه المسألة متقاربة

                                                
1079  - Voir, SUR Serge, « La Sécurité collective et rétablissement de la paix : La résolution 687(3 Avril 1991) dans 

l’affaire du Golf », op. cit, p. 19. 

  : ، راجعأهمية الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمنوحول 
FLEURENCE Olivier, La réforme du Conseil de Sécurité : L’état du débat depuis la fin de la guerre froide, 
Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 278-282 

 :مجلس الأمن لسلطته التقديرية، راجع ولمزيد من التفاصيل حول موضوع محدودية الرقابة على إعمال - 1080
FLEURENCE Olivier, op. ci, pp. 254-266. 
1081  - Ibid, pp. 266-267. 

وحول نقاط التقارب بين وجهات نظر محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة فيما يخص مسألة  - 1082
  :راجعالرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الأمن، 

AUSLENDER Jérôme, op. cit, pp. 107-114. 
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 :رأي محكمة العدل الدولية  - أ
الأمم المتحدة بأحكام خاصة لتنظيم العلاقة بين كل من مجلس الأمن منظمة جاء ميثاق 

أنّه لا توجد أي علاقة تبعية أو تدرجية بينهما، بل هي  ومحكمة العدل الدولية، ويتبين من خلالها
  .)1083(علاقة تعاون وتكامل بينهما

معالجة مسألة حدود إختصاص مجلس الأمن، من جهة، ودور  على الرغم من ذلك، إلا أن
محكمة العدل الدولية وسلطتها في الرقابة على أعماله من جهة أخرى، أخذت قسطا كبيرا من 

، وهذا نظرا لعدم تطرق )1084(المناقشات في الآراء الإستشارية والأحكام الصادرة عن هذه المحكمة
قابة القضائية على صحة قرارات مجلس الأمن، والذي فضل ميثاق منظمة الأمم المتحدة لفكرة الر

  .)1085(الأخذ بفكرة توزيع الإختصاصات
مجلس أمام المحكمة الجنائية الدولية البحث عن اليبعث النقاش حول مراجعة قرارات 

، وهي مصطلحات معروفة في الأنظمة القانونية المجلسبطلان أعمال بالمقصود بالمشروعية و
 ونقلها إلى النظام القانوني الدوليبها خذ الأالداخلية للدول، وتم.  

في هذا الإطار، توصف الأعمال القانونية غير المشروعة بالباطلة بطلاناً نسبياً في حالة ما 
ن المطلق، فيحدث عندما إذا تضررت حقوق صاحب الحق من جراء الأعمال القانونية، أما البطلا

يخالف التصرف قاعدة قانونية ذات أهمية في النظام القانوني، ويتم إعلان بطلان التصرف القانوني 
  .من قبل جهة قضائية مختصة

يفترض في كل  إذالأمم المتحدة موقف معين إزاء هذه المسألة، منظمة لم يتخذ نظام 
بسبب  ذلكالحالات أن التصرفات غير المشروعة لمجلس الأمن تكون عرضة للبطلان المطلق، و

هذا ما رآه قاضي محكمة العدل ، وغياب أو عدم إختصاص جهة قضائية معينة تعلن عن ذلك
  .)1086(في قضية بعض مصاريف الأمم المتحدة )Morelli(الدولية 

                                                
 منظمة من ميثاق) 96(والفقرة الأولى من المادة ) 94(، والفقرة الثانية من المادة )36(الفقرة الثالثة من المادة أنظر  - 1083

 .الأمم المتحدة
1084  - SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarque sur 
quelques incertitudes partielles », op. cit, pp. 475-476. 

 .77-76. محمد خليل الموسي، المرجع السابق، ص .د: راجع - 1085
1086  - Voir, C.I.J, La question de Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2, de la Charte), 
Avis consultatif du 20 juillet 1962, Opinion individuelle de M. Morelli, op. cit, p. 222. 
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إختصاص الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن وبين وعليه، يجب التفرقة بين 
يجب وضع آليات  إذ، وإلغائها وقف الآثار القانونية للقراربين أي  ا؛إختصاص إعلان بطلانه

  .الأمم المتحدة منظمة وهو ما لا نجده في نظام ،للرقابة وأخرى لإعلان البطلان
موجودة في القانون الدولي لا أساس له يمكن الحكم بأن القرار الذي يستند إلى قاعدة غير 

من الصحة، لأنّه يغيب عنه عنصر هام وملزم لنشأته، وذلك في ظل غياب جهة قضائية تختص 
  .بالرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن

بالتالي، فإنّه في حالة غياب عنصر دقيق لنشأة العمل القانوني الدولي، يصبح هذا الأخير 
س له من الصحة، وهي حالات نادرة في القانون الدولي، وقد تصلح هذه غير موجود ولا أسا

الرقابة على أعمال مجلس الأمن فيما يتعلق بالمبررات والوسائل التي يستعملها لإتخاذ القرارات 
  .)1087(وكذا تنفيذها دون أن يشمل مسائل التكييف

عن إختصاصها في الرقابة على قرارات  أكدت محكمة العدل الدوليةوحول هذا الموضوع، 
حول شروط قبول دولة  1948ماي  28مجلس الأمن، في ذلك رأيها الإستشاري الصادر بتاريخ 

الطابع السياسي لجهاز معين لا يسمح له بخرق ": جديدة في منظمة الأمم المتحدة، وقالت فيه أن
حدود لسلتطه أو معايير لحكمه، ولمعرفة الأحكام الإتفاقية التي تنظمه، عندما تكون هذه الأحكام ك

)1088("ما إذا كان يمكن لجهاز إختيار مبررات قراره يجب الإستناد إلى نصوص دستوره
. 

مخاصمة قرارات المنظمات الدولية، بما فيها قرارات مجلس  ه يمكنأنّبيفيد هذا الرأي 
منازعة مرفوعة أمام الأمن، ويحدث ذلك عندما تثار المسألة بصورة عرضية أثناء النظر في 

التحقق من مشروعية تلك محكمة العدل الدولية، وفي هذه الحالة تجد المحكمة نفسها ملزمة ب
  .القرارات

من خلال الرقابة أن تمارس وظيفة لمحكمة العدل الدولية يمكن إضافة إلى ذلك، 
صاص المحكمة ، وهو ما ينطبق مع إختللآراء الإستشاريةإختصاصها الإفتائي؛ أي عند إتّخذها 

  .الجنائية الدولية في النظر في مشروعية قرارات المجلس عند فصلها في إختصاصها

                                                
1087  - Voir, ZAMBELLI Mirko, op. cit, p. 418. 
1088  - Voir, SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarque sur 
quelques incertitudes partielles », op. cit, p. 476. 
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هذا الجهاز الطبيعة السياسية لأن بمجلس اليفهم من خلال التسليم بفكرة الرقابة على قرارات 
 هوالذي يحدد إختصاصاته وإجراءات إتخاذ ،الأمم المتحدة منظمة لا تسمح له بعدم إحترام ميثاق

هذا مدى تطابقها مع أحكام على ، ومن ثم تجوز الرقابة على مشروعية أعماله ولقراراتل
  .)1089(الميثاق

إضافة لأحكام - مع المحكمة الجنائية الدولية، يلتزم المجلس  فيما يتعلّق بعلاقة مجلس الأمن
في مدى تطابق  هذه الأخيرة، ومن جهتها تنظر للمحكمة نظام الأساسيالبما ورد في  -الميثاق

  .قراراته مع أحكام هذا النظام
في رأيها الإستشاري الذي إتّخذته  للمرة الثانية أكّدت محكمة العدل الدولية على هذا الموقف

، والذي جاء فيه أن طلب رأي إستشاري في مسألة معينة لا يقصد 1971في قضية ناميبيا سنة 
أو لائحة الجمعية العامة رقم ) 1970( 276منه النظر في مشروعية قرار مجلس الأمن رقم 

ى أساس أنّه ليس لها سلطة الأمم المتحدة، علمنظمة مع أحكام ميثاق  وتطابقهما )21-د( 2145
  .)1090(منظمةلالرقابة القضائية على القرارات التي تتخذها الأجهزة السياسية ل

 محكمة غلقت الباب أمام إمكانيةالأن ب )Jean Marc SOREL(الأستاذ يقولفي هذا الإطار، 
ما  هوو، )1091(وأثبتت وجود حدود فاصلة بين إختصاص كل جهاز ،المجلسالرقابة على قرارات 

 .)1092(الأمم المتحدةمنظمة نفقات  الصادرة في قضية رأيها الإستشاريفي سابقا أكّدت عليه 
                                                

1089   - Voir, SHAYGAN Farideh, op. cit, p. 529. 

رقابة محكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمن ": ما يلي" محمد خليل الموسي" الدكتوروحول هذا الموضوع، يقول 
للرقابة القضائية الإدارية؛ فقرارات المجلس  ليست رقابة دستورية، بالمعنى المتعارف عليه في القانون الداخلي، فهي أقرب

 .79-78. محمد خليل الموسي، المرجع السابق، ص. د: أنظر. "بطبيعتها أقرب إلى التصرفات الإدارية منها إلى التشريعية
  :ما يليبلمحكمة جاء في الرأي الإستشاري ل ،هذه المسألة حولو - 1090

« Vu les termes de la requête et compte tenu des débats qui l'ont précédée, la Cour n'était pas autorisée à étudier la 
validité de ces résolutions. On a fait valoir en ce sens que la Cour ne devait pas s'arroger des pouvoirs de contrôle 
judiciaire quant aux mesures prises par les autres organes principaux des Nations Unies sans y avoir été 
expressément invitée, ni jouer le rôle d'une cour d'appel à l'égard de leurs décisions. Il est évident que la Cour n'a 
pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations 
Unies dont il s'agit. Ce n'est pas sur la validité de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale ou des 
résolutions connexes du Conseil de sécurité ni sur leur conformité avec la Charte que porte la demande d'avis 
consultatif». Voir,  C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en 
Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 
1971, op. cit, p. 45, para. 88-89. 
1091  - Voir, SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarque sur 
quelques incertitudes partielles », op. cit, p. 477. 
1092 - Voir, C.I.J, La question de certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), Avis 
consultatif du 20 Juillet 1962, op. cit, pp. 168 et 181. 
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قضية "حسمت المحكمة نهائيا في هذه المسألة عند إتّخاذها للرأي الإستشاري في 
أنّه لا يمكن ممارسة الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن، على بساندت  إذ، )1093("بيرلوك

 القرارات التي يتخذها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين تتميز بالسمو على الأحكام أساس أن
  .)1094(التي تصدرها هي في هذا المجال

مجلس على المحكمة بعدم مشروعية قرارات البالرجوع إلى وقائع القضية، دفعت ليبيا أمام 
إصدار إجراءات تحفظية مؤقتة  هاالأمم المتحدة، وطلبت منمنظمة أساس مخالفتها لأحكام ميثاق 

إلى غاية الفصل في الجهة المختصة بالنظر في محاكمة  )1992( 731 رقم القرارتنفيذ لوقف 
، وكانت المحكمة على وشك المواطنين الليبيين المتهمين بالإعتداء على أمن الطيران المدني الدولي

  .)1095()1992( 748رقم  هقرارقبل ذلك مجلس الصدر يو لم لإصدار قرارها في هذا الشأن 
قضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية برفض طلبات الحكومة الليبية لهذه الأسباب، 

من ) 25(مجلس الصادرة في النزاع ملزمة وفقا لما تقضي به المادة العلى أساس أن قرارات 
على أي إلتزام دولي آخر الأمم المتحدة، وأن الإلتزامات المنبثقة عن الميثاق تسمو منظمة ميثاق 

  .)1096(لبما في ذلك إتفاقية مونتريا
فإن ) 1992( 748أنّه أياً كان الوضع السابق على صدور القرار رقم بواصلت المحكمة 

أي بعد صدور  –لا يمكن إعتبارها الآن  لالحقوق التي تطالب بها ليبيا بمقتضى إتفاقية مونتريا

                                                
1093  - Voir, C.I.J., Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de 
l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), ordonnance du 14 avril 1992, op. cit, p. 
114.  

 .105. المرجع السابق، صأحمد محمد عبد االله أبو العلا، . د - 1094
 . 30-29. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1095

حسن سعد السني، المرجع السابق، : ، راجع"لوكربي"لقضية ولمزيد من التفاصيل حول كيفية معالجة محكمة العدل الدولية 
 .155-141. ص
في الوقت الذي كانت تعالج فيه محكمة ) 1992( 748مجلس الأمن إتّخذ القرار رقم أن بوفي هذا الإطار، يذكر  - 1096

يقضي بعدم جدية إصدار إجراءات  1992أفريل  14صدر عنها أمر بتاريخ  إذالعدل الدولية القضية موضوع النزاع، 
  .المتهمين لتسليم 1992أفريل  15لا يتعدى يوم   لليبياأن القرار يمنح أجلاب تحفظية فيها، علماً

Voir, C.I.J., Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident 
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), ordonnance du 14 avril 1992, op. cit, pp.15 et 
127.  
وجاء قرار مجلس الأمن المذكور أعلاه ليشلّ الإختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، وهو ما دفع بها إلى الحكم بعدم 

  .365. الخير قشي، المرجع السابق، ص. د: وحول هذا الموضوع، راجع. جدية إتّخاذ إجراءات تحفظية في النزاع
BEDJAOUI Mohammed, op. cit, pp. 84-89 (pp. 85-86). 
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من ) 41(وهذا إستنادا للإجراءات المؤقتة الواردة في المادة ، )1097(مناسبة للحماية -القرار المذكور
 .)1098(النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

ة عن أجهزة أكدت أنّها لا تملك سلطة إعادة النظر في القرارات الصادرإضافة إلى ذلك، 
 748مترتبة عن القرار رقم أو الفصل في مدى مشروعية الآثار القانونية المنظمة الأمم المتحدة 

وكان هذا الحكم بمثابة طعن ، )1099("قضية لوكربي"ضد ليبيا في عن المجلس  ينالصادر) 1992(
  .في موقف المدافعين عن ضرورة الإعتراف للقضاء الدولي بسلطة الرقابة على قرارات المجلس

وإمتنعت فيه عن المجلس، الدخول في نزاع مع موجبه بنتيجة لذلك، إتّخذت حكماً تتفادى 
الفصل في مدى مشروعية قراراته في القضية، وإفترضت بذلك صحتها وإلزاميتها على جميع 

؛ أي بوقائع وقعت خارج إجراءات )1992( 748مستندةً في ذلك بالقرار رقم ، )1100(الدول
دون أن تأخذ بعين الإعتبار مدى إجماع الشروط اللازمة للتأشير بالتدابير و وموضوع الدعوى،

  .)1101(المؤقتة التي طالبت بها ليبيا
بعد صدور حكمها هذا إلى إنتقادات لاذعة من قبل قضاة المحكمة المحكمة تعرضت 

يرون أنّه لا يوجد مانع من إخطار المحكمة  إذ، "محمد بجاوي" القاضيالمعارضين له ومن بينهم 
للنظر في حالة معينة يكون نزاعها معروضا على مجلس الأمن، لأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع 
ذلك، وهو ما يسمح حسب نظر هؤلاء القضاة، لدولة ما إخطار المحكمة حول نزاع معين في 

  .)1102(الوقت الذي ينظر فيه المجلس

                                                
مجلس في إتّخاذ هذا القرار أثناء نظر المسألة أمام الن تسرع بأ) SHAYGAN Farideh(وحول هذا الموضوع، يقول  - 1097

 .الميثاققرر عدم تطابق هذا القرار مع أحكام تيفترض أن  ه، لأنّهامحكمة يثبت بأنّه على علم بالآثار التي قد يرتّبها حكمال
Voir, SHAYGAN Farideh, op. cit, p. 547. 
1098   - Voir : C.I.J., Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de 
l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), ordonnance du 14 avril 1992, op. cit, 
pp. 126-127, para. 43. 
1099  - Ibid, p.  127, para. 44. 

عبد االله الأشعل، حادث الطائرة الليبية على ضوء القانون الدولي، موجز أمر محكمة العدل . د: وحول هذا الموضوع، راجع
 .40- 35. ، ص1992الدولية في الأزمة الليبية الغربية، المركز الدولي العربي، القاهرة، 

1100 - BEDJAOUI Mohammed, op. cit, pp. 108-109. 
 .58. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص. د - 1101

1102  - Voir, C.I.J., Questions d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de 
l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, 
ordonnance du 14 avril 1992, Opinions dissidentes de M. Bedjaoui,  M. Weeramantry, M. Ranjeva, M. Ajibola et M. 
El-Kosheri, C.I.J., Rec. 1992. Document disponible sur le site : www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=88&code=luk&p3=3 
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رأي  ، فيما يتعلق بالتدابير التحفظية، تماماً"محمد بجاوي"ق القاضي من جهة أخرى، يواف
الصادر عن المجلس قد أبطل فرصة ) 1992( 748القضاة الآخرين، على أساس أن القرار رقم 

  .)1103(إتخاذ هذا النوع من التدابير
ها إضافة إلى ذلك، لا يشاطر قضاة المحكمة حول قدرة هذه الأخيرة على إستخدام صلاحيات

من تلقاء نفسها لتقرير تدابير تراها أكثر ملائمة من التدابير التي تلتمسها ليبيا، ويقول بأن هذه 
 التدابير تتخذ على شكل نصيحة عامة موجهة إلى جميع الأطراف، وهذا من أجل منع تفاقم النزاع

، وكان )1992( 748و 731أن المسألة الهامة في النزاع هو الحكم على صحة القرارين بيرى و
يجب على المحكمة الحكم فيها حتى عند حد هذه المرحلة من الإجراءات، خاصة أن هدف القرار 

  .)1104(من القيام بمهامها القضائية هاالصادر عن المجلس يهدف إلى منع) 1992( 748
 تدابير الدولية أنّه من المناسب لو إتخذت محكمة العدلب أشير إليه أعلاهنستفيد من خلال ما 

إلى غاية الفصل في موضوعه، وتقوم ) 1992( 748مؤقتة في النزاع لوقف آثار القرار رقم 
لأعمال ا والجهة المختصة بالنظر فيالقانون الواجب التطبيق  يدحدبتفسير أحكام إتفاقية مونتريال لت

باشرة ويجوز بعد ذلك إستئناف القرار لآثاره م ،)PANAM( الإجرامية المرتكبة ضد الطائرة بانام
، لأن إتخاذ حكم بهذا المثيل كان سيحقق إنتصارا للعدالة الدولية على إذا لم تلتزم ليبيا بالحكم

  .التعسفات السياسية لمجلس الأمن، وكان سيشكل سابقة قابلة للتطور في المستقبل
 :رأي المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة-ب

طرحت مسألة مراجعة قرارات مجلس الأمن لأول مرة أمام المحاكم الجنائية الدولية في 
مجلس  اتأثيرت شرعيتها من قبل دفاع المتهم، والذي دفع بعدم مشروعية قرار إذ، "قضية تاديتش"

ق تطابي لاالمحكمة هذه فيه أن إنشاء  دفعلمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، ول المنشئةالأمن 
  .وبأنّها لا تستجيب لأدنى قواعد ومبادئ إدارة العدالةالأمم المتحدة، منظمة مع أحكام ميثاق 

على في القضية المذكورة أعلاه في حكمها الصادر عن غرفة الإستئناف المحكمة أكدت 
 أن المجلس إستعمل في ذلك سلطاته الواردة في الفصلب، وإعتبرت مشروعية قرارات مجلس الأمن

                                                
1103   - Voir, BEDJAOUI Mohammed, op. cit, p. 85. 
1104  - Ibid, pp. 86-90. 
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جميع إختصاصاته لإتخاذ التدابير اللازمة فيها الأمم المتحدة، ومارس منظمة السابع من ميثاق 
  .)1105(للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

أيضا بأنّه  فيهاقضت ، و"إختصاص الإختصاص"فصلت في هذه المسألة بناء على نظرية 
 كلما كانت سلطة مجلس الأمن التقديرية واسعة النطاق يضيق مجال الرقابة على قراراته، غير أن

لا يقصد به أن الرقابة ستزول كليةً، بل تبقى قائمة خاصة عندما نلاحظ تناقض لقرارات  ذلك
  .)1106(الأمم المتحدةمنظمة المجلس مع المبادئ والأهداف المحددة في ميثاق 

أي  ؛مهام المحكمة الدستورية على أنّه لا يمكن للمحكمة أن تزاول فييؤكّد هذا الحكم 
ينحصر  إذالفصل في مسألة مشروعية قرارات المجلس، لأنّها أنشئت لأهداف أخرى غير الرقابة، 

من نظامها ) 5(إلى ) 1(مجال إختصاصاتها الأساسية في المهام المحددة لها في المواد من 
  .)1107(الأساسي، والتي تحدد الجرائم الدولية المختصة فيها

، وذلك فيما يتعلّق المجلسعلى صحة أعمال  التسليم بإمكانية الرقابةلكن ذلك لم يمنعها من 
أكّدت على أنه يمكن لقرارات وتكييفه القانوني للنزاع؛ أي إتخاذ ابصحة الوقائع التي دفعته إلى 

فيما إذا ما كان الوضع الذي هو بصدد معالجته يهدد حقا السلم والأمن الدوليين  الحكم على المجلس
 الصلاحيات يمارسها في  هذهدون منعه من إستخدام سلطاته التقديرية في إنشاء المحكمة، لأن

  .)1108(الأمم المتحدةمنظمة المبادئ المحددة في ميثاق وحدود الأهداف 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا لم تبين لنا مدى إمكانية مراجعة  أنبأخيراً، نقول 

قرارات مجلس الأمن وإلغائها في حالة ما إذا تجاوزت حدود الأهداف والمبادئ المسطرة في ميثاق 
                                                

1105  - Voir, T.P.I.Y., Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, le Procureur c./ Dusko Tadic, op. cit, para. 21. 

  :وعن التعليق حول حكم المحكمة في هذه المسألة، راجع
SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarque sur quelques 
incertitudes partielles », op. cit, p. 478. 

  :ما يليعلى  ةلمحكمل ةالإستئناف التابع ةغرفأكّدت في هذا الموضوع،  - 1106
« Ce pouvoir; appelé principe de “Kompetenz- Kompetenz” en allemand ou “la compétence de la compétence” en 
français, est un élément majeur de la compétence incidente ou implicite du Tribunal judiciaire ou arbitral et 
consiste en sa “compétence de déterminer sa propre compétence”. Ce principe est un élément constitutive 
nécessaire dans l’exercice de la fonction judiciaire est il est inutile qu’il soit expressément prévu dans les 
documents constitutifs de ces tribunaux, bien qu’il le soit souvent ». Voir, Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 
1995 relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, le Procureur c./ Dusko 
Tadic, op. cit, para. 18-19. 
1107  - Voir, AUSLENDER Jérôme, op. cit, p .109. 
1108  - Voir, SOREL Jean Marc, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité : Remarque sur 
quelques incertitudes partielles », op. cit, p. 479. 
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لية الرقابة تبدو مستحيلة بالنظر إلى عدم موضوعية سلطته في عملية الأمم المتحدة، لأن عممنظمة 
  .من الميثاق) 39(التكييف، والتي اعترفت له بموجب المادة 

  أمام المحكمة الجنائية الدولية عتمدالمالموقف : ثالثا
إمكانية مراجعة قرارات مدى صراحة الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة لم يبين لنا 

بوضع  فتإكت إذ، ومدعيها العام ، والتي تجمد التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمةمجلس الأمن
 لتزامات التي يرتّبها هذا القراربالتجميد، دون أن يكشف عن نوع الإالقواعد الموضوعية الخاصة 

أن المحكمة مستقلة في إتخاذ بوالذي قلنا فيه  ،وهذا على خلاف الأمر بالنسبة لموضوع الإحالة
  .)1109(مجلسالقرار قبول الدعوى أمامها، وهي غير ملزمة بقرار 

مارس الرقابة على للمحكمة قياساً بإختصاصها بقبول قرار الإحالة أن تيجوز  بالتالي،
للنظر في  الأساسي هامع الشروط المحددة في نظام ةطابقتكون م إذا لمراجعها تو ،مجلسالقرارات 

  .عود إلى المحكمة ذاتهاي الإختصاص النظر في مسألة قبول الدعوى والفصل في لأنى، الدعو
لا يمكن  إذ، في الإحالةلكن من جهة أخرى لا يسير هذا الأمر على النحو المشار إليه 

 خاصة أنيلغي إختصاص المحكمة ولا يحركه،  ه، لأن قرارالمجلسللمحكمة أن تراجع قرار 
  .نظامها الأساسي بقي صامتاً حول هذه المسألة

إضافة إلى ذلك، لا يمكن للمحكمة أن تسير تحقيقاتها ومتابعاتها ضد الأشخاص المتهمين 
بإرتكاب الجرائم التي تدخل في إختصاصها، وذلك حتى في حالة ما إذا قررت المحكمة بأن قرار 

  .مجلس الأمن غير مشروع أو غير قانوني
ذلك إلى إلتزام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بناء على قرار مجلس  يعود بسبب

الأمن، بعدم تقديم المساعدات القضائية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إذ يرتب القرار كل 
آثاره القانونية على هذه الدول، وتمتنع معه الدول، عن القبض على هؤلاء الأشخاص قبل تقديمهم 

  .لتحقيق أو المحاكمة أو ترفض تنفيذ أحكام السجن المقررة ضدهمل
و ـمتحدة تسمالأمم المنظمة الإلتزامات التي تترتب عن ميثاق نستند في ذلك إلى كون 

، على كل الإلتزامات الدولية الأخرى التي تعقدها الدول الأعضاء في منه) 103(حسب المادة 
  .)1110(كما رأينا ذلك سابقا منظمةال

                                                
 .82-78. الفصل الأول من الباب الأول، ص: ، راجعوحول هذه الموضوع -  1109
 .الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 103(أنظر المادة  - 1110
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والحديث عن من الميثاق ) 103(ناد إلى المادة أن الإستبيمكن القول  هذا الموضوع، حول
الأمم منظمة سمو الإلتزامات التي يرتّبها الميثاق على الإلتزامات التي تعقدها الدول الأعضاء في 

مجلس غير مؤسس وغير وارد فيها، لأن هذا النص يخاطب الالمتحدة لرفض الرقابة على قرارات 
لكونها مستقلة عن مل ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ، دون أن يشالمنظمةالدول الأعضاء في 

  .منظمة ولا تخضع إلا لنظامها الأساسي فيما يتعلق بممارسة إختصاصهاال
ية على الإختصاص الموضوعي ميثاق آثارها القانونالمن ) 103(بالتالي، لا تنتج المادة 

والشخصي للمحكمة، إذ تتحلّل هذه الأخيرة من كل الآثار التي تنتجها قرارات مجلس الأمن على 
  .الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

مدى مشروعية  المحكمة لدراسة لدىلا يوجد مانع أنّه بأعلاه  أشير إليهيفهم من خلال ما 
في  هافصل يجوز لها أن ترفض ما جاء في هذه القرارات عند إذ، سالمجلن عالقرارات الصادرة 

تتجاوز نطاق تطبيق المادة قراراته  تإذا كان ، ويمكن أن نفترض حدوث ذلكمدى إختصاصها
  .)1111(الأمم المتحدةمنظمة وعلاقة هذه المادة بأحكام ميثاق  الأساسي هامن نظام) 16(

، يمكن للمحكمة أن تراقب مشروعية طلبات التجميد تحت الغطاء القانوني للفقرة نتيجة لذلك
سيتم ذلك ولو بشكل ضمني، لأنّها هي صاحبة  إذمن نظامها الأساسي، ) 19(الأولى من المادة 

 .)1112(الفصل في إختصاصهاالنهائي في القرار 

أن تنظر في مدى مشروعية قرارات المجلس في حالة حدوث ها أنّه يجوز لبيقصد بذلك، 
تستفيد المحكمة من إختصاص الإختصاص إستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة  إذتنازع بينهما، 

من نظامها الأساسي، وتنظر في مدى تتطابق قرارات مجلس الأمن مع الشروط المحددة في ) 19(
  .من نظامها الأساسي معاً) 16(والمادة ) 13(من المادة ) ب(الفقرة 

 دي المحكمة الجنائية الدولية سيجد الإقتراح المذكور أعلاه يمكن القول بأنإجماعا بين مؤي
دفع بالمجلس مستقبلا إلى تقديم طلبات تتضمن حالات معينة فعلية وتفترض وجود حالة تهديد ي إذ

أن عليه قبل إتّخاذه لقرارات التجميد أي يجب  ؛بالسلم والأمن الدوليين أو وقوع أعمال العدوان
                                                

1111  - PETCULESCU Ioana, op. cit, p. 443. 
  .)POITEVIN Arnaud(و )Luigi CONDERELLI(المذكورة أعلاه بين الأساتذة الذين يساندون الفكرة نجد من  - 1112

  :ما يلي ،)POITEVIN Arnaud(الأستاذ وحول هذا الموضوع، يقول 
« Les demandes de sursis à enquêter du Conseil de Sécurité devraient faire l’objet d’un contrôle de légalité par la 
Cour. Bien qu’il ne soit pas explicitement prévu par le Statu, il pourrait se baser sur l’article 19 § 1 du Statut ». 
Citée in POITEVIN Arnaud, op. cit, p. 105. 
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 هو، و)1113(ع هذا النوع من الحالاتويراعي وجود روابط فعلية بين التدخل المحتمل للمحكمة ووق
  .أمامها تجميد التحقيقات أو المحاكماتل ا لسلطاته أمام المحكمة عند طلبهما سيضع حدا حاسم

 سـالمجلنستند في ذلك إلى أن التسليم بعدم إختصاص المحكمة بمراجعة قرارات 
، قد يتعارض مع إختصاص المحكمة بالفصل في مسألة اتوالمتابع اتوالمتضمنة إرجاء التحقيق

الإختصاص وقبول الدعوى، إذ يجوز لها أن تنظر في المسألة على أساس أنّها مسألة إجرائية 
ع الإحتفاظ للأطراف المعنية بحق الدفع بعدم الإختصاص أو بمقبولية الدعوى وتتقدم بالبت فيها م

من النظام الأساسي وإلى قرار المجلس ) 17(و) 12(إستنادا إلى الأسباب المبينة في المادتين 
  .اتإرجاء التحقيقات والمتابعالمتضمن 

عة، إذا كانت مجلس غير المشروالأن ترفض تنفيذ قرارات ها إضافة إلى ذلك، يجوز ل
مخالفة لأحد القواعد الإجرائية الواردة في نظامها الأساسي، دون أن تنظر في مدى صحتها إذا لم 

الأمم المتحدة، كأن يتخذ قرارا غير متطابق مع منظمة يحترم القواعد الإجرائية الواردة في ميثاق 
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 16(الشروط الشكلية الواردة في المادة 

نستند في موقفنا هذا إلى عدة مبررات قانونية، من بينها التفسير الموسع للميثاق والإعتماد 
على نظرية الإختصاصات الضمنية، وكذلك الإستناد إلى مبدأ الفصل النسبي بين السلطات المختلفة 

  .)1114(لأجهزة منظمة الأمم المتحدة
تنفيذ قرارات التجميد إذا كانت مخالفة إستنادا لما ذكر أعلاه، يجوز للمحكمة أن ترفض 

مخالفا للأحكام  للقواعد الموضوعية المبينة في نظامها الأساسي، كأن يتّخذ مجلس الأمن قراراً
  .ت من أجلهتصاص المحكمة أو بالهدف الذي أنشئالموضوعية المتعلقة بالجرائم التي تدخل في إخ

ا ترتب عن قراره إفلات مرتكبي الجرائم لمجلس أن يجمد الملاحقات إذلمن جهته، لا يمكن 
، لأن هذا القرار )2003( 1498في قراره رقم  هيتزعمالتي تنظر فيها المحكمة من العقاب، مثلما 

مكرسة في النظام الأساسي، والتي لا يمكن واليخالف قاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي 
  .)1115(من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) 53(للمادة إستنادا مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها 

                                                
1113  - POITEVIN Arnaud, op. cit, p. 105. 

 دمشق جامعة مجلة، "عليها الرقابة وآلية الدولي الأمن مجلس عن الصادرة القرارات مشروعية"، حسونة نسيم رمزي - 1114

 .556. ، ص2011، سنة )1( العدد، )27( دلالمج، والقانونية الاقتصادية للعلوم
قرارات مجلس الأمن المخالفة  وحول موضوع عدم مشروعية. من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) 53(أنظر المادة  - 1115

 .48-43. محمد خليل الموسي، المرجع السابق، ص .د: ، راجع1969للقواعد الآمرة المقررة في إتفاقية فيينا لسنة 
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مجلس غير المشروعة العلى الرغم من تسليمنا بقدرة وأهلية المحكمة من مراجعة قرارات 
، إلا أنّه يصعب عليها عمليا أن ترفض تنفيذ هذه هاوالتي تتضمن إرجاء التحقيقات والمتابعات أمام

عرقلها عند البدء في التحقيقات أو الإستمرار في القرارات، وهذا نظرا للصعوبات التي ست
المحاكمات بسبب رفض تعاون الدول الأطراف في نظامها الأساسي معها، والتي ستلتزم بكل 

  .الآثار التي ترتّبها قرارات التجميد
نستند في ذلك إلى أنّه يحتمل في هذه الحالة الأخيرة أن تتوقّف الدول الأعضاء في منظمة 

، على أساس أن الإلتزامات التي يرتبها الميثاق تسمو على دة عن التعاون مع المحكمةم المتحالأم
من ميثاق ) 103(الإلتزامات الأخرى التي قد تعقدها الدول، وذلك وفقا لما تقضي به المادة 

الدول عن التعاون مع المحكمة في إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة  هذه، فمثلا تمتنع المنظمة
  .تنفيذا لقرار المجلستسليم المجرمين إليها والمعلومات أو القبض و

حتى وإن سلمنا بإمكانية الرقابة على قرارات مجلس الأمن، فإن يمكن القول بأنّه ، أخيراً
لية، لأن المحكمة تفصل في مدى مشروعية تكون شكالرقابة التي يمكن أن تفرضها المحكمة  هذه

هذه القرارات أثناء نظرها في الجرائم التي تدخل في إختصاصها، دون أن تتعدى حدود ذلك، ولا 
الأمم المتحدة، لأنّها تعمل في منظمة مع أحكام ميثاق  هايمكن أيضا لها أن تنظر في مدى تتطابق

  .حدودهالمنشأ لها ولا يجوز أن تتعدى  الإتفاقإطار 
  

  :الثانيالمطلب 
  إختصاص المحكمة علىمتعسفة قرارات المجلس لإتّخاذ 

من ) 16( للصلاحيات المخولة له بموجب المادة هإستعمال من خلالمجلس الأمن  إتّخذ
يجمد بموجبها كل التحقيقات والمحاكمات التي شرعت فيها مجموعة من القرارات النظام الأساسي 

تتميز بكونها تعالج حالات عامة ليس ، والمرتبطة بعمليات حفظ السلامو ،العامحكمة ومدعيها الم
وتأثيره هذه الصلاحيات في إستعمال  هتعسف يثبتهو ما ، وهذه المادة لها علاقة بما هو وارد في

  ).الفرع الأول(سلبا على فعالية إختصاص المحكمة 
مبررات ور متطابقة مع أهداف نشأة المحكمة قرارات غيالهذه إلى ذلك، جاءت  ةإضاف

أحكام نظامها خاصة أنّها تعدل المتابعات أمامها، التحقيقات وبسلطة تجميد  الإعتراف للمجلس
وهو ما يفسر تأثير ، فلدول الأطراالتي ترتّبها على االأساسي وتمس بالإلتزامات القانونية 
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ا يقانون هاتأسيسويؤكّد على عدم الأساسي،  نظامالمن ) 16(على وضع المادة  الإعتبارات السياسية
  ).الفرع الثاني(النظام هذا في  وعمليا

 

  : الفرع الأول
  من النظام الأساسي ) 16(مخالفة قرارات التجميد للأوضاع المشار إليها في المادة 

من ) 16( المقررة له في المادةإعمالا بالسلطة - تتمثّل القرارات التي إتّخذها مجلس الأمن 
، والممدد العمل به لمدة زمنية أخرى بموجب )2002( 1422في القرار رقم  - النظام الأساسي

ليست لها  قرارات أخرى متعلّقة بقضايا خاصةفي ، وكذلك )أولا) (2003( 1487القرار رقم 
) ثانيا(، كقضية ليبيريا تشير إلى مضمونها ولكن علاقة بالأوضاع المشار إليها في هذه المادة

  .)ثالثا(فور وليبيا، والتي تتعلّق بالإحالة وقضيتي دار
  )2003( 1487والممدد مدته بموجب القرار رقم  )2002( 1422القرار رقم : أولا

الأمريكية، وذلك الولايات المتحدة  منبطلب ) 2002( 1422رقم  القرارمجلس الأمن خذ إتّ
منح  وتهدف من وراءه إلى، )1116(لمحكمة حيز التنفيذالنظام الأساسي لبعد بضعة أيام من دخول 

هذه أمام  هممثولوتفادي من المتابعة  حصانة لجنودها العاملين ضمن قوات حفظ السلام في البلقان
  .)1117(سنةمدة لالمحكمة 

بتجديد عهدة قوات السلام العاملة في  أعلاه إرتبطت ظروف إتّخاذ مشروع القرار المذكور
وفي هذا الإقليم، الأمم المتحدة في منظمة مدة بعثة  إقليم البوسنة والهرسك، حيث مباشرة بعد إنتهاء

إلى مجلس  هذه القوات جوان من العام نفسه تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره عن 30تاريخ 
                                                

 12في ) 2002( 1422، وإتّخذ القرار رقم 2002الأول من جويلية عام دخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بداية من  -  1116
  : أهم التعليقات على هذا القرار في راجع .2002جويلية 

ALBARET .M, DECAUX .E, PLACIDI-FROT .D, op. cit, pp. 304-311. 
في المشروع الأول من القرار حصانة تلقائية ومستمرة من  "الولايات المتحدة الأمريكية"طلبت وحول هذه المسألة،  -  1117

وبعد ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتابعة أمام المحكمة لكل المواطنين التابعين للدول غير الموقعة على النظام الأ
ة للتجديد عوض مدة غير مشاورات طويلة اتّفقت الدول على تجميد إجراءات المتابعة والمحاكمة أمام المحكمة لمدة سنة قابل

  :الأمم المتحدة ما يليمنظمة المعتمد لدى  "الولايات المتحدة الأمريكية"وفي هذا الموضوع، قال سفير  .محددة
« La résolution respecte ceux qui ont décidé de se soumettre à la Cour pénale internationale et protège, pour une 
année, ceux qui ne s’y soumettent pas ». Voir, ONU, Déclaration de M. Negroponte, représentant des Etats Unies 
d’Amérique au Conseil de Sécurité des Nations Unies, Cinquante-septième année, 4568e séance, du 10 juillet 2002.  
Doc : S/PV.4568, pp. 9-10. Déclaration disponible sur le site : http://www.un.org/french/docs/sc/pvs/pv4568f.pdf 
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، وإستغلّت الولايات المتحدة ستة أشهر أُخرى كما هو متَّبع تمديد مهمتها لمدة منه طالباً الأمن،
  .)1118(الأمريكية الفرصة لتمرير مشروع القرار

عن رفضها المطلق لمد إختصاص الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار، أعلنت 
تجميد التحقيقات  عن، ودافعت ل غير الأطراف في النظام الأساسيالمحكمة إلى مواطني الدو

  .)1119(ضدهم عند تقديم مشاريع قرارات إلى مجلس الأمنوالمتابعات 

امتدت  يوماً، 15دة، استغرقت نحو قّبعد اتصالات مكثفة ومع على هذا القرارتم التصويت 
، وذلك بعد رفض اثني )1120(من نيويورك إلى العديد من عواصم الدول المعنية بهذا الموضوع

على المشروع الأول من  التصويتعن دولتان  اعوامتن ،أعضاء في مجلس الأمن دولة) 12( عشر
  .)1121(وحدهاالقرار، والذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ل

مشروع كل الضغوط لإجبار الدول هذا المارست الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تبني 
بها ثانيةً مقابل مشاركتها في عمليات السلام التي تقوم مرةً  تقدمت بالمشروع إذه، على القبول ب

وضع ال، وهو )1122(على قبولهفي المجلس الدول الأعضاء  تأجبرهيئة الأمم المتحدة مستقبلا، و
                                                

1118  - Voir, BEN ACHOUR Rafaa, « Rapport introductif : Le droit international à la croisée des chemins (force du 
droit et droit de la force) », in BEN ACHOUR Rafâa et LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit international à la 
croisée des chemins (force du droit et droit de la force), Actes de la 6éme Rencontres internationales de la Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 14,15 et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, pp. 24-25. 

  :ما يلي "مؤتمر روما"خلال إنتهاء جلسات " الولايات المتحدة الأمريكية"ل سفير اقفي إطار هذا الموقف، و - 1119
« On sait ce qui d’emblée est apparu comme l’une des erreurs majeures du Statut de Rome, c’est la compétence 
ratione personae de la CPI à l’égard de nationaux d’Etats non parties sans le consentement de ces derniers ». Citée 
in BURGORGUE LARSEN Laurence, « Les Etats Unies d’Amérique et la justice internationale», in BEN 
ACHOUR Rafâa et LAGHMANI Slim (ss. dir.), Le droit international à la croisée des chemins, force du droit et 
droit de la force, Actes de la 6éme Rencontre internationale de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de Tunis, 14,15 et 16 avril 2004, Ed. A. Pedone, Paris, 2004, p. 249. 

. ص، المرجع السابق، حسونة نسيم رمزي: ، راجعالمشار إليه أعلاه  لمزيد من التفاصيل حول ظروف إتّخاذ القرار - 1120
550.  

AMBROSETTI David, « S’opposer aux Etats Unies au Conseil de Sécurité : L’argumentation contre la puissance 
dans les négociations multilatérales », Revue Etudes internationales, vol. 35, N° 3, Septembre 2004, pp. 473-486. 

الولايات المتحدة "، إلى أن الأمم المتحدةمنظمة لدى  يكيالأميرالسفير ، "ريتشارد ويليامسون" أشارفي هذا الموضوع  -1121
تحت طائلة  دون أن يقع مواطنيها، أمل في إيجاد وسيلة عملية يمكننا من خلالها تعزيز عمليات حفظ السلامت "الأمريكية

  :ما يلي وقال في هذا الموضوع. المحكمة الجنائية الدولية، عندما يخدمون في حفظ السلام
« Bien évidemment, l'ensemble des opérations de maintien de la paix des Nations Unies devront être revues si nous 
ne parvenons pas à obtenir la protection que nous demandons ». Voir : Coalition pour la C.P.I, Déclaration à la 
presse de Richard Williamson, Ambassadeur américain aux Nations Unies chargé des affaires politiques, du 19 Juin 
2002, les nouvelles de la C.P.I, 28éme édition,  Juin 2002, in Revue de Presse sur la C.P.I, Coalition for the 
International Criminal Court, p. 3. Déclaration disponible sur le site : 
www.iccnow.org/documents/iccupdate28Fren.pdf 
1122 - FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale 
internationale, op. cit, pp. 527-528. 
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وزنها السياسي ب الذي تستغل فيهتكرر في كل الحالات التي تتقدم فيها بمشاريع قرارات، والم
  .)1123(تجسيد مشاريعهاللإستراتيجي في العلاقات الدولية ا هاونفوذ

، واستغلت آخربمشروع قرار الأمن تقدمت بعض الدول الأعضاء في مجلس من جهتها، 
وهذا  ،إستعمالها لحق الفيتوبسبب  لم يعتمد، واعترضت عليهف الفرصةالأمريكية الولايات المتحدة 
 )1124( عن التصويت لوحدهاوامتناع بلغاريا  بالإيجابتصويت ثلاثة عشر عضواً على الرغم من 

ولكنها لا ولن تقبل بولاية  ،ها تريد المشاركة في عمليات حفظ السلام الدوليةبأنّ ذلك بررتو
  .)1125("الأمم المتحدةمنظمة تأذن بها  وأعمليات التي تنشئها هذه الالمحكمة الجنائية الدولية على 

بتنظيم جلسة  - مناسبات ةفي ثلاث- طلبت كندا، الأوليتان بالفشلبعد أن باءت المحاولتان 
لمناقشة مسألة تطبيق أحكام النظام الأساسي  عقدت الجلسة المطلوبة، ومفتوحة بشأن هذا الموضوع

على قوات حفظ السلام الدولية، وكذلك مناقشة ما طرحته الولايات المتحدة بشأن قواتها العاملة في 
  .)1126(حفظ السلام

الثالث  أصدرت فيو حفيظة اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية،أثارت هذه المسألة 
أيضا أعربت ، و)1127(تلك التطوراتكل عرب فيه عن قلقها الشديد إزاء تبياناً  2002من جويلية 

                                                
  :ما يلي) Alain PELLET(الإطار، يقول الأستاذ وفي هذا  - 1123

« Il y a quinze membres au Conseil de Sécurité : neuf doivent concourir à la décision …, les Etats-Unis jouissent 
sans doute, d’une influence prépondérante. Mais il est de l’essence du droit de s’accommoder des rapports de force 
… ». Citée in PELLET Alain, « Rapport introductif : Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de 
sécurité?», op. cit, p. 229. 

بالمئة من المبالغ  25تساهم لوحدها بحصة مالية قدرها  "الولايات المتحدة الأمريكية"أن بوفي هذا الإطار، يذكر  - 1124
 .377 .، صماجد ياسين الحموي، المرجع السابق. د: نقلا عن. المالية المخصصة لعمليات السلام

  .201. ص، المرجع السابق، ضاري خليل محمود وباسيل يوسف. د: نقلا عن - 1125
DETAIS Julien, « Les Etats Unies et la Cour pénale internationale », op. cit, p. 38. 
1126 - Voir, F.I.D.H, Rapport de position n°8 : Non a l'exception Américaine Sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, l'offensive américaine contre la Cour pénale internationale, Rapport N° 345, Novembre 2002, p. 8. 
Document Disponible sur le site : http://www.fidh.org/IMG//pdf/cpi345n8.pdf 

 :ما يلياللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية بيان جاء في  -1127
« 1. La Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies et 
en particulier ses dispositions relatives aux pouvoirs et aux fonctions du Conseil de sécurité, s’inquiète vivement de 
l’évolution de la situation au Conseil de sécurité concernant la Cour pénale internationale et les opérations 
internationales de maintien de la paix. 
2. La Commission préparatoire engage tous les États à garantir l’indépendance et l’efficacité de la Cour pénale 
internationale, qui complète les juridictions nationales. 
3. La Commission préparatoire lance un appel aux États membres du Conseil de sécurité pour qu’ils trouvent une 
issue à cette situation dans le strict respect de la lettre et de l’esprit du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale ». Voir, C.P.I, Rapport de travail de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale à sa 
10ème session (1er-12 juillet 2002), Doc : PCNICC/2002/L. 4/Rev. 1, para. 12, p. 3. Document disponible sur le site : 
www.iccnow.org/documents/pcnicc2002l4rev1f.pdf 
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إمكانية قيام  تدولة في الجلسة العامة عن معارضتها للاقتراح الأمريكي، ورفض )130(أكثر من 
في  أعضاء المجلسصوت ولس الأمن بإعادة فتح باب التفاوض بشأن النظام الأساسي للمحكمة، مج

  .)1128(على مشروع قرار يستهدف إيجاد حلٍّ وسط 2002جويلية  12جلسته المنعقدة يوم 
والعدالة حقوق الإنسان المدافعة عن من جهتها، أعربت المنظمات الدولية غير الحكومية 

كونه يدخل ونددت به، بالنظر إلى رفضها القاطع لمحتوى القرار المذكور أعلاه، عن الجنائية 
، والتي ضمن الآليات السياسية القانونية التي تضمن عدم العقاب لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية

والتقليص من قواتها في عمليات حفظ السلام، وعدم  مع المحكمة هارت عدم تعاونوأن قرسبق 
  .)1129(لمساعدات العسكرية والمالية للدول التي لم توقّع معها على الإتفاقيات الثنائيةتقديم ا

 1422بعد حصول الولايات المتحدة الأمريكية على ضمانات بشأن قبول القرار رقم 
 1422رقم وفي الجلسة التي تلت مباشرة إتخاذ القرار -في اليوم ذاته  مجلس الأمن تبنى )2002(
في الأممية والذي يقضي بتمديد عمل قوات حفظ السلام ، )2002( 1423القرار رقم  -)2002(

في القرار فيه ما وافقت عليه الدول الأعضاء على لمثيل ل كردوجاء ، )1130(البوسنة والهرسك
  .)1131(الأول

                                                
1128 - Voir, F.I.D.H, Rapport de position n°8, op. cit, pp. 8-9. 

نجد من بين المنظمات غير الحكومية التي نددت بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء المحكمة الجنائية الدولية  - 1129
العفو الدولية في  ، وقبل ذلك منظمة2002الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتي نشرت تقرير عن ذلك في شهر نوفمبر 

  .2002جوان  27رسالة صادرة عنها بتاريخ 
Voir, F.I.D.H, Rapport de position n°8, op. cit, pp. 1-14 (pp. 6-7).  
Voir aussi, Amnesty international, Lettre de position de l’organisation exprimant ses préoccupations relatives aux 
tentatives américaines d’exempter les soldats du maintien de la paix de toute poursuite devant la Cour pénale 
internationale, lettre publiée le 27 Juin 2002, la documentation de la coalition pour la Cour pénale internationale. 
Document disponible sur le site : 
www.coalitionfortheicc.org/documents/CONSEIL_DE_SECURITE_DES_NATIONS_UNIES_aMNESTY_iNTER.
pdf 
1130  -  Voir, Para. 19 de la Résolution 1423  (2002) adoptée par le Conseil de sécurité le 12 Juillet 2002, portant la 
situation en Bosnie-Herzégovine. Doc : S/RES/1423 (2002). Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1423(2002) 

 "سوريا"، وكذلك "فرنسا"لم تعترض  إذتم التصويت على القرار المشار إليه أعلاه داخل مجلس الأمن بالإجماع،  -  1131
عنه  الأمم المتحدة إلى البوسنة والهرسك، وهو ما عبرمنظمة على هذا القرار على أساس أنّها لا تريد أن تعيق تجديد بعثة 

  :عننقلا . ممثليها بعد إنتهاء إجتماع المجلس
DENIS Catherine, op. cit, p. 338. 
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ر العقبات التي ذلّلت لتقريب وجهات فسي بشكل جاء نص القرار معقداً في تركيبته القانونية
تعرض لإنتقادات على الصعيد  إذ، )1132(النظر بين مواقف كانت في البداية متعارضة تماماً

من النظام ) 16(مع أحكام المادة  هتعارضوذلك بسبب القانوني أكثر منه على الجانب السياسي، 
  .)1133(الأساسي وتفسيرها بشكل تعسفي

يثاق منظمة الأمم المتحدة يظهر ذلك جليا، من خلال عدم إستناده إلى الفصل السابع من م
من النظام الأساسي الإلتزامات التي يضعها على ) 16(وعدم توافقه مع مبررات وضع المادة 

  . )1134(الدول
يتضمن القرار، عدم متابعة المسؤولين وعمال البعثة الأممية أو المسؤولين إضافة إلى ذلك، 

السلام  حفظ إرتكبوا أعمالا مرتبطة بعملياتالقدمى التابعين لدولة غير طرف في النظام الأساسي 
  .)1135(الأمم المتحدةقبل منظمة المرخص بها من 

في  الأطراف غير الدول مواطني جميع استثناءإلى  يهدفأن القرار بيقصد بما ذكر أعلاه، 
 من السلام المتحدة لحفظ الأمم عمليات في ينكراالمشالجنائية الدولية للمحكمة  الأساسي نظامال

الرعايا الأمريكان بحكم كون دولتهم لم تصادق  ومنهمونجد من بينهم ، الجنائية للمحكمة الولاية
  .على النظام الأساسي

 أو لحاليينا الموظفين أو المسؤولين على حصانة المحكمة إزاء القرار هذا يضفيوعليه، 
 والتي سلامالفي عمليات حفظ  مساهمةأخرى  لدولو للولايات المتحدة الأمريكيةالتابعين  السابقين

                                                
 1422القرار  ناع بأفي ختام الاجتم )J. Negroponte(لدى مجلس الأمن  يكيأعلن السفير الأمروفي هذا الإطار،  - 1132

بأن و، ويحمي لمدة عام الذين لا يريدون الاحتكام إليها ،حتكام إلى المحكمة الجنائية الدوليةيحترم الذين قرروا الإ) 2002(
الأمريكية الولايات المتحدة  نأب حرص على التحذير هإلا أن، لإيجاد حماية إضافية تكون أفضل منه الدولسنستفيد مدة سنة 

 :نقلا عن .سيكون له عواقب وخيمةو، عملا غير شرعييعد كي يعتقال أي مواطن أمرإقيام المحكمة ب نأ تعتبر
HIERAMANTE Mayeul, op. cit, pp. 84-86. 
1133  -  Voir, DETAIS Julien, « Les Etats Unies et la Cour pénale internationale », op. cit, p. 39. 

 .111- 110. قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص: راجع -  1134
تساقا مع أحكام إ يطلب،"على أن مجلس الأمن ) 2002( 1422تنص الفقرة الأولى من القرار رقم ، في هذا الإطار - 1135

 جويليةمن  1من نظام روما الأساسي، أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهراً، اعتباراً من ) 16(المادة 
، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين 2002

أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفاً في  نظام روما الأساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي 
 ". إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلكتنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا
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 لها تعد التي بالعمليات يتعلق إغفال أو بأي عمل يتصل فيما الأساسي روما نظام في فااطرأ ليست
  .)1136(اتأذن به أو المتحدة الأمم

وتجاوز تعسف في إستبعاد إختصاص المحكمة عن رعايا الدول المذكورة إضافة إلى ذلك، 
، والتي تلزم جميع الأطراف 1949لإتفاقيات جنيف الأربعة لسنة حدود ذلك من خلال إنتهاكه 

  .)1137(بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني
إلا  ،)2002( 1422بموجب القرار  رت لمدة عامالحصانة قد تقر هذه أنمن غم على الر

مجلس الأمن ع أنطالما لزم الأمر في الأول  ،وفقا للشروط وللمدة نفسها تجديدهافي ر عن نيته ب
  .)1138(من كل سنة لمدة جديدة تبلغ عاماً كاملاً جويليةمن 

والذي ، )2003( 1487قرار رقم ال -)2002( 1422تنفيذا لما ورد في القرار -إتّخذ 
في عمليات حفظ السلام من المشاركين  الأمم المتحدةتمديد الحصانة الممنوحة لموظفي يقضي ب

د وجد ،2003جويلية تبدأ اعتباراً من الأول  ،لمدة اثني عشر شهراً ذلكو المحاكمة أمام المحكمة،
دولة لصالحه وامتناع ثلاث بلدان عن التصويت، هي فرنسا وألمانيا  )12(هذا القرار بتصويت 

  .)1139(وسوريا
أبدت  إذهديد من الولايات المتحدة الأمريكية، قرار هو الآخر بتتم التصويت على هذا ال

الأمم المتحدة في إقليم يوغسلافيا سابقا في حالة عدم موافقة الدول  علنيا عن عدم تجديد مدة بعثة

                                                
1136  - SALVATORE Zappala, op. cit, 2007, p. 141. 
1137  -  CESONI Maria et SCALIA Luisa et Damien, « juridictions pénales internationales et Conseil de Sécurité : 
une justice politisée », R.Q.D.I, N°2, 2012, p. 60. 

يعرب عن اعتزامه تمديد الطلب المبين في على أن مجلس الأمن ) 2002( 1422تنص الفقرة الثانية من القرار رقم  - 1138
شهراً جديدة، طالما استمرت  )12(من كل سنة لفترة  شهر جويليةأعلاه بنفس الشروط، وذلك في الأول من ) 1(الفقرة 

  .الحاجة إلى ذلك
Voir, Para. 2 de la Résolution 1422 (2002). 

الجهة المستفيدة من القرار رقم رداً على سؤال حول - )Jean David Levitte(قال السفير الفرنسي هذا الموضوع  وحول
1422 )2002(-  إلى حماية المحكمة الجنائية من خلال تصويته لصالح القرار ه كان يسعى نّأبمضيفا . الرابح هو العقلأن
  .الدولية

Voir, ONU, Déclaration de M. Levitte, représentant de la France au Conseil de Sécurité des Nations Unies : 
Cinquante-septième année, 4568e séance, Mercredi 10 juillet 2002. Doc : S/PV.4568, pp. 11-14. Document 
Disponible sur le site : http://www.un.org/french/docs/sc/pvs/pv4568f.pdf 
1139   - Voir, La Résolution 1487 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité le 12 juillet 2003, portant prolongement 
de l’application de la Résolution 1422 (1992), Doc : S/RES/1487 (2003). Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1487(2003) 
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رعايا الدول غير  الأعضاء في المجلس على تجميد هذه التحقيقات والمحاكمات ضد الأشخاص
  .)1140(الأساسي والذين يرتكبون جرائم دولية تدخل في إختصاص المحكمةالموافقة على النظام 

جدد فيه طلب  إذ، )2002( 1422لقرار رقم مع امتطابقا  )2003( 1487رقم القرار جاء 
نفسها  شهرا والشروط إثنيإرجاء التحقيقات ضد أفراد الدول المشاركة في عمليات السلام لمدة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة) 16(مثلما تقضي به المادة 
بإنتقادات شديدة من الدول الأعضاء في  ،هو الآخر، )2003( 1487رقم إستقبل القرار 
عن أسفه  "كوفي عنان"السابق لهذه المنظمة كما أعرب فيه الأمين العام منظمة الأمم المتحدة 

سيؤدي فحسب رأيه،  لأن ذلك إن حصل، ،يتكرر التجميد في كل سنةلا  متمنياً أن  ،لصدور القرار
شرعية قوات حفظ السلام التابعة سيبعث الشك حول ، ووالمجلس معاً سلطة المحكمةإلى إضعاف 
  .)1141("أيضا للأمم المتحدة

أن ب، وقالت لقرارهذا اأعربت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن أسفها لمن جهتها، 
قامت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان،  إذيعيد النظر في هدف إنشاء المحكمة، 

 الإعلانات والبياناتوالتحالف الدولي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بإصدار العديد من 
1142(هذين القرارينلعن قلقها حيال تبني مجلس الأمن  ت فيهارالتي عب(.  

                                                
يتعلق الأمر بمشروع القرار ، )MINUBH( لى يوغسلافيا سابقاالأمم المتحدة إمنظمة وفيما يخص قرار تجديد بعثة  -  1140
   :، راجعوعن ذلك ).2002( 712رقم 

DENIS Catherine, op. cit, pp. 124-125. 
  :ما يلي ،بصريح العبارة، "كوفي عنان"لمنظمة الأمم المتحدة  هذا الإطار، يقول الأمين العام السابقفي  - 1141

« Je veux toutefois espérer que cela ne se reproduira pas chaque année. Si c’était le cas, le monde risquerait d’en 
conclure que le Conseil de sécurité essaie de garantir une immunité absolue et permanente aux membres des 
missions qu’il établit ou qu’il autorise. L’autorité de la Cour mais aussi celle du Conseil s’en trouveraient 
affaiblies, de même que la légitimité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ». Voir, ONU, 
Déclaration de M. Kofi Annan, Secrétaire générale de l’ONU au Conseil de Sécurité des Nations Unies : Cinquante-
huitantième année, 4772e séance, Mercredi 12 juin 2003. Doc : S/PV.4772, p. 3. Document Disponible sur le site : 
http://www.un.org/french/docs/sc/pvs/pv4568f.pdf 

 .48. ثقل محمد العجمي، المرجع السابق، ص. د: وحول هذا الموضوع، راجع 
نذكر من بين المنظمات الدولية غير الحكومية التي نددت بالقرار المذكور أعلاه كل من منظمة العفو الدولية،  - 1142

قامت بإصدار العديد من  إذمن أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،  ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتحالف الدولي
أنه لا ينبغي أن يكون لأحد حصانة عن  علىوأكّدت  هذين القرارين،لالوثائق التي تعبر عن قلقها حيال تبني مجلس الأمن 

أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية، ودعت أيضا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى عدم الرضوخ لطلبات التجديد 
يمكن الإطلاع على أهم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية على الموقع الإلكتروني لمنظمة  .مستقبلاً

  :         الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية التاليالتحالف 
http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=browserdoc&type=20&year=2002 
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، على غرار التحالف الدولي من أجل إلى ذلك، أكّدت المنظمات غير الحكوميةإضافة 
ه لا ينبغي أن يكون لأحد حصانة عن أسوأ الجرائم التي عرفتها أنّ المحكمة الجنائية الدولية،

  .)1143(ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى عدم الرضوخ لطلبات التجديد مستقبلاً البشرية،
 نجحت في ممارسة الضغوط الولايات المتحدة الأمريكية يتّضح من خلال ما ذكر أعلاه، أن

وفي منح الحصانة مجلس الأمن، على السياسية على الجهاز السياسي لمنظمة الأمم المتحدة؛ أي 
عن المتابعة أمام المحكمة لموظفيها الحاليين والسابقين ولموظّفي الدول غير الأطراف في النظام 

  .)1144(وإستغلّت في ذلك الثغرة الموضوعة عمداً في هذا النظام الأساسيالأساسي للمحكمة، 
العديد من الدول مجلس عند تجديد القرار، سلّطت النظرا للإنتقادات التي تعرض إليها 

وبعض أعضاء التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الضوء على  ،والمنظمات المدنية
الصادرة ضدها في ضوء التقارير  الطلب، ذلكغير المناسب أن تتقدم الولايات المتحدة به من أنّ

ألقت فضيحة سجن أبي غريب بظلالها على  إذ حول الإساءة التي ارتكبها جنودها في العراق،
  .)1145(المناقشات التي دارت في أروقة مجلس الأمن من أجل تجديد القرار

منظمات الدولية غير الحكومية بنتائج هامة على تجديد القرار أثمرت التقارير التي قدمتها ال
 خلالها المشروع بالمعارضة المستمرةإستقبل بعد أسابيع من المفاوضات ، حيث )2002( 1422

التجديد  ذلك على أن ينص ،تقديم نص معدل للمشروعإلى الأمريكية اضطرت الولايات المتحدة و
 .)1146(سيكون للمرة الأخيرة

نين البو ،وإسبانيا ،ورومانيا ،والصين وألمانيا، ،وفرنسا ،البرازيلمن جهتها، أبلغت كل من 
 وذلك ما أجبر، في حالة تقديم طلب تجديد القرار للمرة الثانية عن التصويتبإمتناعها  تشيليالو

 ، لأن2004جوان  23في الأمريكية على سحب مشروعها نهائياً، والذي إقترحته الولايات المتحدة 
 )الفيتو(الإعتراض وعدم استخدام حق  إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقلصدور القرار يحتاج 

  .)1147(أحد الدول الدائمة العضوية من
                                                

 .297- 294. لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص: ، راجعموقف هذه المنظمةوحول  -  1143
 .416. رامي عمر ذيب أبو ركبه، المرجع السابق، ص: راجع - 1144
  .23 .اللطيف، المرجع السابق، ص براء منذر كمال عبد. د، راجع - 1145

AMBROSETTI David, op. cit, p. 490. 
1146  -  Voir, Coalition pour la C.P.I, Lettre aux Etats Parties au Statut de Rome, rapport de position du 1 Août 
2002. Disponible sur le site : http://www.iccnow.org/documents/cicclettersp200208french.pdf 

 .23 .اللطيف، المرجع السابق، ص براء منذر كمال عبد. د: نقلا عن - 1147
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يمكن الحكم على موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء المحكمة بالعدائي، فهو موقف يبين 
، تعلن 2002أفريل  27 في "كوفي عنان"المتحدة م نواياها منذ إرسالها رسالة إلى الأمين العام للأم

 هاالمحكمة، وهذا على الرغم من مشاركتها في إعداد نظامإختصاص عدم القبول بعن له فيها 
  .)1148(الأساسي

، يمكن القول بأن موقف إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية أخيراً
الدولية يعبر عن إرادتها في إضعافها بداية من نشأتها، وعن عدم التخلي عنها دون فرض الرقابة 

  .داخل مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدوليةعليها، مثلما كانت تقوم بذلك السياسية 
  بشأن الوضع في ليبيريا )2003( 1497القرار رقم : ثانيا

) 2003( 1487القرار من مجلس الأمن بعد شهرين فقط من صدور القرار هذا صدر 
متعددة  اتينص على إنشاء قو إذليبيريا،  فيالدائر المسلح ، وجاء بمناسبة الصراع سابقا والمذكور

 ق النار الذي توصلت إليه الأطراف المتنازعةلدعم تنفيذ إتفاق وقف إطلا ،الدولة تلكالجنسيات في 
  .)1149(2003جوان  17المبرم بتاريخ و "شارل تايلر"مع 

يقرر ألا يخضع الأمن بأن مجلس  )2003( 1497القرار رقم  جاء في الفقرة السابعة من
 القوات المتعددة الجنسيات أي مسؤول أو موظّف حالي أو سابق يتنتمي لدولة من الدول المشاركة

فيما يتعلّق بأي  لدولهالا تكون طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، إلا للولاية القضائية التي 
لتحقيق الإستقرار في ليبيريا أو تلك القوات تصرف أو عمل يدعي وقوعه، ويكون ناجما عن عمل 

  .)1150(متصلا به، وذلك ما لم تتنازل الدولة المساهمة عن تلك الولاية الخالصةيكون 
يختلف القرار المذكور أعلاه عن سابقيه، كونه يوسع من نطاق تطبيقه، ويعفي القوات 
المشاركة في عمليات السلام بليبيريا من المتابعة الجنائية لمدة غير محددة، سواء أمام المحكمة 

المكسيك الجنائية الدولية أو أمام غيرها من المحاكم الوطنية، وهذا ما دفع بكل من فرنسا، وألمانيا و
  .)1151(بالإمتناع عن الموافقة عليه

                                                
1148  -  HIERAMENTE Mayeul, op. cit, pp. 34-35 et 81. 
1149 - Voir, Para. 1 de la Résolution 1497 (2003), adoptée par le Conseil de Sécurité le 1er Août 2003, relative à la 
situation au Liberia, Doc : S/RES/1497 (2003). Document disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1797(2003) 
1150  - Voir, Para. 7 de la Résolution 1497 (2003). 
1151  - Voir, S/PV.4803, 1er août 2003, pp. 2-8. 
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لم  إذيمثل هذا القرار سابقة هامة على المستوى الجنائي للمشاركين في عمليات السلام، 
مجلس للوضع في التنجح الولايات المتحدة الأمريكية في فرضها على الدول أثناء مناقشة 

 ت، ولكنها إستفادت من نتائجه في النزاع الليبيري، وفرض2002في ديسمبر  "جمهورية الكونغو"
أي بين منح الحصانة للقوات  العدالة الجنائية؛ وأالخيار بين الحفاظ على السلم الأخرى على الدول 

  .)1152(المشاركة في عمليات السلام في هذا النزاع أو ترك الوضع الإنساني على حاله في ليبيريا
) 2011( 1970بشأن الوضع في دارفور والقرار رقم  )2005( 1593القرار رقم : ثالثا

 الوضع في ليبياب المتعلق
 ةالأوضاع المشار إليها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائي ةتتضن هذه القرارات إحال

، أما القرار إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور) 2005( 1593رقم القرار يتضمن  إذ، ةالدولي
بعد ثبوت وقوع وهي القرارات التي إتّخذها يتعلّق بإحالة الوضع في ليبيا، ) 2011( 1970رقم 

  ."ليبيا"ـ الحرب الأهلية بو "السودان"ـ إقليم دارفور ب هشهد النزاع الذيجرائم خلال 
تتميز القرارات المذكورة أعلاه بكونها الأولى التي تتعلّق بحالات يحيلها مجلس الأمن إلى 

في إرجاء التحقيقات  تهلسلط ةمن إشارلا تخلو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها 
إستعمل مصطلحات توحي بأنّه بصدد تجميد تحقيقات ومتابعات ضمن ، وأمام المحكمة المحاكماتو

  : ما يليب، هانص ديباجتجاء في وحالات يحيلها إلى المدعي العام، 
من نظام روما الأساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية  16وإذ يشير إلى المادة "... 

اثني عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس الأمن الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة 
  ."بطلب بهذا المعنى

 "دارفور"الوضع في  ةالمتعلّق بإحالالفقرة السادسة من القرار إضافة إلى ذلك، جاء في نص 
دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون  ةيقرر إخضاع مواطني أيالأمن  بأن مجلس

طرفا في نظام روما الأساسي أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك 
الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي 

ما لم تتنازل تلك  ،أو فيما يتصل بهذه العمليات الإفريقيو الاتحاد أنشأها أو أذن بها المجلس أ
  .)1153(الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا

                                                
1152 - Voir, FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale 
internationale, op. cit, pp. 536-537. 
1153 -- Voir, Para. 6 de la Résolution 1593 (2005). 
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ا ـ، والمتعلق بالوضع في ليبي)2011( 1970أعاد المجلس الصياغة نفسها في القرار رقم 
مارس إختصاصها على الأشخاص قرر بموجب الفقرة السادسة منه أن المحكمة لا يمكن أن ت إذ

التابعين لدول غير أطراف في نظامها الأساسي، وهي الصياغة التي تؤكّد على نيته في تجميد 
إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص، إذا كانت هناك دواعي 

  .)1154(لذلك
لأمم المتحدة من منظمة ال بالتالي، يكفي أن تكون إحدى الدول المساهمة في عملية تابعة

بغض النظر عما إذا كان الخاضعون لأوامرها من رعايا دول أطراف أم  - الدول غير الأطراف
 ليتمتع كافة الموظفين الحاليين والسابقين العاملين لديها بالحصانة من اختصاص المحكمة -لا

 .)1155(الجنائية الدولية
بضغط المذكورة  اتضمن فقرات القرارللمحكمة من النظام الأساسي  )16(تم إدراج المادة 

المحكمة، كما هذه من أجل ضمان عدم إحالة رعاياها أمام  ، وذلكمن الولايات المتحدة الأمريكية
منع الدول التي أبرمت معها بهدف لنظام نفسه امن  )98(المادة الفقرة الثانية من  ت فيها أيضاأدرج

ك تلخلال  لذين يرتكبون جرائم دولية أمام محاكمها الوطنيةإتفاقيات ثنائية من مقاضاة رعاياها ا
 .)1156(النزاعات

كورة أعلاه أن تعرقل تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القرارات والإتفاقات المذ
، وتجمد على وجه الخصوص آلية متابعة رعاياها أمام هذه المحكمة في قضية عمل المحكمة

ادة مإقليم دولة طرف في النظام الأساسي، وهي الآلية الواردة في التتضمن إرتكاب جرائم على 
  .)1157(منه) 12(

القرارات المذكورة أعلاه  من على التواليالسادسة  اتالفقرنلاحظ من خلال ما تنص عليه 
ه إذا طلب أنّبورد فيها  إذ، )2004( 1497متطابقة مع الفقرة السابعة من القرار رقم أنّها جاءت 

 بذلك، تلتزم المحكمة رجاء أي تحقيق لمدة عام كاملالجنائية الدولية إمن المحكمة ن الأمس جلم
  .إذا إستدعت الظروف لذلك أن يجدد الطلب بذات الشروط لفترة أو فترات أخرى لهيجوز أنّه و

                                                
1154  - Voir, Para. 6 de la Résolution 1970 (2011). 
1155   - CESONI Maria et SCALIA Luisa et Damien, op. cit, pp. 60-61. 
1156   - SALVATORE Zappala, op. cit, pp. 140-141. 
1157  - Voir, BURGORGUE LARSEN Laurence, op. cit, p. 256. 
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ن لنا التي أشرنا إليها سابقا  اتالقراركل  نستنتج من خلال ما أشير إليه أعلاه بأنصورة تبي
المتهمين  ناللبيبيأو إحالة الأطراف السودانيين قرر  إذ ،واضحة من صور التمييز بين الدول

رسمياً لنظام روما دولهم على الرغم من عدم انضمام  ،المحكمةإلى وليبيا بانتهاكات في دارفور 
 طراف في نظام روما للولايةأغير  ىالآخرين المنتمين إلى دول أخرالأشخاص وترك ، الأساسي

  .الحصرية لدولهم
إضافة إلى ذلك، نلاحظ أن القراران لا يشيران إلى الأحكام التي يستند إليها مجلس الأمن 

المدة المحددة لتجميده، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكّن يحدد لا كما ، المحكمة لإستبعاد هذا إختصاص
الذين إرتكبوا جرائم خلال هذه النزاعات، ولا  ة رعايا الدول غير الأطرافالمحكمة من محاكم

  .من قبل المحاكم الوطنية لدولهميمكن متابعتهم على أساس ذلك إلا 
تجميد التحقيقات والمحاكمات بشأن هؤلاء  المحكمة لم يطلب من هأنّبمن خلال ذلك، يبدو 

يجمد إختصاصها في  هأنّبالأشخاص، بل قرر بنفسه عدم متابعة هؤلاء الأشخاص، وهو ما يفسر 
متابعة هؤلاء الأشخاص ولمدة زمنية غير محددة، وكذلك بموجب قرار لا يتضمن أي طلب موجه 

  .إليها
من النظام الأساسي في قرارات الإحالة أمر ) 16(أن إدراج المادة بلهذه الأسباب، نقول 

المحكمة الجنائية  مقصود من الدول الدائمة في مجلس الأمن، فهي تريد أن تستبعد إختصاص
الدولية بالنظر في الجرائم التي قد يرتكبها رعاياها خلال عمليات حفظ السلام الأممية، بسبب كونها 

  .غير أطراف في نظامها الأساسي
يمكن إستنتاجه ما أشير إليه أعلاه من خلال صياغة الفقرات السادسة في تلك القرارات 

المحكمة للنظر في الجرائم التي يرتكبها رعاياها تلك  والتي يستبعد فيها المجلس صراحة إختصاص
  .يضمن لهم حصانة غير قابلة للتقادم من العقاب إذالدول، 

) 16(اشتراط التصويت الإيجابي لإعمال المادة  أنت بالواقع العملي أثبأن بأخيراً، نقول 
في مجلس الدائمة العضوية  ن الدوللا يحول دون تمكّللمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأساسي

وهو أمر كان على ا، تريدهات التي لتمرير القرارو من فرض إرادتها على المجتمع الدولي،الأمن 
  .في مؤتمر روما التنبه إليه والتعامل معه بشكل أكثر جديةالمشاركة الأطراف 
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  : فرع الثانيال
  للمحكمة نظام الأساسيالمساس قرارات التجميد بأحكام 

جاءت القرارات التي إتّخذها مجلس الأمن، والتي ذكرناها سابقا، غير متطابقة مع أهداف 
أحكام نظامها هذه القرارات تعدل  إذالتجميد، إنشاء المحكمة، ومع مبررات الإعتراف له بسلطة 

مجرد تكريس إلا عد الإمتياز الذي يحظى به المجلس لا ي الرغم من أنالأساسي، وذلك على 
  .الأمم المتحدةمنظمة  الفصل السابع من ميثاقفي  الواردة هلاختصاصات

ت على أحكام ايظهر ذلك جليا، من خلال مختلف الآثار القانونية التي خلّفتها تلك القرار
 الآثار هذهإنعكست  إذ، والتي تشوبها عيوب تجعلها غير مشروعة، النظام الأساسي للمحكمة

في الإفلات من  تهامساهمكعلى إختصاص المحكمة وعلى المهام المسندة إليها،  مباشرة
 ).ثانيا(ها ل ئةغرض المعاهدة المنشل هاإفسادو) أولا(العقاب

  لإفلات من العقابالتصدي لظاهرة افي للمحكمة  ئةلأهداف المنشبامساس قرارات التجميد : أولا
وضع النظام الأساسي للمحكمة سبل ملائمة لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم 
الدولية الواردة فيه، حيث لا يمكن لهم الإفلات من العقاب حتى ولو كانوا من رعايا دولة غير 

من نظامها ) 5(طرف فيه، لأن إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الدولية الواردة في المادة 
وهو ما يمكن التأكّد منه من ، بفضل تدخّل مجلس الأمن إختصاص عالمييتحول إلى ي الأساس
  .)1158(منه) 12(من المادة ) ب(ما جاء في الفقرة الثانية  خلال

يمكن الحكم بأن الضمانات التي وضعها النظام الأساسي كافية للحد من الإفلات من العقاب 
منه لا يتناسب إطلاقا معه، ويظهر ذلك جليا من خلال مراجعة ) 16(ولكن ما جاء في المادة 

منح لى أن نية واضعيها إتّجهت إبالمادة، والتي تبين  هذهمجلس إستنادا لالالقرارات التي إتّخذها 
  .)1159(وتنظيم حملة لإعفائهم من المسؤولية الجنائية الدولية فلمواطني الدول غير الأطرا حصانة

المذكورة أعلاه إلى ) 16(مجلس للسلطة المقررة له في المادة الإعمال  أدىنتيجة لذلك، 
يجمد كل التحقيقات والمتابعات التي قد تجريها المحكمة أو مدعيها  إذإفلات الجناة من العقاب، 

 خلال عمليات حفظ السلام الأممية المتهمين بإرتكاب الجرائم التي تختص فيها المحكمةالعام ضد 

                                                
 .94-88. الفصل الأول من الباب الأول، ص: وحول هذا الموضوع، راجع - 1158

1159  - BURGORGUE LARSEN Laurence, op. cit, pp. 254-255. 
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الإختصاص إنتقل إليها بسبب عدم رغبة السلطات القضائية الوطنية في هذا خصوصا إذا كان 
  .)1160(مقاضاة أو عدم قدرتها على ذلكبالتحقيق أو ال الإطلاع
أن ب، منذ نشأتها المحكمةإزاء القرارات التي إتّخذها المجلس كل من خلال تحليل ستخلص ن

المحكمة عن متابعة رعايا الدول غير الأطراف هذه أن تستبعد إختصاص تريد  هالدول الأعضاء في
  .مستقبلا هافيستنظر ي كل القضايا التي تنظر فيها حاليا أو الأساسي، وذلك ف النظامفي 

تكرسه كل القرارات المذكورة سابقا، خاصة القرار ما  من خلالذلك نؤكّد على يمكن أن 
ل الدومن أجل حماية رعايا يمارس مهامه أن المجلس ب ايتّضح فيه إذ، )2002( 1422رقم 

أمام  متابعة جنائية ةخارج أيرعايا هؤلاء البموجب ذلك يضع و، الأعضاء الدائمين فيه دون غيرهم
  .)1161(من العقاب همإفلات، وهو ما يؤدي إلى في حالة إرتكابهم لجرائم دولية المحكمة

 يشكّل إعفاء هؤلاء الأشخاص من المسؤولية عمل مخالف للنظام الأساسي للمحكمة بحد
لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب عقدت العزم على وضع حد ذاته، لأن الدول الأطراف 

واجب كل دولة أن علما أن ديباجة هذا النظام الأساسي تذكّر ب وعلى الإسهام في منع هذه الجرائم،
  .)1162(دوليةالجرائم التمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب 

) 2004( 1422الإلتزامات من خلال ما جاء في القرار رقم  هذهيمكن التأكيد على ثبات 
أن الدول غير الأطراف في النظام ب، واللذان يقضيان في ديباجتهما )2005( 1487والقرار رقم 

بمسؤولياتها على عدم الإسهام في الإفلات من العقاب  بالإطلاعالأساسي للمحكمة تلتزم من جهتها 
  .)1163(ون جرائم دولية ضمن إختصاصاتها الوطنيةوبمتابعة الأشخاص الذين يرتكب

منذ دخول مجلس التي إتّخذها الرارات قال أنبنستخلص من خلال ما أشير إليه أعلاه 
 -بشكل منتظم-  ترسيكونها الأساسي، ل صارخا لأحكام نظامهاانتهاكا  تشكّلالمحكمة حيز التنفيذ 

ن ممارسة اختصاصها بشأن أيةَ قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين م هامنع
ليست طرفاً في والتي تكون  ،في عمليات السلام التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدةلدولة مساهمة 

  .للمحكمةمن النظام الأساسي ) 16(نص المادة ، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي

                                                
 .271. عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. د - 1160

1161  - Voir, KACHER Abdelkader, op. cit, p. 153. 
 .من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنظر الفقرة الخامسة - 1162

1163  - Voir, Para. 2 des préambules des Résolutions 1422 (2002) et 1487 (2003). 
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هدفه هو من النظام الأساسي للمحكمة ) 16(المادة س يتكريمكن القول بأن ، لذلكنتيجة 
، من العقاب الدولية، التي تنظر فيها المحكمةآلية قانونية تساهم في إفلات مرتكبي الجرائم وضع 

 عاياها من المتابعة أمام المحكمةتعمدت الولايات المتحدة الأمريكية في إستعمالها لحماية رو
  .)1164(وساهمت بشكل كبير على إتّخاذ القرارات المذكورة سابقا من قبل مجلس الأمن

ية نص المادة لليغطي شكميثاق جاء المن الفصل السابع أن خلال ما ذكر أعلاه نستفيد من 
مصطنع نص هذه المادة  والذي قدمه واضعالتكييف  ويعد، للمحكمة من النظام الأساسي) 16(

يمكن التي  الجرائممنح حصانة مستقبلية من الملاحقة القضائية عن إلى هدف وي ،بصورة مبالغ فيها
  .)1165(تشكِّل جرائم معاقب عليها بموجب النظام الأساسيالتي و شخاص مستقبلاً،الأأن يرتكبها  

من النظام ) 16(نص المادة  يأن الأسس القانونية التي قدمها واضعبيقصد بما ذكر أعلاه، 
مة لا تتطابق مع مهام المحكمة في وضع حد للإفلات من العقاب، لأن هذا النص الأساسي للمحك

يسمح لمجلس الأمن بسلب إختصاص هذه المحكمة في ملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم 
  .الدولية

، والذي أعلن )2002( 1422يمكن أن نؤكّد على ما تقدم من خلال ما جاء في القرار رقم 
إعفاء القوات الأممية لحفظ السلام وكل موظفي الأمم المتحدة الذين يؤدون مهام ة عن فيه صراح

حفظ السلم والأمن الدوليين من المسؤولية الدولية بسبب الجرائم الدولية التي يرتكبونها أثناء تأدية 
  .هاتلك المهام، والتي تدخل في إختصاص المحكمة، وذلك حتى ولو كانت المسألة قيد النظر أمام

إضافة إلى ذلك، وضع القرار المذكور أعلاه حداً لآليات المتابعة ضد الأشخاص الذين 
ويمنعهم من الحصول  ،يهدر حقوق ضحايا الجرائم الدوليةتهكون القانون الدولي الإنساني، كما ين

على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم، وكذلك يخالف الأحكام التي تمنع الإعتداد بالصفة 
من النظام ) 27(تنص عليه المادة  وفقا لماسمية للأشخاص الذين يزاولون مناصب في السلطة الر

  .)1166(الأساسي للمحكمة

                                                
1164 - Voir, DETAIS Julien, « Les Etats Unies et la Cour pénale internationale », op. cit, pp. 47-48. 

 .205-204 .ص، السابق ، المرجعوباسيل يوسفضاري خليل محمود . د - 1165
1166  - Voir, BECHEROUI Doreid, op. cit, pp. 364-365. 

من النظام الأساسي مناقضا لما هو معمول به في القوانين الوطنية والقضاء الوطني ) 27(جاء نص المادة وفي هذا الإطار، 
الرسميين للدولة المتمتّعين بالحصانة من المتابعة والملاحقة كرس هذه الأخيرة قاعدة عدم ملاحقة المسؤولين وتللدول، 

 =وهي قاعدة أكّدتها محكمة العدل الدولية في. القضائية بسبب المخالفات التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية
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 النظامأن مجلس الأمن قد أفرغ بقراراته المحتوى القانوني لأحكام بلذلك، يمكن القول  ةنتيج
 الدفع جواز عدم وهي ،العام الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدةبذلك   انتهك بل للمحكمة، الأساسي
 .)1167(الإنسانية على خطورة الأشد الجرائم مرتكبي محاكمة دون للحيلولة بالحصانة

من جانب آخر، يقف القرار حاجزا أمام تدخل المحكمة لمتابعة الأشخاص التابعين للدول 
نظامها  علىتها في متابعة هؤلاء الأشخاص أو عدم قدرتها التي تعلن عن عدم ني ذلك، علما أن

وهذا قبول الدعوى، أعلاه تقرر في الحالات المذكورة هي التي الأساسي ينص صراحة على أنّها 
  .)1168(حتى ولو تعلق الأمر بأشخاص يتمتعون بالصفة الرسمية

عن نيته  )2002( 1422قراره رقم الفقرة الثانية من في مجلس الزيادةً على ذلك، أعرب 
في تجديد مهلة قرار تجميد التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة في كل سنة طالما إستمرت الحاجة 

  .)1169(على الرغم من تقييده بالآجال المحددة لذلك هذاإلى ذلك، و
كّد وأ، )2003(1487جسد مجلس الأمن وعده فعليا، وقام بتجديد موقفه بموجب القرار رقم 

فاء الأفراد العاملين في القوات الأممية لحفظ السلام من المسؤولية الجنائية فيه، مرة أخرى، إع
، وهذا ما يدل شهراً) 12(بإثني عشر بمدة أي  ؛الدولية لمدى الحياة، ولم يتقيد بالمدة اللازمة لذلك

على نيته في منح الحصانة الدائمة لهؤلاء الأشخاص خلافا للأهداف التي أشئت من أجلها 
  .)1170(المحكمة

                                                                                                                                                       
بشأن الأمر  2002يفري ف 14، ووذلك في حكم صادر عن في "عبد االله يروديا"قضية وزير خارجية الكونغو الديمقراطية =

ولكن، قد يرد على هذه القاعدة العرفية، حسب المحكمة، إستثناء ذي . 2000بالقبض الصادر عن محكمة بلجيكية سنة 
ويدلّ ذلك على إمكانية الملاحقة ضد هؤلاء . طبيعة إتفاقية، على غرار ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

عبد . د: وحول هذا الموضوع، راجع. محت به إتفاقية دولية سارية المفعول، وعدم حصانتهم من العقابالأشخاص إذا ما س
 .15-01. الرحمن لحرش، المرجع السابق، ص

 .551, ، المرجع السابق، صحسونة نسيم رمزي: راجع - 1167
من نظامها الأساسي، ) 17(تقرر المحكمة إختصاصها في الحالات المذكورة أعلاه إستنادا للمادة في هذا الإطار،  - 1168

. وهي حالات عدم الرغبة أو القدرة على محاكمة بعض الأشخاص أمام محكمها الوطنية للأسباب المبينة في هذه المادة
 .53-46. الفصل الأول من الباب الأول، ص: وحول هذا الموضوع، راجع

1169  - Voir, para. 2 de la Résolution 1422 (2002). 
   :على ما يلي) 2003( 1497تنص الفقرة السابعة من القرار رقم  - 1170

« Le Conseil de Sécurité décide que les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou 
personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont 
soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la Force 
multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une 
dérogation formelle de l’État contributeur ». 



 تجميد الس لإختصاص المحكمة بإتخاذ قرارات وقف التحقيقات والمحاكمات      : نيالفصل الثا
 

379 
 

إتّخذت هذه القرارات بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما حدث ذلك عند وضـع  
مارست كل أشكال الضغط على الدول لتفادي ممارسة المحكمة ومن النظام الأساسي، ) 16(المادة 

متابعة رعاياها على  لا يمنع هذا النظاملأن عدم مصادقتها على ، )1171(لإختصاصها على رعاياها
أي في حالة مـا إذا   ؛بسب إرتكابهم للجرائم الدولية همن) 12( من المادة) ب(أساس الفقرة الثانية 

  .)1172(إرتكبوا جرائم فوق إقليم دولة صادقت على إختصاص هذه المحكمة
نهائياً من إتّخاذ هذه القرارات إلى منع المحكمة خلال من الأمريكية تسعى الولايات المتّحدة 

مزاولة مهامها المحددة في نظامها الأساسي، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالقوات الأممية المشاركة 
جراءات التي إتخذتها ضـد  ويضاف هذا الموقف إلى جانب كل الإ، )1173(في عمليات حفظ السلام

  .من قبل المحكمة
يعفي هو الآخر الأفراد العاملين في  إذعن سابقيه، ) 2003( 1487لا يخرج القرار رقم 

القوة المتعددة الجنسيات العاملة في ليبيريا والتابعة للأمم المتحدة من المسؤولية الجنائية الدولية عن 
الجرائم الدولية التي يرتكبونها والتي قد تكون قيد النظر أمام المحكمة، ويمنح لهم حصانة دائمة 

مة لتجميد التحقيقات والملاحقات ضدهم، وهذا ما يخالف هو تتجاوز مدة إثني عشر شهرا اللاز
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 16(الآخر المادة 

لتحقيقات والمقاضاة أمام يظهر ذلك جليا، من خلال تغاضيه عن وضع أجل معين لتجميد ا
ؤولية صدر لمدة غير مسماة ويعفي بموجبه هؤلاء الأفراد في صورة دائمة من المس إذ، المحكمة

  .دون أن يستند إلى أسس قانونية معينة
 مجلس خالف كل اليتبين من خلال قراءة الفقرة السابعة من القرار، المشار إليه أعلاه، أن

ة ـمن أحكام النظام الأساسي للمحكمة ومبادئ القانون الدولي التي تنظّم تجريم الجرائم الدولي
، لأن القرار يشير إلى خضوع مسألة تصاص العالميالمقررة لمبدأ الإخ وبعض التشريعات الوطنية

                                                
عن سحب المعونات العسكرية التي تقدمها  "الولايات المتحدة الأمريكية"أعلنت  2003ففي الأول من شهر جويلية  -  1171
ة الدولية بسبب رفضها التوقيع على اتفاقيات الحصانة من العقاب دولة عضو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائي )35(إلى 
أعلنت كذلك سحب المعونات الاقتصادية عن الدول التي أصرت على رفضها  2004وفي الثامن من شهر ديسمبر . معها

 .التوقيع على فعلا على هذه الاتفاقيات
1172  - Voir, PREZAS Ioannis, op. cit, p. 89. 
1173  - AMBROSETTI David, op. cit, p. 473. 
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النظر في الجرائم الدولية التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص للإختصاص الخالص للقضاء الوطني 
 .لأطراف في النظام الأساسي للمحكمةللدول غير ا

إفلات مرتكبي الجرائم الدولية  -هو الآخر-أعلاه القرار المذكور عن نتيجة لذلك، يترتّب 
التي تدخل في إختصاص المحكمة من العقاب، ومن شأنه أن يخلق سابقة خطيرة يمكن أن يستعملها 

الدولية أو يشن حملة مجلس الأمن عندما يريد أن يحمي بعض الأشخاص من المسؤولية الجنائية 
مجلس وكذا المنظمات غير ال، وهذا ما أعربت عنه الدول المشاركة في أعمال ضد المحكمة

  .)1174(الحكومية
من الإنتقادات ) 2011( 1970و) 2005( 1593من جانب آخر، لم تسلك القرارات رقم 

مع أحكام النظام الأساسي  ابسبب عدم تطابقهلمجموعة من الإنتقادات،  ىالآخر يه تتعرض إذ
 تضمن إحالة حالاتتل تعلق بتجميد التحقيقات والمقاضاة أمام المحكمة، بتلا  اللمحكمة، لأنّه

  .ها العاممدعي
على الرغم من تعلّق القرار بالإحالة إلا أنه أشار إلى إمكانية تقديم طلب تجميد التحقيقات 
حول الجرائم التي يرتكبها الأفراد العاملين في قوات حفظ السلام الأممية بإقليم دارفور والتابعين 

ذ قرار من هذا النوع لدولة غير طرف في النظام الأساسي، ولا توجد ظروف تستدعي منه إتخا
، مادام لم يشرع المدعي العام للمحكمة تحقيقات والمتابعات أمام المحكمةولا توجد دواعي لتجميد ال

  .هذا الإقليمأثناء إتخاذ هذا القرار في التحقيق حول الجرائم التي وقعت في 
 اشار إليهالم اتضمن القرارمن النظام الأساسي ) 16(نفهم من خلال إدراج المجلس للمادة 

رفع المسؤولية الجنائية الدولية عن الأشخاص الذين يفترض أن ي مرة أخرىريد أنّه يبأعلاه 
هذه المسؤولية على رعايا ه لتوقيعأن إرتكابهم للجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة، و

ومع مبدأ عدم يتنافى مع مبدأ المساواة بين الأشخاص أمام القانون دون غيرهم دولة السودان وليبيا 
  .)1175( من النظام الأساسي) 27(الإعتداد بالحصانة للإفلات من العقاب، والمكرس في المادة 

                                                
1174  - ALBARET .M, DECAUX .E, PLACIDI-FROT .D, op. cit, p. 309. 

  :ا يليم )Julian Fernandez(هذا الموضوع، يقول الأستاذ  حولو - 1175
«Le dispositif de la résolution est également explicite : il vient à nouveau accorder une immunité aux soldats de la 
paix d’Etats non parties à la Cour, qui opéreraient au Soudan, avant de refuser que l’ONU vienne supporter 
financièrement l’action du tribunal, disposition légale mais contraire au statut de la CPI (32)? Ainsi, «l’esprit de 
Rome» tel que consacré par le Conseil paraît sérieusement amputé ». Citée in FERNANDEZ Julian, "Genèse et 
déclin de 'l'esprit de Rome",  op. cit, p. 75. 
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في هذا الإطار، يمكن القول بأن إفلات هؤلاء الأشخاص من المسائلة القانونية بسبب فرض 
للتعارض بين السياسة والواقعية المبنية على عوامل مادية وعملية، وليس الحصانة عليهم هو نتاج 

على عوامل أخلاقية ونظرية، وهي سياسات وممارسات تسعى الدول من خلالها إلى الوصول إلى 
صيغة للتوفيق بين مصالحها السياسية وتتعارض مع مبدأ المسؤولية، وهذه الممارسات يحضرها 

  .)1176(شكل نهائيالنظام الأساسي للمحكمة ب
لا الفقرة السادسة منها في كذا القرارات وديباجة هذه أن ب، يمكن القول إضافة إلى ذلك

، والتي تشترط أن يقدم طلب وقف من النظام الأساسي للمحكمة) 16( مع أحكام المادةتتطابق 
 لأنّها، المحكمةحالة تكون قيد النظر أمام فيه المجلس التحقيقات والمقاضاة بموجب قرار يتناول 

بالنظر في الجرائم التي وقعت في دارفور وليبيا هذه المحكمة إختصاص  إستبعادتشير صراحة إلى 
  .أشخاص معينينبعينها وليس بعلى الرغم من تعلّقها بإحالة حالات 

نستنتج من خلال إستبعاد إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي إرتكبها بعض 
من النظام  )12(خالف الفقرة الثانية من المادة دارفور وليبيا أن ذلك يالأشخاص في نزاعي 

في حالة ما إذا صدرت قواعد الإختصاص الإقليمي تعفي المحكمة من ، والتي الأساسي للمحكمة
ل مضمونها بشكل يتعدنحو  هنوايا الدول الأعضاء فيإتّجاه هو ما يؤكّد ، والإحالة عن مجلس الأمن

  .عاديغير متوقع وغير 
، تلقي الفقرات السادسة من القرارات المتضمنة إحالة حالتي دارفور وليبيا إضافة إلى ذلك

تمتنع هذه الدول  إذإلى المدعي العام بضلالها على إلتزامات الدول الأطراف في النظام الأساسي، 
تقديم المساعدات إليها فيما تجريه من تحقيقات حول الجرائم التي عن و ،عن التعاون مع المحكمة

  .)1177(رعايا الدول غير الأطرافيرتكبها 
القانونية المترتبة عن هذه القرارات على إلتزامات الدول في مجال  ثارالآلا تنحصر 
بل تتعدى حدود الإلتزامات التي يرتّبها النظام الأساسي ولتمس أيضا بأحكام  ،التعاون مع المحكمة

                                                
 .86-85. محمد حسن القاسمي، المرجع السابق، ص. د: راجع - 1176
ويت أثناء التصلدى منظمة الأمم المتحدة، " فرنسا"سفير ) Jean-Marc DE LA SABLIERE(قال وحول هذه المسألة،  - 1177

بأن الفقرة السادسة من القرار قد تمس بالإلتزامات الدولية الأخرى لفرنسا بما فيها ، )2005( 1593على القرار رقم 
  .المتعلّقة بالتعاون

Voir, l’explication de vote de la Résolution 1593 (2005) de l’ambassadeur Jean-Marc DE LA SABLIERE. Citée in 
FERNANDEZ Julian, La politique juridique extérieure des Etats Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, op. 
cit, p. 589. 
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سواء ، كل القرارات المذكورة سابقا، ويمكن إستخلاص ذلك من خلال ميثاق منظمة الأمم المتحدة
  .الإحالةبالمتعلقة منها بالتجميد أو 

تمنح والتي  ،الميثاقمن ) 105(المادة نص ل ة هذه القراراتخالفيظهر ذلك جليا من خلال م
 مة الأمم المتحدة للجمعية العامةالحماية والحصانة لموظفي منظإختصاص إتخاذ قرارات لتوفير 

من النظام الأساسي للمحكمة لا تعتد ) 27(أن المادة ب، وهذا علما )1178(وليس لمجلس الأمن
  .بالحصانات

مجلس للقرارات المتضمنة تجميد الأن إتّخاذ بنستخلص من خلال ما تم تحليله أعلاه 
يهدف إلى إستبعاد إختصاص المحكمة التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة أو التي تشير إلى ذلك 

على الرغم من عدم وقوع  عن متابعة أفراد القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية
بما أن النظام الأساسي للمحكمة يمنح هو المبرر غير المؤسس قانونا وحالات فعلية من هذا القبيل، 

  .في الواقع العملي للقضاء الوطني في محاكمتهم، وهو ما يتم فعلاالأولوية 
غموض هذه القرارات يعكس الصعوبات التي واجهت محرري المادة  أنبأخيراً، نقول 

وضعت قواعد غير محدودة لها وتوصلت  إذمن النظام الأساسي للمحكمة أثناء صياغته، ) 16(
كل القرارات التي إتّخذها  ، وهو ما يفسر بأن الهدف منالدول بها لنتائج نهائية غير متطابقة معها

وغير الأطراف  همجلس الأمن حيال المحكمة هدفها هو توفير الحصانة لمواطني الدول الأعضاء في
  .والمساهمة في إفلاتهم من العقاب في النظام الأساسي للمحكمة

  ولإلتزامات الدول المترتبة عنه حكام النظام الأساسيقرارات التجميد لأتعديل : ثانيا
، سواء المتعلقة منها بالتجميد أو إتّخذها مجلس الأمن حيال المحكمةتبين كل القرارات التي 

تفسد أن الدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أرادت أن ببالإحالة، 
وذلك من خلال تعديل العديد من الأحكام الواردة فيها ، المحكمةالغرض الذي أنشئت من أجله هذه 

   .بتمويل المحكمةخاصة المتعلّقة منها بمتابعة الأشخاص التابعين للدول غير الأطراف و
                                                

  :ما يلي الأمم المتحدة علىمنظمة من ميثاق ) 105(تنص المادة  - 1178
  .بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدهاتتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها  -1"

وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في " الأمم المتحدة"وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء  -2
  .القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة

من هذه المادة، ولها أن تقترح  2و  1لخاصة بتطبيق الفقرتين للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل ا -3
 ".على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض
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إستنادا للمادة مجلس اللقرارات التي إتّخذها ا إستقراءمن خلال ذلك خلص نستيمكن أن 
) 2003( 1487و) 2002( 1422والتي تتمثّل في القرارين من النظام الأساسي للمحكمة، ) 16(

، ولم يحترم الأحكام الواردة في الفصل السابع من هذه المادة يراعي الشروط المحددة فيحيث لم 
القيام  عنهو إعاقة المحكمة ، لأن هدفه أثناء إتّخاذه لهذه القرارات الأمم المتحدةمنظمة ميثاق 

  .الأطرافغير بالمتابعات ضد الأفراد التابعين للدول 
القرارات لآثار خطيرة على المحكمة، ومن بينها هذه ترتيب يظهر ذلك جليا، من خلال 

أبرم بإرادة الدول، ويشمل هذا التعديل العديد  وضع قواعد تعدل الإتفاق الدولي المنشأ لها، والذي
هذا سد الغرض الذي أسست من أجله والمبين في ديباجة ، وهو ما يفم النظام الأساسيمن أحكا

  .)1179(النظام
من النظام ) 16( القواعد التي تنظم المادةالقرارات هذه من بين الأحكام التي تعدلها نذكر 

التي  الحدودالأمم المتحدة، حيث لم يراعي منظمة التي تضمنها ميثاق  القواعدكذلك ، والأساسي
سلطته في تجميد الإجراءات أمام المحكمة ومدعيها العام، وكذلك لم يلتزم بالقيود الواردة من  تحد

  .)1180(ميثاقالعلى ممارسة إختصاصاته المحددة في 
من النظام ) 16( المادةمن جانب آخر، لم يراعي المجلس مختلف الشروط المحددة في 

جاءت مختلف قراراته غير متطابقة مع الأهداف المحددة لهذا الغرض و، الأساسي للمحكمة

                                                
وفي هذا الإطار، يذكر بأن المحكمة أنشئت من أجل منع إرتكاب الجرائم الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب،  -  1179

إن الدول الأطراف في هذا النظام ": ام الأساسي للمحكمة على ما يليالخامسة من ديباجة النظالرابعة وتنص الفقرتين و
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان ...  الأساسي،

...  ز التعاون الدولي،مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزي
 ."وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم

هذا ما عبرت عنه وفود الدول المشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية، والتي عقدت إجتماع غير عادي بعد ثلاثة  -  1180
، وجاء في 2002جويلية  3، أي بتاريخ )2002( 1422التنفيذ وقبل إتخاذ المجلس للقرار رقم أيام من دخول المحكمة حيز 

  :ما يلي تصريح لها
« L’amendement ou l’abus de l’article 16 du Statut de Rome; la création d’un rôle illégitime pour le Conseil de 
Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des NU (ultra vires) risque de miner l’intégralité du Statut 
de Rome ; d’insinuer erronément que la Cour représente une menace à la paix et à la sécurité internationales et 
enfin, de sous-estimer le principe de complémentarité ». Voir, C.P.I, Rapport de travail de la Commission 
préparatoire de la Cour pénale internationale à sa 10ème session (1er-12 juillet 2002), Doc : PCNICC/2002/L. 4/Rev. 
1. 
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حالة فعلية تهدد السلم والأمن الدوليين أو تمس بهما وتستدعي تجميد  ةوتصرف دون أن توجد أي
  .)1181(التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة عن الجرائم التي إرتكبت فيها

القرارات إلى وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين هذه عدم إشارة من خلال ر ذلك جليا يظه
بل تضمنت أن دواعي السلم والأمن الدوليين هي التي إستدعت إلى مشاركة الدول في العمليات 

الموافقة على هذه القرارات الدول العديد من رفضت هذا السبب ، ول)1182(التي يقررها مجلس الأمن
الشروط وإحتجت على عدم تطابقها مع  ظلّ غياب حالات فعلية تهدد السلم والأمن الدوليينفي 

  .)1183(من النظام الأساسي) 16(المادة المحددة في 
أن هذه الشروط وضعت للحد من تعسف مجلس الأمن في إتخاذ ب ،ذكّر في هذا الإطاري
عند وقوع  هذه الصلاحياتيمارس و، المحكمة تجميد التحقيقات والمقاضاة أمامتتضمن قرارات 

حالة فعلية تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخلّ بهما وتستدعي وقف هذه التحقيقات أو المحاكمات 
  .حلا سلميابغرض تمكينه من حل النزاع 

أنّها لا تتضمن حالات بمجلس للقرارات المذكورة سابقا النستخلص من خلال ظروف إتّخاذ 
الأمن الدوليين أو تخلّ بهما، وتستدعي تدخله لتكييف النزاع والتصرف بمقتضى معينة تهدد السلم و

 وقفالمحكمة ومدعيها العام كذا مطالبته من الأمم المتحدة، ومنظمة الفصل السابع من ميثاق 
 .)1184(أمامهمافيها التحقيقات والمقاضاة 

                                                
1181  - Voir, POITEVIN Arnaud, op. cit, pp. 104-105. 

  : ما يلي )COULEE Frédérique(يقول الأستاذ  المسألة حول هذهو
«Si le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales est incontestable, il est remarquable que les résolutions aient été adoptées sans que soit en cause un 
cas concret et sans véritablement soutenir l’existence de circonstances rendant le régime dérogatoire nécessaire au 
regard du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Citée in COULEE Frédérique, op. cit, p. 55. 
1182  - Voir, para. 6 et 7 des préambules des résolutions 1422 (2002) et 1487 (2003). 

 ."فرنسا"و" جنوب إفريقيا"، و"نيوزيلاندا"، و"كوستاريكا"، و"كندا": تتعلّق هذه الدول بـ - 1183
Voir, ONU, Procès verbal de de la 4568ème réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunion du 10 juillet 
2002. Doc: S/PV.4568, pp. 4-16. Document disponible sur le site : www.un.org/fr/sc/meetings/records/2002.shtml 

بأن الفصل السابع من ميثاق منظمة ) 2002( 1422مندوب ألمانيا عند مناقشة القرار رقم  وحول هذه المسألة، قال -  1184
الأمم المتحدة يشترط وجود حالة تهدد السلم والأمن الدوليين أو وقوع خرق لهما أو إرتكاب عمل من أعمال العدوان لإتّخاذ 

سعد ثقل . د: نقلا عن .سلطات المجلس ومصداقيتهالقرارات، وعدم وجود مثل هذه الحالات أمر خطير يؤدي إلى إضعاف 
  .51. العجمي، المرجع السابق، ص

  : ، راجع)2002( 1422وعن مواقف مندوبي الدول الأخرى الرافضة للقرار رقم 
DENIS Catherine, op. cit, pp. 334-340. 
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القرارات وهو بصدد تطبيق ما هذه مجلس إتّخذ الأن بيفهم من خلال ما أشير إليه أعلاه 
ضمن قام بإعدادها من مشروع لجنة القانون الدولي، لأنّه لم يحدد حالة معينة ) 23(وارد في المادة 

طلب في ذلك من أجل تقديم ، بل تصرف الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين أو تمس بهما
عن جرائم قد يرتكبها الأفراد العاملين وقائي إلى المحكمة للإمتناع عن الشروع في التحقيقات 

  .)1185(بقوات حفظ السلام الأممية
وغير عسفاً متمن النظام الأساسي تفسيرا واسعاً و) 16(المادة إضافة إلى ذلك، قام بتفسير 

يعد هذا التفسير الواسع والمتعسف لأحكام ا، وومع الأهداف المبينة فيه متطابق مع أحكام هذه المادة
القيام بهذه المهام، وهو ما يمكن إستنتاجه  هلا يعود لو، تدخلا في إختصاصات المحكمةالمادة هذه 

  .)1186(على ضوء إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
مجلس تخالف الأن القرارات التي إتخذها بنظرا للأسباب المذكورة أعلاه، يبدو واضحا 

ميثاق والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأنّها تضع قواعد ذات الأحكام الفصل السابع من 
فعلية تبرر تدخله، علما أنّه لا يتمتع بسلطة وضع قواعد  تغيب عنها حالاتنطاق غير محدد و

  .ولا يملك السلطة التشريعية لتعديل الأحكام المذكورة )1187(قانونية في ظل هذا النوع من الحالات
ميثاق لتكييف النزاعات اللم يراعي الإجراءات الموضوعية التي حددها من جهة أخرى، 

من دون أن تكون هناك هذه إتّخذ قراراته والدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخل بهما، 
  .حالة تستدعي تكييفها على أساس أنها تهدد السلم والأمن الدوليين

                                                
  :ما يلي )POITEVIN Arnaud(الأستاذ  يقولوحول هذا الموضوع،  - 1185

« Le Conseil de Sécurité a fait une demande préventive à la Cour de n’engager ni ne mener aucune enquête 
concernant les personnels d’un Etat contributeur à une opération de maintien de la paix non partie au Statut ». 
Citée in POITEVIN Arnaud, op. cit, p. 104. 

 .283. عبد السلام دحماني، المرجع السابق، ص: راجع - 1186
إتخذ في مجال مكافحة الإرهاب القرار رقم في سياق الحديث عن سلطة مجلس الأمن في وضع قواعد قانونية دولية،  - 1187

. ، والذي يتضمن قواعد قانونية دولية تلزم الدول بمكافحة هذه الجريمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين)2001( 1373
حول تهديد السلم ) 2004( 1566حول إستخدام أسلحة الدمار الشامل، والقرار رقم ) 2004( 1540وكما إتّخذ القرار رقم 

وأخذ البعض هذا الوضع بوصف المجلس بصاحب السلطة التشريعية للمجتمع . الأمن الدوليين الناتج عن أعمال الإرهابو
 1373وعن التعليق على أبعاد إتّخاذ مجلس الأمن للقرار رقم . الدولي، وهي سلطة لا يتمتع بها وفقا لأحكام الميثاق

  :اجعرولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، . )2001(
AKTYPIS Spyridon, op. cit, pp. 414-417. 
DENIS Catherine, op. cit, pp. 322-334. 
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رت وفود الدول عن أس1422أي القرار  ؛فها من تجديد القرار الأولفي هذا السياق، عب 
رأت  إذ، والذي جاء متطابقا مع القرار السابق له، )2003( 1487، بموجب القرار رقم )2002(
 أن مجلس الأمن لم يراعي الظروف التي تستدعي تجديد القرار، بل جدد الطلب تلقائيا، نظراًب

إلى تمديد فترة إقرار حصانة دائمة للأشخاص المشاركين  هلتوجه إرادة بعض الدول الأعضاء في
  .)1189(هو ما إعترضت عليه الدول الأخرى الأعضاء فيه، و)1188(في عمليات حفظ السلام الأممية

أنّها محاولة بالدول  العديد من هامع النظام الأساسي اعتبرت القراراتهذه  نظرا لتناقض
 لمجلس الافتتاحية الدورة أثناء بمداخلات قامت التي دولة) 72(من أصل ) 37( مجموع فمن لتعديله،

 عدل أحكام قد المجلس يكون ذاته أنّه بتبني القرار أكدت) 2002( 1422 القرار تجديد حول الأمن
  .)1190(في هذا الشأن وتجاوز السلطات المخولة له المتحدة هيئة الأمم عن مستقلة إتفاقية

 شرعية"بأنّها  الأمن تسميتها مجلس ، اقترحهذه القراراتللإنتقادات التي تعرضت لها تفاديا 
وهو ما يخالف ما إتّجهت إليه المقررة له،  والتقرير التكييف بحرية متعلقة ثانية نقطة في "استثنائية
 الأمممنظمة  فيجديد  كعضو دولة قبول شروط حول الاستشاري هارأيفي الدولية  العدل محكمة
 الإتفاقية الأحكام عنه معالجة إسقاط يمكن لامجلس لل السياسي أن الطابعفيه ب كّد، والذي أالمتّحدة

  .)1191(لحكمه خصائص أو لسلطته حدودا تشكل عندما تحكمه التي
في هذا الإطار، يمكن القول بأن الحديث عن الشرعية الإستثنائية لإتّخاذ قرارات مخالفة 

لأنّها وضعت ، إقدام المجلس على تعديل هذه الأحكاملأحكام النظام الأساسي والميثاق لا يبرر 
  .ولا يمكن له إلغائها إلا بقبول الدول نفسهابإرادتها، رتّبت آثارها توبإتفاق بين الدول 

إتّجاه المحكمة نذكر من بين الإلتزامات التي ألغاها المجلس بموجب القرارات التي إتّخذها 
بعدم ضمنيا تلزم الدول الأطراف  إذ، المحكمةهذه المتعلقة بالتعاون مع ، الإلتزامات منذ تأسيسها

                                                
 1422بأن تجديد القرار رقم  "كوفي عنان"لأمم المتحدة منظمة الالسابق في هذا الموضوع، صرح الأمين العام  - 1188

  .الدول ساندته العديد منسيوقع المجلس في حلقة مفرغة، وهو الموقف الذي ) 2002(
ONU, Déclaration de M. Kofi Annan, Secrétaire générale de l’ONU au Conseil de Sécurité des Nations Unies : 
Cinquante-huitantième année, 4772e séance, du 12 juin 2003, op. cit, p. 3-11. 

ترى هذه الدول المعارضة بأن القرار إجراء غير أساسي وغير مشروع، ولا يتطابق مع النظام الأساسي للمحكمة  - 1189
يمكن الإطلاع عل مختلف هذه المواقف على . الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عاممنظمة الجنائية الدولية، ومع ميثاق 

  :التالي الموقع الإلكتروني
http://www.un.int/france/frame_anglais/accueil_frame/accueil_ang.htm 

 .286. عبد السلام دحماني، المرجع السابق، ص - 1190
 .286. المرجع نفسه، ص: نقلا عن  - 1191
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المتهمين فيها  القبض على الأشخاص مالتي تناولتها وبعدالحالات في التحقيق السماح للمدعي العام ب
في تنظر فيها سوتسليمهم إلى المحكمة من أجل محاكمتهم، وينطبق ذلك حتى على الحالات التي 

  .المستقبل
المتعلقة بالإحالة رفضه ه تبين مواقف مجلس الأمن من خلال قراراتزيادة على ذلك، 

الذين  من أجل تنفيذ التحقيقات والمتابعات ضد الأشخاصللمحكمة تقديم المساعدات المالية لالمطلق 
في صراحة إلى عدم تمويل المحكمة أشار فيها  إذ، جرائم دولية خلال نزاعي دارفور وليبيابوا إرتك

ضع ذلك على عاتق الدول و، وكل ما يتعلّق بالتحقيقات والمتابعات التي تجريها حول هذه القضايا
  .)1192(الأطراف

يتعارض إن رفض المجلس تقديم المساعدات المالية للمحكمة في القضايا التي أحالها إليها 
التي المعانات المالية ، ويزيد من عبئ )1193(الأساسي هامن نظام) 115( ةمع ما تنص عليه الماد

على الدول الأطراف في النظام ذلك ويلقي ، )1194(في هذه النزاعات في القيام بمهامها تعاني منها
  .الأساسي

، والتي قد لمدعي العامإلى ابعدم إحالة حالات الأطراف إضافة إلى ذلك، تلتزم الدول 
عمليات  مشاركتهم فيأثناء من قبل أشخاص على إقليم دولة طرف جرائم دولية إرتكاب تتضمن 

الدول غير ويكون هؤلاء الأشخاص من رعايا التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، السلام حفظ 
زم المدعي العام بعدم التحقيق في هذه الجرائم من تلأساسي للمحكمة، كما يلالأطراف في النظام ا

                                                
المتضمنة إحالة الحالات المشار إليها أعلاه ) 2011( 1970و) 2005( 1593تنص الفقرة الثامنة من القرارات رقم  - 1192

 من يتصل بها ما ذلك في الإحالة، بما إجراء عن تنجم نفقات أي تتحمل لن المتحدة منظمة الأمم بأن يسلّمعلى أن مجلس الأمن 

 في ترغب التي والدول الأساسي روما نظام أطراف التكاليف تتحمل تلك وأن القضائية، الملاحقات أو بالتحقيقات تتعلق نفقات

  .طواعية فيها الإسهام
Voir, Para. 8 de la Résolution 1593 (2005) et para. 8 de la Résolution 1970 (2011). 

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما ": يعلى ما يلمن النظام الأساسي للمحكمة ) 115(تنص المادة  - 1193
  :الدول الأطراف، من المصادر التاليةفي ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية 

  الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،) أ(
الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات ) ب(

 ".من مجلس الأمن
  :ما يلي) Julian Fernandez(وفي هذا الموضوع، يقول الأستاذ  - 1194

«Les Etats intéressés seront non seulement les seuls policiers, mais aussi les banquiers exclusifs de la Cour. Il n’est 
donc pas difficile de voir combien la diplomatie américaine peut se satisfaire de cette résolution qui, si elle 
reconnaît la Cour, enterre son esprit fondateur ». Citée in FERNANDEZ Julian, « Genèse et déclin de 'l'esprit de 
Rome »,  op. cit, p. 76. 
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) 13(من المادة ) أ(الفقرة  الدول فيوهو ما يتعارض مع الصلاحيات المخولة له ولهذه  ،تلقاء نفسه
  .)1195(من النظام الأساسي للمحكمة) 14(والمادة 

لم يلتزم بتنسيق أعماله مع المحكمة نستخلص من خلال ما ورد أعلاه بأن مجلس الأمن 
كما يجمد كل الجهود التي تبذلها بعض ، التي تقع في العديد من الدول للتحقيق في الجرائم الدولية

جليا ويظهر ذلك ويمتد هذا التجميد حتى إلى المدعي العام للمحكمة، الدول لمكافحة هذه الجرائم، 
لدول عن التعاون معها وعن عدم إحالة حالات ل همن خلال إستبعاده لإختصاص هذه المحكمة ومنع

  .إليها
من  على الرغمهذا ، وفي قضايا عديدةضمنيا زيادة على ذلك، يجمد إختصاص المحكمة 

 بشكل غير مباشرا تهواجهحيث فضل م، الأهداف التي أنشئت من أجلها ضمن هذه القضايابروز 
بضغط من قبل في كلّ مرة تم يوهو ما ، تفادى في كلّ قراراته الإشارة إلى إختصاص المحكمةو

  .الولايات المتحدة الأمريكية
أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أرادت من خلال وضع المادة بنتيجة لذلك، يمكن القول 

من النظام الأساسي للمحكمة تحقيق التوازن بين هذا المجلس والمحكمة، ولكن ذلك التوازن ) 16(
أفقد المحكمة مصداقيتها أمام الدول الأخرى بعد صدور القرارات المشار إليها سابقا، وذلك على 
الرغم من كل المحاولات التي تبديها للتأكيد على وجودها من خلال معالجتها لقضايا عديدة 

  .)1196(وإصدارها لأوامر بالقبض على بعض الأشخاص
أنّه إختار أسلوب بمن خلال الممارسات التي إتّبعها مجلس الأمن حيال المحكمة  نتجنست

) 16(المادة  هلأن إدراجوذلك في كل القرارات التي لها علاقة بالمحكمة،  ظهرالمواجهة معها، و
من النظام الأساسي في كل قراراته يعبر عن رفضه للتنسيق مع المحكمة، وعدم إحالته لحالات 

  .تتضمن إرتكاب جرائم دولية يعد بمثابة تجميد ضمني لإختصاصها
ازن الفعلي بين متطلبات حفظ السلم والأمن تحقيق التوأن بيمكن القول في هذا الإطار، 

، فعلى من النظام الأساسي للمحكمة) 16(الدوليين والعدالة الجنائية الدولية لم يتحقق بموجب المادة 
تعليق المختصين في هذا الموضوع آمالهم في لعب حق الفيتو دور إيجابي في عملية الرغم من 

                                                
1195  - DENIS Catherine, op. cit, pp. 127-128. 

  :ما يلي )WECKEL Philippe( يقول الأستاذوفي هذا الإطار،  - 1196
« En adoptant le Statut de la Cour pénale internationale, les participants à la conférence de Rome ont ainsi écarté 
l’idée d’un pouvoir judiciaire international indépendant ». Citée in WECKEL Philippe, « La Cour pénale 
internationale : présentation générale », op. cit, p. 986. 
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الإعتراض المعترف حق ممارسات مجلس الأمن أثبتت أن التجميد إلا أن التداعيات التي أفرزتها 
، ولا يمكن تفادي تعسفها في إعمال سلطة تتحكّم فيه إعتبارات سياسيةبه للدول الخمسة الدائمة 

  .)1197(التجميد إلا من خلال تعديل نظام التصويت في المجلس والعضوية فيه
الولايات "الدول، على غرار تخوف بعض نستخلص بأن أخيرا، في خلاصة هذا الفصل 

متابعة رعاياها أمام المحكمة هو من الأسباب الرئيسية التي دفعت بها ، من "المتحدة الأمريكية
وبالدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن إلى الإعتراف لهذا الأخير بسلطة تجميد إختصاص 

وكانت آمال إنشاء  ،سياسية بحتة ولا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية هودوافعالمحكمة، 
) 16(على ذلك، وهو ما حقّقته هذه الدول من خلال تكريس نص المادة كلّها المحكمة معلّقة هذه 

  .همجلس المتخذة تطبيقا لال اتفي قرار ذلك تجسيدعند  هتجاوز حدودمن و ،من النظام الأساسي

                                                
 2005مارس  24بموجب تقرير منشور بتاريخ  "كوفي عنان"هذا الإطار، قدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة في  - 1197

عدة مقتراحات لتعديل عدد أعضاء مجلس الأمن ونظام التصويت فيه، وجاء فيه بضرورة الرفع من عدد الأعضاء داخل 
ويستجيب . ع متطلبات تفادي أي فشل له في إتّخاذ القراراتعضو، وتعديل حق الفيتو بما يتناسب م 24مجلس الأمن إلى 

  :وحول التعليق على هذا الموضوع، راجع. هذا التعديل لضرورات تحقيق توازن جديد في القوى بين الدول في المنظمة
BLANC ALTEMIR Antonio et REAL Bénédicte, « La réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies : Quelle 
structure et quels membre », R.G.D.I.P, N° 1, 2007, pp. 801-825. 
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  :خــاتــمـة
لصلاحيات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة نا وتحليل نافي سياق بحث

هذه أن بلنا  ، وتبينهبها هذا النظام ل عترفإمختلف السلطات التي على الجنائية الدولية، وقفنا 
بالنظر في  اختصاصهابموجبها ك حري إذة، المحكم اختصاصعلى السلطات لها تأثير فعلي 

  .تنشيط تعاون الدول معهاويساعدها على  على السلم والأمن الدوليينالجرائم الأكثر خطورة 
بموجبها  يوقفلمجلس لالنظام الأساسي سلطات أخرى  يخوللكن من جهة أخرى، 

والمتابعات العام  هاالتحقيقات التي يقوم بها مدعيتجميد  هي سلطة، وولو مؤقتاً المحكمة اختصاص
  .من نظامها الأساسي) 5(الواردة في المادة  الجرائممن أجل معاقبة مرتكبي هي  التي تباشرها

إحالة  اتلقرار هالنظام القضائي للمحكمة عند إتّخاذعلى لمجلس لالفعلي  التأثيريظهر 
 الأمم المتحدة منظمة صل السابع لميثاقلأحكام الف استناداوالتي يتّخذها ، حالات إلى المدعي العام

الجريمة بالسلم  في مساستتمثّل والمواصفات اللازمة لذلك، والتي وبعد توفّر الشروط المحددة 
وهي الشروط التي توفّق بين أهداف تحقيق السلم ، على نطاق واسع إرتكابهاو والأمن الدوليين

  .الدوليين وتكريس العدالة الجنائية الدوليةوالأمن 
 للآثار المترتبة عنها يعطي ميثاق الالفصل السابع من للأحكام الإحالة قرارات إستناد إن

 ذ القرارـزم الدول سواء الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي بتنفيتتل إذ، طابع إلزامي
هذه ، بشرط أن تكون قي مجال التحقيق والمتابعاتبما في ذلك إلتزامها بالتعاون مع المحكمة 

  .في منظمة الأمم المتحدة الدول أعضاء
من فلات لإل ضع حدوفي المحكمة  اختصاصأن تفعل الإحالة  قراراتل يمكننتيجة لذلك، 

ه عند تحريك تستفيد اه، لأنّيالأساس هامن نظام) 5(الجرائم الواردة في المادة  العقاب على
وذلك  ،هذا النظاممن  )12(الواردة في المادة الإختصاص بشروط  التقييدمن عدم  لإختصاصها

المدعي العام أو صادرة عن الإحالة وهذا على عكس ما إذا كانت ، ليهعحتى وإن لم توافق الدول 
  .سابقة غير معروفة في القضاء الدولي من قبلويعد هذا الإستثناء أحد الدول الأطراف، من 

بدأ مأن يعفي المحكمة من تّخذ قرار الإحالة ي مامجلس عندلليجوز إضافة إلى ذلك، 
 كانما إذا  في حالاتتتمثّل التي وفي بعض الحالات الإستثنائية، بموجب قرار صريح،  ،التكاملية

 ةـالنظام القضائي لدولة معينة غير قادر أو ليست له الرغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولي
  .على الرغم من كونه من المبادئ الجوهرية المنظمة لعلاقة المحكمة بالمحاكم الوطنيةهذا و
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ت على المحكمة الجنائية من إتّخاذ قرارين بإحالة حالا حقاًمجلس الفي هذا الإطار، تمكّن 
والقرار  ،)2005(1593يتعلق القرار الأول بإحالة الوضع في دارفور بموجب القرار رقم ، الدولية

هذه كون من رغم على ال هذا، و)2011( 1970الثاني بإحالة الوضع في ليبيا بموجب القرار رقم 
  .إلى النظام الأساسي للمحكمة بعد الدول لم تنظم

وتخرج التي لم تقبل بنظامها الأساسي، إرادة الدول أن تتحدى لمحكمة ليمكن ، بموجب ذلك
تحول ر المعاهدات، ويؤدي ذلك إلى اثآعن نطاق المبدأ الدولي التقليدي المعروف بنسبية 

تلقائيا الصادرة عنه ستؤدي حالة الإأن بلكن لا يفهم من ذلك إلى إختصاص عالمي، و اختصاصها
 من عدمهفي إقرار ذلك كاملة بسلطة هذا الأخير يتمتع  إذ، المدعي العام من قبل إلى فتح التحقيق

  .الكامل بالشروع في التحقيق الاختصاص لهيعود و
في عند تلقيه للحالة الصادرة عن المجلس المدعي العام يشرع بناء على ما ذكر أعلاه، 

 سببا مشروعا للبدء في التحقيق هناك إذا وجد أنف ،والتأكد من جديتها فيهاالمعلومات الواردة  تقييم
بعد دراستها هذه الدائرة، إذا رأت وبمباشرة التحقيق، له إلى الدائرة التمهيدية للإذن  يقدم طلباً

الدعوى تقع  هناك سببا معقولا للشروع في إجراء التحقيق وأن أنبلذلك، للطلب والمواد المؤيدة 
  .جراءاتهذه الإبالبدء في له تأذن  ،المحكمة اختصاصفي 

 شكل أساسا معقولا لإجراء التحقيقلا تله المعلومات المقدمة  أنبأما في حالة ما إذا رأى 
 استقلاليةوهو ما يثبت ، فيجب عليه أن يبلغ المجلس بذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة

  .إجراء هذا التحقيقإلزامه ب على ة المجلسوعدم قدر، بوظائفه القياممجلس في الالمدعي العام عن 
وفقا لما  اختصاصهامارس هذه الأخيرة المحكمة بحد ذاتها، حيث تينطبق هذا الوضع على 

وليس وفقا لما ، وقبول الدعوى أمامها الاختصاصقواعد  تحددهما ليقضي به نظامها الأساسي و
ر فيه الشروط مجلس إذا لم تتوفاليجوز لها مراجعة قرار  إذ، يمليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة

الأساسي لهذا الغرض، لكن دون أن تتعدى سلطتها  هاوالمحددة في نظام ،والإجراءات اللازمة
  .وظائفهافي ممارسة  المجلسعن يؤكّد لنا على إستقلالية المحكمة وهو ما  ،حدود أحكام هذا النظام

تأثيرها الإيجابي على في إضافة إلى ذلك، تظهر فعلية السلطات التي يمارسها مجلس الأمن 
يمكن أن تعتمد هذه المحكمة  إذمثلما أشرنا إليه أعلاه، ، المحكمة للدول مع التعاون الدوليمجال 
، وهو الدور الذي هاالدول لطلبات تلكلتدخل في حالة عدم استجابة ل للمجلس الفعالدور العلى 

  .تعاني منه جمعية الدول الأطراف في مواجهة الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة



 :خـاتـمـة 
 

392 
 

في دفع الدول نحو لمجلس الأمن إعترف النظام الأساسي بصلاحيات هامة في هذا الإطار، 
 وامرفي تنفيذ الأ هتعتمد هذه الأخيرة على سلطاتوها قضائيا، تالتعاون مع المحكمة ومساعد

 الأمر قسواء تعلّبذلك،  الدول لإلزام هاآلية هامة في يد ، وهيوالقرارات الصادرة عنها والأحكام
  .فيه الأطراف غير الدول أوي الأساسها نظام في الأطراف بالدول

الدول بالنظام  فلا أهمية لقبول ،مجلسالتحريك الدعوى من تم إذا أنّه يقصد بذلك، ب
على الجرائم التي تقع على إقليم الدولة  ممارسة اختصاصهاالمحكمة  سيكون بإمكان إذ، الأساسي

وافق أي تلم  وأ ليست أطرافاً في النظام الأساسيوإن كانت جميع الدول ، أو التي يرتكبها رعاياها
  .المحكمة تصاصخإمنها على 

ومن بينها إلتزام الدول  ،المجلس يرتّب نتائج هامةالإحالة الصادر عن وبالتالي، فإن قرار 
ينفرد لوحده الأساسي، حيث  هابكل أحكام التعاون مع المحكمة، والمبينة في الباب التاسع من نظام

خاصة  بالتعاون مع المحكمةبصلاحية إلزام الدول غير الأطراف  -أو المدعي العام المحكمةدون -
حسب المادة  ،لأن قراراته ترتّب، إذا ترتب عن عدم تعاون هذه الدول تهديد بالسلم والأمن الدوليين

  .منظمةالآثار قانونية ملزمة على الدول الأعضاء في  ،الأمم المتحدةمنظمة من ميثاق ) 25(
ثابت لكل الدول الأعضاء مع المحكمة بالتعاون غير الأطراف الدول  التزامفإن ، نتيجة لذلك

وليس إلى النظام  إلى قرار مجلس الأمن الالتزامهذا ويعود مصدر ، في منظمة الأمم المتحدة
، وهذا على المدعي العامالذي أحال القضية إلى هو مجلس ال، بشرط أن يكون الأساسي للمحكمة

  .أو أحد الدول الأطراف هذا الأخيرعكس ما إذا كان مصدرها 
مجلس الأن يتدخل إذا لم تلتزم دولة معينة بالتعاون مع المحكمة الإطار، يحتمل  افي هذ

مس بالسلم ت اعلى أساس أنه المسألةف كي، لكن بشرط أن يميثاقالالواردة في  التدابيرتخذ وي
 نع الفصل أو الطردفي هذا الإطار  بين التدابير التي يمكن أن يتّخذهامن و، والأمن الدوليين

  .الميثاقالفصل السابع من  الإجراءات القمعية الواردة فيأو إتّخاذ  المنظمة
في سلطته إلى إعمال مجلس الأن تقدم بالواقع العملي لكن مقابل ذلك، تبين لنا من خلال 

، وهي قضيتي نيبإحالة حالتفي مهامها الرسمية  هاشروعمنذ  اكتفى إذالفعالية، دم عيتميز بالإحالة 
دولية التي تقع فيها مع القضايا ال هسياسية في تعامل اعتباراتوجود والتي أفرزت دارفور وليبيا، 

  .جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني انتهاكات وأجرائم دولية 
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قضايا ل إحالتهعدم  فعالية دور المجلس عبرعلى  السياسيةالإعتبارات  هتأثير هذ تخلصنس
ت وقوع ووثب تناوله لها في قرارات معينةمن رغم على الوهذا مماثلة للوضع في دارفور وليبيا، 

منشأة لهذا الالتحقيق لجان  قتحقّوكذا القانون الدولي الإنساني فيها، إنتهاكات جسيمة لقواعد 
الكونغو "و، "كوت ديفوار"ـ النزاعات المسلحة بخلال ما وقع فعلا  هوو، على ذلك الغرض

  .وغيرها، وفي الأراضي الفلسطينية "كينيا"، و"سوريا"و، "الديمقراطية
م تعاون عد حالات حتى علىداخل مجلس الأمن تؤثّر الإعتبارات السياسية من جانب آخر، 

 الدوربتثبت إستعداده للقيام  مواقف خلال القضايا المعروضة عليهتّخذ لم ي إذالدول مع المحكمة، 
إبرام منظمة الأمم المتحدة من رغم ، على الطريق المواجهة مع المحكمة بل اختارالمنوط له 

  .لإتفاق معها في هذا الشأن، وهو الإتفاق التفاوضي المنظم للعلاقة بينها وبين المحكمة
المهام على المدعي تلزم الدول بتسهيل يظهر ذلك جليا، من خلال رفضه إتّخاذ قرارات 

العام للمحكمة لإجراءات التحقيقات وجمع المعلومات والأدلة وبتسليم الأشخاص الذين صدرت 
بشأن قضية دارفور ) 2011( 1593في القرارات رقم فعلا وهو ما ثبت ، ضدهم مذكّرات توقيف

  .ليبياالمتعلق بالوضع الإنساني ب) 2011( 1970رقم و
حق " تستعمل مجلس الأن الدول الأعضاء الدائمين في بالسياسية  الاعتبارات هذه تثبت

 عن اًوبعيد ،غير قانونية لأغراضالأساسي لسلطات المخولة له بموجب النظام توظّف او "الفيتو
مصالح التي تغذّيها  الاعتباراتوهي وتحقيق السلم والأمن الدوليين، تجسيد العدالة الجنائية الدولية 

  .لمحكمةالأساسي لنظام الوالتي لم تصادق ثلاثة منها على  ،هذه الدول
لمجلس أمام لإذا كانت الإعتبارات السياسية هي التي تؤثر سلبا على السلطات الفعلية 

إتّخاذ قرارات يقر  طةبسله لإعتراف نظامها الأساسي في مجال الإحالة والتعاون، فإن المحكمة 
 أمامها التحقيقات وإجراءات المحاكمة تجميد، وكذا قدرته على فيهافيها بوقوع العدوان قبل النظر 

  .اتهاختصاصممارستها لإعلى فعالية السلبي  هتأثير لاًيثبت فع
بدت  إذ، "مؤتمر روما"بين الدول خلال  المسألة المذكورة أعلاه انقساما كبيرا تأحدث

 ها سلطاتذلك لكون الإعتراف لمجلس الأمن بالسلطات المذكورة أعلا، فيمترددة البعض منها 
القضايا الدولية  في معالجة تجربته أن خاصة، وغير موضوعية توظّف لأغراض غير قانونية

، في حين بسلطة التجميدللمجلس الإعتراف على الدول ق اإتّف الإنقسام إلى هذاإنتهى ، وكثيرارديئة 
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المؤتمر الإستعراضي لتعديل النظام أجلت مسألة الإختصاص بالنظر في جريمة العدوان إلى 
  .2010سنة " كامبالا"والذي إنعقد فيما بعد بـ  ووضع تعريف لجريمة العدوان الأساسي
بسلطة الإقرار بوقوع جريمة العدوان من عدمه، تتقيد المحكمة مجلس ال ما يخص إنفرادفي

لقرار في هذا الشأن، وهذا فضلا  هاتخاذهذه الجريمة إلا بعد في نظر بالبعدم ممارسة إختصاصها 
جمعية الدول  المعتمد من قبل، والعدوان المعدل للنظام الأساسي عن كون مشروع تعريف جريمة

  .موافقة الدول الأطراف عليهبعد و 2017فيذ إلا بعد الأول من جانفي نلا يدخل حيز الت الأطراف،
بنتائج هامة للقانون الدولي  إلا أنّه جاء للمشروع الموجهةالإنتقادات من كل رغم على ال

إعتبارات سياسية مرتبطة ذلك على  بنيلا تبرره أسباب قانونية معينة، بل العمل به أجيل وت
منظمة بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي لا زالت متمسكة بآرائها منذ وضع ميثاق 

  ).29-د( 3314الأمم المتحدة والقرار رقم 
المشروع، نذكر منها تسليط المسؤولية  هذامن بين النتائج التي يمكن أن نثمنها إنطلاقا من 

 إذرتكابهم لجريمة العدوان، الجنائية الدولية على القادة السياسيين والعسكريين في الدولة عند إ
هذه الفئة في المقام الأول من المسؤولية أمام المحكمة، وهذا  -لعدوانل همن خلال تعريف- وضع

  .الأمم المتحدةمنظمة خطورة إنتهاك ميثاق نظرا لتحكّمهم في سلطة القرار داخل الدولة و
أحكام وبين العمل العدواني الذي ترتكبه الدول  توازن بينالمشروع  إضافة إلى ذلك، حقّق

ممارسة المحكمة لإختصاصها  شروطو بين أهم أركان جريمة العدوان إذالقانون الجنائي الدولي، 
  .والتي نجد بينها شرط صدور قرار من مجلس الأمن يقر فيه بوقوع العدوان ،بالنظر فيها

أن المحكمة ومدعيها العام لا يمكن لهما مباشرة إختصاصهما بنستنتج من خلال هذا الشرط 
لكن إذا فشل في إتّخاذ قرار من هذا ومجلس عدم وقوعها، البالنظر في جريمة العدوان إذا قرر 

من تاريخ تبليغ الأمين العام للأمم  أشهرفي غضون ستّة ها ي العام التحقيق فيلمدعالنوع فيجوز ل
، وهو تطور هام في القضاء الجنائي في هذا الشأنمجلس إلى إتّخاذ قرار الالمتحدة بعدم توصل 

  .جريمةهذه البوقوع الإقرار مجلس في الوتأكيد على تقاسم الإختصاص بين المحكمة و الدولي
دوان ـمجلس في إتّخاذ قرارات وقوع جريمة العال يواجههالكن نظرا للصعوبات التي قد 

بسبب  ذلكمعقّدا للغاية، و فإن ممارسة المحكمة لإختصاصها في نظر هذه الجريمة يصبح أمراً
 تأثير الإعتبارات السياسية ومصالح الدول الأعضاء الدائمة فيه على إتخاذ القرارات في إطاره

  .هذه الجريمةبالنظر في  هاإختصاصممارسة فعلية أن ذلك سيؤثر سلبا على فيه  مما شكو
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في غضون ستّة العدوان المدعي العام التحقيق في جريمة ولو باشر حتى إضافة إلى ذلك، 
مجلس إلى إتّخاذ قرار البعدم توصل الأمين العام للأمم المتحدة من قبل  هأشهر من تاريخ تبليغ

أمام  المرتبطة بهذه الجريمة إلا أنّه يحتفظ دائما بحق تجميد التحقيقات والمحاكماتبوقوع العدوان، 
، خاصة أن المحكمةفي إختصاص ه موجبفي مركز يتحكم بهو ما يضع المجلس ، والمحكمة

  .حقهذا الضمن عدم تعسفه في ممارسة ينظامها الأساسي لا 
في تجميد التحقيقات مجلس التقييد سلطة  "مؤتمر روما"خلال حاولت الدول في هذا الإطار، 

مدة سنة وذلك بزمني محدد لقرارات التجميد، بوضع حد والمتابعات أمام المحكمة ومدعيها العام 
وهو ما يوقع المحكمة والمجلس في حلقة ولا يوجد سقف لذلك، ولكن لأكثر من مرة  ،قابلة للتجديد

  .ويحدث صراع بينهمامفرغة 
تسمو عن  بحفظ السلم والأمن الدوليين ةتعلّقالمسياسية العتبارات أن الإبيثبت هذا الصراع 

 ابـباللاعقيمكن شراءه أن السلام بنظرا لإعتقاد الدول وذلك تبارات العدالة الجنائية الدولية، إع
ا تقضي به ديباجة النظام خلافا لم ،يؤدي إلى حدوث حربأن العقاب على الجرائم الدولية بو

  .بحد ذاتهاالأساسي 
المحكمة من  قيداً يكبل يد يعتبر قرار وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمةنتيجة لذلك، 

ابتداء من  ،مرحلة كانت عليها أيةوفي  دعوى، أيةالاستمرار بممارسة اختصاصها في نظر 
  .للتجديد لمرات غير محددةولمدة سنة قابلة  التحقيق إلى إصدار الأحكام،

من النظام ) 16(المادة نص الانتقادات التي وجهت ل إن، فهنظرا للأسباب المذكورة أعلا
 كانت أشد بكثير مما أثير حول سلطة مجلس الأمن في في مناقشات اللجنة التحضيرية،الأساسي 

، وأهمها القرار رقم بذلك، وهو ما ثبت فعلا عند إتخاذه لعدة قرارات خاصة يهاإحالة حالة ما إل
وقرارات أخرى لا علاقة ) 2003( 1487به بموجب القرار رقم والمجدد العمل ) 2002( 1422

  .في بداية البحث، ألا وهي قرارات الإحالة المذكورة من النظام الأساسي) 16(لها بإعمال المادة 
حق المحكمة في متعسفة في  هامضامينجاءت  إذ، ما قيل أعلاهالتجميد تعكس قرارات 

رسي تُ كونهاه، لمن) 16(نص المادة ومخالفة ل، ممارسة إختصاصاتها الواردة في نظامها الأساسي
من ممارسة اختصاصها بشأن أيةَ قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين  هامنع -بشكل منتظم -

 هات درجة خطورتمهما كان أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي،
  .التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بهاحفظ السلام عمليات تعلق بطالما  أنه ي
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 باستقلاليتهانتيجة لذلك، يؤدي تدخل المجلس لوقف الإجراءات أمام المحكمة إلى المساس 
لقرارات ا اتخاذبعد  تم فعلاإفلات الجناة من العقاب، وهذا ما إلى في ممارسة مهامها القضائية و

القوات المشاركة في بموجبها من النظام الأساسي، والتي أعفى ) 16(الأولى القائمة على المادة 
  .المحكمة اختصاصلجرائم تدخل في  ارتكابهمعمليات السلام من المتابعات القضائية بسبب 

المجتمع  في السلطة القضائية داخلالسلطة السياسية  المذكورة أعلاه تحكّم الانتقاداتتثبت 
بعد على تهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من خلال عدم مصادقكشف نوايا الدول تو ،الدولي

أو تجميد التحقيقات بالنظر في جريمة العدوان المحكمة  اختصاصتقييد و لأساسيالنظام ا
النزاعات إذا كانت هذه الدول أطرافا في ، خاصة والمتابعات بشأنها وبشأن الجرائم الأخرى

  .وقوع جرائم دوليةفيها المزعوم  المسلحة
من  أن تسييس العدالة الجنائية الدوليةب، يمكن القول المشار إليها أعلاه كل الأسبابنظرا ل

، ويسهل إفلات القادة العسكريين والسياسيين ت من أجله المحكمةشأنه أن يفسد الغرض الذي أنشئ
الحماية والحصانة من المتابعة القضائية، خاصة إذا تعلّق الأمر لهم داخل الدول من العقاب، ويوفّر 

  .بأحد رعايا الدول الأعضاء في مجلس الأمن
تبين  ،لمجلس الأمنهاءنا من دراسة مختلف الصلاحيات التي يخولها النظام الأساسي تبعد ان

تؤثّر إيجابا السلطة الفعلية التي هي وتدعيم التعاون الدولي للدول مع المحكمة أن سلطة الإحالة بلنا 
أن كل السلطات ب، وعدم فعالية المجلس في إعمالهامن رغم على إختصاص المحكمة، وذلك على ال

ها وتوظيف تهانوايا الدول الأعضاء الدائمة في وضع المحكمة تحت سيطرتثبت المخولة له الأخرى 
  .بتوافق مصالحهافي إطاره من أجل تحقيق مصالح إستراتيجية لها، خاصة أن كل القرارات تتّخذ 

تصادق بعد على نظامها ، فإن العديد من الدول لم موجهة للمحكمةال الانتقاداتحجم نظرا ل
نوايا وعدم ثقتها في ، قانونيةلأغراض غير  اختصاصهابسبب تخوفها من توظيف  ، وذلكالأساسي

 النظام الأساسيالدول على المصادقة على هذه تشجيع بغرض ، وهاالمجسدين لمشروعالأشخاص 
الأكثر خطورة، نقدم  مكافحة الجرائم الدوليةفي  تهاوتحقيق فعالي وتفعيل إختصاص المحكمة

  :التوصيات التالية
الدول  كيفية إستعمالبعلى أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة المتعلقة تعديل  إحداثيجب  :أولا

وهي  ،في إستعماله هامن أجل منع تعسف" حق الفيتو"  الدائمة العضوية في مجلس الأمن لـ
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والتي يجب تجسيدها في ، 2005سنة " كوفي عنان" السابقالإصلاحات التي عجل بها الأمين العام 
  .المنظمةداخل أقرب وقت وقبل حدوث أزمة 

إلى المدعي العام تفعيل إختصاص مجلس الأمن في إحالة حالات سيؤدي هذا التعديل إلى 
وهي النتيجة التي حاليا، التي يعاني منها  عن الإعتبارات السياسية بعيداً لمحكمة الجنائية الدوليةل

  .المجتمع الدوليفي دولي وسلم تحقّق عدالة جنائية دولية 
الأشخاص المطلوبين  التوقيف الصادرة ضدإنشاء قوات دولية تتكفّل بتنفيذ مذكّرات يجب  :ثانيا

المهام على عاتق القوات الأممية التي تدير الأقاليم التي هذه وضع ، سواء عن طريق أمام المحكمة
  ."الأنتربول"للشرطة الدولية  هاأو إسنادقيد النظر أمام المحكمة دولية الجرائم الوقعت فيها 

 إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم الدوليةفي تفعيل دور المحكمة ستساهم هذه القوات في 
للضحايا يضمن سكما ، هممواصلة الإجراءات ضدبها سيسمح ل، لأن ذلك وتسهيل التحقيقات فيها

  .الحق في الحصول على تعويض
يجب إلغاء القيد الذي يكبل المحكمة الجنائية الدولية من إختصاصها بالنظر في جريمة  :ثالثا

العدوان، لأن هذه الجريمة أكثر خطورة من الجرائم الأخرى، خاصة أنّها غالبا ما ترتكب في ظلّها 
 تدكّأهذه الجرائم، ولكون إختصاص مجلس الأمن بالإقرار بوقوعها من عدمه ليس مانعا له، مثلما 

  .محكمة العدل الدولية، ولا يحدث أي تنازع في الإختصاص بينهماعليه 
الجنائية الدولية مجلس والمحكمة التحقيق التوازن بين إختصاصات سيؤدي هذا الإلغاء إلى 

لأن إختصاص تكييف مدى وقوع جريمة العدوان يعود أصلا  عن الإعتبارات السياسية، بعيداً
ة السياسية، ولأن هذه الأخيرة تركّز مختلف جهودها على تسوية للقضاء الدولي وليس للأجهز

مجلس تعيين الالنزاعات الدولية سلميا ولو على حساب الدولة المعتدى عليها، وهو ما يفسر تفادي 
 .الجريمة هذهالطرف المعتدي والمسؤول دوليا عن إرتكاب 

، بسبب توظيف هذه والمتابعات أمام المحكمةتحقيقات مجلس في تجميد الاليجب إلغاء سلطة  :رابعا
، خاصة أن هحصانة لرعايا الدول الأعضاء الدائمين في نتضمكونها لسياسية، والسلطة لأغراض 

 ة، لأنراتها غير جديتحقيق السلم والأمن الدوليين يتحققان بإرساء عدالة جنائية دوليةمبر.  
 ،عن الإعتبارات السياسيةبعيداً المحكمة تفعيل إختصاص إلى  إلغاء هذه السلطة سيؤدي

جرائم دولية على التحكّم في الذين يرتكبون شخاص الألأن إقدام ، وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة
  .مفاوضات السلام مقابل إفلاتهم من العقاب لا يحقّق سلم وأمن دائم في المجتمع الدولي
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  :عـمراجـة الـمـائـق
  المراجع باللغة العربية: أولا 
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 .2005الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 .2012العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى، دار النهضة

حكمة مالعوامل المحددة لدور ال(المحكمة الجنائية الدولية الحميدي، محمد أحمد قاسم . د )4
، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق )الجنائية الدولية
 ،2005الإنسان، تعز. 

، دار المحكمة الجنائية الدوليةحدود سلطات مجلس الأمن في عمل الأزهر لعبيدي،  )5
 .2010، النهضة العربية، القاهرة

القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام جمعة صالح حسين محمد عمر، . د )6
 .1998، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولية مع دراسة تحليلية لأهم القضايا الدولية

ضوء النظام العالمي مجلس الأمن في حدود سلطات هنداوي، محمد حسام أحمد . د )7
 .1994، دار النهضة العربية، القاهرة، الجديد

من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة (تطور القضاء الدولي الجنائي حيدر عبد الرزاق حميد،  )8
 .2008، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، )الجنائية الدولية

، دار النهضة مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةخالد عكاب حسون العبيدي، . د )9
 .2007العربية، القاهرة، 

- نظامها الأساسي-إنشاء المحكمة(المحكمة الجنائية الدولية سعيد عبد اللطيف حسن، . د )10
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 .2004الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

دراسة تحليلية (مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  عبد الفتاح محمد سراج،. د  )17
 .2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )تأصيلية

، الطبعة الأولى، النظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون الدوليعبد االله الأشعل، . د  )18
  .1997دار النهضة العربية، القاهرة، 

موجز أمر محكمة  :حادث الطائرة الليبية على ضوء القانون الدوليعبد االله الأشعل، . د  )19
 .1992، المركز الدولي العربي، القاهرة، العدل الدولية في الأزمة الليبية الغربية

دراسة قانونية حول العلاقة بين (المحكمة الجنائية الدولية عبد الهادي محمد العشري، . د  )20
ية الدولية بالأمم المتحدة، التعديلات المقترحة على مشروع النظام الأساسي المحكمة الجنائ

ة العربية، القاهرة، دون سنة ، دار النهض)للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الإختصاص
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 :قائـمـة الـمراجـع
 

400 
 

، الطبعة الأولى، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقعقشي الخير، . د )24
 .2000المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

، منشورات الحلبي المحكمة الجنائية الدولية نحو تحقيق العدالة الدوليةقيدا نجيب حمد،   )25
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، الطبعة الأولى، دار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإختصاصهالندة معمر يشوي،   )26
 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، الطبعة حول نظرية حق الإعتراض في مجلس الأمن الدوليمحمد العالم الراجحي، . د  )27
 .1990الأولى، دار الثقافة الجديد، القاهرة، 

، دار النهضة العربية، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدوليمحمد حنفي محمود، . د  )28
 .2006القاهرة، 

تعريف الإرهاب الدولي بين الإعتبارات السياسية محمد عبد المطلب الخشن، . د  )29
 .2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، والإعتبارات الموضوعية

دراسة في النظرية العامة (القانون الدولي الجنائي محمد عبد المنعم عبد الغنى، . د  )30
 .2008، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، )للجريمة الدولية
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نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة (المحكمة الجنائية الدولية ، بسيوني شريف مودحم. د  )32
، منشورات نادي القضاة، )ريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقةالت

 .2001، القاهرة
دراسة تحليلية (الدولي الجنائي القضاء مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، . د  )33

للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا مقارنة مع محكمة نورمبورغ وطوكيو 
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الجماهيرية للنشر ، الدار إشكاليات قضية لوكربي أمام مجلس الأمنمها محمد الشبوكي،   )36
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  :الرسائل والمذكرات الجامعية -ب
  :رسائل الجامعيةال -1

في دكتوراه لنيل شهادة الدولية، رسالة  الجنائيةلنظرية العامة للمسئولية ، اأحمد الرفاعى )1
 .2005لية الحقوق، جامعة القاهرة، كالحقوق، 

دكتوراه في شهادة لنيل  أطروحة، المحكمة الجنائية الدولية، أحمد قاسم محمد الحميدي )2
الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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لنيل  رسالة، حقوق المجنى عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية ،بصائر محمد علي البياتي )4
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لنيل شهادة رسالة حسين سعد السني، الرقابة على مشروعية قرارات المنظمات الدولية،  )6
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مقارنة بين كل من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والإتفاقية الأوربية لحماية 

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في فرع القانون الدولي )حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  .2004تيزي وزو، -معمريمولود جامعة كلية الحقوق، لحقوق الإنسان، 

فريدة شبري، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع  )7
- مولود معمري القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2007تيزي وزو، 

ة التجاني بشير، الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فطحيز )8
لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، مذكرة في حل النزاعات الدولية، 

 .2006/2007جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

الجنائية الدولية، كفاح مشعان الغنزي، مفهوم الجريمة الدولية في إطار نظام المحكمة  )9
 .2003جامعة الكويت، كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة ماجستير في القانون، 

 ةمذكر، الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام ظل في التكامل مبدأ، وداد سايغي محزم )10
 الحقوق كلية، الدوليين الجنائي والقضاء القانون فرع، العام القانون في ماجستير شهادة لنيل

 .2007 ،قسنطينة جامعة، السياسية والعلوم

لنيل محمد فادن، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة  )11
 .2005ماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، شهادة 

 لنيل ةمذكر، الجنائي الدولي القضاء و العام الدولي القانون بين العدوان جريمةمريم زنات،  )12

 الحقوق كلية، الدوليين الجنائي والقضاء القانون فرع ،العام القانون في ماجستير شهادة

 .2006، قسنطينة جامعة، السياسية والعلوم
ي، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام إتفاقية غرموسى بن ت )13

كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، ، 1998روما 
 .2006البليدة، -جامعة سعد دحلب
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 فرع ،العام القانون في ماجستير شهادة لنيل ةمذكر، ةالجنائي ةالدولي ة، المسؤوليحسين ةنسيم )14

 .2007،قسنطينة جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية، الدوليين الجنائي والقضاء القانون
 

  :المقالات -ج
حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "إبراهيم محمد السعدي الشريعي، . د )1

، مجلة كلية الدراسات العليا، )"دراسة في إطار مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي(
 .372إلى  361 .، ص2006، جانفي )14(العدد 

-دبي شرطة كلية، والقانون الأمن مجلة ،"الدولي الجنائي القضاء" ،العنانيمحمد  إبراهيم. د )2
 .1997 يوليو، )2( العدد، ةالخامس السنة ،الإمارات

أية علاقة بين القضاء الجنائي : المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن"أحمد إدريس،  )3
ندوة المحكمة الجنائية الدولية  :إلىمقدمة ، مداخلة "والمحافظة على السلم في العالم؟

أكاديمية الدراسات العليا ، )أعمال غير منشور( )وآفاق المستقبل –الواقع  –الطموح (
 .10إلى  01. ، ص2007جانفي  11و  10يومي  ،طرابلسب

مجلة العلوم ، "العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر"أحمد بوعبد االله، . د )4
 .68إلى  38. ، ص1992، ديسمبر )7(، كلية الحقوق، جامعة عنابة، العدد القانونية

ملاحظات حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "أحمد فتحي سرور، . د )5
، 1998، جويلية )14(، أكاديمية مبارك للأمن، العدد مجلة مركز بحوث الشرطة، "الدولية

 .11إلى  2. ص

دماج قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع إ"أشرف عرفات أبو حجازة، . د )6
المجلة المصرية للقانون ، "من الميثاق وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول الأعضاء

 .468إلى  329 .، ص2005، 61القاهرة، العدد  -الدولي

بحوث مجلة مركز ، "تعريف جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنها"أشرف محمد لاشين،  )7
 .481إلى  444. ، ص2005، جويلية 28العدد ، أكاديمية مبارك للأمن، الشرطة

المجلة الدولية ، "الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي"أوسكار سوليرا،  )8
 .183إلى  164. ، ص2002، مختارات من أعداد عام للصليب الأحمر

، "ص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةإشكالية الإختصا"الزهراء بديار براهمية، . د )9
أعمال غير ( )واقع وآفاق(ملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية لل :مداخلة مقدمة
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أفريل  29و 28، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي )منشور
 .37إلى  29ص ، 2009

، )"دراسة مقارنة(المحكمة الجنائية الدولية علاقات "براء منذر كمال عبد اللطيف، . د )10
، )أعمال غير منشورة( مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغير :بحث مقدم إلى

إلى  1. ، ص2007جويلية  12إلى  10 أيامالعراق،  - تكريت-يةنجامعة الطفيلة التق
100.  

مجلّة القانون ، "ومجلس الأمنالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية "تونسي بن عامر، . د )11
إلى  1149. ص، ، باريسL.G.D.J :منشورات ،2006، )4(، العدد العام وعلم السياسة

1165. 

الإلتزام بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والدول غير الأطراف في "، جيوزيبي نيزي )12
تحدي : الدوليةالمحكمة الجنائية  :الوطنية حولندوة بحث مقدم لل، "النظام الأساسي

 129. ص، 2001 )تشرين الثاني(نوفمبر  4و 3، كلية الحقوق، جامعة دمشق، الحصانة
 .131إلى 

مجلة العلوم القانونية ، "نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية"حازم محمد عتلم، . د )13
، )1(العدد  السنة الخامسة والأربعون، ، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،والإقتصادية

 .128إلى  101 .، ص2003جانفي 

هل هي خطوة نحو تطوير القانون : إنشاء المحكمة الجنائية الدولية"خليل بوصنوبرة،  )14
 )واقع وآفاق(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة، "الدولي؟

 28جامعة قالمة، يومي  ، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية،)أعمال غير منشور(
 .220إلى  203. ص ،2009أفريل  29و

 الرقابة وآلية الدولي الأمن مجلس عن الصادرة القرارات مشروعية"، حسونة نسيم رمزي )15

، سنة الأول العدد، )27( المجلد، والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة، "عليها
 .564إلى  541. ، ص2011

الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق الوطنية "ساشا رولف لورد،  )16
، مختارات من أعداد عام المجلة الدولية للصليب الأحمر، "في القضاء الجنائي الدولي

  .163إلى  153 .، ص2002
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، "فعالية المحكمةنظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها في "ساعد العقون،  )17
أعمال غير ( )واقع وآفاق(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة

أفريل  29و 28، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي )منشور
 .179إلى  164 .، ص2009

جنس وجرائم الحرب وتطور الجرائم ضد الإنسانية و إبادة ال"، سمعان بطرس فرج االله .د )18
، دراسات في القانون الدولي الإنساني: ، بحث منشور ضمن مؤلف جماعي حول"مفهومها

، 2000تحت إشراف الدكتور مفيد شهاب، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
  .449إلى  421. ص

شهادة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام المحكمة الجنائية "ستيفان جانيت،  )19
- 123. ، ص2000، مختارات من أعداد عام المجلة الدولية للصليب الأحمر، "الدولية
128. 

مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "سعد ثقل العجمي، . د )20
، كلية مجلة الحقوق، )"1497و 1487، 1422: ارات مجلس الأمندراسة تحليلية لقر(

إلى  15 .، ص2005سنة ، )4(العدد السنة التاسعة والعشرون، الحقوق، جامعة الكويت، 
67. 

الإشكاليات المتعلقة ببعض جوانب الإختصاص النوعي للمحكمة الجنائية "سهام شاهين،  )21
ندوة المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة إلى، ")جريمة العدوان نموذجاً(الدولية 

، أكاديمية الدراسات العليا )أعمال غير منشور( )وآفاق المستقبل –الواقع  –الطموح (
 .10إلى  1. ، ص 2007جانفي  11و  10بطرابلس، يومي 

إتفاقية روما المتعلّقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام "شاهين علي شاهين، . د )22
، )1(، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، العدد مجلّة العلوم القانونية والإقتصادية، "1998
 .251إلى  195 .، ص2004جانفي 

المواءمات الدستورية للتصديق والإنظمام إلى النظام الأساسي للمحكمة "شريف عتلم، . د )23
المواءمات (الدولية ، المحكمة الجنائية ضمن مؤلف جماعي، بحث منشور "الجنائية الدولية

، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولية للصليب )مشروع قانون نموذجي: الدستورية والتشريعية
 .309إلى  293. ، ص2006الأحمر، القاهرة، 
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، "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب" ،صلاح الدين عامر .د )24
دليل التطبيق على الصعيد  :لإنسانيالقانون الدولي ابحث منشور صمن مؤلف جماعي، 

 .481إلى  441 .ص، 2003، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،الوطني
، "عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وجلس الأمن الدولي"طاهر الدين عماري، . د )25

تيزي  –، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية
 .132إلى  79 .، ص2009، سنة )2(وزو، العدد 

، "المشكلات المتعلّقة بمبدأ الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية"عادل ماجد، . د )26
آثار التصديق والإنظمام إلى النظام الأساسي : ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القانونية حول
، لقانونية والتشريعية الوطنية في الدول العربيةللمحكمة الجنائية الدولية على الإلتزامات ا

 .26إلى  10. ، ص2002فيفري  4و 3القاهرة، يومي -جامعة الدول العربية

 ،"دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب"عبد الرحمن لحرش، . د )27
أعمال غير ( )آفاقواقع و(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة

أفريل  29و 28، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي )منشور
 .17إلى  1 .، ص2009

الجرائم ضد الإنسانية في إطار إختصاص المحكمة الجنائية "عبد الرحمن خلف، . د )28
 .371إلى  301. ، ص2003، جانفي )8(، العدد مجلة كلية الدراسات العليا، "الدولية

مشكلات إنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائية "عبد اللطيف،  عبد الرزاق الموافى. د )29
، كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،  )"دراسة تحليلية تأصيلية(الدولية 

 .287إلى  227 .، ص2006، أكتوبر  )22(العدد السنة الحادي عشر، جامعة المنوفية، 

المجلة ، "العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن"عبد العزيز النويضي، . د )30
، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والإجتماعية، المغربية للقانون والإقتصاد والتسيير

إلى  59. ، ص2005، )51(الدار البيضاء، العدد  –جامعة الحسن الثاني، عين الشق 
69.  

حول الأمر (قضية لوكربي أمام محكمة العدل الدولية "عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، . د )31
الصادر من محكمة العدل الدولية برفض التأشير بالتدابير المؤقتة في نزاع لوكربي 

كلية ، مجلة الحقوق، )"الجماهيرية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة
  .83إلى  11. ، ص1994، مارس )1(العدد ة الكويت، الحقوق، جامع
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المجلة ، "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية"عبد القادر البقيرات، . د )32
دد ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العالجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

 .321إلى  299. ، ص2008، سنة )4(
دراسة (نظرية الأمن الجماعي والنظام العالمي الجديد "حمد العشري، عبد الهادي م. د )33

قانونية حول الممارسات الحديثة لنظرية الأمن الجماعي ومدى مشروعيتها وفقا لقواعد 
، كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، )"إستخدام القوة في القانون الدولي

 .310إلى  185 .، ص1995،  أفريل )7(العدد السنة الرابعة، جامعة المنوفية، 

، "جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"شيتر،  عبد الوهاب )34
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، العدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 .195إلى  168. ، ص2011، سنة )01(

سلطات مجلس الأمن في تدعيم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية "، ــــــــ )35
، كلية الحقوق المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "الدولية في مجال مكافحة الجرائم الدولية
 .58إلى  29. ، ص2012، سنة )2(، العدد )6(والعلوم السياسية، جامعة بجاية، المجلد 

رة إصلاح الأمم المتحدة بإدخال تعديلات على ميثاقها الربط بين فك"عميمر نعيمة، . د )36
المحكمة (والقضائي ) مجلس الأمن(السياسي : وتحقيق التوازن المطلوب بين الجهازين

كلية الحقوق، ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، )"الجنائية الدولية
 .45إلى  7. ، ص2007، سنة )2(العدد جامعة الجزائر، 

، كلية الحقوق مجلة المفكر، "المحكمة الجنائية الدولية والدستور الجزائري"فضيل خان،  )37
 .356إلى 348 .، ص2009، أفريل )4(والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد 

ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في "كريم خلفان، . د )38
، كلية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "القانون الدولي المعاصر
 .212إلى  193. ، ص2008، سنة )4(العدد  الحقوق، جامعة الجزائر،

ركان الجرائم الخطيرة في إختصاص المحكمة جريمة العدوان إحدى أ"كمال حماد،  )39
تحدي : المحكمة الجنائية الدوليةالوطنية حول ندوة ، بحث مقدم لل"الجنائية الدولية

 258. ص ،2001 )تشرين الثاني(نوفمبر  4و 3، كلية الحقوق، جامعة دمشق، الحصانة
 .282إلى 
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مذكرة إعتقال الرئيس السوداني بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "لندة معمر يشوي،  )40
للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة، "الدولية والواقع الدولي

، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة )أعمال غير منشور( )واقع وآفاق(
 .74-35. ، ص2009أفريل  29و 28قالمة، يومي 

المجلة الجزائرية ، "الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية"ليلى بن حمودة، . د )41
سنة ، )4(، العدد ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرللعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

 .372إلى  323. ، ص2008

مجلة ، "نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي"ماجد ياسين الحموي، . د )42
سبتمبر  ،)3(عدد ال، السنة السابعة والعشرون كلية الحقوق، جامعة الكويت، ،الحقوق
 .400إلى  359. ، ص2003

حدود العدالة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في "محمد تاجر، . د )43
، كلية الحقوق، جامعة والسياسية والاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "غزة

 .178إلى  163. ، ص2011، سنة )1(الجزائر، العدد 
هل هي خطوة حقيقية لتطوير : نائية الدوليةإنشاء المحكمة الج" محمد حسن القاسمي، . د )44

السنة السابعة ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، "النظام القانوني الدولي؟
 .87إلى  57. ، ص2003، مارس )1(العدد والعشرون، 

، "سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة"محمد خليل الموسي،  .د )45
 .87إلى  21 .، ص2009، جانفي )37(، العدد والقانونمجلة الشريعة 

مجلة القانون والإقتصاد ، "المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد"محمد علي مخادمة، . د )46
، 2004سنة ، )74(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد للبحوث القانونية والإقتصادية

 .562إلى  505. ص
كلية ، مجلة الأمن والقانون، "المحكمة الجنائية الدوليةإختصاص "محمد يوسف علوان،  )47

  .261إلى  238. ، ص2002، جانفي )1(العدد  السنة العاشرة، الإمارات،-شرطة دبي
، كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، "القضاء الجنائي الدولي"مخلد الطراونة، . د )48

 .203إلى  127. ص ،2003، سبتمبر )3(العدد السنة السابعة والعشرون، 
 

آلية تحديد الإختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا "مدوس فلاح الرشيدي، . د )49
مجلة ، "مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية: 1998لإتفاق روما لعام 
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 ، جوان)2(العدد السنة السابعة والعشرون، ، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الحقوق
 .87إلى  13 .، ص2003

مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية الأشخاص المهجرين "، ــــــــــــ )50
داخليا من إقليم دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن 

الواحد والثلاثون، السنة كلية الحقوق، جامعة الكويت، ، مجلة الحقوق، "الدولي ذات الصلة
  .169إلى  103 .، ص2007، سبتمبر )3(العدد 

مجلة الأمن ، "الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية" معتصم خميس مشعشع، )51
. ، ص2001، جانفي )1(العدد السنة التاسعة، الإمارات، -كلية شرطة دبي، والقانون

 .335إلى  325

العلاقة وإحتمالات  اتالأمن مقتضيعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس "ميهوب يزيد،  )52
 )واقع وآفاق(للملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية الدولية : مداخلة مقدمة ،"التسييس

 28، كلية الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، يومي )أعمال غير منشور(
 .100إلى  78 .، ص2009أفريل  29و

، مجلة الحقوق البحرينية، "ICCنظرة في المحكمة الجنائية الدولية "واثبة داود السعدي، . د )53
 .346إلى  326. ، ص2004، جانفي )1(المجلد الأول، العدد 

الموضوعية الواردة على إختصاصات مجلس الأمن في القيود "وليد فؤاد المحاميد، . د )54
 الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"من ميثاق الأمم المتحدة أحكام الفصل السابع

 .83إلى  39. ، ص2005سنة ، )1( ، العدد21، المجلد والقانونية
  

  :الوطنية والدوليةالنصوص القانونية  - د
  :القانونية الوطنيةالنصوص  -1
رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية )1

، الصادرة )87(ج عدد .ج.ر.، معدل ومتمم، ج1996ديسمبر  5مؤرخ في ، 96-276
 .1996ديسمبر  8 بتاريخ

استعادة الوئام المدني،  ضمنتي، 1999جويلية  13مؤرخ في ، 08-99قانون رقم  )2
 .1999سنة ، الصادرة )46(ج عدد .ج.ر.ج
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  :النصوص القانونية الدولية -2
 :الدوليةوالإتفاقيات المواثيق  - 2/1

 .1919أفريل  18، المعتمد بموجب معاهدة فرساي المبرمة في عهد عصبة الأمم )1
 طرف من الموقع، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ةالأمم المتحدمنظمة  ميثاق )2

، دخل 1945 جوان 26 بتاريخ فرانسيسكو سانفي مؤتمر  المتحدة، الأمم حكومات مندوبي
يوم 8  في المتحدة الأمم هيئة إلى الجزائر وإنضمت، 1945أكتوبر  24حيز التنفيذ في 

، الصادر )17-د( 176، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1962 أكتوبر
 .1020رقم في جلستها  1962أكتوبر  8بتاريخ 

قبل مؤتمر الأمم المتّحدة الدبلوماسي المعتمد من ، للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأساسي )3
وقعت الجزائر ، 1998جويلية  17ئية دولية بتاريخ للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنا

   :رقم الوثيقة .دق بعد عليهاولم تص 2000ديسمبر  28في  عليه
A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF  /1999/ PCN.ICC. 

مارس  23، ودخل حيز التنفيذ 1966ة، المعتمد سنة السياسيالعهد الدولي لحقوق المدنية  )4
 16، مؤرخ في 67-89وصادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1976
، ونشر نص الوثيقة 1989مايو  17، الصادرة بتاريخ )20(ج عدد .ج.ر.، ج1989مايو 
 .1997فيفري  26، الصادرة بتاريخ )11(ج عدد .ج.ر.في ج

للتوقيع وللتصديق  ت وعرضتأقر، يمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاإتفاقية منع جر )5
 9المؤرخ في ) 3-د(ألف  260رقم قرار الجمعية العامة إليها بموجب وللانضمام عليها 
وصادقت عليها الجزائر  ،1951 جانفي 12بتاريخ  النفاذ ، ودخلت حيز1948 ديسمبر

، )66(ج عدد .ج.ر.، ج1963سبتمبر  11 مؤرخ في، 339- 63بموجب المرسوم رقم 
 .1963سبتمبر  14الصادرة بتاريخ 

 وغرقى ومرضى جرحى حال بتحسين الأولى متعلقة ،1949 لسنة ةاتفاقيات جنيف الأربع )6

 بالقوات والمرضى الجرحى حال بتحسين المتعلقة ةالبحار، والثاني في المسلحة القوات

 بحماية متعلقة ةالحرب، والرابع أسرى بمعاملة متعلقة ةالميدان، والثالث في المسلحة

، ودخلت حيز 1949أوت  12أبرمت هذه بتاريخ الحرب، و وقت المدنيين الأشخاص
من قبل الحكومة الجزائرية  الجزائر عليها، وصادقت 1950أكتوبر  21التنفيذ يوم 

 .1960جوان  20بتاريخ المؤقتة 
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ودخلا ، 1977جوان  8بتاريخ  المبرمة ةالأربعلإتفاقيات جنيف  ضافيانالإ بروتوكولانال )7
 بموجب المرسوم الرئاسي يهما الجزائروصادقت عل، 1978ديسمبر  7حيز التنفيذ يوم 

 17، الصادرة بتاريخ )20(ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي  16 مؤرخ في، 68-89 رقم
 .1989ماي 

الجمعية  بموجب قرارالمعتمدة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  )8
، ودخلت حيز التنفيذ 1968نوفمبر  26 بتاريخ) 23-د( 2391للأمم المتحدة رقم العامة 
 .، ولم تصادق الجزائر عليها بعد1970 نوفمبر 11 بتاريخ

، ودخلت حيز 1969ماي  23، المبرمة بتاريخ 1969إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  )9
، الوثائق الرسمية للأمم المتحدة، موجز المعاهدات 1980جانفي  27التنفيذ بتاريخ 
 ج.ج.ر.، ج1987أكتوبر  13بتاريخ  عليها ، وصادقت الجزائر1155الدولية، الجزء 

 .1987أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ )42(عدد 
ة بين منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية المتضمن تحديد العلاق الإتفاق التفاوضي )10

جمعية للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  المعتمد من قبل، دوليةال
الوثيقة ، 2004جويلية  10إلى  06رة ما بين في دورتها الثالثة، والمنعقدة في الفتالدولية 

والمصادق عليه من طرف الجمعية  ،)ICC – ASP/3/15/2004, pp. 01 – 02:(رقم
، 2004جويلية  13والمنعقدة بتاريخ  ،)59(جهتها، في دورتها متحدة، من العامة للأمم ال

 ).A/RES/43/59(: الوثيقة رقم

  :لأمم المتحدةمنظمة ال قرارات الجمعية العامة - 2/2
، في الدورة التاسعة 1974ديسمبر  14الصادر بتاريخ ) 29-د( 3314القرار رقم  )1

، الوثائق الرسمية تعريف العدوانوالعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن 
  .A/RES/3314(XXIX) :الوثيقة رقم للأمم المتحدة،

في الدورة الخامسة عشر ، 1960ديسمبر  14الصادر بتاريخ ) 15-د( 1514القرار رقم  )2
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن 

 .A/RES/1514 (XV) :الوثيقة رقمالوثائق الرسمية للأمم المتحدة، ، المستعمرة
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  :المنظمات الدولية وثائقتقارير و -هـ
 :ةالأمم المتحد ةوثائق منظمتقارير و -1

، الفصل )1992إلى  1989سنوات (، مرجع ممارسات مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة )1
 صون السلم عن الأمن مجلس إطار مسؤولية في تقع التي المسائل في النظر: الحادي عشر

  :وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني. الدوليين، وثائق منظمة الأمم المتحدة والأمن
http://www.un.org/arabic/sc/repertoire/89-92/Chap11.pdf 

محضر موجز الجلسة التاسعة من مؤتمر منظمة الأمم المتحدة ، منظمة الأمم المتحدة )2
جويلية  17بتاريخ " روما"للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والمنعقدة بـ 

، الوثائق الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، الجزء الثاني، منشورات منظمة الأمم 1998
 .)A/Conf. 183/C.1/SR. 9. Arabic: (، الوثيقة رقم2002المتحدة، نيويورك 

 :محضر منشور على الموقع الإلكتروني
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/CONF.183/9&Lang=A 

محضر موجز الجلسة العاشرة من أعمال مؤتمر منظمة الأمم ، منظمة الأمم المتحدة )3
 20بتاريخ  "روما"والمنعقدة بمدينة  ،بإنشاء محكمة جنائية دولية المتحدة للمفوضين المعني

، الوثائق الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، الجزء الثاني، منشورات منظمة 1998نوفمبر 
. (A/Conf. 183/C.1/SR.10. Arabic): ، الوثيقة رقم2002الأمم المتحدة، نيويورك 

 :التالي محضر منشور على الموقع الإلكتروني
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/CONF.183/10&Lang=A 

 العربية الجمهورية بشأن المستقلّة الدولية التحقيق لجنة تقرير، منظمة الأمم المتحدة )4
مارس  22 -فبراير 25( والعشرون الثالثة الإنسان، الدورة حقوق مجلسالسورية، 

 الجمعية، 2013جوان  4 الصادرة بتاريخ ،)A/HRC/23/58: (، الوثيقة رقم)2013
منشورات منظمة الأمم ، 2013أوت  13المنعقدة بتاريخ  الدورة الثامنة والستونالعامة، 
  .)A/68/53( :رقم ، الوثيقة)53(الملحق رقم ، المتحدة

-2012تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة لفترة ، منظمة الأمم المتحدة )5
، الوثائق 2013أوت  13الدورة الثامنة والستون المنعقدة بتاريخ  ،، الجمعية العامة2013

 .)A/68/314: (الرسمية للأمم متحدة، الوثيقة رقم
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 :ةالدولي ةالجنائي ةوثائق المحكمتقارير و -2

، إتفاق التعاون المبرم بين مكتب المدعي مكتب المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية )1
في المعتمد ، "الأنتربول"العام للمحكمة الجنائية الدولية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

الوثائق الرسمية للمنظمة  ،2005مارس  22ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  2004ديسمبر  22
 على الموقع الإلكتروني للأنتربول منشورة، وثيقة "الأنتربول"الدولية للشرطة الجنائية 

 : التالي
https://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/agreements 

 6عام بفتح التحقيق في قضية دارفور، الصادر ، قرار المدعي الةالدولي ةالجنائي ةالمحكم )2
: ، الوثيقة رقممنشورات المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، 2005جوان 

)104-0606-OTP-ICC(. التالي الموقع الإلكترونيعلى نشورة وثيقة م:   
www.icc-cpi.int/press/pressreleases/107.html 

 1593، بيان المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن القرار رقم ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم )3
المنشورات الرسمية  مكتب المدعي العام،، 2005جوان  29المنشور بتاريخ ، )2005(

وثيقة منشورة على ، )OTP-ICC-0629-105( :الوثيقة رقمللمحكمة الجنائية الدولية، 
  pdf-en-darfur-on-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-www.icc :الموقع الإلكتروني

أحمد "بيان المدعي العام بشأن مذكّرة التوقيف الصادرة ضد  ،ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم )4
، البيانات الصحفية لمكتب المدعي العام، منشورات 2008أفريل  27، الصادر في "هارون

بيان منشور . ICC-02/05-01/07-2: الوثيقة رقم ، 2008المحكمة الجنائية الدولية لسنة 
  :التالي على الموقع الإلكتروني

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/5BC6A6E0-9140-4BF1-AA26-
E98BE42B7D33/276927/OTP20080427ARB.pdf 

حول عدم إمتثال العديد من  الأمن مجلسالمدعي العام إلى  بيان ،ةالدولي ةالجنائي ةالمحكم )5
الأساسي الدول الأعضاء في منظمة الإتحاد الإفريقي لإلتزاماتها المنبثقة عن النظام 

المتعلق بإحالة الوضع في ) 2005( 1593للمحكمة الجنائية الدولية وعن القرار رقم 
، البيانات الصحفية لمكتب المدعي العام، 2011ديسمبر  15الصادر يوم ، دارفور

 منشور على الموقع الإلكتروني، بيان 2011منشورات المحكمة الجنائية الدولية لسنة 
  : التالي

www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/726561CB-7FB5-46BC-9E68-
C03279343001/284171/Translationof20111215ProsecutorsstatementtoUNSConD.pdf 
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، )4(القرار رقم ، جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )6
أعمال المعتمد خلال و، ةمن النظام الأساسي للمحكم) 124( ةالمتضمن الاحتفاظ بالماد

منشورات  ،2010جوان  10 "كمبالا"  ،لإستعراضي لتعديل النظام الأساسيالمؤتمر ا
وثيقة منشورة على ، (RC/Res.4): الوثيقة رقم، 2010لسنة  المحكمة الجنائية الدولية

 :     التالي الموقع الإلكتروني
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/526B53C6-FD15-4EC4-B9B2-
E956F36FC352/0/RCRes4ARA.pd 

، )5(القرار رقم ، جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )7
المؤتمر أعمال ، والمعتمد خلال ةمن النظام الأساسي للمحكم) 8(تعديل المادة المتضمن 

منشورات المحكمة  ،2010جوان  10 "كمبالا"، لتعديل النظام الأساسيلإستعراضي ا
وثيقة منشورة على الموقع ، (RC/Res.5): الوثيقة رقم، 2010الجنائية الدولية لسنة 

 : التالي الإلكتروني
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/526B53C6-FD15-4EC4-B9B2-
E956F36FC352/0/RCRes5ARA.pd 

، )6( القرار رقم، جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )8
أعمال ، والمعتمد خلال المتضمن تعريف جريمة العدوان وشروط إختصاص المحكمة فيها

منشورات  ،2010جوان  10 "كمبالا"، لإستعراضي لتعديل النظام الأساسيالمؤتمر ا
وثيقة منشورة على ، (RC/Res.6) الوثيقة رقم، 2010المحكمة الجنائية الدولية لسنة 

 cpi.int/NR/rdonlyres/-www.icc                           :التالي الموقع الإلكتروني

  
 

  :ةغير الحكومي ةات الدوليالمنظمووثائق تقارير  -3
عمال اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية لأبيان ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر )1

الدورة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال  1996أكتوبر  28بتاريخ  الصادردولية، 
بيان . ، المنشورات الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر)51-د(والخمسين  ةالواحد
  :التالي على الموقع الإلكتروني منشور

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm 
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 قبل من الدولية المحكمة الجنائية بشأن المثارة ، القضايااللجنة الدولية للصليب الأحمر )2

، المجلة الدولية للصليب الأحمرالدولة،  ومجالس والمحاكم العليا الوطنية المحاكم الدستورية
 : التالي على الموقع الإلكتروني منشورةوثيقة . 2012مختارات من أعداد عام 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/2012/issues-raised-with-regard-to-the-icc-
statute-ara.pdf 

المحكمة حول الجرائم الواقعة في إقليم دارفور، ، تقرير الدولية لحقوق الإنسانلفيدرالية ا )3
، مائدة مستديرة حول الوصول للعدالة وحقوق المجني عليه: الجنائية الدولية والسودان

إئتلاف المنظمة من قبل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، 
من أجل المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المعهد القانوني  المنظمات غير الحكومية
تقرير . 2006مارس  2، 441العدد  ،2004أكتوبر  3و 2يومي  الدولي لحقوق الإنسان،

  www.fidh.org/IMG//pdf/CPI_Soudan.pdf  :التالي الموقع الإلكتروني على منشور
الأساسي  النظام وتطبيق التصديق: حول مستديرة مائدة، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان )4

 الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة من قبل البحرين في الدولية الجنائية للمحكمة
على  تقرير منشور. 2004جوان  4-2بالتعاون مع تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أيام 

 :التالي الإلكترونيالموقع 
www.iccnow.org/documents/RoundtableOnICCRatImpInBahrain_ar.pd 

قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن حول  البيان الصحفي، منظمة هيومان رايتس ووتش )5
منظمة منشورات ، 2009مارس  4منشور بتاريخ ، مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير

 :وقع الإلكترونيبيان منشور على الم. هيومان رايتس ووتش
www.hrw.org/ar/news/2009/03/04 

الولايات المتحدة مساعي : المحكمة الجنائية الدولية تقرير حول ، منظمة العفو الدولية )6
، الحربالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم عن العقاب لإحراز الإفلات من 

 IOR( :الوثيقة رقممنشورات منظمة العفو الدولية، ، 2002أوت  1منشور بتاريخ 

 :منشور على الموقع الإلكتروني التالي تقرير. )40/025/2002
www.amnesty.org/ar/library/asset/ 
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www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1577 (2004) 

30) Résolution 1593 (2005) du 31 Mars 2005, déférant au Procureur de la Cour 
pénale internationale la situation du Darfour depuis le 1er juillet 2002, Doc : 
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S/RES/1593 (2005). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1593 (2005) 

31) Résolution 1638 (2005) du 11 novembre 2005, relative à la situation au 
Liberia, Doc : S/RES/1638 (2005). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638 (2005)  

32) Résolution 1706 (2006) du 31 Aout 2006, relative à la situation au Liberia. 
Doc : S/RES/1706 (2006). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1706 (2006) 

33) Résolution 1967  (2011) du 19 janvier 2011, relative à la situation en Côte 
d’Ivoire. Doc : S/RES/1967 (2011). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1967 (2011) 

34) Résolution 1970 (2011) du 26 Février 2011, déférant au Procureur de la 
Cour pénale internationale la situation du Jamahiriya arabe libyenne depuis 
le 15 février 2011, Doc : S/RES/1970 (2011). Document disponible sur le 
site : www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970 
(2011) 

35) Résolution 1973 (2011) du 17 Mars 2011, relative à la situation en 
Jamahiriya arabe libyenne, Doc : S/RES/1973 (2011). Document 
disponible sur le site : 
 www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973 (2011) 

36) Résolution 1975  (2011) du 30 Mars 2011, relative à la situation en Côte 
d’Ivoire, Doc : S/RES/1975 (2011). Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975 (2011) 

37) Résolution 1993 (2011) du 29 juin 2011, relative au Tribunal pénal 
international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie, Doc : S/RES/1993 (2011). 
Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1993 (2011) 

38) Résolution 1925 (2010) du 28 Mai 2010, relative à la situation en 
République démocratique du Congo, Doc : S/RES/ 1925 (2010). Document 
disponible sur le site :  
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010) 

39) Résolution 2112 (2013), adoptée le 30 juillet 2013, relative à la situation en 
Côte d’Ivoire. Doc : S/RES/2112 (2013). Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013) 

40) Résolution 2118 (2013), adoptée le 27 Septembre 2013, relative à la 
situation en République arabe syrienne. Doc : S/RES/2118 (2013). 
Disponible sur le site :  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2
013) 
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B- Résolutions de l’AGNU : 
1) Résolution 2625 (XXV), adoptée le 24 octobre 1970, portant la Déclaration 

relative aux principes du droit international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations 
Unies, Doc : A/RES/25/2625. Document disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)
&Lang=F 

2) Résolution 3074 (XXVIII), adoptée le 3 décembre 1973, portant Principes 
de la coopération internationale en matière de dépistage, d'arrestation, 
d'extradition et de châtiment des individus coupables de crimes de guerre et 
de crimes contre l'humanité, Doc : A/RES/28/3074. Disponible sur le Site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3074(XXVI
II)&Lang=F 

3) Résolution  50/46, adoptée le 18 décembre 1995, portant Création d’une 
Cour criminelle internationale, Doc : A/RES/50/46. Disponible sur le site: 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&Lang
=F  

4) Résolution 56/83, adoptée le 12 Janvier 2001, portant projet de la CDI sur 
la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Doc : 
A/RES /56/83. Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang
=F 
 

2- Résolutions de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de la C.P.I : 
1) ASP, Résolution N° 1, adoptée à la 3éme séance plénière du 9 septembre 

2002, relative à la poursuite des travaux concernant le crime d'agression. 
Doc : ICC-ASP/1/RES.1. Document disponible sur le site : http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-01-FRA.pdf 

2) ASP, Résolution  N° 3, adoptée à New York le 9 septembre 2002, portant 
les éléments des crimes, entrée en vigueur à la même date, Doc : ICC-
ASP/1/RES.3. Disponible sur le site : http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-
3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf 

3) ASP, Résolution N° 9, adoptée à la 5éme séance plénière du 12 septembre 
2003. Doc: ICC-ASP/2/RES. 9. Document disponible sur le Site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP2-Res-
09-FRA.pdf 
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V- Jurisprudence et activités des Juridictions internationales : 
    1-Jurisprudence et activités de CPIJ : 
  C.P.I.J, Affaire Usine de Chorzów, Arrêt N° 13, Rec. C.I.J, Série "A" N° 
17. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf 

         2- Jurisprudence et activités de la C.I.J : 
1) C.I.J, Affaire Détroit de Corfou (Royaume Unie C. Albanie), Arrêt du 9 

avril 1949, C.I.J., Rec. 1949. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/1/1644.pdf 

2) C.I.J, La question de Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, 
paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J., Rec. 
1962. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/49/5258.pdf 

3) C.I.J, La question de Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, 
paragraphe 2, de la Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962, Opinion 
individuelle de M. Morelli, C.I.J., Rec. 1962, p. 275. Document disponible 
sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/49/5268.pdf 

4) C.I.J, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de 
l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 
276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif  du 21 juin 1971, C.I.J., 
Rec. 1971. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/53/5594.pdf  

5) C.I.J, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité, Arrêt du 
26 Novembre 1984, C.I.J., Rec. 1984. Disponible sur le site : 
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6484.pdf 

6) C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le 
Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, 
C.I.J., Rec. 1986. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6502.pdf 

7) C.I.J, Activités militaires et paramilitaires Américaines contre le 
Nicaragua, (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 Juin 1986, 
Opinion dissidente de M. Schwebel, C.I.J., Rec. 1986. Document 
disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6522.pdf 

8) C.I.J, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis 
consultatif du 8 Juillet 1996, C.I.J., Rec. 1996. Document disponible sur le 
site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf 

9) C.I.J, Questions d'interprétation et d'application de la convention de 
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya 
arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 
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14 avril 1992, C.I.J., Rec. 1992. Document disponible sur le site : 
http://www.icj-cij.org/docket/files/88/7084.pdf 

10) C.I.J, Questions d'interprétation et d'application de la Convention de 
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya 
arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, 
ordonnance du 14 avril 1992,Opinions dissidentes de M. Bedjaoui,  M. 
Weeramantry, M. Ranjeva, M. Ajibola et M. El-KOSHERI, C.I.J., Rec. 
1992. Document disponible sur le site : www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=88&code=luk&p3=3 

11) C.I.J, Activités militaires sur le territoire de la République Démocratique 
du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), mesures 
conservatoires, ordonnance du 1 juillet 2000, C.I.J., Rec. 2000.  

12) C.I.J, Affaire des plates formes pétrolières (Iran c. Etats Unies 
d’Amérique), Arrêt du 6 Novembre 2003, C.I.J, Rec. 2003.  

13) C.I.J, Conséquences juridiques de 1’édification d'un mur dans le territoire 
palestinien occupé, Avis Consultatif du 9 Juillet 2004, C.I.J., Rec. 2004. 
Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf 

14) C.I.J, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda), Arrêt du 19 Décembre 2005, C.I.J, 
Rec. 2005. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/116/10454.pdf 

15) C.I.J, Application de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 
26 février 2007, C.I.J. Rec. 2007. Disponible sur le site : http://www.icj-
cij.org/docket/files/91/13684.pdf 

16) C.I.J., Application de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro), exceptions 
préliminaires, Arrêt du 18 Novembre 2008, C.I.J., Rec. 2008. Disponible 
sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/118/14890.pdf 
 

    3- Jurisprudence et activités de la TPIY : 
1) T.P.I.Y, Chambre d’appel, Arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la 

défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, le Procureur 
c./ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-AR-72. Disponible sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm 

2) T.P.I.Y, Chambre de première instance, Arrêt du 18 juillet 1997 relatif à la 
requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la 
Chambre de première instance, Le Procureur c./ Tihomir Blaskic, Affaire 
n° IT-95-14-AR. Disponible sur le site : 
www.un.org/icty/blaskic/appeal/decision-f/71029JT3.htm 
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        4- Jurisprudence et activités de la CPI : 
1) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), 

le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun et Ali Kushayb, Mandat d’arrêt 
du 27 Avril 2007, Doc : ICC-02/05-01/07. Document disponible sur le 
site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279816.PDF 

2)  C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), 
le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d’arrêt du 4 Mars 
2009. Doc : ICC-02/05-01/09. Document disponible sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639085.pdf 

3) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), 
Décision informant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies du défaut de coopération de la part de la République du Soudan, le 
Procureur c. Ahmad Muhammad Harun et Ali Kushayb, Doc : ICC-02/05-
01/07 du 10 Mai 2010. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc882031.pdf 

4) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Darfour (Soudan), 
le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d’arrêt du 12 
juillet 2010. Doc : ICC-02/05-01/10. Document disponible sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639093.pdf 

5) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Kenya, le 
procureur C/ William Samoei Ruto, Mandat d’arrêt à l’encontre de William 
Samoei Ruto, Doc : N° ICC-01/09-01/11 du 8 Mars 2011. Document 
disponible sur le site: www.icc-
cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC+0109/sit
uation+index.ht1 

6) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation au Kenya, le 
procureur C/ Ohuru Muigai Kenyatta,  Mandat d’arrêt à l’encontre 
d’Ohuru Muigai Kenyatta. Doc : N° ICC-01/09-02/11 du 8 Mars 2011. 
Document disponible sur le site: 
www.icc-
cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC=0109/sit
uation+index.ht1 

7) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la Situation en Libye, le 
Procureur c. Muammar Qadhafi, Saïf Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-
Senussi, Mandat d’arrêt à l’encontre de Muammar Qadhafi, Saïf Al-Islam 
Qadhafi et Abdullah Al-Senussi. Doc : ICC-01/11-13, 14 et 15 du 27 Juin 
2011. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases/situations/icc0111/court 
records/chambers/Pages/index.aspx 

8) C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 12 décembre 2011, Decision 
Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the 
Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by 
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the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Doc. 
ICC,02/05,01/09, 139. Document disponible sur le site: www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations and cases/situations/situation icc 0205/related 
cases/icc020501 09/court records/chambers/ptci/139?lan=fr,FR 

9) C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 13 décembre 2011, rendue en 
application de l'article 87,7 du Statut de Rome concernant le refus de la 
République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par 
la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al 
Bashir, le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Doc. 
ICC,02/05,01/09,140. Document disponible sur le site : www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations and cases/situations/situation icc 0205/related 
cases/icc020501 09/court records/chambers/ptci/140?lan=fr,FR 

10) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la Situation au Darfour, le 
Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein, Mandat d’arrêt du 1 
Mars 2012. Doc : ICC-02/05-01/12. Document disponible sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/  
 

VI- Rapports et Documents divers: 
          1-Rapports et documents de l’ONU : 

1) ONU, La question indonésienne, les Nations Unies, le Conseil de Sécurité, 
195éme séance, 26 Aout 1947, Répertoire de la pratique du Conseil de 
Sécurité (1946-1951), Chapitre XII : Examen des dispositions d'autres 
articles de la charte. Disponible sur le Site : 
http://www.un.org/fr/sc/repertoire/46-51/46-51_12.pdf 

2) ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 19éme Session, du 
8 Mai au 14 Juillet 1967, Doc : A/69/13 (1967), Extrait de l'Annuaire de la 
Commission du droit international, 1967, Vol. I. Document Disponible sur 
le site : http://untreaty.un.org/ilc//sessions/19/19sess.htm 

3) ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 24éme Session, du 
2 Mai –7 Juillet 1972, Annuaire de la Commission du droit International, 
1972, Vol. II, 2éme Partie. Document Disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc//sessions/24/24sess.htm 

4) ONU, Rapport du Comité spécial pour la question de la définition du crime 
d’agression, Actes des travaux de la 7éme session, 11 Mars au 12 Avril 
1974, documents officiels de l’AGNU, 29ème session, Supplément N° 19 et 
Rectificatif, Doc : A/9619 et Corr.1. Disponible sur le site : 
http://iusadbellum.files.wordpress.com/2011/07/3314.pdf 

5) ONU, Rapport de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 43ème session, du 
29 avril-19 juillet 1991, Doc : A/46/10 (1991), Annuaire de la Commission 
du droit international, 1991, vol. II. Document disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/reports/french/A_46_10.pdf 
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6) ONU, Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l’Organisation, AGNU, 46éme session, 30 
décembre 1993, Doc : A/48/36 (1993). Disponible sur le site: 
http://www.un.org/law/chartercomm/ 

7) ONU, Rapport de travail de la CDI à l’AGNU sur les travaux de sa 46éme 
Session, du 2 Mai au 22 Juillet 1994,  Doc : N° 10. UN, Doc. A/49/10 
(1994), Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international: 
1994, Vol. II. Document disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc//documentation/french/A_49_10.pdf 

8) ONU, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 
adopté par la CDI à sa 48ème session et soumis à l’AGNU dans le cadre de 
son rapport sur ladite session, Doc : A/ CN.4/L 532 du 8 juillet 1996, 
Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, 2éme Partie. 
Document disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/7_
4_1996_francais.pdf 

9)  ONU, Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une Cour 
criminelle internationale, Travaux du comité en mars-avril et août 1996, 
AGNU, Documents officiels de la 51ème session, Supplément N° 22A 
(A/51/22), Vol. II, Doc : UN. Doc. A/51/22 (1996), 13 septembre 1996. 
Document disponible sur le site: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/239/25/PDF/N9623925.pdf?OpenElement 

10) ONU, Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle 
internationale, Rapport de la réunion intersessions tenue du 19 au 30 
janvier 1998 à ZUTPHEN (Pays-Bas), proposition de l’Art. 26 al. 2, Doc : 
A/AC. 249/1998/L.13 du 4 février 1998, p, 61. Document disponible sur le 
site : www.iccnow.org/documents/ZutphenDocFren.pdf 

11) ONU, Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle 
internationale, Rapport de la Session Mars-Avril 1998, la proposition de la 
grande Bretagne sur l’Article 16,  Doc : A/AC. 249/1998/WG. 3/DP.1, du 
25 Mars 1998. Document disponible sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/6PrepCmtCICCReport.pdf 

12) ONU, Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur 
la création d’une cour pénale internationale, Rome du 15 Juin au 17 Juillet 
1998, Volume III, le compromis de la Singapour, Doc : 
A/CONF.183/C.1/L59, du 10 Juillet 1998. Disponible sur le site : 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A FCONF.183 FC.1 
FL.59&Lang=F 

13) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, 6ème réunion du Comité plénier, Doc : 
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A/CONF.183/C.1/SR.6. Disponible sur le site : http://www2.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres 

14) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, Proposition de la Belgique, « Article 10 : Rôle du 
Conseil de sécurité », Doc : A/Conf. 183/C.1/L.7, 19 juin 1998. Disponible 
sur le site : http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres  

15) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, Compte rendu analytique de la 7ème séance plénière, 
Doc : A/Conf. 183/C.1/L.20, du 25 Juin 1998. Disponible sur le site : 
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres  

16) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, Compte rendu analytique de la 9ème séance plénière, 
Doc : A/Conf. 183/SR.9, du 17 juillet 1998. Disponible sur le site : 
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7919F38B-E3B1-4F6E-A3BC-
5F24E1D010B2/269845/27069.PDF 

17) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, Déclarations des Etats participants. Déclarations 
disponible sur le site : http://www.un.org/icc/speeches/htm 

18) ONU, Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies 
pour l’Etablissement d’une Cour Criminelle Internationale, Rome, Italie, 
15-17 juillet 1998, Doc : A/CONF.183/10, du 17 juillet 1998. Disponible 
sur le site : http://www.un.org/icc 

19) ONU, Projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’Etat pour fait 
illicite, adopté par la CDI à sa 53éme Session, Novembre 2001, AGNU, 
56éme Session, Supplément N° 10 (A/56/10), Annuaire de la Commission 
du droit international, 2001, vol. II. Disponible sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_200
1_francais.pdf 
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  :الملخص باللغة العربية
 الذي راود ضحايا الجرائم الدولية، ولكن اعتراف الحدثالمحكمة الجنائية الدولية  تأسيسعد ي

من الدول والمنظمات العديد  تحفّظالإجرائي أثار  هابصلاحيات لمجلس الأمن ضمن نظام نظامها الأساسي
ذلك إلى تخوفها من انعكاس الاعتبارات السياسية لأعضاء المجلس على  يعود سبب. غير الحكومية

وهو ما  خاصة أن قراراته تؤدي إلى توسيع الإختصاص الشخصي للمحكمة، ،الإحالة ممارسته لسلطة
عدم تعاون يعد و. في قضايا أخرى متقاربة الأوضاع معهاليبيا ولم يحدث في قضيتي دارفور وفعلا وقع 

أن مجلس لا يمكن لها الالعائق الرئيسي الذي يحد من فعاليتها، ومن دون بعد الإحالة محكمة الدول مع ال
إذا و. ، وهو ما لم يقوم به في القضايا التي عرضها عليهاذلكعلى  تتّخذ تدابير قمعية لإجبار هذه الدول

لأمل في مساعدة تبعث االنظام الأساسي ) 87(و) 13(في المادتين  للمجلسكانت السلطات المقررة 
 مشروع تعديلما جاء به و) 16(فإن ما تقرره المادة  تنشيط اختصاصها بشكل فعلي وفعال،المحكمة على 

 .ويعيد النظر في استقلاليتها ويجعلها في حالة عدم الوجودالنظام سيضع المحكمة تحت تصرفه،  هذا

تجميد في جريمة العدوان،  الاختصاصمجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، سلطة الإحالة، التعاون،  :يةمفتاحالكلمات ال
فعلية وفعالية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة، منظمة الفصل السابع من ميثاق ، الاختصاص

 .السلطات

 
RESUME EN FRANÇAIS : 

La création de la CPI est considérée comme le plus grand événement pour les 
victimes des crimes internationaux. La reconnaissance de pouvoirs au Conseil de Sécurité 
par le Statut de la Cour dans son système procédural a suscité des réserves parmi 
plusieurs Etats et ONG. Parmi Les raisons de cet inquiétude ; l’influence des 
considérations politiques des membres permanents dans l’exercice du pouvoir de saisine. 
Car une telle saisine va donner une extension de la compétence personae de la CPI. C’est 
ce qu’on peut confirmer dans les affaires du Darfour et de la Libye, et dans d’autres 
affaires similaires non renvoyées encore à la CPI. La coopération des Etats avec la CPI 
après la saisine constitue un obstacle majeur, car sans l’intervention du Conseil de 
Sécurité la CPI ne peut prendre aucune mesure contre ces Etats, et c’est ce que le Conseil 
a évité dans plusieurs affaires. Si le pouvoir de saisine et l’appui de la coopération des 
Etats cités dans les articles (13) et (87) du Statut de la CPI suscitent l’espoir d’activer 
efficacement la compétence de la CPI, les pouvoir de suspension et la limitation de sa 
compétence en matière de crime d’agression laissera la CPI au service du Conseil et 
remettra en cause sa création et son indépendance. 
Mots clé : Conseil de Sécurité, CPI, pouvoir de saisine, coopération, compétence en matière du 
crime d’agression, suspension de la compétence, Chapitre VII de la charte de l’ONU, Statut de la 
CPI, effectivité et efficacité des pouvoirs. 
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